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له اه اللل6 ل بر 
و ا ا ا َك 
5 و 
( كتَابٌ : الجتايّات ) 


بَمعٌ جتَاية» (وهي) لَعَ: التَعذّي على تفس أو مَالٍ. 

وشَّرعًا: (التَّدَي على البَدَنِ بما يُوحِبُ قصًاصًاء أو) يُوحِبُ (مالا)» 
وتسكى الجتايَة على المَالِ: عَضباء وَسَرِقَةَ وجياتةً» وإتلاقّاء ونَهبًا. 

وأَجِمَعُوا على تحريم القَتلٍ بغَيرٍ حَق؛ لِقَولِهِ تعالى: «إومن يِمَسْل 
E CE‏ جهنم الاي [النساء: ۹۳]» وَحَحَدِيثٍ ابن 
RT‏ : دلا جل َم امي مُسلم يهد أن لا إلة إلا الله» وأنّي رَسُولُ 
لاء إلا يإحدى نَلاثْ: اليب الرّانيء والتفش بالئفس» والارك لِدِينه 
المُفارق للجمَاعة). ميَّفَقٌ عليه . 

فمن قَتَلَ مُسِلِمًا مُتَعمّدًا: فَسَقَء وأ 00000 
أكثّر أهل العلم؛ لِقَولِهِ تعالى : 86 إن آله لا يعفر أن شرك پد وَيعَفْرَ ما دون 
ذلك لمن کا 4 [النساء: /4]. 
ولك اق ا ار اا هد كرازة إن 


هه 


جازاة الله وله العفو إن ا والأحباد لا ا الئسخ» بل بل التخصيصض 
والثاويل. 

(والقتل) ا فغل ما رهی به النّمْسُ» أي : ارق الْرُوحٌ الْبَدَنَ : (ثلاثة 
أضراب ) أ : أصبافٍ 
)١(‏ في (ب): (وجناية). 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (15/15175). 


١‏ > | شرح منتهى الإرادات 
أحَدّمًا: (عَمْدٌ يَختَصٌ القَودُ به)» فلا ثبت ينقت في غير 
والقود: قل القاتل بمن قَتَلَهُ مأَحُوذ من قَوَدٍ | د الال ا د إلى القتل 

بمن قَتَلَهُ. (و) الت الثاني : (شبة عمد)› ويقال: e‏ وقي 

الخطأ. 
وا القَالِتُ : (١حَطَأْ)‏ . 
دام َقسِيم أكثَرٍ آهل العلم» ووي عن عُمَرَء وعليٌ . 
ای حَدِيثٌ ابن عَمْرِو مَرقُوعًا: «ألا إِنَّ ِي الحَطأُ 


فية الكمك ها كان و ا منها أَربَعُونَ فى بُطونها 


مها 


ص 


أولادُها) . روه بو داو 5 

وراد الْمُوَقْقُ في (المقنع) : 00 مُجرّى الخطأ: کانقلاب نائم على 
شّخص فَيَقَدُلَةُ وحفر بر ونّحوو تَعَدّا فِيَمُوتَ بو اكة وو ا کو 
ا 

(فَالعَمْدُ) الذي يَخْتَصٌ به القَوَدُ: (أن يَقصد) نباي (مَنْ يَعلمُهُ آدَمِيَا 
مَعصُوماء فيَقَُلَهُ بما) أي: بشَيءِ يَغْلِبُ على الظنٌ موه به) مُححدّدًا كان أو 
غيرَة . 

فلا قِصَاصٌ إن لَم يَقصدٍ القَتلَّء أو قَصَدَه بما لا يفل غاليًا. 

(ولهُ) أي : العمل الذي يحص به القَوَدُ (تِسْعٌ صُوَرِ) بالاستقراء : 

(أَحَدُهَا: أن يَجِرَحَهُ بِمَا لَهُ نُقُوذْ) أي: دحُول (في البَدَنِء من حَدِيدٍِ: 
كسكين) وكرتّةٍ وسَيفٍ (ومِسَلَِ) بكسرٍ الميم» (أو) من (غَيرِه) أي : 


6 أخر جه أبو داود .)٤٥٤۸(‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء) (۲۱۹۷). 


2 1 و 
اس LJ‏ 
3454232لت77 5ا77 ب ي15 1 122225225225 ج ڪڪ ڪڪ / چ ڪڪ 


37 3 ص ا ا 60 ا 2 
الخديد (كشوكة) و خحشب» وفصب ») وعظم, وكذا: نخاس ع وذهث» 
0 


فإذا جَرَحَهُ فَمَاتَ به : فَعَمدٌء (ولو) کان جوځه (صَغيوَاء كشّدط 
جام ) NTE‏ ولا علا وعد 

(أو) كان الججوخ (في غير مَقكل)» كطرَفٍ . 

فَالمَحَدٌة لا عبد فيه عَلَمَةُ ان في حصُولٍ القتل به؛ بدَلِيل ما لو قَطِعَ 
مَحْمَة دنه أو أَْمْليد فمَاتٌ . وَرَبْعَا للحكم بكونه مُحَدّدًا؛ لمعدر صَبطی 

ولا يُعتبد ظهُورُ الحكم في أعادٍ صُوَرٍ المَظِنّةِ بل يكفي احتِمَال 
الحكمة. 

0 کان جرح (ب)سَيءِ (صَغِيرِء كَعَرْزِهِ بابر وتحوهَا)» كشّوكة 
خيرَةٍ (في مَقتلٍ» كالفرَادِ) أي : القلب» (و) ك(الخصيتين, أو في غيرِه) 
أي: المقتل (كفَخْذٍ. د فتطول عِلَنّهُ) من ذلك (أو يَصِيرْ ضَمِنًا) بفتح 
الاد وكسر الميم» أي: مُمألُمَا إلى ان قوت ۰ 

(ولو لم يُدَاوِ مَجِرُوحٌ قادز) على المُدَاوَاةٍ (جوْحَهُ حى يَمُوتَء أو يَموتُ 
في الحال)؛ لأَنَّ الظاهر موه بفعل الجاني. 
(ومَنْ قطعَ) سِلعَةَ حَطْرَةً ٠‏ من آدَمِنَ مكلف بلا إذنه فمات» (أُو بَط) اى 


)١١‏ سقطت: (به) من (ب). 
(۲) سقطت: (منه) من (ب). 
(0) في (أ): «صَبطه أي: المُحدّد) . 


ا شرح منتهى الإرادات 
شَّرَطْ (سلقة)- ر الشين» وهي: عَدَّةٌ تَظهَرُ بَينَ الجلْدٍ واللّخم؛ إذا 
غُمِرّت باليلِ('© تح ر کت- (خطرة)؛ لخر اا ا( کات 
بلا إذنه, فمَاتَ) منة: (فعَليه القَوَدُ)؛ لتَعَدَّيه بجوجه بلا إذنه. 

و(لا2") قَوَدَ إن قَطعها أو بَطهَا (وَلِيّ من مَجِنُونِ وصَغِيرٍ لمصلحة)؛ لان 
له فعل ذلك ابا کان أو وَصِيًا أو حاكمّاء كما لو حَتَتَهُ فمَات. 

الصّورَةٌ (التَانيَُ: أن يَضربَهُ ِمتْقَلِ) كبير (فُوق عَمُودِ ديا لا) بمثقل 
(كهُو) أي: كعَمود الفسطاطِء نَضَّاء وم : الحَصَبَة التي به ِقُومُ عليها بيت 
المَّعَر)؛ لأنّه عليه السلا سيل عن المرأَةٍ التي صَرَبَتُْ جارتئها بعَمُود 
ُسَطَاطِء فمَعَلهَا وجنيتها؟ فقَضّى في الجنين بِعُوَة» وقَضّى بدِية المرأةٍ على 
عاقِلّتها"”. والعَاقِلَةٌ لا تحمل العَمدَ» فدل على أن القع به ليس بِعَمْدٍ. 

(أو) يد يَضْرِبَهُ (بمَا يغب على القن مَونهُ به) لنقله, موا عب مأ 
ا + ادق لبه و) من (لتُ) بشم للم وتشيي لمعاو القوقة: تر 

من الشلاح و (وسندان) حداد» (وحجر کبیر» ولو) كان صَربَهُ 
بذك (في غير مقتل) فيه فوت : فيِقَادُ به؛ لأنّه يمل غالبا » فيتَاوَلهُ عُْمُومُ قله 
تَعالى : ومن فل توا و لوَلِيوء سلطننا 6 [ الإسراء: امع ع و 
مإ کیب یک لْقِصَاصٌ فى اذل 4 [البقرة: ۱۷۸]» ولحديث أ :أن يْهُودِيًا 
دل جارِية على أوضَاح لها بحجر» فمَعلَهُ رَسُولُ الله بيا . ممق عير . 


(۱) سقطت: «بالید» من (ب). 

(۲) سقطت: «لا» من (أ). 

(۳) أخرجه مسلم )۳۸/۱٦۸۲(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۱۳(‏ ومسلم .)١5/١7377(‏ 


كتَابٌ : الجتاياتُ KY‏ 
ولان المتقّلَ الكَبير يمل غالتاء أشبة المُحَدّة . 

وآكا ديت رالا إن في فقيل عمق اطا قتیل عمد السّوط و 
والحجر» مِنَة من الإبل)» فالمُرَادُ: الجر الصَّغيدُ؛ جمعًا ب ين الأخبار. 
ES‏ دل عل أنه اراد ها يشيع ها : 

(أو) يَضربَهُ (في مقتل) بمْثقَلِ دُونَ ما تقدّمَ. 

(أو) يَصْرِبَهُ في (حالٍ ضَعْفٍِ قو مِن مَرَضء أو صِغَرِ أو كبرء أو حَرٌء أو 
برد ونحوو) كإِعيَاءٍ (بدون ذلك) كحجَر صَغیر» فِيَمُوتَ 

(أو يُعِيدَهُ) ا لصوب (به) أي : بمَا لا قشل غالِيَاء كالعَصًا والحجر 
الصَّغِيرِه حتى يَمُوتٌ. 

(أو يلقي عليه حائطاء أو سَفْفَاء وتَحوَهُمَا) مِمًا يقل غالا فِيَمُوتَ. (أو 
يُلقِيَهُ من شاهق, فيَمُوت). 

ففيه كله : القَودُ؛ لأَنهُ يل غاليًا. 

(وإنْ قال) جانٍ: (لم أقصذ) بذلِك (قَتَلَهُ لم يُصَدَّقْ)؛ لاله جلاف 
الظاهر. 

الصُورَةٌ (الثَّلِئةُ: أن بلقيه برْنيةِ أَسَدِ) بصم الراي» أي: عفيرته 
(وتحوهًا)» كزبية ذِنْبِء أو نَمِرِء فيقثله . 

(أو) يلقي (مكثُوفا بمَضَاءٍ بحضرة ذَلِكَ) أي : الأَمَدٍ ونحوهِ» يله . 

(أو) يُلَتِيَهُ (في مَضِيقٍ بحضرةٍ حَيّةِ) فَتَقثْلهُ . 


.)٦ص( تقدم تخريجه‎ )١١ 


1 شرح تمشت هس الإرادات 
سا * ۱ 


(أويُنهَِهُ) بضّمٌ أَوَلِهِ (كلباء أوحيّة) من القَواتِلء (أو يُلسِعَهُ) بصم أوَلِهِ 
(عَقَرَبَا من( العقارب (القوَاتل غالا) فيمُوت : (فیقتل به) ؛ لاله میا يقل 
غالًا. 

السَمعُ ونّحوْةٌ: كالآلةِ لِلآدَمِئَ» فيشترطٌ أن عل به الأَسَدُ ونَحرْهُ فع 

وكدًا: إِنْ كان ذلك لا يَقَثْل غالِياء كثعبانِ الججاز» وَسَيْع صَغير» أو 
فة وألقَاهُ في أرض عير مشبعة» فأكلَة سَبْع» أو ألقَاُ مَشُدُودًا في مَوضع لا 
يَعلّمُ وُصُولَ المَاءِ بزيادتِهِ إليه في ذلك الوّقتِء فمَاتٌ به. ۰ 

الصُورَةٌ (الرَابعَة: أن يُلقيَهُ في ماء بُغرفةء أو) في (تارء ولا يُمِكنْهُ التَخلْصُ) 
مِنهُمَا؛ لكثرتهماء أو عجزه عَنَهُ عرض وتحوه» أو لكونه مَربُوطاء أو لإلقَائه 
فى حَفِيرَةٍ لا يَقَدِدُ على صُعُودٍ منهاء (فيمُوت): فيقكل به؛ لما تقد . 

وكذا: إن حَبَسَهُ في بیت»› وأوقَدَ فيه نَارَا وَسَدَّ مَنَافِدَهُ حى اشد 


2 


الذحَانْ» وضَاق به النَمَسُء أو دَقَنَهُ حيّاء أو أَلمَاهُ في بعر ذاتٍ نَمّس عالِمًا 
بذلك» فمَاتٌ: فَعَمْدٌ. 
(وَإنْ أمكتة) ك (فيهمَا) أي : تسای( إلقائه في المَاءٍ والئّار 
فترکۀ حى مات : (فَيَهُوَ (هَدَرُ) لا سيءَ فيه؛ لموته بفعل نَفْسِدِ وهو لَُّ. 
قال في «الإقناع): وإِنّمَا تُعلَمُ قَدْرَتُهُ على التُخلّص» بِقَولِهِ : آنا قادِرٌ على 
حلص ونحوه. 


)١(‏ في (ب): «مسألة). 


كتَابٌ : الجتَايات I}‏ 
الضورة (الخامسة : أنْ يَحيِقةُ بحَِلٍ» أو غيره) فيمو و قتا به. سَوَاءٌ 
جَعل في عة عقو حراط تم علق في سلَّيءِ عن الأرض فبحتٌ” “© فِيَمُوِتُ في 
الال أو بعد بعد رَمّن» كما يُفعَلٌ ب بتحو اللُصُوصء أو حَنََهُ يديه أو حو حبِل 
وهو على الأرض. 
(أو يَسْدّ فَمَهُ وأنقة) رَمَنَا يَمُوتُ في مِثلهِ عادّة فيَمُوتٌ . 


َه : -“ ده سس ٠ ٠ ٠‏ ۶ 
(أو يَعصِرَ خصيتيه رَمَنَا يَمْوتْ في مثله غالياء فيمُوتَ): فيقتل به؛ لِمَا 


ص 
000 


فإن ماتٌ فى رَمَّن لا يَمُوتُ الإنسَان فى مثله غالِيًا: فشِبهُ عَمْدِء إلا أن 
يكونٌ يَسِيرًا فی العَاية» بحيتٌ لا بوهم الوت منهُ» قلا يُوجِبُ ضَمَانَاء لاله 
الصُورَةٌ (السَّادِسَةُ: أن يَحَبِسَهُ ويَمتَعَهُ الطعَامَ والشَّرَابَ فِيَمُوتَ جوعًا أو 
طا لِرَّمَن ن يمُوتُ فيه من ذلك غالِبًا) : فَيِمَادُ به (بشَرطٍ تَعَذَّرِ الطلّب عليه ) 
ويَخْتَلِف ذلك باحتلاف النّاس والرّمَّن والحالٍ» ففِي شِدَةٍ ڪول عَم(“ 
يَمُوتُ في الزّمَنِ القليل» بخلافِ زمن البَردِء أو الاعِتَدَالٍِ2. وكذا: لو مَتَعَهُ 
الذفَاءَ في الشتاء ولياليه الباردة. ذكرَةُ ابنُ عَقيل. 
(۱) سقطت: «فیموت» من (ب). 
(9؟) في 20 (ب): (فینخنق) . 
() في (أً): ( ببعض) . 
)٤(‏ في (أً): «وعطشا). 
(5) في (): «إن أعطشه). 
(1) في 5: «واعتدال) . 


شرح منتهب الإرادات 


/ 


(وإلا) يَتَعَذْرُ عليه الطلبُ: (فلا) قَوَدَه ولا (دِيَةَ كتركهٍ شد فصدو)؛ 


لِحْصُولٍ مَوتِهِ بفعل تفه وتَسَئبهِ فيه. 

الصورَة (الشابعة: أنْ يَسقِيَهُ سُما) ثل غالبا (لا يَعلْمُ به) شاربّةٌ» (أو 
يَخلِطَهُ بطعام ويْطعِمَهُ) لِمَن لا يَعلّمْ بهء (أو) يَخْلِطَهُ (بطعام اكلهء فيأكله 
جَهًْا) به» (قَيمُوتَ): فَيِقَادُ به» كما لو قََلَهُ بمُحَدَّدٍ. 

(فإن عَلِمَ به) أي: الشمٌ (اكل مكلف ) : َء (أو غَلَطهُ) سَّخْصٌ 
(بطعام تفه فأكلة أحَدٌ0'" بلا إذنه: ف) هو (هَدز)؛ لاه القاتل لِنَفْسِهِ. 

الصّورَةٌ (الثَامنَهُ مِهُ: أن يَقدْلهُ بسخر يمل غالما) ميقتل به؛ لاه مله بما يقل 
غاليًا. 

وقال ابن البنًا: يُقكل حدَّاء وتّجبُ ديه المَقُولٍ في تر كيه» وصحححهُ في 
«الإنصاف»» وجزم به في «الإقناع) . 

فان كان الشم أو الشحر مما لا يقل غاليًا: دَشِبِهُ عَمدِء ويأتي في 
«التعزير) حك المغيَانِ» وقد أو ضَحْدَهُ في «الحاشية)› هو والقَاتِل بالحال. 

(ومتى اذَّعَى قاټل بشمٌ» أو) ب( خر عَدَمَ علمه أنه) أي : الشك أو 
الشخر (قاتِلٌ): لم يُقبل؛ لأنّهُما من جنس ما يعمل أشبة ما لو جْرَحَهُء وقال : 
لم أعلَّم أن الجوع يَقدْلهُ. 

(أو) اذى قال بشم أو سخر (جهلَ مَرَض) يَقَثل مَعَهُ الشحر أو الث 
وكذا: لو صَرَبه بما لا يقل غالبا في الصحة» وکان مَریضًاء پش کن 
الصَارِبُ جَهْل مَرَض : (لم يُقبل) مِنهُ ذلِك؛ لِمَا تقدَمَ. 


)١(‏ في (ب): (أخذ). 


كتَابٌ : الجتَايَاتُ 


١١ /‏ كك 


الصّورَةٌ (التَّاسِعَةَ: أن يَشهَدَ رَجُلانِ على شّخص بقتل عَمْدِء أو ردو 
حَيت امتتعت تو ؛ كأن شهدا ا ا (أو) يَشْهَّدَ (أربعة 
بزنی مُحصَّنٍ, > فَتقتل) بِشَّهَادتَهِم (ثُمَ تَرجِعُ اليه وتقُول: عَمَذَْا قله أو يفول 
الحاكم): عَلِمْتٌ كَذِيَهُمَاء أو : كَذِيَهُم وَعَمَدْتٌ قَتلَهُ (أو) 0 (الوَلِىٌ : 
عَلمتُ كَدذَبَهُمَاء وَعَمَدْتُ قتلهُ: فَبِقَادُ بذلك كله وشبهه. بشرطه)؛ لِمَا رَدَى 
القاسم بن عَبدِ الوحمن: أن رَجاير. شهدا عِندَ عَلِيّ بن أبي طالب على ر جر 
أنه سَرَقَ) فق 3 رَجَعَا عن سْهادَتِهمَاء ف علي : لو أعلمُ 0 
تَعَكدْتُمَا لقعت أيدِيكما. وعََمَهُمَا ديه يده. ولتَسَببِهمَا في نله بما يقل 
غالبا . 

(ولا قود على بَيْنَقِ ولا) على (حاكم مَعَ مَعَ ماد شْرَةٍ وَلِيّ) عالم بالحالٍ؛ 
لمباسَرتِهِ القَلَ عَمدًا عُذْوَانَاء وعَيره مُتَسَبْبٌء والمباشرة بطل ځکم 
ا > كالدًافع مع الحافرٍ. 

(ويَختَص به) أي ا و القَعلَّ» بل وَكلَ : (مُباشر 
عالم) مه بالجلم , وتَعمَدَ القت ظَلْمًا؛ لِمُباشَرَتِهِ اَل عَمدًا ظَلْمًا بلا 
إكراو2”©. 

فان لم يَعلّم الؤكيلٌ ذلِك: (قْوَلِيَ) أَتَدَ بعليه بكذِب الشَّهُودِء وفَسَادٍ 
الحكم بالقتل› و َعَم القتلَ ظَلْمًا؛ لما سَبَقَّ. 


. في (): ( برِدٌةِ)‎ )١( 
في الأصل : «السبب).‎ )۲( 
في (أً): «كراهة).‎ )۳( 


فإِنْ جهل الول ذلك : (فبيئةء وحاكمٌ) عَلِمَ كذبها؛ لِتَسَيْبٍ الجميع في 

(وقتى لَزِمَتْ حاكما وبين دِيَةٌ)؛ كأن عَمَا الول إلى الدية: (ف)هي (علّى 
عَدَدِهِم)؛ لاستوّائهم في التَسَيْبٍ. 

(ولو قال واجدٌ من) شُهُودٍ (ثَلائَةِ فأكتر: عَمَدْنَاة"©, و) قال (آخَر) 
مِنهُم : (أخطَأنًا: فلا قَوَه على واجِدٍ مِنهُم؛ لِتَمَام الاب بِدُونِه . (وعلى مَنْ 
قَالَ) مِنهُم (عَمَدنًا: جه من الدّيَِ المُلّظَة)؛ مُوْاحَدَةَ لَه يإقراره. (و) على 


(الآخر): حِصِّبُهُ (من) الدَّيّة (المُحَفْفَة)؛ لأنّه مُقتضَّى إقراره. 

(و) إن قال واحدٌ (من اثتين) : فعدته وال الاخة : أخطاث:» (لَزمَ 
امقر بعمد“ القَودُ وَالآخَرَ صف الدَّيَة)؛ مُوَاحَدَةَ لكل يإقراره. 
لاعترافٍ كل ينهُما بتَعمّدٍ القتل. 

(ولو رَجَعَ وَلِنْ وبيتة: صَمِتَهُ وَلِنّ) وَحدَهُ؛ لمُباشرته. وقال القاضي 
وأصحاية : يَضمنه الول والبختة معا E‏ 


(ومَنْ جَعَلَ في حَلْق مَنْ) أي: إنسَانٍ (تَحتَهُ حَجَرٌ أو نَحِرُةُ خُرَاطَة) أي : 
کې وتَحوَّةُ مَعقَودًا بِصِمَةٍ مَعرُوفَةٍ (وسَّدَّها) أي: الحْرَاطة» (ب)شَيءٍ 
(عال» ثُمٌ ارال ما تحته) من حجر وتحووء سَخْص (آخَرُ) غَيرَ الذي جل 
الخُرَاطَةَ في حَلْقَهِء (عَمْدَا) أي : مُتعَمّدًا إزالئهُ من تَحَتِهِء (فَمَاتَ» فإِنْ جَهِلَهَا) 
)١(‏ في (أ): «عمدنا قتله). 
)( في (ب): «بالعمد» . 


م ع ع 
تاب : الجتايّات 


+ 6 / 1° | 


ر 


أي : الحُْرَاطَةَ بحلقه (مُزيلٌ0" : وَدَاهُ) أي : أَدّى ديه القتيل (من ماله وإلا) ؛ 
بأ عَلِمَ الْحْرَاطَةَ بحلقهء وأزال ما تَحتّهُ: (قُتِلَ به) ولا سَّىءَ على جاعل 
الخرَاطة»› كالحافر مَعَ الدافع. 
وإ سد قربَة مَنفُوحَةَ وتحوّماء على مَنْ لا بحسن الشباحة» فحَرَقها 
اخ فغرق : فالقاتل الثاني . 
ا ا 


. في (أ): «مزيله)‎ )١( 


00 شرح منتهى الإرادات 
ر 
( فصل ) 


(وشبه العمد) ال طا المد EET‏ : (أنْ تقصدّ جنايّة ية لا 
تقل غالياء ولّم يَجْرَحَْهُ بها) أي : الجتَاية» (كمَنْ صَرَبَ) شّخصًا (بسوطء أو 
عَضّاء أو حجر صَغير)» إلا أن يَصعُر جداء e‏ في غير مَقتل» أو 
يمه بالكبير بلا صرب : فلا قِصَاصٌء ولا يا ٠‏ 

(أو لكرّ) غَيرَهُ بيده في غير مَقتل» (أو لم غَيرَهُ في عير مَقتلِ» أو أَلقَاهُ في 
ماءٍ قليل» أو سَحَرَةُ ما لا يقل غالبا فمات. أو صَاعَ بعاقل اغَتَفَلهُ أو بِصَغِيرٍ 
أو مَعبُوهِ على) نحو (سَطح فَسَقَط فَمَاتَ أو ذهب قله وتحرةُ ففيه) أي : 
لقتل يكل من بلك (الكفارة في مالي ججانِ)؛ لِقَوِهِ تعالى : ومن قَتلَ مون 
طا هحور رَقَبَةَ مُوْمكٍَ 4 اا والحُطا مو جود في هِذِهٍ الصوَر؛ 
لاه لم يقصذ قَتَلّهُ بفعله ذلِكٌ» (و) فيه: (الديَةَ على عاقلته)؛ لقَولِه تعالى : 

ديه ا مُسَلّمَةٌ إل لِه ۲ وحڍيث أبي هُرِيرَةَ: اقتتلت 


راان ين بء فرقت إحقاهما الأحرى بعبجر» فته وما في تطيه. 

فقضى الب لا أن دِيَة ية جَنِينِهَا عَبِدٌ أو وَلِيدَةٌ» وقَضَى بدِية 3 المَرأَةٍ على 
عاقلتها. مُتَّمَنُ عليه“ . 

فان صاع بمُكلّفٍ لَم يَعتَفِلهُ: فلا سَيءَ عليه مات أو ذهب عَقَلهُ. 


.)۳۹/۱۹۸۱( ومسلم‎ »)591١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتَابٌ : الجتَايَاتُ 
3 ۷ / _ 


NES 


(فضل) 

(والحَماً صَربَانٍ) : 

(ضَربٌ) مِنهُمَا (في القَصْدِء وهو) أي: الصَّربُ المَذ كور (تَوعَانٍِ) : 

(أحَدُهُمَا: أن يَرمِيَ ما يَظَتُ صَيدَا) فيَقَيّلَ إنسانًاء (أو) يرمِي مَنْ يَظََهُ 
(مُبَاح الدّم) ككريئ, ومُرئَدٌ فيقث مَعصُومّاء (فيِينُ) ما طَنّه صَيدًا (آدَمِيَا) 
مَعضُومًا. (أو) يَبِينُ ما ظبّهُ متاح الم (مَعصُومًا) . 

(أو يَفْعلَ ما لَهُ فغلَهُ), كقّطع لخمء (فيَقثُلَ إنسَانًا) . 

(أو يَتعَمّدَ القَثْلَ صَغِيرٌ أو) يتعمد (مَجئُونٌ)؛ لاله لا قَصدَّ لَهُمَاء 
فَعَمدُهُمَا كحَطّأ المكلّفٍ» بخلافي الشكران اختيارًا . 

(ففي ماله) أي» القاتِلٍ طا في هِذِهٍ الصور ونّحوها: (الکفار وعلى 
عاقلته : الذي لما سبق . 

(ومَنْ قالَ: كنت يوم“ قَتَلتُ صَغِيرًا أو مَجئوئاء وأمكن) ذَلِكٌ؛ بأن 
احبَمَلٌ أن كرون القتل حال صِكَرِوِء أو عُهدَ لهُ حال جنُونِ: (صدق بيمينه) ؛ 
لأله تكو E eo‏ 

وكدًا: لو تبت رَوَال عقله» وقالَ: ع جرا .وقال الوَليّ: بل 
سَكرَانَ . 

إن لم يُمكن ما ادعَاهُ: لم يُقجل. 


)١‏ سقطت: (أو) من (أ). 


2 


n 


(۲) سقطت: «(يوم) من (أً). 


کے | ۸ س ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


2 


وَعُلِمَ من قولِه : «أو يَفعّل ما ل له فعلهُ) : ته إن“ فعَل ما ليس له 
كُمَنْ قصَدَ رمي مَعصُوم» أو بَهيمةٍ مُحتَرمَةٍ» فقا ا 
بيه مدا . قال في (الإنصاف): وهو مَنصوص الإمام أحمّدٌ. قال 


القاضي في (روايتيه). وهو ظاهڙ كلام الخرقىٌ . 

ودم في «المُغني) : أنه طا وهو مُقََضى كلامه في «المحرّر) وغيره» 
وجَرّمَ به في «الإقناع). 

لّوح (الثاني) مِن الصرب 0 : (أن يقل بدَارٍ حرب) مَنْ يَظنّهُ حر 
فيِينُ مُسَلِمَاء (أو) يَقثْلَ ب(صَفٌ كفار مَنْ ينه حَربًاء فين مُسلمًا) . 
الشيحُ تق الدين: إن كات مَعَدُووَاء كأسيرء ومن لا يُمكثهُ الخُزوج من 
صَفّهِم. فإن وَقَفَ باحتيارو: لم يُضْمَن بحالٍ. 

(أو رمي و جوا كفارًا ر سوا بمُسلِم؛ ویَجبُ) مهم إذا تر تسوا به (حَيتٌ 
جيف على الفسلوين إن لم ريهم» فيِقصِدَهُم) أي: الما بالؤمي (ذوتة) 
أي : الْمُسِلِمء (فيَقدُلَهُ ) أي : المُسِلِمَء بلا و (ففيه ) أي : هذا التوع 
(الكفارة فقَط) أي : دون الد لقوله تعالى : قان كارت من فور عدو 
24 م وهو مَؤّمِركٌ فتحرر رَهَبَة وىة 4 [النساء: 37]. ولم يذ كو دِية. 


ورك ذِكرها في هذا النّوع مع ذِكرِهَا فيا قَلهُ وبَعدَةٌ: ظاهڙ في عَدَم ومجوبها 


شا 


© 
سے ۷۵ صر 


6 في (أ): «لو). 
(۲) في الأصل» (): «قال). 
(۳) سقطت: (بلا قصد) من (ب). 


كاب : الجتَايَاتُ 
ي ا ي د ده 


(الصَّربُ لثاني) من صَربي الححطأ: خَطأ (في الفغل» وهُو: أن يَرمِيَ 
صَيدَاء أو هَدَفَاء قَيِصِيب آدَمِيَا) مَعصُومًا اعتَرَضَّهُ (لّم يَقصِذة, أو يَنَلِبَ وهُو 
نائ أو نَحوٌةُ) 78 عليه (على إنسان» فيَمُوتَ. ف)عليه : (الكفارَةٌ) في 
مالهء (وعلى عاقِلتِه: الذَّيَهُ), كشائر أنواع الخطأ. 

(لكن لو كان الرَامِي ذْمَي فَسلَمَ ين رمي وإصابة: ادب اللاي ور 
ماله)؛ لمبایتته دِينَ عاقاته ياسلامه» ولا يُمحِنٌ ضياع ديه المقتول» فوَجََت 
في مال الجاني . 
قَصَدَ جتايَةٌ: ف) ُو (شبه عَمدٍ)؛ لأنّهُ بالنَطر إلى القَصدٍ كالعمدٍء وبالئظر إلى 
عدّم المُباسْرَةٍ 

(وإلا) يَقصِدٌ جِتَايةً: فهو (خَطَأْ) ؛ لعَدَم قصب الجتَايَة 

(وإمساك الحيّة: مُحَدَمٌ وجتاية)؛ لأنّهِ إِلقَاةٌ بتفيه إلى التَهِلْكَةِ (فلو 
قلت مُمسِكهاء من مُذّعِي مَشْيَحَةِ وتحوه: ف) هو (قَاتِلٌ نَفْسَهُ. ومع طَنّ نها 
لا تقل : شبة عَمْدِء بِمَنلَةِ مَئْ أكلّ حبّى بَشِمَ) بالكسرء والبَسَّعْ: التُحْمَةُ. ولا 
سَيءَ لِوَرَنَِهِ من ديه على عاقِليهِ؛ لِقَِلِهِ نَفْسَُ فيضِيع هَدَرَاء كما لو تعمد 
ذلك. 


(ومن أرِيدَ قله َرَدا) ية بالقّلء لا يإقراروء (قَقَالَ شَخص: أنا القَاتِلُ لا 
هَذَا: فلا قَوّدَ) على واجِدٍ مِنهُمَاء (وعلى مُقِد: الدَيَةٌ) ؛ ؛ لقول عله أحيّى 
نَفْسَا. وروم الدّيّةِ لَهُ؛ لصكة بَذلِها منهُ 


. في (ب): «(ضمن أي الرامي»‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 
E‏ خجبوسو لاك 
(ولو أقَرَ الّاني بعد إقرار الأَوَلِ: ِل الأَوَلُ)؛ لعَدّم التهمَةِء ومُصاديي“ 
الدُعوّى . 
وفي (المُغني ) في (الْقَسامَة) : لا يَرَمُ المْقِدَ الثاني شي فإن دا 
الول E E‏ 0 


ع اي تحن 


. في 5): ( وعدم مصادفته)‎ )١( 


كتا : الجتَايّاتُ 
و 5-- 2222222 ا 
سسسب ل سس ا سے 


(فضل) 

(ويقتل العَدَدُ) أي: ما قوق الواجدء (بوَاجِدٍ) قَتَلُوهُ (إنْ صَلَحَ عل کل) 
منم (للقتل بهِ)؛ بأن كان فِعْلُ كل مِنهُم لو انقَردَ لَوَحَبَ به القِصَاصٌ؛ 
لإجمّاع الصّحابَة . رَوَى سيد بن المسيّب » عن عَمَرَ) أنه قل سَبِعَةَ م 
آهل صَنعاءَ فوا رمجلاء وال : لو تمالاً عليه أهلُ . ابا 
وڪن عَلِي» انه قل ثلاة لوا رجلا . وعن ابن عڳاس» أنه تل جماعة فَتلُوا 
واجدًا. ولم عرف لهم مُحَالِفَء فكان إجِمَاعًا 

ولان القل عُمُوبة َب للواحِدٍ على الواحِدٍء فوجبت له على 
الجماعة» كحدٌ القَذفٍِ. ويُفارق الدَّيَدَ فإنّها تَبعّض» والقِصَاصٌ لا 


تبص . وللوَلِيٌ أن يفص من التعض» ويعفو عن البعض» فيأحذ ينه بنسبته 
من الذيّة. 

(وإلا) يَصلّخ عل کل واج للقَلٍ به (ولا تَوَاصوٌ) أي : توَافقَ على قله ؛ 
بن صرب کل مِنهُم بحجر صَغِيرٍ حبّى مات ولّم يكوثوا اتقو | على ذلك: 
(فلا) قِصَّاصٌ؛ لأنّه لم يَحصّلْ ما يُوجِيْهُ يِن واحدٍ مِنهُم. فإِنْ تَوَاطَوُوا عليه: 
لوا به ؛ لملا : يودي إلى التّسَارُع إلى القَتلٍ به» وتَقُوتَ جكمة التدع والرّجرٍ 
تن القتل. 

(ولا يَجِبُ) عليهم (مَعَ عَفو) عن قَوَدٍ : (أكثر من دِيَةِ)؛ لان القتيل 
واج فلا يَلرَمْهُم ارين دين ها E‏ 

(وَإنْ جَرَحَ واجِدٌ) شَّخْصًا (جُرْحَاء و) جَرَحَهُ (آخَرْ مَة) ومَاتَ» أو 
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وضَحَهُ أَحَدُهُمَا وشَّجهُ الآحَد آمة. أو جَرَحَهُ أَحَدّهُمَا وأَجَاقَهُ الأحد: 
(فَ»َهُمَا (سَوَاءُ) في القِصّاصٍء أو الدَّيَة؛ لصَلاحِيَةِ عل كل ينما للقَلٍ لو 
اند وزُهُوقُ نَفْسِهِ حَصّلّ بفِعلٍ کل مِنهمَاء والرهُوق لا يتبصُ لِيِقِسَع على 
الفغل. 

(وَإنْ قطعَ واجد) يد شخص (من کو ا ثَمَ) قَطْعَهُ (آخَرْ من مرفقٍ) 
ومَاتَء (فإنْ كان قد بَرُ) المَطِعٌ الأول ) قبل قطء7") الثالى: (فالقاټل 
الثاني) خا فلت ال اوالا افا وات الأول أو دِيّهًا. 
(والا) یکن بعد باء الأول بل قَبلَهُ: (فَهُمَا) قاتلان؛ لِأنْهُمَا قَطعَانِ لو مات 
بَعدَ أَحَدِهِمًا لَوَجَبَ القِصَاصٌ على قاتلهء فإذا مات بَعدَهُمَا وبحب عليهمًا 
الْقِصَاصٌء كما لو كاتا في يَدَينَء بخلاف ما إذا اندَمَلَ الأَوَلُ؛ لرّوالٍ أَلَمِهِ. 

(وإن فْعَلَ واحدٌ ما) أي : فغلا (لا تَبِقَى مَعَهُ حَيَاة) عادةً (كقطع حشوته) 
أي : إبانَة أُمعَائهِ بكسر الحاءِ وضّمّهاء (أو) قطع (مرِيئهِ) أي : مجر العام 
والشراب» (أو) قطع (وَدَجَيهِ) أي: العرقين في جانبي العْثق» (ثَمَ ذْبَحَهُ 
آخز: فالقَاتل) هو الأَوَلُ) ؛ لفعله ما لا تَبِقَى مَعَهُ الحَياة شَيعًا مِن الرَّمَانِ . 
(ويعَررُ الثاني› كما لو جَتى على مَیّټ)؛ لانتھاکه ځر 

(ولا يَصځ صرف فيه) أي : المَفعُول i‏ 
قنَّا), فلا يَصِحٌ بَيعْه بَيِعْهُ ونحؤه؛ لاه ا 
0 في (أ): «أو أَمَهُ). 


(۲) سقطت: «قطع) من (ب). 
(۳) سقطت: «أو قطع مَرِيئِه أي : مجری الطعَام وَالشَّرَابٍ ) فقت لحي )1ه 


2 2 2 
کتابٰ : الجتايّات 


وظاهرٌ كلامهم: أن المَريضٌ الذي لا يُرجَى بُرْؤُهُ كصجيح في الجتاية 
عليه ومنة» وإزثه» واعتبار کلامه في غير تَبَدْع: عايّنٌ لَك أو 3 

(وإِن رَمَاهُ الأول من شاهق» فَلقَاه الثاني ا فَقَدَهُ): فهو القَاتِل ؛ لاه 
الفبسرنة ل ا 
بسهم قاتل» فقَطع آحَدُ عُنْقَهُ قبل وقوع السّهم بهء أو ألقَّى عليه صَحْرَةٌ فأطارَ 
اح رَأْسَهُ قبل وقوعها علّيه. 

(أو سق الأول بَطته) أو حرق اناده ا دِمَاعَةُ ثم دَبَحَهُ الثاني : فهُو 
القَاتل ؛ لان الجرح الأول(“ لا پُخرجه عن حکم الحيّاة» وتَبِقَى مَعَهُ الحيّاة 


(أو قَطْعَ) الأول (طْرَقَه ثم َبَحَه النّانى : فهو القَاتِلْ)؛ لأنَّ ما فَعَلَّهُ الأول 


ن 


و 5 
تبقى مَعَهُ الحيّاة» بخلااف الا 


(وعلى الاؤل: مُؤْجَبٌ ) بفتح الجيم» (جراحته29) اي : الارش الذي 


ي ي TET 6512 (Pas,‏ ل مر 
توجبه جراحته > على ما ياتى مُفصلا؛ لِتَعَديهِ بها . 


(ومَنْ رُمِي) بض الراءِء (في لجَةِ فتلقاهُ حوت) أو تِمسَاح (فابتلعة) أو 
تله : (فالقَوَدُ على راميه) مع كثرةٍ المَاء؛ لإلقائه إياه في مَهلكةٍ هَلَكُ بها بلا 
وَاسِطَةٍ تُمكنٌ إحالةٌ الحكم عليهاء أشبَهَ ما لو مات بالعَرَقِء أو هلك بوقوعه 
على صخرة» أو أَلقَهُ فى تار لا مكة لكأ منها. 
)١١‏ سقطت: «الأول» من (أً). 
(۲) في الأصل : ( جراحاته) . 
)۳( في الأصل : ( جراحاته) . 


(ومع قِلَةِ المَاءِ: إِنْ عَلِمَ) راميه (بالحوت)» أو التمساح» (فكذلك) 
أي : عليه القَوَدُ؛ِ لما سَبَقَء (وإلا) يَعلّم الرامي بالحوتٍ مَعَ قله المَاى فالدية . 

(أو أَلقَاهُ مكثوفا بمَضَاءِ غير مَشبع, فَمَرَتٌْ به دَابَةٌ له : فالدَيةٌ) ؛ لاك 
عله ولا قَو؛ لأنَّ عله لا يكل غاليا. 

(ومَنْ أكرة مُكَلْقَا على قَتلِ) سّخص (مْعَيْنِ) عل فل کل عا 
الود . 

(أو) أكرَمَهُ (على أن يُكرة عَلَيه) أي: على قَتلٍ شّخص مُعَيّنِء (ففعل) 
أي : أكرة مَن مله : (فَعَلَّى كل) من الَلانّة (القَوَدُ) . 

أا الآمئ: فَلِتَسَبْبِهِ إلى القتل بما يُفضِي إليه غالِيًاء كما لو أَنْهََّهُ حَيّة أو 


أسَدَاءِ أو رمَا بسهم . 

وأمًا القاتل : ارب الاختيار؛ لاله قَصَدَّ استبِقَاءَ تسه تل 
غيره» ولا حلاف في أنه يأنَم» ولو كان مَسلوبَ الاحتيار» لم يانم 
كالمحون: 

وإن أكرة على قعل عير معن کا هدَّين: فليس إكرَامًاء فيقل القاتل 
وَحَدَهُ. (و) قول قار على ما هَدَّدَ به غَيرَهُ: (اققُلْ تَفسكَ, وإلا َلك : إكراة) 
على القَتلِء فیقتل به إن فل تفه كما لو أكرة علّيه يره 

(ومَنْ أمَرَ بالقَلٍ مُكَلّهَا يجهل تحريمة) أي: القَّلِء كمن نَسَاً بعر ار 
الإسلام» فَقَتَلَ: لزم الآمِرَ القِصَاصٌء أجتييًا كان المَأَمُورُ أو عَبدًا للآمر؛ 


)١(‏ في الأصل» (ب): «الحوت»). 
() في الأصل : ( عبد الأمر) . 


لأنَّ المَأمُورَ عَيرَ العايم بحظر القَلِ» لَه هه ال عِتَقَدَهُ 

صَيدًا. ولان حِكمَةً القصاص الدع والرج ولا يَحصُلُ ذلك في مُعتَقِدٍ 2 
زازه رفا ت جت نا ا جت على ا لان المَأمُو 1 إِذَنْ ١‏ > 
لا يُمكنٌ إِيجَابُ القصّاص عليه فوج عاك الب كما لوآ 
ممه بخلاف ما إذا عَلِمَ حظر ۳ فإ القصاصٌ على المَأمُور؛ اشر 
القَلء ولا ماع من جوب القِصّاصء فطع حكم الآمرِء كالدّافِع مع 
الحافر. 


ص 


صر _ 


(أو) أَمَرَ بالقتلِ (صَغِيرًا أو مَجنُونَا) فَقَتل: لزم القِصَاصٌ الاَمِرَ؛ لما تقدّم . 

(أو أمَرَ بِ) أي: القَّلِ (سْلطَانٌ ظَلْمَا مَئْ جهل ظَلْمَهُ فيه) أي: القَتلِ: 
(لزم) القِصَاصٌ «الآمِرَ)؛ لِعُذْرِ المَأمُور؛ لۇ جوب طاعَة الإمام في غير 
الفعضنة ؛«والظافه أن الما لا بأد ر ي 

(وإِنْ عَلم) المَأمُود (المكلّفُ), ولو عَبدَ الآمِرٍ (تَحرِيمَةُ) أي: القثل : 
(لَزْمَهُ) القِصَاص؛ دنه غير مَعَذُورٍ في فعله؛ لحديث: «لا طاعَة لمَخْلُوق في 
مَعصِيَةٍ الخالق)220. وحَدِيث: (مَن أمركم من الوْلاةٍ بِمَعصِيّة اللهء قلا 
طيغوة». وسَوَاءٌ كان الآ السلطَانَ أو غَيرَهُ. 

(و) حيثٌ وجب القِصَاصٌ على ار 
صرب» أو حبس؛ لينف عن العَؤْدٍ لَه 


د 


دب ١‏ مِرة) بما يَرَدَعْهُء من 


0): 


012 اه البخاري »)۷٠١۷(‏ ومسلم )۰ (T/۸‏ من حديث علي » بلفظ : لا طاعة في 
معصية الله عز وجل ). 
6 ل ا ¿ ماجه (7/770) من حديث أبي سعيد الخدري . 


نتھے الا ادات 


\ re 


(ومَن دَقَعَ لير مُكُلُفٍ) كصَغِيرٍ ومَجئُونٍ (آلَهَ قَْلٍ)» كسَيفٍ یکن 
(ولم يَأمْرْهُ) الدَافِعٌ (به) أي : المتل» (فقتل) بالالة: (لم يلرم الدَّافِعَ) لال 
( شيءٌ) ؛ أنه كم يَأمْو بالقتل» ولم يباشزه . فان أ مَرَهُ بالقتل فقتل : فقتل الام 
وتقدّمَ . 

(ومَن أمَرَ قِنَّ يره بقعلِ قن تَفسه) فمَعل» (أو أكرَهَهُ عَلَيِ) أي: على قَتلٍ 

قن تفيه» فَقَعَل: (فلا شَيِءَ لَهُ) أي: الامِرِء في تظير قِنّهِ من قِصَاصء ولا 
قِيمَة ؛ لإذزه 9 في إتلافي ماله» كما لو أَذْنَهُ في كل طعامه . 

(و) من قال لِعَيرِه: (اقثليي)؛ فَمَعَلَ: فَهَدَرٌ. (أو) قال له: (اجرخني. 
فقعل: فَهَدَرْ) نَضَّاءٍ لإذنه في الجتايّة عليه ويا عر ا 
يإلقاء متاعه في البحر فُمَعَل) 6 اقبي وإلا قَتَلئْكَ) قال في «الانتِصار) في 
«الصيام»: لا إثم هُتاء ولا كمَارَةٌ. 

(ولو قالَهُ) أي: اقثلني» أو: اجرحني» أو : اتثُلني وإلا قَتَلُكَ؛ (قِنّ): 
َيل المَقُولٌ لَهُ: (صُمِنَ لِسَيدِهِ بقِيمَيه)؛ لأنَّ إذنَ القن في إتلافٍ تسه لا 
يسري على سَيدِهِ. 


ا 


. فى (ب): «لأنه أذنه)‎ )١١( 
520 )» سقطت : ( اقثّلني » أو : اجرّحني‎ (۲) 


كاب : الجتَايّاتٌ 
ا ا 
0 ىم 
( فصل ) 
(ومَن أمسَكٌ إنسَانًا لآخَرَ) يعلم أنه يَقدُلهُ كما في «المغني), 
و«الشرح»» لا لاعِبًا مازحاء كما في «(مُنتَحَب) الشْيرَازِيٌء وظاهِد كلام 


بماعَةٍ: الإطلاق» (حنَّى لَه أو حٌى قَطْعَ طَرَقَهُ فمَات» أو فَنَحَ فَمَهُ حى 
سَقَاةُ) اخ (سُمّا) فمَاتٌ : (قتِلَ قاتِلٌ) بالفعل أو | َع ؛ لقتل عمدًا مَن كاف 
بير حَقٌ» (وحبس مُمِسِك حتّى يَمُوتَ)؛ لحَدِيث الدَّارَقْطِع ٩‏ عن ابن عُمَرَ 
مَرَقُوعًا: «إذا أمسَكٌ الَججل وَقَبِلَهُ العو بقتل الذي قَتَلَء ويُحبِسُ الذي 
أمسَك) . ولاه حَبَسَهُ إلى المَوتء فيحبسش الأحر إليهء ولا يُمنَعْ من الطعَام 
والشراب. 

فإن قَتَلَ الول المُمسِكَء فقال القَاضِي: عليه القِصَاصٌ. وناقشٌ فيه 
المَجدٌ وصَحَح سُقَوطهُ؛ لِشْبِهَةٍ الخلافٍ. 

(ومَنْ قَطْعَ طرف هارب من قثل, فس حتَّى ادرک قاِلهُ) مله : (أقيد 
منه0"©) أي : قاطع الطَّرفِء فيهء سَوَاءٌ حهِسة ليقثله الح أ لا. (وهو) أي : 
لاله حَبَسهُ للقعل» فكأنّه أمسكه حى قَتلَهُ. وإن لّم يَقصِدْ حبسَة: فعلَيهِ القَطعُ 
قَقّطء كمَن أمسَكٌ إنسَانًا لحر لا يعلَم أنه يَثُلهُ بخلافٍ الجارح» فلا تبر 
فيه صد المَوت؛ لِمَوتِهِ من سِرَايَةِ الجرح وأنَرِهِ فاعميرَ قَصِدُ الجرح الذي هو 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١40/(‏ وضعفه البيهقي في « السنن الكبير) (00/8) » ورجح إرساله. 
() في 5): أقِيدَ منة في طرّفه ) . 


ال دوك تاا 

وأا مَسألةٌ الإمماك : فالکوت فيها بار < غير الشرايةء والفغل مُمكنٌ له 
فاعتبر قَصِدَهُ ذلك الفعل» كما لو أمسكة. أشارَ إليه في «شرحه) . 

(وإن اشترك ما المعض) المشارك (لو انفرة) بالقتل» 
(كخخرٌ وقِنٌّ) اشكر كا (في قَتلٍ قَِّء و) كدأب) وأَجَنَبِيٌ بي في قَملٍ وَلَدِوِ (أو 
وَلِيّ مُققص وأجتبِي) لا حقٌّ له في القِصّاص في قَتلٍ مَنْ وب عليه القَوَدُ 
(و) ک(خاطی وعامِد) اشت رکا في قتلٍ أو قطع» (و) كل مُكلْفٍ وغير 
ُكلّفٍ) اشتر کا في تنل أو قطع» (أو) مُكذّفٍ (وَسَبْع, أو مكف (ومقتول) 
اشتركا في قَتلٍ تفه : ٠‏ 

(فالقَوَدُ على القِنّ) شَّرِيكِ الحر. ومثلة: ذم اشتر شترك مع مُسلِم في قل 
ميت ؛ لان لاص سقط عن الحر أو المُسلم؛ چ ماقا العتقول ل 
وهذا المَعتّى لا يتعَدّى إلى فعل سريكه» فلم يَسقْطٍ القِصَاصٌ 

(و) القَوَدُ أيضًا (علّى شَرِيكِ أب) في قَتل ولَدِهِ؛ لِمُشا ركه في بد 
العم الغدوان فيمن يُقعلُ به لو انقرة. وإنّما امتتع في عق الأب : لمَعتى 
يحص المَحلٌ لا لِقُضُور في السب الغوجب» فلا يمغ عَمَلّهُ في المحل 
وات ا > والجَدّء والجَدَّةٌ وإنّْ عَلّوا. (ك)مًا 

يِب التِصَاصٌ على (مُكره أب ) أوأما 


اء أو جَدّاء أو جَدَّةَ (على قتل ولَّدِه) وإِنْ 
ا دُونَ وتحوه. 


. سقطت: (له) من الأصل‎ )١(١ 


ره 
أن ع 


كتَابٌ : الجتايّات (J‏ 

(وعلى“) حر (سَرِيكِ قِنّ) في قَتل قِنُّ: (نصف قِيمَةِ) القن (المَقيُولٍ) ؛ 
ِمُشَارَكته في إتلافه» فلَرِمَهُ بقسطه. 

(وعلى شَرِيكِ غَيرِهِمَا) أي : غير الأب والقِنّ (في) قَتل (خُرٌ: نصفُ 
دييه» وفي) قَتلٍ (قِنْ نصفٌ فِيمَتِه("2) كالشَّرِيكِ في إتلافٍ مالٍ. 

(ومَنْ ججرع) بالبتاءِ للمفغول» (عَمدَاء فَدَاوَاهُ) أي: ذَاوَى المجؤوح 
جوْحَهُ (بشمٌ) قال في الحالٍ” “» فمَات : فلا قَوَدَ على جارجه؛ لِمَتلِهِ نَفْسَهِ 
أشبة ما لو جرح فدَبَّح تفسةء (أو) جرح ف(حَاطَهُ) أي: الججوح (في اللْحم 
الحَيّ)؛ فمَاتٌ: فكذْلِك. 

(أو فعَلَ ذلك وَلِيْهُ) أي: ذَاوَاهُ بشم قاتل» أو خاطه في اللّخم الحين» 
فماتٌ: فلا قَوَدَ. 

(أو) فَعَل ذلك (الحاكجُ, فمَات) من ذلِك: (فلا قَوَدَ على جارجه)؛ لما 


(لكن إِنْ أوجَبَ الجرح قِضَاصًا: اسثوفي) أي: استوفاةُ وَلِيْهُ من جارجه 


ا 


0 000 ر و EF FT a‏ 
إن شاءَ؛ لان عَمِدَهُ يُوجبُ القوَدَ» فيْحير ينه وبين أخذٍ أرسْه' . 


(وإلا) يُوجِبُ الجرځ قَصَاصًا: (أحذ) الوَارِثُ (أرسَّهُ) إِنْ سَاءَ؛ لان 
الحَقّ فيه 1 دون غیره. 
(۱) سقطت: (على) من (ب). 
() في 5): ( قيمته أي القن المقتول) . 
(۳) سقطت: «(في الحال) من (أً). 
)٤(‏ في (ب): (ارثه). 


شرح منتهى الإرادات 
REESE‏ ا 
( بابُ : شروط ) وّجوب (القصًاص ) أي : القَرَدٍ 


(وهي أربَعَة) بالاستقراء : 
(أحَدُهَا : تكليفٌ قاتِل)؛ بأنْ كود بالِغَاء عاقلاء قاصِدًا؛ لان القصاص 


ر 


ا E‏ فلا تَجَبُ على غير 55 كصَّغيرٍ ومَجنونٍ و مَعتّوه ؛ 


وإن قال جَانٍ: كنت حِينَ الجتايّة صَغْيرًا» وقالَ وَل الجتاية: بل مكلمًاء 


£ س 


وأقامًا يتين : ارا وم أن القون: قول الصغير 2 ا 


0 


23 


0 


١ 


(ثانيها) أي : الشدوط : (عِصِمَةٌ م مَقَقُول» ولو) كان (مُستحقا 
فاتله ) ؛ لاه لا سَبَتَ سَجَبَ فيه يځ دمه لِغَير مُسَتَحِقَه . 

(فالقَاتل لخربى ) : لا قود ولا ديه عليه. 

(أو) القَاتِل لِ(مُرتدٌ قبل توبة» إِنْ قبلّت) تو نه (ظاهرًا): لا قود ولا ديه 
عليه بخلاف القاتِل لَهُ بعد توه المَقبُولَة؛ لأنّه مَعصُومٌ. 

(أو) القَاتِلُ (إِرَانِ مُحصَّن ولو قبل 5 ثبوته) أي : الزْنَىء أو الإحصان (عند 
حاكم) إذا ثب مت أنه رى مُحصّنًا بعد قَتلهِ؛ لِؤْجُودٍ الصَّفةٍ التي أباحت دَمَهُ قبل 
التُوتٍ وبَعدَهُ على السواءء وإِنّما يَظهَدْ ذلك للحاكم بالبيّئة : (لا قود ولا دِية 
عليه) أي : القاتل» (ولو أنّه) أي: القَاتِلَ (مثلة) أي : المَقتولِ» في عَدَم 


)١(‏ سقطت: «مغلظة) من (أ). 
)١9‏ سقطت: «الصغير» من (أ). 


ص ص 
م حا ٠‏ 
وو 
e‏ سے مها 
ت 
2 


باب : شُروط القصضّاص 
۳١ / 2‏ | 


العصمَة؛ بان تل حريئ عرييّاء أو مرت مُرئَدّاء أو رَانِ مُحصّنٌ رانا محصتاء 
أو فقتل مُرتَدٌ خرييًا أو رَانئَا مُحصّئَاء وعكشة. 

(ويُعرَُ) قاټل عير معصوم؛ لافتياته على وَلِيّ الأمر. 

(ومَنْ قَطعَ طرف مُرتَدٌ) فأسلّم ثم مات» (أو) قَطْعَ طرف (حربيٌ» فأسلّم 
ثم مات) : فهدڙ. 

(أو رَمَاُ) أي: المرتدٌء أو الحريئ» (فأَسِلّمَ) بَعدَ رَمِيهء (ثُمّ وَقَعَ به 
المَرمِيٌ) بعد إسلامه» (فمَات: فَهَدَرُ)؛ لاله لم يَحدُث من الجاني بَعدَ 
إجاايه فو ا او أثر عله المتقدم» وهو غير مضمُونٍ فكذًا أََهُ. 

(ومَنٰ قطعَ طَرَفا أو أكتر) من طرف (من مُسلم» فارتدّ ثم مات) مُرَدًا: 
(فلا قَوَد) في التّفس؛ لأنّها نَفْسُ مُرتدٌء ولا في الطرفي؛ لاله قط صار دلا 
َم يجب به قَثْلَء فلّم يجب به القَط» كما لو قطعَهُ من عير مَفْصِلٍ. 

(وعليه) أي : الجاني : الأَقل من ديه التفس› أو) دِيّة (ما فَطِعَ) من 
طَرٍَ؛ لان لو لم يَرئَدٌ» لم يجب عليه أكّد من دِيَةِ تفس» فمعَ الردّة أَؤْلَى . 
لألداكتة جنار كاله وله تلوحت كارو ديق كما الو لم يركذ 

(يستوفيه) أي: ما وبحب بذَلِكٌ: (الإمَامُ)؛ لان مال المُرتدٌ في 
للمُسَلِمِينَ» فَاسِتِيفَاوٌةُ للإمام . 

(وَإنْ عاد) مرد 5 جرح (للإسلام؛ ولو) كان عَودُهُ إليه (بَعدَ زَمَنِ 
تَسري فيه الجتَايةُ) وماتٌ مُسلِمًا: (فكمًا لو لم يَرتَدّ)» فعلّى قاتله القَوَدُ. نضا 
ل لع عا اا ودر أياا لوم و وال ا حال 
الردّةِ لا يَمتَم؛ لأنّها غَيدُ مَعلُومَةِ فلا يجوز ترك السب الْمَعلُوم 


شرح منتهى الإرادات 


2 


n 


وإن عمًا وَلِيهُ إلى الدَّيَةِ: وجَبثُ كاملّة. وإن كان الجوخ ححطأً: وَجَبَتِ 


َ و و ږ 7 ار ل عد 2 
الكفارّة بكل حال؛ لان فوت تفسًا مَعصُومّة. 


وإن جره مُسِلِمًا فاردٌ» أو عَكشةء ثُمٌ جَرَحَهُ جرا آخَرَء وماتٌ 
مِنهُمَا: فلا قِصَاصّء ويَجتُ نِصف الدية» تَسَاوَى الجرحَانٍ أؤ لا. وإنْ 


جَرَحَهُ ذِمّيًا فصَارَ حرييًا ومات: فلا شيءَ فيه. ذكرَةُ في (الإقناع) . 


ا 


3 202 
7 َ لوأ 
( فصل ) 


الشَّرطّ (الثَالِتُ : مُكَافََة مَققُولٍ) لِقَاتلٍ (حال جتايّة)؛ لاله وَقتٌ انْعِقَادٍ 


الک 

وَالمكاقاة: (بأنْ لا يَفْصْلَّهُ) أي : المَقَعُولٌ (قَاتِلَهُ بإسلام» أو) يَفضّلهُ0'© 
ب(خريّة أو) يَفِصّلَهُ برملك). 

(فيقتل مُسلم خُرٌ أو عَبِد) بمثله في الإسلام والخريّة» أو ارق ولو 
مُجَدَّءَ الأطراف» معدو الا والقاټل صَجيځ سَوِيُ الخَلْقَء كعَكسِه 
وكذا: لو تَقَاوَنَا في العلم والشَّرفٍِء والغتى والقَّقَرِء والصّححَةٍ والعَرض» 
ونّحوها. 

(و) يُقتل (ذِمَيّ) خةٍ أو عبد بمثله. (و) يُقكل (مُستَأمِنٌ» حر أو عبد 
بمثله ) ؛ للمُسَاوَاة . 

(و) بقل (كِتَابيٌ بِمَجُوسِيّ» و) يُقتَلٌ (ذْمْيَ بمُستأمنء وعكشهُما) أي : 
يققل المَجُوسِي بالكتابِيَ» والمُستَأمِنُ بالذمي 

(و) يتل (کافڙ عير حربي جَتَى فم أسلّم» بمُسلم)؛ للمكافأة. 

(و) يُقكل (مُرتَدٌ بذِمّيّ ومُستأمن)؛ لِمْسَاوَاتِهِ لَهُمَا في الكفر, (ولو تاب) 
ال (وقبلث) تَوبئةُ؛ اعتارًا بحال الجتايّة» لا عكشه. 

ولت ديه مرد 0 2 دمي أو مُستَأْمِئًا وقبل مَوته» مانِعة من 
قَوَدِ. (أو) أي: وليسَتُ بوبه مُرئَدٌ رَمَى ذمّيَاء أو مُستأمبًا (بِينَ رمي وإصابَةٍ: 


(۱) سقطت: (يفضله) من (ب). 


مانعة من قَوَدِ) فيقتل المُربَدٌ بهما؛ اعتبارًا بحال الجتاية. 

(و) بقل (قِنّ بر بقن ولّو) كان القِنُ المَقعُولٌ (أقَلَّ قيمَةٌ منة) أي : 
0 القاتل له لِعْمُوم قوله تعالى : والعبد بالْعبل 6 [البقرة: »]١78‏ 
ولِتَسَاوِيهمَا في الس والوقَ» ولان زياد قِيمَة العَبدٍ إِلّما هي في مُقاباة 
الصّفَاتِ الَفيِية في العبڍِ» ولا اتر لها في المح فاد الجمِيلَ بوخد بالمِيم» 
العَالِمَ بالجاهل» فإذا لم تَعتبَر في الح فالعَبد أَؤْلى. | 

(ولا أثرَ لكون أَحَدِهِما كاتنا) : ا 1 وَلَدِ» والآخَر ليس 
كذلِك؛ للتّسَاوِي في التفس وَالدِقٌ . 

(أو) أي: ولا اثر (لكونهما) أي : القَاتِل والمَقثول الوقِيقَين e‏ 
(واجدي) أ لأكتّرء (أو كونِ) رَقيقٍ ( (مَقنُولٍ مُسلِم لِه يْ) أو يمسم ؛ لۇجوو 
التسَاوي 0 القاتِل والمقتول. 

(و) قت (مَنْ بَعصّةُ ځڙ بقل وبأكثرٌ خُريّة) منة؛ بان قل مَنْ صف حل 
E aE‏ 

(و) يُقكل مكلف بير مكلفٍ)؛ للنّسَاوِي في التفس والخخريّة» أو الق . 

(و) يقل ( گر بأنقیء و) ) ب(سځنقی) . ولا يُعطى للذ کر صف ية إذا قتِل 
الأَنّى» (وعكسْهُمَا) أي : قعل الأنى والحنتى بالذكر؛ للمُسَاوَاةٍ في انس 
والحريّة أو الق . 

و(لا) يُقكل (مُسِلِم, ولوارتدٌ) بعد القتل» (بكافر) كتابِيٌ أو غير ذم 


(۱) في الأصل : «الرقبتين) . 
(۲( في الأصل: «لوجوب» . 


ا 
تل7سس سب ل سل بس سححححيجيييب بي ا 


أو مُعامَدٍ. رُوِيَ عن عُمَرَء وعُثْمَانَ» وعَلِنٌء ورَّيدِ بن ثابتِ» ومُعاوية؛ 
لحديث : ١المسلِمُونٌ‏ عَكَاَا دِمَاوُمُم ويسعى بيهم أُدنَاهُمء لا بقل مُؤْمِنٌ 
بكافِر». روا أحمد» وأبو داود("2. وفي لفط : «لا بقل مسل بكافر) رَواه 
البخاريٰ» وأبو داود“. وعن علي : من الس أن لا يُقكل مُوْمِن7" بكافر. 
ا ولأ القِصّاصٌ يَقَتَضِي المُسَاوَاة ولا مُسَاوَاة بين الكافر 


والمُسلِم . 

والعمُومَات ا بهذه الأحاديث. وليت أنه عليه اللا 
مُسلِمًا بِذِمّئ» ليس له إستاد. قالهُ أحمَدٌ. 

(ولا) قل (ځڙ بقٌِ)؛ لقَولٍ عَلِيٌ : من السْئَةِ أن لا بعل 5 بعبدٍ. رَواة 
أحمد . وعن ابن عباس مَرقُوعًا: «لا قعل حو يعبدِ) رَواهُ الدارقطيغ . 
ولأنّه لا يُقطَغ طرف" بطَرفِه مع التّصَاوي في الشلامة» فلا يقل به» كالاب 


مَعَ ابنه. وا عمو مات م 0 بذلك. 


ا سے 
ما وہ 


(۱) أخرجه أحمد )۲۸٦/۲(‏ (4917)» وأبو داود (4570) من حديث علي . وصححه الألباني في 
«الإرواء» (۲۲۰۸)» وتقدم (ه/157١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري )1915/1١1١(‏ من حديث علي» وهو عند أبي داود (1751؟) لکن من 
حديث عبد الله بن عمرو. 

(۳) في (أ): (مسلم). 

25 لم أجده في «المسند)» وقد أخرجه الدارقطني (۱۳۳/۳- .)١74‏ وقال الألباني في «الإرواء) 
(۲۲۱۰): ضعيف د 

(5) تقدم الكلام عليه أنفًا. 

(1) أخرجه الدارقطني (۱۳۳/۳). وقال الألباني في ارو( ضيف جد 

(۷) سقطت: «طرفه) من (أ). 

(۸) في الأصل : ( مخصصة) . 


۳ شرح منتهى الإرادات 


(ولا) بقتل خ3 (بمبض)؛ لأنّه مَنفُوصٌ بما فيه من الرق. 

(ولا) يتل (مكاتبٌ بقئه) ؛ لأَنَّهُ ماك رَقَبنَهُء أشبة الح (ولو كانَ) عَبِدُ 
المُکاتب (ذا رجم مُحَوم O‏ فلا بقل به» کیره من عَبيدِه. 
ويُقكل مُكائّبٌ بِقِنٌ غيرِو» وتقدَّمَ. 

(وإن انتقض هد ذم بقتل مُسلِم) حو أو عَبِدِء (فْقَتِلَ لتقضه) العَهد : 
(قَعَلَيهِ دِيةٌ الحخرٌ) إن كان القتيل حرًاء (أو قِيمَةُ القِنّ) إن كا القَتِيلَ قنّاء كما 
لو فيل رة أو مات حتف أَنْفِهِ؛ إِذْ لا مقط لموجب جتَايته. 

(وإنْ قَتلَ) ذم أو مرت ذِميّاء (أو جَرَحَ ذَمّيْ أو مُرتَدٌ ذِمَيّاء أو) فقتل أو 
جرح (قِنّ قتاء ثم أسلم) الذمئٌ القاتل أو الجَارح, (أو عَمَقَّ) القن القَاتِل أو 
الجارځ› (ولو) كان إسلامة أو عِتَمَهُ (قبل sg‏ فل به) نَضَّاء 
لحصول الجتايَةِ بالججوح في حال تَسَاوِيهِمَاء (كما لو بنّ) قاتل أو جارح بَعدَ 

(ولو جرح مُسلم ذِمّيّا أو) جرح (خُرٌ فآ قن فأُسلّم) مَجِرُوحٌ (أو عَمَقَ 
مَجَرُوحٌ ثم مات : فلا قَوَدّ على جارح؛ اعتِبَارًا بال الجتايَة ية . (وعَليه) أن 
الجارج: : (دية خرٌ مُسلِم) ؛ اعتبارًا بحال الرهُوق ؛ لأنّه وَقثُ استقرار الجتايّة 
فیعتبر الأرش ب ليل ما لو قَطعَ يَدَي إِنسَانٍ ورجليهء فسَرى إلى نَفسِد 
ف 


(ويتستجقٌ د ية مَن أسلم) بعد الجزح: (وارثه المسلم)؛ لموته مُسلمًا. 


2 


(و) يستحق ق ديه (مَنْ عتق) بعد الججؤح : (سَيْدَةُ) إن کاتت قدرَ قيمته 
أل (ك)استحقاقه لِ(قِيمَتِهِ لو لم َعتِنْ)؛ لأنّها بَدَلَهُ. (فلّو جاوَرَت دِيَةُ) 


مَنْ عَمَقَّ بعد أن جرح ثم مات (أرشٌ جتايةٍ) أي : قِيمَتَهُ رَقيقًا : (فالرائد) على 
قِيمته (لِوَرَنَيِه) أي العو لخصر بكري ولا ى لحكل فاع يها 
إلا أن السيّدَ يره بالوَلاءٍ إن لم 4 مُستغرق من تسب ونکاح. 

(ولو وَجَب بهذِه الجتايّة قَوَدُ)؛ بأن كائت عَمدًا من مكافي له: (فطلبة) 
أي: القَوَدِ (لوَرَنيهِ) أي: العتيق؛ لأنّه مات خرًا. فإن اققصّوا: فلا شَّيءَ 
لِسَيّدِهِ. وإن عقوا على مال : فعلی ما سَبَقَّ. 

وق جرح قي تيء قعتق) لادء أو إعتاقه لَه أو و جود صِفَةٍ عُلَقَ 
ليها( ثم مات) العتِيق: (فلا قَوَدَ) عليه أي: السيّدٍ ؛ اعتبارًا بحال الجتَاية 
(وعَليه ِي لوَرَنَه) أي : العَتِيق؟ اعتبارًا بوَقتِ الزَّهُوقٍ . ويسقط مِنَهَا قدرُ 
قِيمَتِه» كما في «(الإقناع), وأوضّحتُه في (الحاشية). 

(وإنْ رَمَى مُسِلِمٌ ذِمُيّا عَبدَّاء فلم تَقَع به الوّمْيَةَ حنّى عَمَقَ) المَرمِئُ (وأسلّمَ, 
فَمَاتَ منها) أي: الرَمية : (فلا قَوَدَ على راميه؛ اعتِبَارًا بحال الجتايّة» وهو 
وَقثُ صْدور الفعل يمن الجاني . (ولِوَرَة ي أي: الْمَرمِي (على رام : ديه حر 
مُسلِم)؛ اعتارًا لمال بحال الإصَابَةِ؛ لاله بَدَلُ عن المحل» فتعتيد حال 
المح الذي فاتَ بهاء فتجبٌ بِقَدْرِهِ بخلافٍ القصّاص فإئه جَرَاء للفعل 
فيعتيد الفِعلٌ فيه والإصابَدٌ مَعّا؛ لأَنّهُمَا طَرَفَاهُ. 

(ومن قَعَلَ من يَعرفهُ أو يَطْهُ كافرًاء أو اء أو قاتلَ أبيه. فان عير حاله)؛ 
بان أسلم الکافی أو عَبَقَ القن (أو) تِن (خلاف طئه)؛ بأن تيء تين أنه غير قاتِلٍ 
أبيه : (فَعَلَيهِ القَوَدُ)؛ لِقَلِهِ من يُكاظُهُ عَمدًا مخضًا بير عق أشبة ما لو 
عَم ڪاله . 


)١(‏ في (أ): «بحاله». 


شرح منتهى الإرادات 


( فصل ) 
الشرط (الوَابعُ : كونٌ ُ قول ليس بِوَلَدِ وإنْ سَفَلَ) لقال › (ولا بولدِ بنتِ» 
وِنْ سَفَلت لِقَاتِلٍِ) . 
(فيقتل وَل باب e‏ وجد وجَدةٍ) اف بقتله واجدًا م ا لقوله 


و 2 


تعالى : » یک ألقصّاص 4 اَن 4 البقرة: »]٠۱۷۸‏ وهو عام في كل 
قتيل» فخصٌ منهُ صُورَتَانٍِ بالنّصّءِ وبقي ما عَدَاهُمَا. 

و(لا) يُقكل (أَحَذُهُم) أي : الأب 00 والجَدّ والجَدّةء وإ علا (من 
نَسَبٍء به) أي : e‏ وابن عڳاس» 
مَرَفُوعًا : ولا بقل والِدٌ بولدم) ا ا وف اسائ حَديثٌ 
r‏ 

وفال ا قبن ا هو عدي مد مَشَهُورٌ عند أهل الهلم بالججاز والهِرات 


شستفیض عِندَهُم» يُستغتى پشهرته وکبوله والعمل بو عن الإستادِ» حبى یکو 


ولأنّهُ سَببُ إيجاده» فلا ينغي أن يُسلط بسَبيه على إِعدَامِهِ. 

(ولو أنهُ) أي : الوَلَدَ أو وَل البستٍ وإِنْ سَمَلَ ( < ځڙ مُسلم» والقاتل) له من 
آبَائه وهاه وإن عَلَّواء (كافر قِنٌّ)؛ لانتقاء القِصَاصٍ؛ aE‏ 
مو وڈ في کل حال . (ويُوْحَدُ ځڙ) من أب ري ل ارا 


. من حديث ابن عباس» و(۲٦۲۹) من حديث عمر بن الخطاب‎ )١5771( أخرجهما ابن ماجه‎ )١١ 
.)۲۱۶( وصححه الألباني في «الإرواء)‎ 
.)۷۸/۸( لم أجده عند النسائي» ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف»‎ )۲( 


بات : سوط القصًا 
ا 


سَفَلَّ: (بالدّية) كما تَجبُ على الأَجتبيّ في ماله. 
قال في «الاختيارات): وص عليه الإمامُ أحمَدٌ. وكذا: لو ججتى على 


رمعم مر 


طرفهء [ زمه ديه 4 

ودر في «الشرح؛ عن تمر رضي الله نة آله أل ين كا دة المُدلجئ 
دي ابنه. (ومتى ورت قاتل) بَعْضٌ دَمه» بو جود واسطة بيه وبين المَقثُول» 
(أو) ورت (وَلدَهُ) أي: الَاتِلٍ (بَعَض دمه) أي: المَقثُولٍ: (فلا قَوَّدَ) على 
قاتل؛ لاأ القِصَاصٌ لا يَتبَعض» ولا يُتَصَوّرُ وججويْهُ للإنسَانٍ على تَفسِدء ولا 

3 07 ۽ ° في ب رلك 2 م ور ١9‏ 3 1 2 ا 0 

(فلو فتل) سخص (زوجته فوَرتها ولذهُما ( اي : ولدهًا منه : سقط 
القِصَاصٌ؛ لأنّه إذا لّم يجب للوَلَدٍِ على والِدِهِ بجتايته عَلَيهء فلملا يجب 
بالجتايّة على غَيرِهِ أَؤْلى. وَسَوَاءٌ کان الود د كرا أو أنتّى» أو كان للمَقدُولٍ 
وارٹ a‏ لأنّه إذا ت سقط كلَهُ؛ لاه لا يَتبكَض . 

(أو قتَلَ أحاها) أي: رَوجَتِهء (فو رة نم ماتتِ) الرَوجة» (فوَرِتّها القاتل) 
أي: وَرِتّ ينها بالروجية» (أو) وَرِنْها (وَلَدُهُ: سَقَط) القصاصٌ؛ لِمَا تَقَدّمَ. 
سَوَاءٌ كان لھا ولد من غَيرِه أو لا. 

وكذا: لو قتلت آخا زوجهاء فورِثۀ رَوججهاء ٿم مات رَو جهاء فَوَرِنئَهُ هي 
او وَلِدهًا. 

(ومَنْ فل أَبَاهُ) فَوَرتَهُ أَحَوَاهُ (أو) قل (أخاه قوَرتَهُ أَحَوَاهُ 


)١(‏ في (ب): «ولدها). 


شرح د الإرادات 
2-1 ل ا له 


أَحَدُهُما) أي: الأَحَوَين (صاجبهُ: سقط القَوَدُ2'0 عن) القَاتِل (الأول؛ لاله 
وَرِثَ بَعض ڌم تفسه)» ولو قتل أَحَاهُ فَوَرِنُ ابن القَاتِل أو غَيرُةُ» ثم وَرِثّ منة 
ابن القاتِل سَّينَا: سَقَطْ القِصَاصٌ؛ لِمَا َقدّم. 

(وان قل أحل ابتين أَبَاةُ وهو زوځ لام أي : القايل 7 م( قعل الابنٌ 
(الأخد أمَهُ 8 على ) الابن (قاتِلٍ أبيه ؛ نة م فقد وَرِثُ عض 
دمه (وعلیه: م سَبِعَةٌ أثمَان دنه ) ات أبيه ۾ (لأخيه) قال مه (ولَهُ) أي : قال 
الأب : (قثلة) أي ا اق بِحَقٌ فلا 
يَمتَغ المِيرَاتٌ . ون عَهَا عَنهُ إلى الدية aE i.‏ 
أَْحَدَةٌ . 

(وعَليهِمَا) ا القاتِلين (مَعَ عدم زو جيّة) أبيهِمًا مهما : (القَوَّدُ) ؛ لا 
كلا نهُمَا ورت قَيلَ أخيه وَحدَ؛ . فإن شاعا في المُبِتَدَيُ بالقتل : : احتّمل أن 
دا العَاتِلٍ الأول واختاره ان مدال أو يقرع يتما قَدُّمه في 
«المبدع». قال في «الشرح»: وهو قول القاضي . 

وإن بادَرَ أَحَدُهُمَا فقتل أَحَاةُ: ققد استوفّى حَقَهُ» وسَقَطَ عنهٌ القِصَاصٌ؛ 
لإرثه e‏ ححَقٌء إلا أن يكوت للمَقئُول ابن وارٹ» فيحجب القاتل. 
وله قل عه يرنه کت لا حاجبت 4 ل 

وق ق م مَنْ لا يُعَرفُ) اسلا ولا خريّة, (أو) َتَلّ (مَلفُوفًا) لا عل 
موه ولا حَيانهُ» (وَادّعَى) قَاتِلِ (كفْرَهُ) أي: مَنْ لم يُعف»ء (أو) اذَّعَى 

(رفة)» وأنكر وله : فالقَودُ ويَحَلِفُ الوَلِك ؛ لألّه ممحكومٌ يإسلامه بالدّار. 


.05 سقطت: «القود) من‎ )١١ 


ولان الأصلّ الخرةٌ» والوِقٌ طارئ. 

(أو) ادّعَى قال مَلفُوفي (مَوتَهُ) أي: المَلقُوفٍء (وأنكر وَلِيْهُ) : فالقّودُ؛ 
أن الأصلّ الحياء. 

(أو) قل (شَخصًا في داره) أي : القَاتِل › (وادعی) القاتل (أَنه دخل 
لقتله أو أخذ ماله فَقَبَلَهُ دَفعًا عن لفسه»› وأنكر وَلِيْهُ) : فَالقَوَدُ حيثٌ لا َة ؛ 
لان الأْصلّ عَدَمْ ذلك. وويد: ما روي عن ڪَلي أنه سيل عن وَجَدَ مَعَ 
امرأته رجلا فَمَتلَهُ؟ فقال: إن لم يأت بأربعةٍ شْهَدَاءَء فليغط برمته. 

فإن ا لك : فالا - 4 لي 95 دِيّة؛ لما روي عن 


E ERS‏ ع شعي فجاء اخروت لر 
ا مير المؤمنين» إِنَّ هذًا قل صاحبتا #فذال 1ه E E‏ 
إني صَرَبتُ فَخِدّي امرأتي» فان كان بيتهُما اعد فقّد قا . فقال 
غ تفُولُونَ؟ مالو : يا أمير المؤْمِنِينَ؛ ِنَّهُ ضَرَب باليفِ فَوَقَعَ في وَسَط 
الرجل وفخذي واكاك E‏ فهر ته دَفَعَهُ إليه ها 
(أو تجار ح اثتان» واذّعَى کل) مِنَهُمَا (الدَّفْعَ عن تفه : فالقَوَدُ) على کل 
مِنهُمَا للآحَر بشَرطِدء (أو الذَيهُ) إن لم يجب فود أو عَمَا مُسِتَحِقَه. 
ويْصَدّقُ منكز) منهُما (يتمييه)؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمْ ما يدعي الآحَو. 
(ومتى صَدَّقَ الوَلِيْ) دعوّى سَيءٍ مما سَبَقَ: (فلا قَوَدَ ولا دِيَهَ)؛ لما 
تقدّمَ عن عُمَر. ولاعتِرَافٍ اتخصم يتا تليق دم اليل . 
(وإن اجتمَعَ قوم بمخل» فَقََلَ) بعص بَعضّاء (وجَرّخ بَعضُ) منهّم (تعضاً. 


ا 4۲ أ بي تت 


وجهل الحَالُ) أي: حال القَاتِلِينَ والمقثولينَ: (فْعَلَى عاقلَةِ المَحِرُوجِينَ دي 
القتلى) منهم ) (يتسقّط منها) أي : ال (أَرشُ الجرّاح), نص عليه ؛ لِروَايته 
باستاده إلى الْشعِبِيٌ ) قال : ايد 5 علي ا قَضَى به . 

وظَاهِرُةُ: أنه لا شيء من الديّة على مَنْ ليس به جُجَوحٌ. قال في «تصحيح 
الفروع) : وهو ظاهه كلام جماعة من الأصححاب . 

(ومَن اذَّعَى فلي كر الكل ازاك الال E‏ زَيدٌ) ؛ 
بأَنْ اق أنه قَتَلَهُ : : (أجذ) ريد (به)» ت ء ليه في رِوَائة و 
ليس قد ا عى علّى الأَول؟ قال BEE aI‏ دلوا 
الذي أف أنه كله . 


شي "ا 


باب : استيفاءُ القصاص / 


( بابٌ : استيفاءً القصّاص ) في التّفس, وما دونه 
(وهُو) أي: استِيفَاءْ القصّاص: (فعل مَجِنِيٌ عَلَيه) فيما دُونَ التّسء (أو) 
فعل (وَلِيِْ) إن كانت في التّفس (بِجَانٍ مغل فعله) أي: الججاني» (أو شبههُ) 
أي : فِعلٍ الجاني» ويأتي تَفْصِيلَه. 
(وشُرُوطه) أي: استِيمَاءٍ القصّاص (ثَلانَةُ) : 
(أَحَدُها: تكليفٌ مُستجمٌّ) »؛ لان غَيرَ المُكلّفٍ ليس اهلا للاستيماء ولا 


(وقع صِفَرِ) أي: مُستحِقو('2 (أو جثونه: حبش جان لبأوغ) صَغْيرٍ 
يَستَحِقُّ (أو) إلى (إفاقَة) مَجئُونٍ يَستَحِقَة؛ لان مُعاويّة عبس هُذْبَةَ بن 
حَشْرَمَ في قِصّاص حنَّى بَلْعٌ ابن القَتِيلٍ وكان في عَصْر الصحابة» ولم يُنكز. 
ويل الحَسَنٌ والحسينُ وسَعِيدٌ بن العاصٍ لابن القَتيلٍ سَبِعَ دِيَاتٍء فلم 
يَقبلهَا. ولأنَّ في تَحَلِيتهِ تَضييعًا للحَقٌ؛ إِذْ لا يوم عَرَبُْ. 

وما المُعسِرُ بالدين» فَلَّم يُحبس؛ لان الذي لا يجب مَعَ الإعسارء 
بخلافِ القَصَاص» فإنَّهُ وَاجِبٌ هُتاء وإِنَّمَا تَأخُرَ؛ لِمَصُورِ المُستوفي . وأيصًا: 
المع إذا حبس تَعَذَرَ عَلَيهِ الكسبْ لِقَضَاءٍ ديه فكبشة يصو بالجازيين» 
وهنا الح هُوَ تفشةء فيقوت بالتّخليَة. 

(ولا يَملِك استِيقَاءَةُ) أي: القِصّاص (ِلَهُمَا) أي: الصَّغِير والمَجِنُونٍ 
(أَبْء كوَصِيّ وحاكم)؛ إِذْ لا يَحصّلٌ باستيفائهم المي للمُستحقٌ لَه 


)١(‏ في الأصل : ( مستحق). 


١‏ 44 ا شرح منتهى الإرادات 
فتَمُوتُ جكمَة القِصّاص 

(فإن احتاجا) أي: الصَّغِيدُ وَالمَجِنُونَ (لَِفَقَدِ فلوَلِيٌ مَجِنُونِء لا) ولي 
(صغِير: الَف إلى الذَّيَةِ)؛ لأَنَّ الجنُونَ لا حدٌّ لَهُ يتكهي إليه عادَة» بخلافٍ 
الصغر. لکن تقد في «اللّقيط) : لِوَلِيِهِ العفو . 

وإن لَّم يَحتاجا: فليس لَهُ العَفْوْ على مالٍ. 

(وإنْ ققلا) أي: الصَّغِيدُ والمَجِنُونُ (قاتِلَ مُرَرّنهماء أو قطعَا قاطعَهُمَاء 
قَهْرًا) أي: بلا إذنٍ جَانٍ : (سَقَطَ حَقَهُمَا)؛ لاستِيَائِهِمَا ما وجب لقا كما 
لو کان بيده ا نينا ألما و(كمًا لو اقتضًا ممّن لا 
حمل العَاقِلَةُ يه ) كالعبدِء فيسفط عَفَهُمَاء وَجهًا واجِدًا؛ لاله لا ُمكنْ 
إِيِجَابُ دِيَتِهِ على أَحَدٍ. 

السرط (الثاني: اماق المُشْتَرِكِينَ فيه) أي: القِصّاص (على استيقائه). 

يس لبعضهم استِيفَاؤُُ بدُونٍ إِذْنِ الجاقين؛ لاله َكونُ مُستَوفِيا یا إحق غيره 
بلا إذنه» ولا ولاية له عليه» أشبة الذينَ. 


(وينمَظَرُ قُدُومُ) وارث (غَائْبِء وبلُوعٌ) وارث صَغِيرِء (وإفاقَةُ) وارثِ 
مَجئُونِ؛ لاهم سر كاءٌ في القَصَاص . 0 اج ال افش 

(فلا يَهَردُ به بَعضّهُمء كَدِيَةٍ) أي: كما لا يرد بَعضّهُم بالدّيّة لو 
َجبت» (وكقِنٌ مُشْتَرَكِ) قتل» فلا تفرد بام بقتل قاتله 50 هاا . 

(بخلاف) ر 5 (مُحاربةِ)» فلا يُشتَر شترط اماق المُشتر كين فيه 
(لتحتّمه) آي: ‏ حنم قتله ه لحن الله. 


)١١‏ سقطت: «له» من (أ). 


fh 


ا e)‏ 
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(و) بخلافٍ (حَدّ قَذْفٍ)» قَيَِامُ إذا طبه بَعض الوَرَنَّةَ حيثٌ يُورَتُ؛ 
(لؤجُوبه) أي: عد القَذفٍ (لِكلَّ واجد) من الوَرئَة إذا طَلَبَهُ (كاملا). 
ومن لا ورت لَه يُستوفي الإمَامُ القصضاص فيه بكم الولايقه لا بک 
9 


نما قل الحَسَنٌ ابن مُلجمء > کفرا؛ لان من اعتِقّدَ جل ما ڪر کم 

کا وقيل: لمعيه في الأرض بالقَصاد. ولِذَلِكُ لم ينظ قُدُومَ ر مِن 
لوَرَثةٍ. 

(ومَنْ ماتَ) من وَرَنَةٍ مََثُولٍ: (فَوَارِثَهُ) أي : ليت« اوري لقا 
مَقَامَه؛ لاله حقٌ للميّتِء فانتَقّلَ إلى وارثه» كسائر حقو 

(ومتى انقَرَدَ به) أي: القِصّاص (مَنْ مُيْعَ) من انراد به: 57 فقَط)؛ 
لافتياته بالانفِرَادِ» ولا ِصَاصٌ عليه لاله شَرِيك في الاستِحمَاقِء ومُيِعَ من 
استِيفَاءٍ حَمَهِ لِعدَم مجر فإذا استوفّى» وفع نَصِيئهُ قَصَاصًاء وبَقيت الجتاية 
ع 057 بعد و اا ف القصاص . 

(ولشَرِيكِ) مةه ممص (في تَرِكةٍ جَانٍ : حَقَهُ) أي : الذي لم يَقَتَص (من الذَيَةِ) 
بقسط4 منهًا. (ويَرجِعُ وَارِتُ جَانٍ على مُققَصٌ : بما قوق حَقَّهِ). فلو قَتَلّتِ امرأةٌ 
رجا لَه ابتانء فمَتلّها أحَدُهُمَا بكير إِذنٍ الآخَر : د 
في ترک لرا القاتلة» وبرج غ ورنثها على من اقتص ينها" بيصفِ دِيّتِها . 

(وإن عَفَا بَعضّهُم) أي : مُستَحِقَي القصّاصء (ولو) كان لعاف (روجًاء 


(1) م (): «تلى ) . 
(۲) في (ب): (منهما). 


ET‏ شرح منتهى الإرادات 


أو رّوجَةَ أو شَّهدَ) بع مُستَجقي القَصَاص» (ولّو مَعَ فشقِهِ بعفو سّريكه: 
سَقَطَ القَوَدُ). 

كا الشقُوطٌ بعفو البتعض : لاه لا يعض › كي تَقَدّمَ 6 الرْوجَينِ 
مرو جما الور ودَخَلا في قَولِهِ عليه السَلامُ : «فأهلة بين خجیرتین )” 0" 
بدَلِيلٍ قولِه: (مَنْ يعذڙني من رَجُلٍ بَلعَنِي اداه : في آهلِي» وما علقت عل 
أهلي إلا حَيرَاء ولَقّد د كروا رَجَل era‏ 


مے عو 


على أهلى إلا مَعى» بريد عائشة. وقال ل : اهلك لضي 
لرل ا 58 7 ال وف 6 ١‏ لقال قد عَفُوتٌ عن 


ت 


: عي اللهُ أكبه ! عت عَتَقَ القتيل. رواةٌ أبو داود. 


شو بشهادَة بعضصهم يعمو شریکه» ولو مع فسقه : فاقرارو 


3 


8 ١ 


5 نصيبه ) وإذا أسقط بَعضُهم > حقه سَرَى إلى البَاقى) كالعتق . 
(ولِمَن لم يَغفُ) من الوَرَنَةِ: (حَقَهُ من الديَة» على جان) سَوَاءٌ عَفَا سَّرِيكةُ 
تطلنا أو إل :اللمه لا ب ول oO‏ الو ورت قازر 
بَعض دمه 
(ثُمَ إن قله عاف : 55 ولو اذَّعَى نسيّانه ) أ العَفْو, (أ جاه أي 
القتل بَعدَ العفو سَوَاءٌ عَمَا مُطلقا أو إلى مال ؛ ؛ لِقَولِهِ تعالى : 8# من هم 
)۱( ب لي يب 


فى «الإرواء) (۲۲۲۰). 
(۲) أخرجه البخاري (7771”: »)476٠‏ ومسم (۲۷۷۰) من حديث عائشة. 


بابٌ : استيفاءُ القضَّاص 7 / 
> ا ا ا د > ہے ا 1 


37 م 


لك قله عَدَاتٌ ألم 46 [البقرة: ۸ قال ابن عاس وغيره : أي: بعد أخذه 
الو عضر عا كام 
(وكدًا: شَرِيك) عاف (عَلم بالعفو) أي : # سریکه» (و) عَلِمَ 
ب( شْفُوطٍ القَوَدِ به) أي : بعفو سَرِيكه, ثم قَتَلَهُ : فیقتل به سَوَاءٌ محكم بالعفو 
أو لا؛ لقتله مَعضُومًا عالمًا 2-6 
والاختلاف لا يُسقِط القِصَّاصٌ؛ إِذْ لو تل مُسَلِمًا بکافر تَلنَاهُ به مَعْ 
الاختلافٍ في قتله 
(وإلا) يَعلَمْ بعَفو شَّرِيكهِء وسُقَوط القَوَدِ به؛ بان قله غير عام بهِمًا: فلا 
قصَاص ؛ لاعتَفَادِهِ يوت حَمَهِ فيه مَحَ 10 الأصلّ بَقَاؤُهُ و(وَدَاةُ) أي : ا 
ديته؛ لاله ثل غير حَقٌ» فْوَجَبَ صَمَانُةُ كسائر الخَطَأْ وشبه العمدٍ. 
(ويستحقٌ كل وَارِثْ) للمَقثُول من (القَوَدِ: بقدر إرثه من المَالِ) أي: مال 
المَقثُولِ» حتّى الرَوجِينٍ وذوي” “ الرجم؛ أن القَوَدَ حَقٌ ثبت للوَارثِ على 
سَبيل الإرثء فَوَجَبَ لَهُ بقَدرٍ مِيرَائِهِ مِن المَالٍ. 
(ويَسَقِلٌ) حى القَودٍ (من مُورّنه) أي: المَقَُولٍ (إليه) أي: إلى الوارثِ ؛ 
يدل تفس المَقَُولِء كالدية 
(ومَنْ لا وَارِتَ لَهُ) من القَتلى : (فالإمَام وَلِيْهُ) في القَوَدِ أو الدّيَة؛ لاله وَل 
لا وَلِىّ له 
(لَهُ) أي: الإمام: (أن يَققصّء أو يَعفْوَ إلى مَالٍ) أي : دِية فأكثر. فيفء 


1 


© في 500 (ب): «وذي). 
(۲) في الأصل : (للإمام) . 


شرح منتھے الارادات 
ا ا 
ما يراه الأصلّخ؛ لأنهُ وكيل المُسلِمِينَ. و(لا) يعمو (مَجُانًا)» ولا عَلَى أقل من 
الديَة؛ لأنّها حَقٌ ثاب للمُسَلِمِينَء فلا يَجُورُ له تركهاء ولا سيءِ منها؛ لاله 
ا اد 
السرط (القَّالتُ : أن يوم عن في استِيفاء) قَوَدٍ (تعذيو) أي : الاستِيمَاءٍ (إلى 
(فلو لزم القَوَدُ حاملا): لم تقتل حتّى تَضَّعْء (أو) لزم القَوَدُ (حائلا 
حملت : لم قل حى قَضّع) ححهلها؛ لان لها إسراف؛ عدي إن مانا 
(و) عبّى (تسقِيَهُ اللبأ) ؛ لا رکه يَصُْدٌ الولدء ع ااا 
ولابن ماجه ) عن معاد ين جبل ع وأبي عَبَيدَةَ بن الجراح» وَعُبَادَةَ بن 
الصامت› وا بن أوس مَرَفُوعًا : «إذا قتلت المَرأةٌ عمد ٤‏ مدا لم تقتل حتّى 
َع ما في بطنھا إن کات حاملا» وعَتّى ی تکل وَلدّهاء وإنْ زت لم ج 


حى تَضّعَ ما في طيهاء وحبّى تَكمُلَ ولدّها». ولِقّولِهِ عليه الشلام للعَامِدبة 
0 


«ارجعي حتى تَصَعي ما في بَطنِكِ) ثم قال لَهَا اب س جا 
تم إن وُجَدَ مَنْ يُرضْعُهُ) أي ولَدّها بَعدَ سَقيها ا ا : أعطي لمن 
00-0 منها؛ لِيَام غَيرِها مَقَامَها في إِرضَاعِهِ وتَربيته» فلا عُذْرَ. 
وفي «الإقناع» : إِنْ وَجَدَ مُرضِعَاتٍ عير رَوَاتِبَء أو شَّاةَ يُسقّى من لبَيها : 
جار كَدلّهاء ويُستَحبُ لِوَلِيَ المقثُولٍ ايز إلى الفطام . 
(وإلا) يُوجَدْ مَنْ يُرضِعْةُ: (فلا يُقَادُ منها (حنَّى تَفطِمَهُ لِحَولِينِ) ؛ لِمَا 


.)٠٠٠٠( أخرجه ابن ماجه (79154؟). وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 


,0 أخر جه مسلم )7١5/1١5959‏ من حديث بريدة. 


باب : استيفاء القصاص 
ay‏ 


و 
ع سن 


مو لخن ااا وشو کی ا 
ضيه أَؤْلى . 

(وكذا: 8 برجم)؛ لما َقَدَمَ . 

(وثقَاهُ) حال (في طَرَفِ) بمْجردِ وَضعء (وتُحَدٌ) حايل (بِجَلَدِ) لِقَذفٍ 
أو شرب أو عَيرِهِمَا (بمجرّدٍ وَضع) حمل . . وفي (المُغني): وسقي البأ. وفي 
«المستوعب» وعَيره: ويفوع نِقَاسُها. 

(وقتى اذَعَتة) أي: الملّ» امرأةٌ وبحب عليها قود أو فطع أو عد 
برجم أو جلد (وأمكن) ؛ بأ كانت في سِنّ يکن أن تحمل فيه- قلت : 
ركه ارب : «شبلَ) قَولها؛ ا 
خُصُوصًا في ابتِدَاءٍ الحمل» ولا يُوْمَنُ الحَطر بتَكَذِييهًا. (وخبست eT‏ 
كما تَقدَّمَ» (ولو مَعَ غيبَةِ وَلِيّ مه َقول)؛ وا أن تهت فلا مکی أن يُسكو 
منهاء (بخلافٍ حبس في مال غائب) وتَقَدّمَ المَرقَ بَتَهُمَا. 

و(لا) حبس (لِحَدٌ) بل ترك حى يتين أمزها؛ لاله ليس لادم يُخْضَى 
عليه إن كان الد لدي , تكد اَذ : وجه : حبشها كحبسها 
للقَوَدِ- (حقى يَتبيّنَ أمرها) في الحمل وعَدَيه. 

(ومَنٍ اقتص من حامل) في نَفْسء أو طرفٍء فأجهَضّت جنيتها" : 
(صَمِنَ) المُقْئَصٌ (جَنِيتها) بِالعْرَةٍ إِنْ أَلقَتهُ ميْنَاء أو حيًا لِوَقتِ لا عيش لمثله» 
وبديته إن وَلَدَنْهُ حبًا لوقت يعيش لمثله› وبي دبلا خاضعًا رمتا يَسِيَاء 3 


ر صر ص 


فا 


(1): “فى (): ( جنينا) . 


سَوَاءٌ عَلِمَ الحمل مَعَ الشلطانِ» أو عَلِمَه دُوتَهُ؛ لِجِتَايَتِهِ عليه بالقضصاص 
00 حالةَ الحمل» أشبَه ما لو ضصَرَبَ بطتها فألقتةُ مَينًا. 
و 


باب : استيقا القصاص 
5-0 8 
( فصل ) 


(ويَحرُمٌُ استِيفَاءً قَوَدِ بلا حضرَة سُلطَانِء أو نائيه)؛ لافتقاره إلى اجتهاد. 
ويحرم الحيف فيه» ولا يُومَنٌ مع قصدٍ المُقتص التَشَفِيَ بالقَصَاص . 
(ولَهُ) أي: الإمام» أو نائبه: (تعزِيز مُحالِفٍ) اققص بعَيرِ حصُورِهِ؛ لافتياته 
بفعل ما مُنِعَ منةُ» (وتِقَعُ) عله (الموقع)؛ لأنّه استوفى حمّه. 
(وعَلَيِ) أي : الإمام» أو نائيه: (تَققَدُ آله استِفاءِ) قَوَدِ؛ِ (ليمتع منة) أي : 
القَرَدِ (بمآلة (كالة)؛ لِحَدِيثِ: (إذا قَتَلتُمْ 0 القلّة)2©'0. والاستيمًاءُ 
(وينظر) الإمام أو نائِبَهُء (في الوَلِيَ) للقَوَدِء (فإنْ كان يَقدز و استيفًاءِ) 
القصَاص (ويحسئة: دكت ينة)؛ لموله تعالى : إو فل مظلوما هقد جما 
وليه 4 سلطننا چ [الإسراء: .]٣٣‏ ولحدِيث: (مَنْ قل 1 قتیل› ا بين 
جیرتین» A CA‏ اليه“ . وكسائر الحَموقٍ . 
(وبُخَيْرُ) وَلِيَ يُحَسِنٌ الاستيقاء (بِينَ أن بياشر) الاستيمَاءَء (ولو في 
طَرَفِ)» كيَدٍ ورجل» (وتِينَ أن يُوَكُلَ) مَنْ يستوفيه لَهُ كمائر الحْمُوق. 
(وإل) ؛ حن الول الاستيفاءَ بتفسه : (أُمرَ) أي : أمرَةُ السُلطَان أو نائئة: 


م o‏ قير 


(أنْ يُوَكُلٌ) من يستوفيه ف له لعجزهِ عن مُبِاسْرَتِهِ بِنَفْسِه كو كل مق حي 
استِيفَاءَة 


.)709/١( تقدم تخريجه‎ )١( 


(5)- عام تحريجه رضن 6): 


شرح منتهى الإرادات 


لأ ”هم 


ہے 1 


. ققد استوفى حَقَة‎ : ERAS 
e وإن أصاب غيرَ العنّقء وأَقَدِ بَعَمْدِ ذلك : عُررَء ومُنِعَ إِنْ أَرَادَ العؤدَ‎ 
أا وو قريبة من الغدق : یل وله ؛ لِجَوَازهِ. وإنْ بدت( ينه‎ 
بان ال هن المذكب: ژد قول ولا يكن من العؤدٍ.‎ 

(وإنٍ احتاج) ال وکیل (لأجرة: ف )هي (من) مال (جَانِ» ا استيقًاءِ 
(حد)؛ لأنَّهُ لإيفاء حى عليهء أشبه اج كيل مكيل باعَهُ. 

(ومَنْ له وَلِيَانِ) أي: وارثانِ (فأكتر) کل ا لحن ا 
(وأراة كل) مِنهُمَا (مُباسَرَتَه) أي : القَودِ بنَفسِهِ م واجدٌ) مِنهُمَا (بقُرعَةِ) ؛ 
لتَسَاوِيهِمَا في الحق» وعَدَّم المُرَجح عَيرِهَاء (وَوَكلَهُ من بَقِي) من الوَرنَةِ؛ لأنّ 
الح لَهُمء فلا جور استِيفَاؤُةُ غير إذنهم» كما تقدّمَ. 

فان لم تفقوا على توكيل أَحَدِهِم أو غيره: مُيعُوا نه حى يفوا عايه. 

(ويَّجُوز اقِصَاص جَانٍ من نَفِسِهٍ بِرضًا وَلِيّ) جتَايَة؛ لأنّهُ وکيل اللي » أشبَة 
ما و وکل غيرَهُ. 

و(لا) ب يجوز لول مر أن ادن ِسَارِقٍ في (قطع) يَدِ (تفسه) أو رجله (في 
سَرِقةٍ)؛ لِقَوَاتِ الرتدع يقَطع غيره» (ويَسقْط) القَطعٌ في السرقَة إن قَطِعَ 
الشارق تَفْسَهُ؛ لِوْقُوعِهِ الموقع» (بخلافٍ حَدٌ) جَلدٍ في (زْنَى أو قَذفٍ بإِذنٍ) 
حاكم في جلدٍ الرتى» ومَقذُوفٍ في عد قَذفٍِء فلا يَقَعُ الموقع م عدم 
حصولٍ الرّدع والرّجرٍ بذَلِكُ» بخلافٍ السَرقَةٍ 3» فإنَّ المَصدَ فطع العُضْوء وقد 


وجد. 


م 


)١(‏ في الأصل: «بعد». 


باب : استيفاءً القصّاص | or‏ | 
(ولَهُ) أي: مَن يُرِيدُ الحَيْنَ: (حَمْنُ نَفسِهِ إن قَوي) عَليهء (وأحسّتة). 
نَضَّاءٍ لاله يسِيء ولفعل إبرَاهيم عليه السّلاة90©. 
(ويحرْمُ أن ُستوفى) قود (في تفس إلا بسيفٍ) في عُُق؛ لِحَدِيث: «لا 
قود إل بالسَيفٍ). رواهٌ ابن ماجه. ولِحَدِيث: (إذا تنه حر 
القعلةَ». ولان القصدَ مِن القَوَدِ إتلاف مايه وقد أمكن بضّرب تق 
فلا يَجورُ تعیب بإتلافٍ أطرافه» كمَّلِهِ بعیض كال و(كما لَو قَلَهُ ب» غل 


> هه را 0 63 

مُحَرّم في نَفْسِهِء كلِوَاطٍ, وتجريع حَمْرٍ)» وكما لو اسکمر الجاني بضرب” 
0 بالسيف حتّى مات . 

ا بي ا 

و قل ترق ف 3211110 
وكفى قَدْلهُ)؛ لِعَدَم استقرار الجتايّة على الطرفٍ . 

وإ كان بَعدَ بره : اسبَمَرَ حكم القطع. فلوَليِه أنْ عل به كما فَعلء وله 
ال ديه ما قَطِعَهُ وقثْلهُ . 

وإنِ اخملا في بُريه: قول مدر إن لم تمض مُدَةٌ مك فيهاء وإلا مَقَولُ 
(۱) أخرجه البخاري (1۲۹۸)» ومسلم )٠١۱/۲۳۷۰(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «اختتن 

إبراهيم بعد الثمانين سنة» واختتن بالقدوم) » وتقدم تخريجه .)١171//١(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه )١5717(‏ من حديث النعمان بن بشير» و(774) من حديث أبي بكرة. 

وضعفه الألباني في «الإرواء» (۲۲۲۹). 


(۳) تقدم تخريجه .)۳۰٥/۱(‏ 
62 في الأصل» (أ): (يَضْربُ). 


ڪڪ | س س س س س ڪڪ 


2 1 4 و ع 
وإن اختلفًا فى مضل المُّذَةٍ: فقول جانِ بيمينه. وتقدم بَيْنةَ وَلِيتَ إن أقامَا 


(ومَن فَعَلَ به) أي: بِجَانٍ (وَلِيْ) جتَاية (كفغله) أي: الجاني بالمَقثُولٍ : 
(لم يَضْمَئْهُ) الوَلِينُ بشّييٍ o‏ ل مقو NEE‏ في 
الاستِيفَاءِء كَل وجب ياء كقّتلِه بآلَةِ كالةِ. 

(فلو عَفَا) اللي إلى الدّيَةَء (وقد قطْعَ) من جَانٍ (ما فيه دُونَ دِيَةِ)» كبدٍ أو 
رجل: (فلهُ) أي: وَليّ الجتايّة (تَمَامُها) أي: الدية. 

(وإن كان فيه) أي : فيا قَطَعَهُ اللي من الجاني”" (دِيَةٌ) كامِلَةٌ كما لو 


سے ۷۷ سے 


ر ى 
وو ت 


قطحَ ذكرَةٌ أو أنفةُ: (فلا شيءَ له)؛ لانه لم يج له شي2. 
A‏ أ e‏ عر د م | عير > أ٠‏ ۳ أ 1 7 
E CS a o‏ 00 
كقطع اربَعتِه) وقد فعل بالمَجِنِئ عليه مثل ذلك ثم عَفا الوَليُ : (فلا شيء 
عَليه) فيمَا رَّادَ عن الديَة؛ لِمَا تقَدَمَ. 
لور a‏ ل نع اه 2 ا عر و e n‏ 
(وان زاد) وَل على ما فعله جان؛ بان كان قطع يَدهُ وقتله» فقطع 
0 و 
ا ا ا ى ا عه ea a‏ 9 5 
يديه وقتلهُ» (أو تعدى) الول (بقطع طرَفهِ) أي: الجاني» ولم يَكنْ قطع 
يكت aK‏ ا e‏ الك فده : ا 
طرّفا: (فلا قَوَّدَ) على وَل فيه؛ لاستحقاقه قتله في الجتايّة» فله شبهة في 
)١9‏ سقطت: «للبرء» من (أ). 
68 سقطت: «من الجاني» من (أ). 
(0) سقطت: «من الجاني ديه كامِلةٌ» كما لو قَطْعَ ذكرةٌ أو انف : دلا سَيءَ لَهُ؛ لاله لم يق لَه سَّيء 
وإِنْ كان فيه أي: فيما قطعه الولي من الجاني» من الأصل . 
(1) في (أ)» (ب): (وَلِيُ الجناية) . 


باب : استيفاءُ القضاص ry‏ 
إسقاط المَوَدِ عَنهُ 

وكذا: لو رَادَ في استِيفَاءٍ سَّجَّةٍ شحج أو مجزح» قله | أ »إلا أ كر 
يها ين جاڻ» كاضطرايهء فلا ڪيءَ على مُققصٌ. فان اخلقا: حقو 

(ويَصْمَئُهُ) أي: ما رَادَ أو تَعذَّى فيه الوَلِيْ : (بدِيّتِهِ), سَوَاءْ (عَهَا) الوَلِيُ 
ى ولا انتقى القَوَدُ در 
E N‏ 

(وَإنْ . 5 (قطع يَدَهُ) أي : المَقَتُولٍ» (فَقَطع) الوَلِئْ (رجلَهُ) أي : 
الجاني: (فعليه) أي : الوَلِ (دِيَةَ رجله) أي: الجاني؛ لِمَا تقدّمَ. 

(وإِنْ ظنّ وَلِيّ ده ڌم أله اققص في التفس» فلم یکن) استوقّى» (ودَاوَاهُ) أي : 
الجاني“ (أَهْلَهُ حتّى بَرِئ: فان شاءً الوَلِيٌ دَفَعَ إليه دِيَةَ فعله) الذي فَعَلَهُ به 
(وقكلهُ وإلا) يدفغ إليه ديه فِعْلِه (تركة) ؛ فلا عرض لَهُ. قال في «الفروع) : 
هذا رای عد وعَلىٌ ) ی مَيَه. ذكرَةٌ أحمَدٌ. 

اا ا 


)١‏ سقطت: (أي الجاني) من (أ). 
(۲) في الأصل : «فعل). 


شرح منتهى الإرادات 
ا ي 
ايم 
( فصل ) 


(ومَن قَكَلَ) عَدَدَاء (أو قَطعَ عَدَدَا) اثتين فأكثّر (في وَقتِ أو أكتَرَ) من 
وَقتِ (فَرَضِيَ أولِياء کل) من القتلى 5 أو) رَضِيَ (المقطوعُونَ بِقَطعِه) 
افص مِنهُ ما رَصُوا به من قََلٍ أو قطع: (اكثفِي به)؛ لججمبعهم؛ لتعذرِ توزيع 
الجاني على الجنايّات . ۰ 

(وإنْ طَلَب وَل كل من القَتَلّى» أو طلّت كل من المقطوعِين (قَلَهُ)» أو 
قَطِعَهُ (على الكمال) ا قل أن 0 القَوَدُ له وَحَدَهُ 5-0 غل 
الجميع (في وَقتٍ) واجدٍ: (أقرع) بيهم > فاد لِمَن خر له المَرعَة؛ 
ِتَسَاوِيهِم في حن لا يُمكنٌ توزيځه عَليهم» فيْعيّنُ المُستَحِقٌ بقرعَة . 

(والا) 0 جتايته على على الجميع في رقت : (أقيدَ ل)لمجنيٌ عليه 
(الأَوّلٍِ) ؛ سبق استحقاقه» فوَجَبَ تَقَدِيمُهُ. فإ كان وَلِيْهُ غاا ونَحوَّهٌُ: 
انتْظر. 

(وَلِمَن بَقِيَ: الدّيَة): كما لو مات قبل أن يُقَادَ مِنهُ» و(كمَا لو بادَرَ غير 
وَِيّ الأوّلِ)ء أو غَيرُ المقطوع ارلا“ (واققصٌ) فيفع مَوقعَةء ولِمَن بي 
الذية 


e 


n ها‎ 


(وإذ ري 3 لل : أعطيها)؛ لأَنَّ الجِيرَةَ إليِ» (وقيِلَ) الجاني 
رصي ا ان يع ال په » ا نو أو باج ل 0 


)١(‏ في (ب): «الأول». 


کک للا سدم 7 


وإِنْ َل اء وأشكل لأَولء واّعى كل الال ولا بت فاه 
(وإن قَتَلَّ جانِ سَخْصَاء (وقطع طرف آخَرَ) کيده: (قطِع) لقطع 
ااا ثم قلَ) من قَتَلَهُ (بَعدَ اندِمَالِ) تدم كر لأَنْهُمَا جنايتان 
ل ی يانه يك ش بن وإن قطع يد ر جل ثم 
َكَل آخَرَ م سَرَى القطغ إلى تفس المقطوع ج مات : فهو قاتل لَهُمَا . فإن 
شاعا في المُستوفِي للقتل7'©: فيل بالذي قَتَلَهُ؛ سبق وجوب القتل به عَلَيه ؛ 
لأنَّ القَلَ بالذي قَطَعَهُ إِنّما وَجَب عند السَرَايَة» وهي مُتَأخْرَةٌ عن القتل. 
311111111 أي : تظيرَةٍ يد 
زَيدٍ التي قطعهَاء (و) قطغ بد (َيدٍأ يق ) نين قلع إصيع ر (قَدمَ) ريد 
شَطَعُ يَدُ الجاني لَه (ولعمرو دِيَةُ إصبعه)؛ لِتَعَذّرٍ القصاص. 
(ومع سَبِقِ) فطع إصبع (عمرو: يُقَادُ لإصبعه) أي: عمرو؛ لسبقهء (ثَمْ) 
عَادُ (لِيَدِ زَيدٍ بلا أزش)؛ ا يَجِمَعَ في عَصْو بِينَ القصاص والدية» وهُو 


الي لد 


)١(‏ سقطت: «للقتل» من (ب). 


شرح منتهى الإرادات 


( باب : العفو عن القصّاص ) 

العَقُوْ: المَخو وَالتَّجَاوُرُ والإسقّاط. وأجمغوا على جوَازه. 

(ويَجبُ بعمدٍ) عدِوَانٍ : (القَوَدُ أو الدّيَة فِحَيّرْ الوَلِىُ) أي : وَل الجناية 
(بيتَهُمَا) ؛ لحديث أبي هُريرَةَ مَرفُوعًا : «من فيل له قَيل؛ فهو يحبر لطر 
إا أن يُودَى» وإمًا أن قاد ذوواة لطاع ا . وعن أبي سریح 
الحُرَاعئ مَرفوعًا امن أْصِيب بدّم» أو بل - E‏ 
المُوحَدَةٍ: الجراځ- فهو بالخيار بَينَ إحدّى ثَلاثْ: إِما أن يَقمَصّ» أو يَأخذ 
ال أو في فان اراد راب فد واعلن به رواة أحمد» واب و داو 
واب ماجه". 

ا أي : الول (مَجًانا : أفضّل)؛ لِقوله تعالى : وان CEK‏ 

لتقو [البقرة: ۷ . ولحديث أبي هْرِيرَة مَرَفُوعًا : وما عقا ر E‏ 

059 زاده الله بها عِرًَا) رواةٌ امد وقلع والرمد 7 . 

رتعرة غنوه اا بو كز ان ا 

(ثْمَ لا تعزير على جان) بَعدَ عَفو؛ لأنَّ عَلَيهِ حقا واجِدّاء وقد سَقَطء 


+ ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5474/1١١7(‏ ومسلم (هه5١)2‏ وأبو داود »)405٠.5(‏ والترمذي 
»)١505(‏ والنسائي (47/49» »)٤۸۰۰‏ وابن ماجه (5 .)١7‏ وهو عند الترمذي كما سبق› 
وقد رَمْرَ له المزي في «تحفة الأشراف» .)191/1١١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد 2)١7810/5( )١95/55(‏ وأبو داود »)٤٤۹٩(‏ وابن ماجه .)۲٦۲۳(‏ وضعفه 
الألباني في «الإرواء) تحت حديث (70؟١).‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳۹/۱۲) 2»)7١5(‏ ومسلم (/11/55)» والترمذي (۲۰۲۹)» واللفظ 


باب : العفو عن القِصّاص 


كعفو عن دِيَةَ حصا 

(فإنٍ اختار) الول (القَوَدَ): فَلَهُ أخذهاء والصلّح على ميدن 
القَصاص أعلّى» فلا يَمَنِعُ عليه الانتقًال إلى الأدتّى 3 الدية 
القصّاص. 


ص 
ص 


(أو عَفَا) الول (عَن الذَّيَةِ ققط) أي: دُونَ القصاص: (فَلَهُ أخذّهَاء 
والصّلحٌ على أكثّرَ منها)؛ لأنَّه لم يعض مُطْلَقَاء ولييست هذه الذَّيَةٌ هي الواجبة 
بالقتل» رادل عن القِصّاص . 

(وإن اخْتَارَهَا) ابِدَاءً: (تعيتت)» وسَقَط القِصَاصٌ. (فلو فتلة) وَلِئْ 
الجتَاية (بَعْدَ) اختياره الذي : (قُيِلَ به)؛ لشفُوط حقه مِن القِصّاص بعفره 
2 ۰ ا 

(وإنْ غفا مُطلقا) فلم يمذ بقِصّاص» ولادية: و ET‏ (أو) عَمَا (على 
غير مالٍ), كحمر وخنزير: لَه الذية» (أو) عَمَا (عن القَوَّدِ مُطلقا) مَقَال: 
عَقَوتُ عن القَوَدِء ولم يَقل: على مالٍ» أو بلا مالٍ» (ولّو) كان العَفْوُ (عَن 
يه) أي : : الجانى: (قَلَهُ الدَّيَةَ)؛ لانصرافٍ العفو إلى القصاص دون الدية؛ 

لن العفو عن القِصّاص هو المَطلُوبُ الأعطَع في باب القَود؛ إذ العقضود من 
ا 1 
ا فتَبِقَى ديه على أصلهاء لأنّها ثبت في كل موضع امتئع 


)١(‏ في (أ): «عن القصاص». 
(۲) في الأصل: «العافي». 


(ولّو هَلَكَ جَانِ) عمدًا: (تعيتت) الدَّيَةُ (في ماله)؛ لِتَعَذَّر استِيمَاءٍ القَوَدِء 
(کتعذره) ا المَوَدٍ (في طرفه) أي : الجاني ؛ بأن قَطْعٌ يدا وتَعذَّرَ قَطمُ يَده 
ِسَلْلِهاء أو ذَمَابها ونَحوهِ. 

فإن لم يُخَلّفَ جانِ ء عَمدًا تَركة: صاع حَقٌ المَجِنىٌ عليه. 

(ومن فطع طَرَهًا عَمْدَاء كإصبع, فعَفًا عَنهُ) المجيئ علَيهء (ثُمّ سَرَتِ) 
الجناية (إلى عضو آخَرَ كبقئة الي أو سَرَت إلى التفس› والعَفوُ على مال أو 
على غير مال) كحَمْر : (ف)لا قِصَاصٌء و(لَهُ) أي: المَجِنِ عَلَيهِ (تَمَامُ دِية ما 
سَرَت إليه) من يَدِ أو نفس ( ولو مَعَ موت جَانٍ) فَيلْقَى 2١7‏ أرش ما عَفَا عَنهُ ِن 
دة ما سَرَت إليهء ويَجبُ الباقي؛ لان حقٌّ المَجنِئٌ عَلَيهِ فيما سَرَت إليه 
الجتَايَةُ» لا فِيمَا عُفِى عن 

(وإن اذَّعَى) جَانِ أو رار (عَفوَهُ) أي : المَجنِئ عليه (عَن قَوَدٍ ومَالٍ أو) 
اذى عَمْوَهُ (عنها) أي : الجتَايَة (وعن سرايتهاء فقَالَ) مجني عليه في الأول : 
(بل) عَقَوتُ (إلى مَالٍء أو) قال في الَانية: بل عَقَوتُ عَنها (دُونَ سِرَاتتها : 
فقول عافي بيمينه)؛ لان الأصلّ عَدَمُ العفو عن الجميع» فَلا يكت العفو عا 
لم يْقَدَ به. وكدًا: إن اختَلّفٌ وَل مجه TT‏ 

(ومتَى قَتَلَهُ) أي : العافي (جانء قبل بُرء) الجبوح الذي جَرَحَةٌ» (وقد عَفَا) 
مجن عليه (على مال : في ولي عاف (القودُء أو الديَُ كايلةٌ) حبر بيتهما؛ 
لان اقل انفرد عن القطع» فَعَفْؤةُ عن القطع لا يمغ ما وجب بالقَلِ» كما لو 
كان القَاطِعٌ غيرَهُ . ۰ 


. ) في (أً): ( فيلغي‎ )١( 


باب : العفو عن القِصضّاص / 
ا اك ل ا کک 


(ومنئ وکل في) استياءِ (قوَدء ٿم عَهَا) مو کل عن قَوَدٍ وکل فيه» (ولم 
َعلَمْ وَكِيلَهُ) بعفوهِ (حنَّى افقص: قلا شَيءَ عَلَيهمَا). 

أا الؤكيل : فَلأنهُ لا تفريط مِنة؛ لحصول العفو على وجه لا يُمكنُ 
الوكين ادرا ك أ ما لو غفا يعدمًا ما : 

وأا المُوَكلُ: لله مُحسِنٌ بالعفو وقال تعالى: «إمَا عل سيين ِن 
سبل [التوبة: .]١١‏ 

فن عَلِمَ الؤكيل: عليه القِصَاصٌ . 

(وَإنْ عَفا مَجرُوحٌ عَمدًا أو حَمَ عن قود نَفسِهء أو ديتها: صَحّ) عَفْوْهُ؛ 
لإِسفَاطِهِ حَمَّهُ بَعدَ اماد سَبِهِ. ولان الجتايةَ عليه فَصَحٌ عَفْوُهُ عَنهاء كمائر 
ځقوقه» و(ك)عفو (وارثه) عن ذلِك. 

(فلو قال) مَجرُوح: (عَمَوتُ عن هَذا الجزح» أو) قال: عَمَوتُ عن هذه 
(الصَّربَةِ: فلا شَّيءَ في سِرَايتِهاء ولو لم يَقْلَ: وما يَحدتُ منها)؛ إِذ الشراية تبغ 
للجتاية» فَحيتُ لم جب بها سَيٌ» لم يجب بسرايتها بِالأؤّى» ( كما لو 
فال: عَفَوتُ عن الجتاية) فلا سّيءَ في سِرَايتِهاء ولو قال: أرَدثٌ بالجتاية 
الجزاعة دون اها لان لفط الجتائة تذل فة الج اة وسوايتها» لايا 
جناي واحِدَةٌ. (بخلافِ عفوه) أي : الممجدوح» (على مال أو عن قَوَدِ فقَط) ؛ 
NE Sole el Ul‏ 


ص ر ‌ ر 
عدم ما يَقتضِي بَرَاءَنَهَ منها. 
1 و 


عر 


(ويصحٌ فول مجر ابرَاتك) من دمي ع او: قتلي › مَعَلقَا بمونه . 


ْ نتھے الارادات 
N SA OT‏ ساك 
(و) قولهُ: (حللثك من دمی› أو : قتلی› أو : وَهَبيك2)0) ذلك) أي : دمی ٠‏ أو 
قتلي (وتحوهٌ) 1 بَعلتُ لك دمي أو : قتلي » أو : هي ف ننه دنه 


a 


(مُعَلْقَا بموته)؛ لاه وَصِيَة . فان مات من الجراحة: برئ منه. 

(فلو عُوفِيٍ : قي حَقَهُ) من قِصَّاص أو دِية؛ لان لَفظهُ لم يصن 
الجح"» ولم يَتَعَوَضُ لَه وإِنّمَا اقتضّى مُوجب القَتل» فقي مُوجبُ الجزح 
بحاله . 

(بخلافٍ: عَفَوتُ عَنك» ونحوو) ك: عَمَوتُ عن جنايتك؛ لِتَضَمن 
الجتَاية وسِرَايتَهًا. 

(ولا يصح عَفْوْهُ) أي: المجين عليه (عَن قَوَدٍ سَجة لا قود فِيها), 
كالمُتَقَلَة» والمَأمُومَةِ؛ لاله عو عمًا لم يَجِتْء ولا انعَقّدَ سَبَبُ وجويه» أشبة 
الإبرَاء من الدَيْنِ قبل وجوبه. (فلوَلَيّه) أي : المَشْججوج (مَعَ سِرَايتِها) ای 
الشجّة: (القَوَدُ أو الذي كما لو لم يَعْفُ . 

(وكل عَفْو صَحَحتَاهُ من مَجرُوح مجان ِا يُوجِبُ المَال عَيْنَا) كالحطأ 
وشِبِهِ العم وتحو الجَائِمَةَ (فإِنَّهُ إذا مَاتَ) العافى (يُعتَبَرُ) ما عَمَا عَنهُ: (من 
الثلْثْ). أي : ثلث الترِكةِء فِيشُدُ إن كان قَدْرَ الث فأكل. وَإِنْ زاد: قَبِقَدرِهِ؛ 
لإبرائه من مال بعد بوت في مَرَضٍ انّصَلَ به الموثُ» أشبة الدّينَ. (ويُنقَصُ) 
لعفو عَمَا يُوجِبُ المّال عَيئًا من مَجدوح إذا مَاتَ: (للدين المُستغرقٍ) 
لرك كالوصية . ۰ 
1( في (أ): ( بعتك). 
(۲( في (أ)» (ب): «الجراح) . 


باب : العفو عن القضصاص ظ NEKET‏ 

(وَإنْ أوجَبَ) ما عَفَا عَنهُ مَجروحٌ ثم ماتء (قَرَدًا: تَقَذَّ من أصل التَرِكَةِ: 
بار ا ون ن الالء فإذا سَقَطَ القَوَدُ لم 
يَرَمْهُ إثبات الالء كقبول الهبة والوصية 

و الع عن د ما تاي بن محجور عل لعل او لي آو ین اوا 
مَعَ دين مُستغرق) لر کة» فیصځ؛ ؛ لان الديّة لم تتعيّن. 

(ومَنْ قال لِمَن لَهُ عليه قود في تفس» أو) فَوَدٌ في (طَرَفٍ: عَقَوتُ عَن 
جتايتك» عقوت (عَنك : ری من قَوَدٍ ودِيَةِ)؛ لِتَناولٍ عَفُوِهِ لَهُمَا. 

(وانْ رئ لياع للمفغول» (قاتل من ية واجبةٍ على عاقلته) أي : 
القاتل: لم يَصِحّ (أو) أب (قِنّ من جا يعاق أرسُها برقبِه) أي: القِنْ: (لم 
يَصِحّ) ابرا لوْقُوعِهِ على عير مَنْ عَلَّيهِ الحَقُ» كإبراءٍ مرو من دين زَيدٍ. 

(وَإن أبرئث) بالبنَاءٍ للمَفعُولٍ» (عاقِلتُهُ) من دِيَةِ واجبَةٍ عَليها: ص 

ی ار الف اجان من + جتاية يعلق أرسّها برقبته : ص . 

(أو قال) مجن مجن عليه : : (عفوت عن هذه الجتايَة» ولم ى سم المُئراً)» من 
قال أو عاقِلَةِ أو سَيْد: (صَمٌ) الإبراء؛ لانصرافه إلى مَنْ عليه الحق. 

(وإن وَجَبَ لقن قوَد» أو) وجب ل“ (تعزير قَذْفٍ) وتحوه: (قَلَهُ) أي : 
القن (طلبهُء و) ا له (إسقَاطة) ؛ لاختصّاصه به دون سَيِّدِهِ ؛ 0 E‏ ما 
دام القن عيًا. ولَيِسَ له إسقّاط المَالٍ. 

(فإِنْ مات) القِنٌ: (قَلِسَيدِِ) لَه وإسقّاطة» كالوَارث؛ لاله احق به مِمّن 


)١١‏ سقطت: «وجب له) من (أً). 


شرح منتهى الإرادات 


( باب : ما يجب القِصَاصٌ فِيمَا دون التفس) 
من جرَاح أو أطرافي٠‏ 

(من أَخِدَ بعَيره في فس(" : أَخِدٌ به فيما دُوتها)؛ لِقّولِهِ تَعالى : 9 
ع فبا أن النّفْسَ بِالنّفْس ولع بِالْمَينِ وَالأنَفٌ بِالْأننِ الك 
ادن واش الس والجروح قصاص 46 [المائدة: ه]. ولِحَدِيث أن بن 
النَضْرء وفيه لا مر . رَواةُ البخاريّ » وغيده2") بر 
النْفس أقوَى من حرمَةٍ الطرفي؛ بدَلِيلٍ جوب الكقارَة في کر دون 
الطَرَفِء وإذا جرى القِصَاصٌ في النّفس مَعَ تَأَكدٍ حرمتهاء فجَريَائُُ في 
طرف أَؤلَى» لكن بالشّرْوطٍ المتقدّمَة. 

(ومَنْ لا) ۇد بغَيرِهِ في فس: (قلا) وڏ به فيا وتهاء كالأبَوينٍ مَعَ 
وَلْدِهِمَاء والح مَعَ العَبدِء والمُسلِم مَعَ الكافر» فلا قط لَهُ في طرف ولا 
جراح ؛ لِعَدَم المكافأة. 

و قاط حربيٌ» أو مُرَدٌء أو زانٍ مُحصّنء فلا قَطع عَليهِ» ولو أنه 

ويْقطع حو مُسلِعٌ أو ذم وعَبدٌ: بمثله» وذ كر: بای وحُتّى » وعكشة 
وَنَاقِصُ: بكامل: كالعبد بالخ والكافر بالمُسلم. 

(وهُو) أي: الْقِصَاصٌ فيمَا دُونَ الئفس» (في توين): أَحَدُهما: 
)١(‏ في الأصل: «أو طرف». 


(۲) في الأصل : ( نفسه) . 
00 أخر جه البخاري »)۲۷٠۳(‏ ومسلم .)١51/5(‏ 


باب : ما يُوجِبٌ القصّاص فيمَا دُونَ التفس 


(أطراف» و) الثاني : (جَُرُوحٌ). 

وجب القِصَاصٌ في التّوعَين (بأرتعةٍ شُرْوطِ) : 

(أَحَدُها : العَمْدُ المَْضٌ). فلا قِصَاصٌ في الحَطَأ إجمَاعًا ؛ لاله لا ثوحب 
القِصَاصٌ في التفس وهي لامي ففيما دُونها أؤلى . ولا في شه العم 
والكية و ا ا عل الين.: 

السرط (الّاني : إمكانُ الاستيفَاءِ) أي: اسيِيفَاءِ القصاص فِيما دُونَ الس 
(بلا حَيفٍ؛ بأنْ يكن القطعٌ من مَفْصِلٍ) بفتح أو ور الثه» كالكوع 
والمرفقٍ والكغبء (أو ينهي إلى حَدٌّء كمَارِنٍ الأنفٍ, وهُو: ما لان منة) أي : 
الأنف» دُونَ القضبة .©0‏ 

(فلا قِصَاصٌ في جائِفةٍ) أي: مجوح واصِلٍ إلى باطِنٍ الجَوفِ» (ولا في 
کشر عظم , غير سن ونحوه) كضِوس» (ولا إن قطع القصبة) أي: قَصَبَهَ 
أنفٍ» (أو) قَطْعَ (بَعضٌ ساعِدِ» أو) قطع بعض (ساقي» أو) قطعَ عض 
(عَضّدِء أو) تعض" (ورك)؛ لاله لا يُمكنٌ الاستيمَاءُ منها بلا حيفٍ» بل 
زا خا كر ِن الفائتِ» أو يَسرِي إلى عُضْو آخَرَ أو إلى الّفس» فيمتغ 

ون قَطْعَ يده من لكوع فتاكت إلى نصفٍ الذراع: فد قود ؛ اعتارًا 
بالاستقرار. قالهُ القاضي وَغَيدةُ . وقدمَهُ في «الرعايتين)» وصَححه ة النَاظِمُ 
وجحرّمَ به في «الإقناع) . 
)١(‏ في (ب): (قصبته). 
(۲) في (أ): «أو قطع بعض). 


سے | ع سك ا سك د ج فج ج ص 


وقال المَجدُ: يُقَعَصٌ هُنَا م من الكوع ؛ لكنة مف ا 

(وأما الأمنُ من الححيفٍ: فَشَرطٌ لِجَوَازِهِ) أي: الاستِيمَاءِ لوجوب 
القِصَاصٍ حَيتٌ وُجِدّت شُروطة» وهُو: العُدْوَانُ على مُكافيِهِ عَمدًا» مع 
المساواةٍ في الاسم والصَّحَةٍ والكمَال» لكنّ الاستِفَاءَ عير مُمكن؛ لِحَوفٍ 
الغدوّان. ۰ 


وفائْدَةٌ ذلك: آنا إذا قلتا: إِنّهُ سّرط للؤمججوب» تَعيِدَتِ الدّيَة إذا لم يُوجَدٍ 


الشرط. وإِنْ قُلتَا: إِنّه سَرط للاستِيَاءٍ دُونَ الؤمجوب» فن قُلنَا: الواجثُ 
القِصَاصٌ عَيئّاء لم يجب بذك سيك إلا أنَّ المجنيع عَلَه إذا عَمَا يَكُونُ قد 
غفا عن کو E ES‏ وإن قلتا: مو جب اليك اكل انتمل 
الؤ جوب إلى الدية. 

(قيققص) مجني عليه (من منكب» ما لم يُحَفٌ جائِفَة) بلا براع . قالّهُ في 
0 ۰ 
(فإِنْ خيف) إن e‏ 


ين 


اج e‏ 
(ومَنْ أوضَعَ) إِنسَانًاء (أو شح إنسانا دُونَ مُوضحَةٍ ضحَةء أو لَطْمَهُ فذَهَبَ ضوع 
عينهِ» أو) لطْمَهُ فَذَكَّب (شَّمُهُ أو سَمْعْهُ: فعل به) أي: الجاني ( كما فَعَلَ) . 
قال في «شرجه): في الْأُصَحٌ فِيُوضِحُةُ المَجِنِيٌ عليه مثل مُوضحته» أو 
يجه مثل شَّجْتهِ أو يَلطمْهُ مثل لطمته. انتهى. وفِيه ما ذكرثهُ في 

«(الحاشية) . 


. في (): ( قاله في الشرح)‎ )١( 


باب : ما يُوجِبُ القِصَاصٌ فِيمَا دون التفس 7 / 
سسلسبببببببب ب ببسلل ا 


/ 


وقال الشَّارِح : لا قق مِنهُ دُونَ سيه بعّير خلاف عَلِمتَاةُ. وقال أيضًا 
لم يڙ أن بُقتَص .منه بالأطمة. 

(فإن ذَهَبَ) بذلِك ما أَذهَبَهُ الجاني مِن سَمْعء أو بَصَرِ) أو شّمٌ: فق 
استوفّى الحقّ. (وإلا) يَذَهَتْ: (فُعِلَ ما يُذَهِبِهُ من غير جِتايَةٍ على حَدَقَةٍ أو 


£“ ع م 7 ع 
انف او ادنِ) ٠‏ و 


عاقلته؛ لأنّها لا تحمل العَمْدَ. 

(ومَنْ فطقت يده من مرفق, فَأَرَادَ القطع من كوع) يد يد جَاكٍ: ( مَنِعَ)؛ 
لإمكانِ الاستِيفَاءٍ من محل الجتاتة» فلا قق يِن غيرِه؛ لاعتبار المُسَاوَاةٍ في 
اليد كيك لمان 

الشّرط (الغَّالتْ : المُساوَاة في الاسم)» کالعین بِالعين) والأنف بالأنف» 
والاَذّن بالأَدُن» والسشن بالشن؛ للاية . ولان القصاصّ يُقتضي المُساوَاةَ 
والاختلاف فی الاسم ديل الاختلااف الْمَعنّى . 

(و) المُسَاوَاةٌ في (المَوضع) فلا تو : کل ن ا ولا عكشة» و 
جراحة فى الوجه بجرَاحةٍ فى الكأس» ونَحرُةٌ؛ اعتبارًا للمُمَائَلَةِ . 

وع 4 5 و ت £ 1 ك وير > هو 3 a‏ 

(فيۇؤخذ كل من أنفٍ): بمثله» (وذكرء مَختونٍ آؤ لا) أي: غير مَحْتَونٍ : 
بذكر مَحْيُونٍِ أؤ لا؛ إِذِ الخِتَان وعدا لذ ان له في المُساوَاةٍ في الصكة 


والكفال. ولان القلفة:قبادة فة ارال و رده كا و 
الصّغِيمُ والكبيز» والصجيخ والمريضٌ» وال كز الكبيؤ والصَّغِيد؛ 


(و) يۇخ کل 0 وكفٌ, ومرفق, ويَمِينِ ويّسَارٍ من عينِ وان 
تقون أز لاء ويد وجل ونخصية» وألية) بقح الهم ولا يمال : إل ولا: 
ليه . ذَكرَهُ الجوهريٰ. (وشفر) ا بوزێٍ ل لخر حل الشَفُريْن» 
أي ي: لحن المجبطن بلجم» كال القن تين بالقّم- (أبِينَ) أي : فُطع: 

(و) يُوحَدُ کل من (عُلَيا e‏ وشفلی يمن 
بِنُ» مَربُوطَةٍ أؤ لا) أي: غَيرِ مَربُوطَة: بمثلها('© في الموضع. (و) بوخد 
(جَفْنٌ: بمفله) في الموضع . 

وغم منهُ: جَرَيَانٌ لاص في اللي والشُفرٍ؛ لِقَولِهِ تعالى : 9# والْجرُوح 
قصاص که [المائدة: ه4]. ولان لَهُمَا عدا يَنتَهِيَانٍ إليه» فجرى القصاص 
يَينَهُمَاء كال كر. وكدًا: الحْصية إن قال أهل الخبرة: إِنّه يُمكنٌ أحذهَا مَعَ 
سلامَة أي 

(ولو قَطَعَ) شّخْصٌ (صجيخ أنْمْلَةَ علا من شَخصٍ؛ و) قطع الصَّحِيحُ 
أيضًا أنمْلة (ُسطى م ا يخي 
حير رَبُ) الأنملة (الؤسطى بَينَ أخذٍ عَقلها)- أي: دِية الأنمُلَةٍ الؤسطى- 
(الأنّ)؛ عر القَصاص فيهاء (ولا قصاص له بَعْدَ) أخذ عَقلها؛ لاه بمنزلة 
الغفر» (و) تين (صَبِْ) عن أ عقلها (حثى ذهب غليا قالع بقود أو غيرو) 
من مَرَضٍ» أو قَطع تَعَدياء (ثَمَ يقت يققص) بقطع الؤسطى . (ولا أرش لَه الآنَ) إن 


)١(‏ في (ب): (بمثلهما). 


اب : ما وجب القصاص فنا ذُون الثفس EK‏ 
لس ل ل سس حبحب ) ل ب ب u‏ 


صَبَرَه (بخلافٍ غَصْب مال)» فإنهُ إذا تعذَّرَ رَدهُ مَعَ بَقَاءِ عَينهء فَلِمَالِكهِ أخد 
بَدَلِهِ الآنَّ؛ للحيلولة فإذا رَدّهُ بعد ذلك أُخَلَّ ما دَفَعَهُ ِن البَدَلِ . والفرق : أنه 

في القصب سد مال مَسَدّ مَالٍ» بخلافٍ ما هُتا. 

(ويوْحَذُ) مضو (زائڈ: ب مضو رائ (مثله, مَوضِعًا وخِلقَة ولو تَقَاوََ 
قَدْوًَا) كالأصلئين . فان كان أحَد الأصبعين عند الإبهام» والح عِندَ الخنصر 
لاء أو أَحَدُّهُما بصُورَةٍ الإبهام» وَالآخَوْ بصُورَةٍ الخنصّر مَثَلا: قلا قِصَاصّ؛ 
لانتفاء المُساوَاة. 

و(لا) يوذ (أصلِى برائدء أو عَكسْهُ) أي : زائد بأصلين » (ولو ترا 
عَلَيهِ)؛ لعَدّم النَّسَاوِي في المكان والمَنفَعَة؛ إذ الأصليئ خارف في مكا 
لِمَنفعَة فيه» بخلافي الزائ . 

(ولا) يزه ؟ (شيءُ) من ا (بما) أي: عضو (يُخالِفَهُ) اسما أو 
موقا :قاذ تخد يد برل ولا يمين بعسَارِء وعكشة؛ لِعَدَمٍ الساوي. 
وكدًا: الشَّفَةٌ الغُليَا بالشفلًى» وععكشةء والجَفْنٌ الأعلّى بالأسمًل» وعكشة» 
ولو ترَاضّيا؛ لِعَدّم المُقَاصَّدَءِ وقوله: ولج يه ع قاط 5 

(فإِنْ فعلاء فقطع يَسَارَ جَانٍ مَنْ لَه قود في يَمِينِه بها) أي: بيمينه 
بِتَرَاضِيهِمَا) : أجرأث» ولا ضَمَانَ . (أو قال) مَنْ لَهُ قَوَدُ في يمي ارغان 7 
(أخرج يَمِيتك› فأخرَج) الجاني (يَسَارَةُ عَمْدَا أو غَلَطَاء أو طَنَا 5 
قَطعها : أجرّأت, ولا ضَمَانَ)؛ لقطيه“ عُضوًا مِثلّ عضوو اسمّاء وضور 


)١(‏ في (ب): «خذ». 
0( في الأصل : ( بقطعه) . 


شرح منتهى الإرادات 


3 


ع 


وكناناك تاج ا كبلق كبا ل كنك وو ناتش N‏ 

(وَإنْ كانَ) الجاني (مَجِنُونًا) جِينَ القصّاص ؛ بأَنْ جن بعد الجتايّة عاقلا 
فَقَطْعٌ المُقَتَصٌ يَسَارَهُ في يَمِينه يَمنِهِ : (فَعَلَى المُقمَصٌ القَوَدُ إِنْ عَلِمَ) المُقَتَصٌ (أنها) 
ائ اليد المَقطوعَةء (اليَسَارُ وأنّها لا ُجرئ) عن الِيَمِينِ؛ لِجتايته عُدُوانًا 
على ما لا حَقٌّ لَهُ فيه. 

(وإن جَهِل) المُقتَصٌٌ (أَحَدَهُمَا) أي : اله التسار أو انها لا تُجرئ : 
(فَعلَيهِ الدَّيَهُ) دُونَ القَوَدِ؛ لان جَهِلَهُ ذلك شُبِهَةٌ في دَرءٍ القَوَدِء فتتعيِن الذي 

(وإنْ کان المُقتَصٌ مَجئونًا) فْمَطعَ يَسَارَ مَنْ لَه قَوَدُ في يَمِبنِهء (و) کان 
(الجاني عاقلا: ذَهَبَت) يَدَهُ (هَدَرًا)؛ لان استِيمَاءَ المَجِنُونِ لا أَثرَ لَه وقد 
أعائه يإخراج يده ليقطعهاء أشبَة ما لو قال عاقل لمَجنُونٍ: اقثلني» فما 

الشّرط (الرًابع: مُراعَاةٌ الصّحَةٍ والكمال). 

(فلا 5 وَحَدُ) يذ أو جل (كامِلَةُ أصابع أو) ايله (أظفَار بَاقِصَتِهاء ر 
الجاني) ذلك (أؤ لا)؛ لِزِيَادَة الا دغل الفققت>» فا ا نا 

(بل) تُوْحَذ سَلِيمَةٌ الأظمّار بتظيرتها (5 مَعَ) كونها ذَاتَ (أظفار مَعِيبَة) كما 
ئتح الصجيځ بالمريض. 

(ولا) د وذ (عَينَ صَحِيحَة بَائِمَة) وهي التي تاها وسَوَ وَادُها صافيانِ»› 
ير أنَّ صاجبها لا صر بهاء قالَهُ الأزهَريُ؛ لتقص مَنفَعتهاء فلا يُوَحَدُ بها“ 
كاملَةٌ المَنمَعَة . 


)١١‏ سقطت: «بها) من (ب). 


بابٌ : ما يُوجبُ القِصَاص فيا دُونَ الف EN‏ 
تسطلل تت سس ل لبل سح سس حححححييييييب | ڪڪ 


(ولا) يُوْحَذْ (لِسَانٌ ناطق ب) سان (أخرّسّ)؛ لتقصه. 


(ولا) يُوْحَدُ عُضْوْ (صَحِيحٌ ب) ضر (أَضَلَ من يد ورجل وأصيْع وکر 
ولو سلّ) ذلك العُضو بعد الجا على نَظيرِِ وهُو صجيخ» (أو) كان اعضو 
(ببعضه سَلَل, كأَنَمُلّة يَدِ), والشلل: فُسَادُ الُضو» وذَّهَابُ ڪر کته؛ لان 
المضو إذا قَسَدَء ذَهَبَتْ مَنقَعئةُ فلا يُوْحَذٌ به الم حيخ؛ لِزِيادتِهِ عليه بِبَقَاء 
مَنفْعتِه فيه كتين البصير يقبن الأع. 

(ولا) ئۇتىذ (ذَكَرُ قحل بذَكر حَصِيّ» أو) د كر (عِنْينِ) ؛ ل 
عا لأ گر انين لاوج ین زط ولا »وحصي لا يولك ل رلا 
كاد قۇ على الوطيء فهما“ كدر الأشَل. 

(ويؤحَدُ مارنُ) الأننٍ (الأشمٌ الصّحِيح بان الأحّم الذي لا جد رائحة 
شيء) ؛ 8 والأن صَحِيحٌ. | 

(و) ول مارنٌ ا الصجيح (بمَارِنٍ الأ (المَخرُوم) أي 
(الذي قَطِعَ و ور أنفه) ؛ لياه مَقَامَ الصجيح. 

(و) د E:‏ مارد الأنف ا ب(المشتخشف الرّديء)؛ لما تَقدّمَ . 

(و) ئۇ دن سَمِيع 5 اأص سَّلاى؛ لأنّ القَصدّ الجمال. 

(و) ئۇحد (معيبٌ من ذلك كله بمئله إنْ من تلَفُء من قطع سَلَاءَ) ؛ بان 
قال أهل الخبرة: إل“ إذا فُطع» لم تَفسْدٍ الغزوقء ولم دشل الهَوَاكُ إلى 
لمن فِفِسِدَةُ» وإلا سقّط القِصَاصٌ؛ لأنّه لا يَجُورُ أحذ تفس بطَرَفٍ. 


)١(‏ في (ب): «فيهما). 
(۲) سقطت: «إنه) من (أ). 


شرح منتهى الإرادات 


راا اا لشم ر ليصا ی ا 
مقطو ع لذن الَف يَسمَعُ ويَشُمُ؛ وإِنّما هُمَا زيئة وجمال؛ للا يمى 
موضغ الأَذْنِ نبا مَفيُوحًا يبح مَنظَرَةُ» ولا يَبِقَى لَه ما يَددُ الماءَ وَالَهَوَامٌ عن 
الصَّمَاخْ ولتد يَبقَى مَوضِعٌ الأَننٍ مَفتُوحَاء فيد ل الهَوَاءٌ إلى الدمَاغ» 
ا اون | 

(و) يُوْحَذُ مَعِيبٌ مھا“ ذُكر (بصجيح, بلا أرش)؛ لأَنَّ السَلاءَ من 
ذلك كالصحِيحَةَ خلقة» وإنما تمصت صفة. 

(ويْصَدّقٌ وَلِيّ الجتاية) إن اختَلّفَ مع جانِ في سَّلَلٍ العُضُو؛ٍ بأن قال 
جَانٍ : قَطَعيُُ اسل . وقال مجني عَلَهِ: صَحِيحًا. فقول مجني عليه (بيمينه في 
صِحََةِ ما جُنِيَ عَلْيه) ؛ نه الظاهد. 

0000 


)١(‏ في (ب): (ما). 


بابٌ : ما يُوجِبُ القِصّاصٌ فيمَا دُونَ الفس 


(فضل) 
(ومّن أذهَبَ بَعض لِسَانٍء أو) بَعض (مارنء أو) بعض (شفة» أو) تعض 
(حَشَفة» أو) بعص (أَذنٍ» أو) بعص (سِنٌ: قد منهُ مع أمنٍ قلع سن بِقَدرِِ) 
أي : الذي أَذْهَبَهُ جان» (بنسبَةٍ الأجرّاء) من ذلك العُضوء (كيصفٍ. وثُلَْثْ)» 
ودع ونحوو؛ 30 تعالى: «#والجروح 3 قِصَاضٌ ه . ولأنَّ جَييع ذلك 
و بجميعه ) ا دي بتعضه . 
ر بالمسَاعةٍ؛ لأنَّهُ قد“ يفضي إلى أخذٍ لِسَانٍ الجاني جميعه 
(ولا قود ولا دِيَة: لِمَا رجي عَودُهُ) ما ذَهَبَ بِجِتَايَةِ (في مُدَةٍ تَقُولُها أهل 
الخبرّة, من) بيان لدمَا) (عَنِنء كسِنٌ ونَحوِهًا) عيب (أو مَنفعَةٍ كَعَدْوٍ) ؛ 
بأن جَتى عليه فَصَارَ لا يَقَدِرُ أن يعدو . (وتحوه)» كمَنْمَعَة الوطء؛ لاله مُعَوَضٌ 
للعودِء قلا يجب به شَّيءٌ» وتسقْط المُطالَبَةٌ بو» فوب تَأُحِيدِهُ. فإن عَادَ : 
قلا سَّيءَ للمَجنِئٌ عَليه» كما لو قَطْعَ شَّعرَهُ فعَاد. وإِنْ لم يَعُد في المُدَّةِ: 
وجب ا كغيرة مما لا يُرجَى وده . 
(فلو ماتَ) مجني عليه (فيها) أي: المُدّةٍ التي قال أهل الخبرة يود“ 
فيها: (تَعيِنَتْ ية الذاهب) بالجتاية؛ لِليأس يِن عَودِهِ بالموتٍء كما لو 


١ 


١ ¢ 


انقَضّت المُدَّةٌ ولم يَعُدْ. (وإِنْ اذَّعَى جَانٍ عَودَهُ) أي: الذاهب من عَين أو 


6 سقطت : (قد) من (أ). 
(۲) في (): ( بعوده) . 


مَنفْعَةَ : (خلف َب الجتايّة) على عدم عوده؛ لاه لأسا 

(ومتى عَادَ) ما ذهب بالجتَايَةٍ (بحاله) أي: على صِمَيِه قَبلَ ذهابه: (فلا 
أِضٌ) على جانء كما لو قمع عر وغاة. 

(و) إن عاد (ناقصًا في قذر)؛ بان عاد السّنٌ قصيراء (أو) عاد نَاقِصًا في 
(صفَةِ)؛ بأنْ عاد الشْنْ أخضّرء ونَحوَهُ: (ف)عَلى جَانٍ كر مَة)؛ لِحُدُوث 
النّقص بفِعِله» فضَمِتَهُ» وتأتي . 

(ثمّ إن كانَ) المجنيٌ عَلَيهِ (أَحَذَّ دِيَه) ما أذهبهُ قَبِلَ أن يَعُودَ ي عا 
(رَذها) إلى ٠‏ مَنْ أَحَذْهَا مِنهُ» (أو) كان المَجِنِئٌ عليه (اققصّ) من جانٍ نَظيرَ ما 
اذَه منهُ ثي م عادّ: (فَلِجَانٍ الذَيَهُ)؛ تبن أنه استوفّى ذلك بلا حق. ا 
قِصَاصّ؛ للشبهَّة. (وَيَردُهَا) أي : الجاني» أي : ية ما أَحَذَهُ عَمَا اققص منهُ 
(إِنْ عَادَ) ما أََدَّ الجاني يت؛ لِمَا تقدّمَ في المجنئ علّيهِ. 

(ومَنْ قُلِع سِنهُء أو ظفرة) تَعَدّيّاء (أو قطعَ طَرَفَهُ كمارن» ودن 
وتحوهما) مما يُمكِنُ عَودُةُ (فَرَدَّهُ فالتحم: فَلَهُ أي: المجيِن عَلَيهِ (أرش 
تقصه) أي: حكومةٌ؛ لأنّها أرش كل تّقص بجتاية لا مُقَدّرَ فيها٠.‏ 

(وَإن فَلَعَهُ أي: ما فطع ثم رد فال (قالغ بعد ذلك : فَعَليهِ دِيَثُهُ) ) 
ولا قِصَاصٌ فبه؛ أنه لا بماد به الصجيخ بأصلٍ الحلقَة؛ إِتَقصِه بالقَطع 
الأَوَلٍ. 

(ومَنْ جَعَلَ مَكَانَ سِنٌ قُلِعت) بجتايةٍ (عَظْمّاء أو سنا أخرى, ولو من آدَمِيّ؛ 


)١(‏ في (ب): (فيه). 
(۲) في (ب): (ما قلع). 


باب : ما يُوجِبُ القِصَاصٌ فيمًا دُونَ التفس 


فثبتت : لم سقط دب يَهُ) السنّ (المَقلوعَةٍ 3 كما لو لم يُجِعَلٌ مَکاتها سَّيِءٌ. 
(وعلى مُبين ما بَتّ) من ع ذلك : (محکوقة)؛ لأنّه قصل يإبانّيهاء ولا يجت به 
دِيثها؛ لأنّها ليست بأصل الخلقّةِ. 

(ويُقل قول وَلِيّ) مجني علّيهء وهو وارثهُ» إذا اذَّعَى جانٍ على طَرَفِهِ غود 
أو الام ما قَطَعَهُ من قبل موته» فيس عليه إلا أرش تَقصِوء وأنكرة وَلِت 


سر 


مین يَمِينِهِ في عدم ا والتحامه ) ؛ لأ الأصلّ عَدَمُهُ مه وَبَقَاءُ الضمَان» فلا تقل 
دَعوى ما يُسقَطَهُ إلا ية كمَن أُقَوَ بين واذَعَى الإبراءَ نه أو الوَقَاءَ. 

(ولو کان التِحَامُةُ) أي : القطع (من جَانٍ اققُْصٌ منه : أقبدَ ثَانيًا ) E‏ 
أبانَ عُضوًا من غَيره دَوَامًا» فكانَ للمجن عليه إبائتهُ مِنهُ كذلِك؛ لِتَحَمقٍ 
المُقَاصَّة. 


E ES 


حاتت شرح منتهى الإرادات 
ES‏ 
( فصل ) 


(التُوعٌ الثّاني) مما يُوجِبُ القِصَاصٌ فِيمَا دُونَ التفس: (الجزوخ). 

(ويُشترَط لِجَوَازِِ) أي: القِصَاصٍ (فيها) أي: الجزوح» زِيادَةَ على ما 
سَبَقَ: (انتِهَاؤُهَا إلى عظم» کجزح عَضْدِء وساعد. وفَخِذٍ وساني. وقدَم . 
وكمُوضحة) في رَأس أو وجه؛ لِقَّولِهِ تعالى: ««والجروح قِصاصٌ » 
ولإمكانٍ الاستيفاءِ بلا حَيفٍ» ولا زيادَةٍ؛ لانتهائه إلى عظم» فأسْبه 
الموضكةء الميّمَنُ على جواز القِصَاصٍ فيها. ۰ 

ولا قِصّاصٌ في غير ذلك من الشجاج والجروح» كما دُونَ المُوضِحَةٍ 
أو أعظم منهًا. 

(ولِمجرُوح) جرا (أعظم منها) أي: المُوضحةء (كهائِْمَةٍ ومُتقَلَةِ, 
ومَأمُومَةٍ: أن ِقَصٌ مُوضِحَة) ؛ أنه يعض بَعضٌ حَقَّهِ ومن محل جنايته » فاه 
ّما يَضَعُ الشكينَ فى «مودع وضع الجالي ؛ ارعيون سكين اي إن 
العظم , سام يا ا 

(وياځذ) إذا اقتص ارفك ينَ ديّتها ) أي : الموضحة» (ودية تلك 
الشجة) التي هي أعظمُ منها؛ ا فينتقل إلى البدّل» كما لو 
لع یي ولم يُمكن الْقِصَاصٌ إلا في أحَدهمًا. 

(فيأحُذُ في هاشْمَة) إذا اقتّصّ من الجاني مُوضِححة : (حَمسًا من الإبل. و) 


أذ (في مُتقَلَةِ) إذا اقتص من مُوضحة: (عشرًا) من الإبل. 
(ومَنْ خالف) من جني عليه (واققص مَعَ حَوفٍ) تَلَفٍِ جانِ (من منکب» 


أو) من حو يَدٍ (سَلاءَء أو مِنْ قطع نِصفٍ ساعِدِه وتحوه) كمَن قَطْعَ نصفَ 


بابٌ : ما يُوجِبٌ القَصَاص فما دُونَ الفس ۷۷ 
| ار / ن 


ساقه» (أو) لتم (من مَأْمُومَةِ أو جائِفَةٍ مغل ذلك)؛ بأن لم يرذ على ما فعل 
به» فلم“ يجه في المَأْمُومَةٍ دامِعَة» ولم" يضر في الجائِمَة أكثّر من فغل 
َانٍ بء (ولّم يَسْرِ) جوحه: (وَقَعَ الموقع, ولم يَلرَمَهُ ضَيء)؛ لاه لم يأځذ 
زِيادة على عَمَه 

(ويُعتبر قَدرُ جرح: بمساعةٍ دُونَ كنَافَةٍ لَخم)؛ لأنَّ حَدَّهُ العظم» والئَّاسٌ 
يَحتَلفُونَ في اة الحم وكثرته» فلو رُوعِيتِ الكتَافَةُ لتَعذَّرَ الاستِيقَاءُ. 

وصفة الاعتبار العذكور: أن يَعمِدَ د إلى مَوضِعْ الشجَّةَ من 
المشججو > فيعِم طُولّها وعَرضّها بِحْشّبَةٍ أو حيط ويَضَّعَها على ر 
الشاج» ع طرَقَيهِ بِسَوَادٍ أو غيرِوِ» ويَأْحُذٌ حَدِيدَةٌ عرضُها كعرض الشجَةٍ 
فيضعَها في أُوَلٍ الشبة ونّحوها إلى آخرهاء فيح مغل الشجة طولا وعَرصًا. 

(فَمَنْ أوضَح عض رَأَس ) والبغض) الذي أو ضَحَهُ (كَرَأسِهِ) أي : الشاج» 
(وأكبَز) من رَأْسِهِ : (أوضَحَةُ) المشججوج (في) رأسِه (كُلّهء ولا ارش لِرَائدِ)؛ 
َل يَجِتَمِعَ في جزح واحِدٍ قِصَاصٌ ودية. 

(ومَنْ أوضَحَة) أي: الدَأسَّ ( کله ورَأْسْهُ) أي : الجاني (أكبَرُ) من راس 
المَشْجوج : (أوضَحية (قَدْرَ سَّجَتِهِ مِن أي جانب شَاءَ المُقتص) من راس 

(ولو کانت) الشكة (بقدر ب تعض الرّأس منهُمَا) أي 00 والمشججوج : 
(لّم يَعدِل عن جانبها) أي : الشكة (إلى غيره)؛ للا تَقُوتَ الممائلة في 


١ 
سے‎ 
امأ‎ 


تت 


)١(‏ في (ب): ( بأن لم). 
(۲) في (ب): «وإن لم). 


س شرح منتهى الإرادات 
الموضع . 

(وإن اشْترَك عَدَدّ) اثتان فأكتر (في قطع طَرَفٍ) عَم عَمْدَاء (أو) اشترك عَدَدٌ 
في (جزْح مُوجب لِقَوَدٍ ولو) كان الجرخ (مُوضِحَةَ ولم تتميّز أفعَالّهُم؛ كأن 
وَضَعُوا حَدِيدَةَ على يَدِء وتَحامَلُوا عليها2"0) جَمِيعًا (حتَّى بانّت) اليدُ: (فْعَلَى 
كل يش 0 ا عن علي + أل كيذ يله اواج على ال 
ِسَرِقَة فقَطْعَ ده ثم جاء آحَدُ فقًالا: هذا هو الشارق» وأخخطأنًا في الأول 
فرَدٌ شَهاتهُمَا على الثّاني» وعَوْمَهُمَا د الأول وقال: لو عَلِمتٌ أَنَكُمَا 
كدعا لمتكا ولألّه أحدُ توي القِصّاص» ET‏ 
بالواجد» کالانشس<) 


(ومع تفر أفعالهم» أو قطع کل) مِنهُم (مِن جانب: لا قود على أَحَدٍِ) 
مِنهُم ؛ لأنَّ كلا لم يَقطع اليد ولم سارك في فطع جمِيعِهًا . وظاهِرُة: ولو 
تَوَاطُوًا . 

(وتْصْمَنُ سِرَايَة جتاتَةِ» ولو) بعد أن (اندَمَلَ جز واقثص) من جَانٍء (ثُمّ 
انكقَضّ) المجرخ, (فسَرَى) لِحُصُولٍ التَلّفٍ بعل الجاني» أشبَة ما لو بِاضَّرَهُ: 


(بقَوَدِء ود في نفس ب وذوثها تعلق ب(تُضمَنُ”"). فلو هَشَّمَهُ في رَأَسِهِ 


1 ام في (شرحه). 


)١١‏ سقطت: «عليها) من (ب). 
(0) في (): «كالنفس). 
(۳) في الأصل : ( بتضمين ) . 


بابٌ : ما يُوجِبُ القَصَاص فيمَا دُونَ التّفس ۷۹ 
2 / ہے 


(فلو فطع إصبعاء فتأكُلت) بع (أخرى) بجانبهاء (أو) تأكلّت (الهدُ: 
وسَقَطْتْ من مفصل: فالقَوَهُ) فِيما سَقَطَء (وفيما يُشَلُ: الأَرشُ)؛ لِعَدَم إمكانٍ 
القصّاص في الشّلّل. وإن سرت إلى التّفس: فالقَوَدُ أو الدَّيَةٌ كاملة. 

(وسِرَايَة القَوَدِ: هَدَرُ) أي: عي مَضْمُوتَةٍ؛ لِقَولٍ عُمَرَ وعَلِيٌ : مَنْ مات مِن 
عد أو قِصَّاصء لا دِيةَ لَه الحقٌ قَتلَهُ. رواه سَعِيدٌ بمعتاةُ. ولأنّه فطع بحقٌ. 
فكما أنه غَيدُ مَضمُونِء فكذًا سِرَايتُُ كقطع السَارِقٍ. 

(فلو قَطَعَ طرفا قَوَدَا فسرى إلى التفس: فلا سَيِءَ علّى قاطع)؛ لما تقدّم 
(لكن لو قَطَعَُ) أي : قَطِعَ المَجِنِ عَايه الجاني (قَهرَا) بلا إذيهء ولا إِذنٍ إِمَام 
أو نائبه (مَعَ حَرٌ أو بَردِ)» أو حال لا يُوْمَنُ فيها الحوف من الشراية» (أو) 
َطَعَهُ (بالّة كالَةء أو) بال (مَسمُومَةٍ ونّحوو) ككرقِه طرف يَسبَحِق القِصاصّ 
فيه َيَمُوثُ جان: (لَرِمَهُ) أي: المُققصٌ (بَقيْةُ الدّية) أي: يضمن ديه الس 
مَنقُوصًا مِنها دِيَةٌ الصو الذي وَجَبَ لَه فيه القِصَاصٌء فان وَجَبَ في يَدِ» 
فعلّيه صف الذي أو في جَفْنء فعليه ثَلانَهُ أرباعهاء وهكدًا. 


وماس ب او كن و جو A E‏ ا * ب مر 
ومُقتضاه: أنه لو وجب في أنفٍ أو ذكرء ونحوو مِمّا فيه ديه : لا يَرَمُه 


١ 


(ويِحرْمُ) قِصَاصٌ (في طَرَفٍ) أو مجح (حتَّى تبرَأ)؛ لِحَدِيثِ جاير: أن 
رجلا جرح رجلا وأراد أن يَستَقِيدَ» فتهى لني اة أن يُستَقَادَ مِن الجارح 
حنَّى ي المَجِرُوحٌ. رواهٌ الدارقطنك0"© . | 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (88/9). وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق) :)۲٠٠/۲(‏ هذا من مناكير 
يعقوب . 


نته الارادات 
22 لسشكة 1 1 اكه - عه 1 نات 


N‏ مجو ف ا ل اللي ا ٠‏ كو ا( أم . بي عم 
(فإن افتص) مَحِرُوحٌ (قبل) بء جرجه: (فسرايئهما “) اي: جرح 


NOE‏ ا ارد له فقال: : أقذني . فقّال: «حبّى 
بر ». ثم جاء إليه قَقَالَ: أقدني. فأقادَة» ثم جاء إليه فقال : يا رَسُولَ الله 
رجت . فقّال : «قد هيك فعصيتيي» فأبعدَك الله وتطل عر ججك». الم انه 
رول الله ع أن يقت ص من جزح حتّى 2 صاحبة . رَوَاهُ اا 
والدارقطنی”. ولاه بَاقْتِصَاصِهِ قبل الاندِمَالٍ رَضِيَ بترك ما يريد عليه 
الو ي 


| د 


)١(‏ في (ب): (فسرايتها). 
(). أخرجه أحمد )1۰1/11( (V۰)‏ والدارقطني (۸۸/۲). وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۳۷). 


(كتَابٌ : الدَيَاتُ ) 


و 


(جَمعُ دِيَة» وهي): مَصدَرُ وَدَيْثُ القتيل» أي: اديت دِيتَهُ كالعِدَةٍ مِن 
الْوَعْدِ . 

وشَّرعًا: (المَال المُوَّدّى إلى مَجِنِيَ عليهء أو وَلِيّهِ بسب جناية) . 

وأجمَغُوا على و جوب الذَّيَةَ في الجملة؛ لقَولِه تعالى : #إودية سم 
ك هلي َ أن برا4 [النساء: ۹۲]. وَحَدِيبٌ النّسَائَيٌ » ومالكِ في 
«الموطأ)”": أَنّهُ عليه السّلامُ كتّب لعَمرو بن حزم كتَابًا إلى أهل الَيَمَن» فيه 
الفرائض» والسّئَنُء والدَّيَاتُ . وقال فيه : «وفي التّفس مق ين الإبل». قال ابن 
بد البڙ: وهو كتابٌ مَشهُوڙ عِندَ أهل الشير» وهو مَعروف عند أهلٍ الم 
مَعرِفَةٌ يُستغتى بها عن الإستاد؛ لأنَّهُ أشبة المتراتر في مَجِيئِهِ في أحادِيتٌ 
ثيرةٍ تأني في مَوَاضِعها . 
لوه تعالى : لاو إن ڪات ين قوم بتڪم وبيتهم ميق 5 
كمه اك هو #4 [النساء: 97]. 

(أو) أَتلّفَ (ِجُْءًا منه, بِمُباشَرَةٍ أو سَبَبٍ: فَدِية عَمدِء في ماله) أي: 
الجاني؛ لان العاقلة م لن ولان مُو جب الجناية ا فعله» فوّححَبَ 
أن يَخْتَص بصَررها. 

وتَكُونُ حالةّء وإِنّمَا حُولِفَ هذا في الحَطَأُ؛ لكثرته يكر الوَاجِبُ فيد 


.)۲۲۳۸( أخرجه مالك (؟/849)» والنسائي (4/78). وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 


2 2 8 و ٠‏ 2 ع قن أ 0 و . ل قر قير E‏ 1 
ویعجز الخاطيء غالبا عن تحمّله مع قيام عدره» ووجوب الكفارة عليه ؛ 
i‏ - كم و 0 
تخفيفا عنه ورفقا به » والعامد لذ عد له 


(و) ِي (غيرهو) أي: عير العمدِء وهو الخطأ :ونشية”' القمك رغ 
عاقِليه) ؛ لْحَدِيث أبي هريرة : اقلت امرأتَان من هيل فَرَمَت إحذاهمًا 
الأخرى بحجرء اها وما في بَطنِهَاء فقّضّى رول الله يل بدِيّة المرأة 
على ااا مُتَمَنُ علي ٤‏ ولا جلاف فيه في وتا ية الخَطأ. حكاةٌ ابن المُِذِرٍ 

(ولا تُطلبُ ديه 59 5 جح قبل بُرئِه)» كما لا يُقَعَصٌ مِنهُ قبل 
برئه . 

(فَمَن ألقَى على آدَمِيَ أفقى) أي: عَبْةَ حَبِيئَة» قاله فى «القَامُوس») 
فقتلتة» (أو أُلقَاهُ عَلّيها) أي : الأفعى (فَقَتليْهُ أو طلبَهُ) أي : الادمىَ»› (بسَيفٍ 
وتحوه) كخنجر (مُجَوَّدِ فتَلِفٌ) الادَمِيْء (في هَرَبهء ولو) كان الهاربٌ (غيرَ 
ضَرير) : ففِيه الذي » موا سقط من شاه أو اتخضى: به مق أو اق 
بعر» أو عرق في ماي أو لَقِيَهُ سَبْعٌ فافتَرسَهُء أو احتَرق بتار» صَغِيرًا كان 
المَطلُوبُ أو كبيراء عاقلا أو مَجِنُوناء لِتلَفِهِ يسبب عُذُوَانِهِ. 

قال في ١‏ «(الترغيب)› و«البلغة) : وعندي ا كذلك إذا اندهش› أو لم 
يعلم باليئر. أمّا إذا تعمد إِلقَاءَ فيه مَعَ القطع بالهلاك» فلا حلاص من 


اللاك بالهلاك› e‏ کالمُباشر مَعَْ المَُسَجّب . 


.)١5ص( أخرجه البخاري (1۹۱۰)»› ومسلم (۳۹/۱۹۸۱)› وتقدم تخريجه‎ )١( 
؟) سقطت: «بالهلاك» من (أ).‎ 


تاب : الدَيَاتُ 
برب - 


قال في «الفروع): ويتوجحة: أنه مُرَادُ غَيره. 
(أو رَوَعَهُ؛ بان شَهَرَه) أي : السيفَ وتَحوَةُ (في وَجهِه) فمَاتَ ححوفاء (أو 
لاه من شاهق فمَاتٌء أو ذهب عَقَلَهُ) حَوقًاء (أو حَفَرَ بئرًا مُحَرَمًا حَفْرْهُ) كفى 


هه 


م 


طَرِيقٍ صق » (أو وَضَعْ حَجَرًا أو قشر بطيخ: أو صَبٌ ماءً بفتائه) أي : ما انَّسَعَ 
أَمَامَ دَارِو» (أو) ب(سطریق)» أو بال بها (أو بات بها) أي : الطريق (ذَابتهُ 
يده عليهاء کراکب»› وسائق, وقائد) فتَلِفَ به أَدَمِيٌ : فة الذية : 

وكذا: يَضِمَنٌ ما تَّلِفَ به من ماشية» أو تَكسرَ من أعضاءٍ وتحومًا". 
فإن لم تكن يَدُهُ علَيها إِذْ ذَاكَ : فلا ضَمَانٌ. 

(أورَمَى) شَّخْصٌ (من مَنزِلهِ)» أو من غَيرِهِ (حَجَرًاء أو غيرَةُ) ما يكن 
لَب به (أو حَمَلَ بيده رمحا جَعَلَهُ بين يَدَيهِ أو حَلْقَهُ لا) إن جَعَلَهُ (قائمًا في 
الهرَاءِ وهو يَمشِي)؛ لاله لا عُدِوَانَ منه إذن. (أو وَقَعَ على نائم بفتاءِ جدار» 
تلف إِنسَانَاء أو تَلِف بهء فما مَعَ قَضدٍ) تَعَدّء كإلمَاءٍ الأفعى علَّيهء أو إلقائه 
ر(خطأ). وفي كل منهُمًا: الدذية على العاقلة» والكفارة في مال جَانٍ. 

(ومّن 5 على غيرِهِ) فَمَاتَء (أو أمسَك يَدَهُ) أي : الغير (فمَات› 
ونَحوٌةٌ) كما لو أجلسَة أو أقامَهُ فمَاتَ» (أو تلف واقِعٌ على نائم) بلا سَبَبِ من 


عليهاء والتّرويع» والتّدلية من شاهق : (شبة عَمْدٍ. و) ما (بِدُونِهِ) أي : القَصدٍ : 


أحدٍ: (فهدر)؛ لدم الجناية. 
٠ ّ‏ اه 2 : اك 
وفى (الترغيب): إن رَس الطريق ليسكن العبَارَ: فمصلحة عامّة» كحخفر 


ص 


)١(‏ سقطت: (بها) افا 


(۲) في (ب): (ونحوه). 


U‏ ت ا 
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بر في سابلة» وفيه رِوَايانِ. 


(وإن حفر بئرّاء ووَضّعَ آخَرُ حَجَرًا أو تحوهُ) ككيس دَرَاهم» (فعَتَرَ به 
إنسانٌ فرَقَعَ في البئر) فمَات: (ضَّمِنَ واضِعٌ) الحجر ونّحوه دون الحافر؛ لان 
الجر أو نَحوَةُ (كدافع إذا تَعَدَيَا)؛ لان الحافِر لّم يتقصد بذلِك القَتلّ المعيّنَ 
عادّة بخلاف المكرة0"©. 

(وإلا) يَتَعَدَّيَا جَمِيعًا: (ف)الضَّمَانُ (على مُتَعَد مِنَهُمَا), فإن تعدّى الحافه 
وَحَدَّةُ؛ بأن كان وَضَعَ م الحجر لمصلحة؛ كوَضِعه” “ في وَحَلٍ لمر عليه 
النَّاسُ: فعَلى الحافر الصّمَانُ. وعكشة بعكسِه. 

(ومن حَفَرَ بئرًا قصيرةء فعَمّقَها آخَرُ) تَعَدّيَا: (فضَمَانُ تالِفٍ) بِسْقُوطِه فيها 
(بيتهما)؛ لحصول السبب منهُمًا. 

(وإن وَضَعْ الت فيها) أي : ابعر (سِكيًا) أو نَحوّهَاء فْوَقَعَ فيها سَّخصٌ 

على الشكين فمَات: (ف)عَلی عواقل الثّلا نة اليه (أثلانا)» نَضّا؛ انهم 
سبوا في قله 

(وإن حَفرها) وت البعر (بملكه» وسَتَرَهَا ليق فيها أَحَدٌء فمن دحَل) 
اليك الذي به البئز (بإذنه) أي : الحافر (وتلف بها) أي : البثر : (ف )على 
حافرها (القَوَُ)؛ لِتَعَمّدِه قله عُدُوانَاء كما لو قَدَّمِ لَهُ طعَامًا مَسمُومًا فأ كله 

(وإلا) بأن دحل بعير إذنه: (فلا) صَمَانَ» (ک)ما لو سَقَط بيكر 
(مَكشُوقَةٍ بحيب يَرَاهَا) الدَّاجِلٌ البصِيد؛ لاه الذي أهلّك تَفسَةُء أشبة ما لو 


. في (ب): «لمعنى عادة بخلاف السكين)‎ )١( 
في الأصل : ( كوضع).‎ )۲( 


(ويُقبَلٌ قوله) أي : حافر البثر بيلكه (في عَدم إِذنهِ) لداجل في الدَّحُولٍ؛ 
ي و(لا) يُقبلُ قَولهُ رفي کشفها) إذا اذى وَل أنّها كانت مُغْطَاة؛ 
لان الظاهر مَعَ وَلِيّ الدَاخِل؛ إذ المُتباڙ أنّها لو كانت مَكْشُوفَةَ بحيثٌ يَرَامَاء 
لم سقط بها. 

(وإن تلف أجيز) مُكَل (لحفركا بها): فَهَدَرْ؛ أنه لا فِعلَ للمُستأجر في 
قله بِمُباسْرَةٍ ولا سَبَب. 

(أو دَعَا مَن يَحفِرُ له بدارهِ) أو أرضه عَفِيرَة» (أو) من يَحفِد له بِمَعدِنٍ) 
يَستَخر جه لَه (فمَات بهدم) ذلك عليه» بلا فعل أحدٍ: (فْهَدَرٌ)» نَضَّاءٍ لِمَا 


A ١ 


(ومن قد حرا مكلقاء وغَلّهُ) ملف بحية» أو صاعِقّة : فال ؛ لھلا كه فى 
حال ا 

وَكققُقَافة اله ذا قكذة O N I E‏ 
الفراز» أشبة ما لو أَلمَاهُ فيما يُمكِنهُ الخَلاصٌ منه. 

(أو غصَبَ) حرا (صَغيرًا) أو مَجِنُونَاء (فتلِف بعيّة. أو صاعقة)- وهي : 
ناڙ تنل من السَمَاءِ في رَعَدٍ سَّدِيدٍ. قالهُ الجَوهرِيٌ- : (فالدَيهُ)؛ لهلاكه في 
حال تَعدّيه بحبسهء وإن لم يدم ولم يَعُلَهُ؛ لِضّعفِهِ عن الهَربٍ من الصَّاعِفَةِ 
والبطش بالحيّة أو دَفعِها عَنهُ. 


(۱) سقطت: (عليه) من (ب). 


نته الا ادات 
ا u.‏ س ا ا ا الس ال هد 


۱ کڪ‎ 
١ 


و(لا) يض يضمن الخد ه الفكلّفٌ من قَكَدَهُ 017 أو الصغير إن حَبَسَهة) (إن 
مات بمَرَض » أو) مات (فجَاءَةً) نَضَّاءٍ لان الحو لا یدل تحت اليد ولا 
جنايّة إِذَّنْ . وأمّا القن فيضمئة غاصبة تلف أو أنلِتٌ وتقدّء0'' . 
ا ا 


)١(‏ سقطت: «وتقدم» من (أ). 


كتَابٌ : الديَاتُ vj‏ 
لا21 2 س ا ب / ڪڪ 
4 4 
( فصل ) 


(وإنْ تَجَادّبَ حُرَانِ مُكَلَّقَانٍ حبلا أو نَحِوَهُ) كتّوبء (فانقطع) الحبل أو 
نَحوُهُ (فسَقَطًا فمَانًا: فعلّى عاقِلة كُلّ) منهُمَا (دِيَةُ الآخر) سَوَاءٌ انكئاء أو 
استلقَّاء أو انكبٌ أَحَدُهُمَا واستلقّى الآحَو؛ لِعَسَثِب كل مِنهُمَا في كتل 
الآحَرِء (لَكِنْ نِضْفٌ دِيَةِ المُمكبٌ) على عَاقِلَةٍ المُستَلقِي (مُعْلْظَةَ و) نص 
ديه (المُستلقي) على عاقلة الكت (مُحَفْفَةً) قاله في «الرعاية) . 

(وإن اصطَدَمَاء ولو) كان (صَرِيرِينِ» أو) کان (أَحَدْهُما) ضَرِيرَاء (فماتا : 
ف) هما (کمتجاذټين)» على عاقِلَةٍ كل مِنهُمَا دِيَهُ الآحَرِ. روي عن عَلِيٌ. 

وإن اصِطَدّمَت امرأتَانِ حاملانٍ : كاك جين . فإن 57 كل مِنهُمًا 
جَنِيئها : فعَلّى كل واحِدَةٍ مِنهُمَا صف ضَمَانِ جنينهاء ونصفٌ ضمانٍ نين 
صاحِبتها؛ لاشتراكهمًا في قله وعَلی کل مِنهُمًا عِمَنُ تَلاثِ رقٌاب» واجِدةٌ 
لقتل صاحبتهاء واثتتانِ لمُشارَكتها في الججَنبتين. وإن أسقّطت إِحَدَاهُمَا دُونَ 
الأخرى : اشر كبا في ضمانه» وعلى کل مِنهُمًا عتق رقبتین . 

(وإن اصطدمًا) ا الحدان المكلمّان؛ أن صَدَمَ كل مِنَهُمَا الاخ 
(عَمْدَاء و) ذلك الاصطدَامٌ (يَقُلُ غالا : ف) ُو (عَمْدٌ يَلرَمْ كلا) مِنَهُمَا (دِيهُ 
لآخَر في ذِمَيهء فَيتقَاصَّانِ) إن كانا مُتكاقين؛ بأن كاتا ذَكرَين أو نين 

(وإلا) يكن ذلك الاصطدام يقل غالها: (ف) هو (شبة عَمْدِ)» فيه الكمّارة 
في مالِهمَاء والدَّيَةَ على عَاقِلَتِهِمَا. 


AR‏ شرح منتهى الإرادات 


(وإن کاتا) أي : المْضطدمَان (راکبین› أو) کان (أحَدهما) راكب والاحه 
ماشيًا: (فما تلف من دابتيهما) أو دابّةِ أحدهماء (فْقِيمئهُ على الآخَرِ)» ولو 
كانت إحدى لين من عير جدس الأخخرى ؛ لِمَوتِ کل نه من صَدمَةٍ 
اا كما لو كانّت واقِمّة. وإن تقَصّت الدابتان : على کل ينما تقض 

اة الآحَر. وإن كان أَحَدّهُما يَسِيد بين يَدَي الآخَرِء 0 فصَّدَمَهُ فماتت 
ادان أو إِحَدَامُما: فالضَّمَانُ على اللاجق؛ لأنّهِ الصَّادِمُ. 

وإن غلبت الدائة راکبھا؛ لم يضمن . قدمَهُ في (الرعايتين)» وجرَمٌ به في 
«الترغيب») و«الوجيز) و(«الحاوي الصغير). 

(وإِنْ كان أحَدهُما) أي : المُضطيمين (واقفا أو قاعدًا) والاحه 
(قَصَمَانُ مالهما) أي: الوَاقِفٍ والقَاعِدِ» (على سار)» نَضَّاءٍ لاله الصادِمُ 
المتلف» (وديتهما) أي: الوَاقِفٍ والقاعِدِء (على عاقلَيه) أي: الشائر؛ 
لحضول التَلَفٍ بصدمه. وإن انحرف الوَاقِفُ فصادقّت“ الصَّدمَةٌ انحراقة : 
فما كالسَائْرَينٍ 

(كمَا لو كاتا) أي: الوَاقِتُ والقَاعِدُء (بطريق صَيّقَ مَمِلُوكِ لَهُمَا) 
ملك غيره بلا إِذنه. 

و(لا) يَضْمَنْهُمَاء ولا ما تَلِفَ لَهُمَاء السَائِرُ (إِنْ كانًا ب)مطريقٍ (ضَيْق غير 
مَملُوِ) لَهْمَا؛ لتفريطهمَا بالوقُوفٍ والمُعُودٍ في الصَّيّقٍ غَيرٍ المَملُوكِ لَهُمَا. 
(ولا يَضْمَتَانِ) أي: الاقف والقَاعِدٌ بطريق صَيّتي (لِسَائِرِ سَّينَا)؛ لِحصُولٍ 


)١(‏ في (أ): «فوافقت). 


كتَابٌ : الدَّيَاتُ 
للحت ا ا 
27 اضْطَدَمَ قتان ماشيّان, فَمَانًا : ف) هما (هدز) ؛ ووب قِيمَه 


مِنهُمَا في رَقَبَةِ الآ وقد تَلِفَ المَحَل الذي تعلّقّت بهء فَدَّهَبَا هَدًَا. 
(وإنْ مات أَحَدُهُمَا : فَقِيمَيُهُ) أي : ا مِنهُمَاء (في رَقبة) العَبدِ (الآخَرِ, 


ع 


كسَائْر جنايَاته) . 

(وإن كانًا) أي: المُْصِطَدِمَانِ (خُرًا وقنّاء ومانًا: فَقِيمَهُ قن في تركة حُر)؛ 
ل ا اسيل یا می وو جة الغ كيني ول ليع د 
ا عت ما 

(ومن أركب صَغِيرينِ لا ولاية لَهُ على واج مِنهُمَاء فاصطدَمَاء فماتًا: 
فدِيتْهُمَاء وما تَلِف لَهُمَاء من ماله) أي : ا لَهُمَا؛ لِتَعَدَّيه بذلك» فهو 
سَمَبٌ للتّلّفٍ. وقيل: إِنَّ دِيتَهُمَا على عاقَآت 

قن“ أركبهُما وَلِيّ لمَصلَحة)» ر على ركوب ما يَصلح 
لر کوبهماء وكانا تبان ا (أو ركبا من عِندٍ أنفيهما: ف)هُمَا 
(كبالِعينِ مُخطِيَينِ), على عاقِلَةٍ كل مِنهُمَا دِيَهُ الآحَرِء وعلى كل مِنهُمَا ما 
لف من مال الآخر. 

0 
الکپيز) فَقّط : (صَمِنَهُ م كبُ الصّغیر) إن تَعَدَّى بار کابه. وإنْ اركب وَل 
OES‏ فكَالغ مُحطِي» على ما سبق ا 


)١(‏ في (): «وإن). 


نتھے ‏ الارادات 
سرح منتهى الور 


1 9 5 7 ر 2 عر وهو ”و يم أ م ۶ 
ونقل خرب : إن حمل رج صَبيًا على ذَابَةِ فسَقط. ضهن إلا أن يمر 
ع ور 
أهلة بحمله. 


(وقن قَوَبَ صَغيرا)» أو مَجُِونًا (ين هَدَفِء فأصِيبَ) بسهم: (صَّمِنَةُ) 
مقرب دون رام مي الهم إن لم يَقصِذةُ؛ لان المُقَرَبَ E‏ 
بتقرييه» والرًامي لم يفرط فالرامي كحَافِرٍ يثرء والمُمَدبُ كالدًافع للوَاقِع 
فيها. فإن قَصَدَهُ الرًامي برميه: صَمِئَهُ وَحَدَةُ؛ لمُباشرته القَعل, 

. وإن لم بق ا و واا 

aks Saf 98‏ . ولَعلّهُ: إن عَلِمَ أن ذلك المحل 
يُرمَى » وأَنْ يَستطيع الدّفعَ ا OE‏ 

(ومّن أُرسَلهُ) أي : الصَّغْيرَ (لحاجة) , ولا ولايَة ا له عبد (فأتَلَفَ) الصّغي 
في إرسَاله (تفسًا أو مالا: فَجنَابتُه) أي: الصَّغِير (حَطَأْ من مُرسِله) فيضعئها. 

(وإن جني عَليه) أي: الصغير: (صَمَِهُ) مُرِسِلَه . نقَلَهُ في «الفروع» عن 
«الإرشاد) ور 

(قال ابن حَمِدَانَ: إن تَعَذَّرَ تضمِينْ الجاني) أي: على الصَّغِير. فإِنْ لم 
كقدر ابوة ة تفلف الطيهان 4 كله قبا شوو والقرو انتودق 

(وإن کان) م 7 حاجة (قِنا), َل ؛ ا إِذْنْ سَيدِهِ: 
(فكغصبه)» فيضمَنٌ جتايته والجناية علَيه» على ما تقدّمَ تَفصِيلَهُ في 
«الغعصب). 


00 في الأصل: «عن نفسه إذا علم) . 
)۲( في الأصل: «فكغصب). 


كتَابٌ : الدَّيَاتُ EE‏ 

(ومَن ألقى حح ّا جرا أو عِذلا مَمْلوءًا بسفِيتةء فََرقَت) الشفيتة ذلك : (ضْمِنَ 
جَمِيعَ ما فيها)؛ لِحُصُولٍ الل بسَبب فعله» كما لو حَرَقَها. 

(وَإنْ رَمَى لاه بمنجنيق» فَقََلَ الحَجَرُ رَابِعًا قَصَدُوهُ) أي: الدِمَاةٌ: 
(فَعَمْدٌُ)) فيه القَوَدُ؛ لِمَصِدِهِمٌ القتل بما قث غالاء كما لو صَرَبُوةُ بِمَُة 
قعل غالبا . 

(وإلا) يَقصِدّوةُ: (فعلى عواقلهم ويه أثلا)؛ لاله خطاً. 

(وإنْ قَتَلَ) الحجَد (أَحَدَهُم) أي: الدْمَاةِ: (سَقَط فغل نَفِسِهِء وما رئب 
عليه)؛ لِمُشارَكيه في إتلافٍ نَفْسِهء كما لو شارك في قتل عَبِدِهِ أو ذَابَيهِ. 
(وعلّى عاقلَة صاجبيه) لِوَرنَهِ (ُلنَا دِيته). وژوي د يقتي يدا 
القَارصَةَء والمَامِصَةٍ مِصَّةٍ والوَاقِصَةٍ. قال الشعبيٌ: وذْلِكَ أنْ ثلاتٌ جوا 
اجِتَمَعنَ» فر کبت و على عق اا وقَرصت الله و 
فَقَمَصَتء فسَفَطت الراكبة فوَقَعت» فَوْقصت عُنُقَهَا فماتّت . فَرِفَِ ذلك إلى 
عل فقَصّى بالدَيّة أثلانًا على عَواقِلِهنَء وألعّى التُلْتَ الذي قابَل فعل 
الوَاقِصَةٍ ؛ لأنّها أعانت على قل : تفيهاء ولان المقثول شا رك في القتل فلم 
0 كما لو قَدَلُوا غَيرَهُم . 

ات قيال التَجَاذُب ب والتَصَادُم وهو أَحَل القولين فيهمًا. قال في 
ب :وهو الغدل. لك العذقت ما تقدم: 

(وإن زَادُوا) أي: الرْمَاة (على ثَلاثَةِ) وقتل الجر آخَرَ عَيرَهُم : (فالدية 


(۱) سقطت: (نحوه) من (أ). 
(۲) سقطت: «قتل) من (ب). 


فا شرح منتهى الإرادات 
حالة في أموالهم)؛ لان العاقلة لا 06 د دون العُلْتْع ولا تأجيل فيه. 
(ولا يَضمَنْ من وَضْعَْ الحَجَرَ وأمسَك الكفة) قط يت رَمَى غيذه) 
(كمن أوتر) القَوسَء (وقَوَبَ السّهم) ولّم يَرم» بل الضَّمَانُ على الرَامِي . 
ا د 


)١١‏ سقطت: (ما) من الأصل. 


كباب : الدَّيَاتثُ | ar‏ 
چ و تالس / ههه 
ر 
( فصل ) 


و 


اع 


(ومَن أتلف نَفسَهُ أو طَرَفَهُ خطاً : فْهَدَرٌ كعمدٍ) أي : كها لو الى ي 


أو طَرَفَهُ عَمدًا؛ لِمَا دوي أن عامِرَ ب بن الأكوع يوم خيبر رَجَعَ سَيفَهُ عليه 
لت ينل أنه عليه السلا قضّى فيه بدِيَةِ» ولا غَيرِهَاء ولو وججت في 
ديه ل تها النبئٌ د ولثقل قاد ظاهرًا. 

والدّيَةٌ إِنّمَا وَجََت على العاقِلَةَ» إذا كانّت الجتَاية على غَيرِهِ؛ مُواسَاةٌ 
للجاني» وتَحَفِيفًا عَنهُ. وليس على الجاني هُتا نَّيِءٌ يُحَفُفُ عَنهُ» ولا يَقتَضِي 
الَو أن تُكُونَ جِدَاثهُ على نَفْسِهِ مَضمُوئَةٌ على غَيره. 

(ومن وَقَعَ في بئرء أو) وقَعَ في (حُفرَةٍء ثُم) وقَعَ (ثان, ثم) وَقَعْ (ثالثٌ, 
4 وَقَعَ (رابځ» بَعضّهُم على بَعض. فَمَاتُوا) كلهم (أو) مات (بَعضّهُم) بلا 
تَدَافْع ولا تَجَادْبٍ: (قَدَمُ الرَابع هَدَرٌ)؛ لِمَوتِهِ بشقوطه» ولم سمط عليه 
أحدٌ» (ودية ليث عليه أي: على عا الرابع؛ لَوته بسشقُوطِه علي (ودية 
الثاني عليهما) أي: على عاقلة اثالث والوابع؛ لِمَوتِه بسَقُوطِهمَا عايه» (ودِية 
الأول عَليهم) أي: عَوَاقِل(" الثاني والَالِثِ والرابع؛ لموتِه بسقُوطِهِم عليه. 

رون جَدَّبَ الأول النَأني و) جدَّبَ «الثّاني الات و) جَدَّبَ «التَالِتُ 


ها 3 


الوَابِعَ : فَدِيَةٌ الوَابع على) عاقلة (الثالث)؛ لِمُبِاسَرَتِهِ جذبه وَحدَهُ» (و) در 
(الثالث على) عاقلة (الثّانى) ؛ لاه لَه بجَذْبهِ له (و) دية (الثَانى على) 


)١(‏ أخرجه مسلم )١74/١807(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 
9( في (أ): «أي: على عواقل) . 


نتھے ‏ الارادات 
ل 1س عمد د حك 
عاقلتى (الأوَّلٍ والثّالث) نِصمّين؛ لِمَوته بجذب الأؤل» وسَقُوطٍ الثَّالثِ عليه 
(ودِية الأول على) عاقلتي (لثني والثالث نصفين) ؛ لِمَوتِهِ بشقوطهمًا 0 
(وان هَلَك) الأول (بو قعَة الثالث) عليه : (فصَمَان نصفه على) عا 
(الثاني) ؛ لقا ر کته بجذبه الثّالت” 6 (والباقي) من د 
فعل تفه ؛ لمُشار کته في قتلها. 
(ولو لم يَسقط بَعصّهُم على بعض» بل ماثوا بشفوطهم) أي: بتفس 
الشقَوطِ؛ لِعُمق البثر» أو ماءٍ عرق الوَاقِع فَيمثْلَهُ لا بشمُوط أحدٍ مِنهُم على 
غيره. وكذا: لو مهل الخال ولم يتَجَادَبُوا. (أو قَتَلَهُم أَسَدٌ فِيمَا وَقَعُوا فيه ولم 
يتَجَاذَبُوا: فَدِمَاؤّهُم) جَمِيعُهُم (مُهِدَرَةٌ) ؛ لاله ليس لِوَاحِدٍ منهم فعل في تَلَفٍ 
الآخر. 


ص 


(وإن تَجَاذْبُواء أو 000 جماعَة عند حفرَةٍ» (أو تَرَاحَمَ جماعَةٌ عند 


يته (هدز) »› في قال 


سے اھے سے 


حفرَة» فسَقَطً فيها أربعَةٌ مُتجاذيي, كما وَصَفْنَا)؛ بأن جذَّب الأول الثانى» 
والثاني الثَالِتَء والثَالِثُ الرابع» (فقتلهُم أَسَدٌء أو نَّحؤُهُ) كسَيع, أو حيّة 
(قَدَُ) السَاِط (الأؤلِ هَدَر)؛ لِسُْوطِهِ لا بفِعلٍ أحدِء (وعلى عاقليد دي 
الدّاني)؛ لجذبه إِيَاهُ (وعلى عاقِلَةِ النَّنِي دِيَهُ النَْلِثْء وعلى عاقِلَةِ الثَالِثِ ديه 


الرَابع) ؛ لما تَقدّمَ . و e‏ مسا الريبَة 


وما روي أن عَلِيَا قَضَى في نحو ذلك : بان يُجَمَعَ من قبائل الذينَ حَصرو ا 
)١(‏ في (أً)» (ب): «للثالث). 
(۲) في (ب): (تدافعوا). 
00 في (أ)» (ب): «حفروا). 


كتَابٌ : الدَّيَاتُ 


ر 


لبر ربغ الديَة» وثُلْثٌ الدية» ونصف الدَّيَةَء والدية كاملةٌ ؛ فلاذُوّلٍ الِب ؛ لاله 
ياي يعن امي TE‏ 
كامِلّة. فأجارَه رَسول الله عل : فَمَالَ , تعض آهل العلم: لا بث 
الثقل» وهُو صَعِيف . 

(ومن نَامَ على سَقفٍء فَهَوَى) أي: سقط (بهِ على قوم: لَزِمَهُ المكثُ)؛ 
ملا يُمِلِكَ بانتِقَالِهِ أحداء (ويَضْمَنُ ما تلف) من تفس ومالٍ (بِدَوَام مُكنه. أو 
بانتقاله)؛ لِتَلْفهِ بِسَبَبِهِ . و(لا) يض يضمن ما تلف (بشقوطه)؛ لأنَّهُ ليس من فعله له 
بخلافٍ مُکثه وانتقاله. 

(ومَن اضْطه إلن طعَام غير مُضْطَرٌ أو) ا 0 شْرَابهِ فطلبَهُ) المضْطك 
(فمَنَعَه) ربّه (حتَّى مات) المُضْط؛ : صَمِئَهُ رت الطعام أو الراب : , 
لقَضَاءِ عُمرَ به. ولأنّهُ إذا اضْطك إليه صَارَ أَحَقٌّ به من هُو في يَذِهِ. : 
تطالية اصع ف هنة: ل ل رل ردا قعل كرث عا 
لهلا كه. 

وكذا: إن مَتَ تة رب الطعام والشَّرَابٍ» وُو مط اوخا 


(أو أذ طَعَاةَ غير أو) أت 5 شرَابه) أن الغير» (وهو) أي : الاو 
ا أو سرابه (عاجز) و دفعه» (فتلف› أو) تلقت (دَابْتَهُ) بسب 
الأخذٍ: صَّمِنَ الآجذ التَالِفَ؛ لِتَسَثِهِ فى هلاكه. 


(۱) أخرجه أحمد ٠١/۲(‏ - ۱۷) ("لاه, .)٥۷٤‏ وضعفه محققو (المسند). 
() فى الأصل : «من) . 
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(أو أَحَذَ مِنهُ ما يَدفَعُ به صَائلا عليه 4» من سَښُع ونحوه), > تر أو حي 
(فأهلكة) الصَائِلٌ علّيه: (صَمِتَهُ) الآحِذ؛ لِصَيدُورَتِه سا لهلاكه. 

قال في «المغني) : وظاهِر كلام أحمَد: ن اليه في ماله ؛ لأَنّه تَعمَدَ هذا 
الفعل الذي يقل مله غالا. 

. وجب القَصَاص » فهو شْبه عمد‎ N 

و(لا) يَضْمَنٌ (م (قن“ أمكتة إِنجَاءُ نَفْس من هَلَكَةٍ فلم يفعل)؛ لأنّهُ لَم 
لگا ول قعل کر ينا يكوثُ سيا في هلاکه» كما لو لم يَعلّم ب 

(ومن أفرّع) شَخصًا» ولو صَغِيرَاء (أو ضرَبَ) شّخصًا (ولو صَغْيرًا 
فأحدّث بِعَائِطٍ أو بول أو ريح. ولّم يَدْم) الحَدّتٌ: (فعَلَيه ثل دِيَتهِ) ؛ لِمَا روي 
ال يي رم ا CT NR‏ 

القَِاسُ: لا ضَمَانَء وهُو قول الأكثر. وروي أيضًا عن أحمَّد. لَكِنْ 
المَذمَبُ الأَولْ؛ لأنَّ قول الصّحابي ما يُحَالِفُ القياس تَوقِيفٌ» خُصُوصًا 
وهذًا القَضَاءُ في مَظَّة الشهرَةء ولم يُنَقَل خلاقة» فهو إِجِمَاعٌ. 

(ويَضْمَنُ أيضًا) من أفرَّعَ إِنسَانًا أو صَرَبَهُ (جناَتُ على فسه» أو) على 
(غَيرهِ) بسب إفرَاعِهِ أو ضَربِهِء وتَحمِلَهُ العَاقِلةُ بسَرطِهِ . 

ن أكزة امرأة ئى بها ولت .وماكك فى الولادة سيت 
وتَحمِلها العاقلةٌ إن نت بعَير إقراره. 


)١(‏ في (ب): (ما). 
؟) سقطت: «به» من (أ). 
(۳) سقطت: «شخصا) من (ب). 


چ چ چگ ڪڪ ج 
ى 4 
( فصل ) 


(ومن أذّبَ وَلَدَهُ أو) أَدّبَ (رَوجَتة“ في ُشُوز)» ولم يُسرف: لم 
يَضمن. (أو) أدب (معَلْمَ صب أو) أدب (سُلطَانٌ رَعِيتَهُ ولّم يُسرِف) 
أي : يزد على الصّربٍ المُعبَادٍ فيه لا في عَدَدِء ولا في "© شِدَّةِء (قَتَلِفَ) 
المُوَّدّبُ بذلِك: رلم يَضْمَئْهُ) المُوَّدُبُء نَضَّاءٍ لفِعله ما له فغلة شَّرعًا بلا تعد 
أشْبَهَ سرايّة القَوَوءِ أو الحد. 

(وإِنْ أسرّف) المُوَّدبُء (أو زَا على ما يَحصّل به المَقصُو) فَلِفَ 


ا ل : 
بسَبَبهِ : ضَمِئَهُ ؛ لِتَعَذيه بالإسراف . 


040 


(أو ضَرَبَ من لا عَفْلَ له» من صَبِيٌ) لم يُمَيز 67 (أو غيرِهِ) من مَجِنُونٍ 
ومَعبُووِ» فتَلِفَ: (صَمِنَ)؛ لان الشَّرعَ لم يدن في تايب مَن لا عَقل لَهُ؛ لان 
له فائدَة فی اد 


7 
oe 


(ومن أسقطت) جنها( )ب ب (طلب( سلطان» أو تهدیده)» سو 
طَلَبَهًا (لِحَقٌ الله تَعالَى أو عَيرهِ)؛ ا ای ا ف أو تعزیر» أو 
ا ادم » (أو ماتت ب)سبب (وضعها) فرعا (أو) ماتت بلا وضع (فْرَعَا 
أو ذهب عقلها) فَرَعَاء (أو استعدى) بالشرطة- قاله فى «المحكر)- (إِنسَانٌ) 
01١‏ في الأصل : «زوجة). 
(۲( في 5: ( صبيته ) . 
(۳) سقطت: (في) من الأصل . 
)٤(‏ سقطت: (لم يميز) من (أ). 
)٥(‏ سقطت: «طلب» من (ب). 
(1) في (أ): «لله». 


للح E‏ 
حاكمًا على حامل» فأسقّطت»ء أو مائتء أو ذهب عَقلها فَرَعَا: (صَّمِنَ 
الشلطانُ ما كانَّ) منهٌ (بطلبه) أي : الشلطان (ابتِدَاءً) بلا استعدَاءٍ أَحَدٍء (و) 


ضَّمِنَ (المُستعدِي ما كان بِسَببِهِ) أي : استِعدَائهِ. نَضّا. وظاهِرةُ: ولو كانت 
ظالمة؛ لما روي أنَّ عُمرَ بعت إلى امرأةٍ مُغِيية2'0. كان رَجلُ يدل إليهاء 
فقَالَت: يا وَيلَهَاء ما لَهَا ولِعُمَرَ!؟ فبيتمَا هي في الطريقٍ إِْ فَرِعَتء فضَّرَبَها 
الطَلقُء فألقّت وَلَدَاه فصّاع الصَّبِتْ صَيڪتين تم مات» فاسَيَشَارَ محمد 
أصححاب التب َك؟ فَأمَارَ بَعضُهُم أن ليس عَلَيِكَ سيم اما نت وال 
ومُوَدْبٌ. وصَمَتٌ عَلي» فأقبلَ عليه عُمَوء فقالَ: ما مول يا أبا الحسَن؟ 
فقَالَ: إن كاُوا قالُوا برأيهم, فقّد أخطأ رَأَيهُمء وإن كاثُوا قالُوا في هواك فلم 
يَنصَحُوا لَك إِنَّ دِيَتَهُ عَلَيِكَ؛ لاك أفرَعتَها فألمَتهُ فقال عُمَدِ:ٍ أقسمتٌ 
َلك أن لا ترح حبَّى تَقَسِمَها على قَومِكَ . وَلأنَّ المرأة تفش هَلكت بسَيب 
إرساله إليهاء فصَمتها كجنينها. وأمًا المُستعدي؛ فلأنّة الدّاعى إلى طلّب 
الشلطان لَهَاء فموتها أو سوط جَنِينِهًا بستبه» فاخيْصٌ به الصَّمَانٌ. 

قال في المغني ) : وإنْ کات هي الظالمَةٌ E,‏ تل الحاكم» 
فینبغی أنْ لا يَضْمَئها ؛ لاه استوفى ا ا 
تلف بفعله» كما لو اقتص منها. 

(كإسقاطِها) أي: الأمَةِ (بتأديب» أو قطع يَدِء لم يَأذّن سَيْدٌّ فيهماء أو) 
أي: وكإسقَاطٍ حامل ب(-شرب َوَاءٍ لِمَرَضِ) فتضمَن حملها. 

(ولو مات حَامِل» أو) مات (حَملها من ريح طعَام ونّحوِِ)» ككبريتٍ 


. ) في الأصل» (): ( مغنية‎ )١( 


كتَابٌ : الديَا 


وعَظم : (ضمن) ر رَبُهٌء (إن عَلِمَ رَه ذلك ) أي : : أنّها تكونت ا 
من ريح ذلك (عادّة) أي : بحسب المُعتاد» وأ الحامل هتاك ؛ تسب فيه ) 


وإلا فلا إثم ولا صَمَانَ . 


(وإن صلم عاقل الع نفسَه أو سم رولت إلى ساح حا لبِعلّمَهُ) 
الشباحة (فْفَرِقَ): ا يَضْمَئْةُ المُعَلَّمُ حَيتثٌ حيثٌ لم يد فطع قعل ها أذ 


. ص ص صر ص سر جه صر 


ذق ل 
نَ فيه. 
(أو أمر) مُكلّفٌ أو عَيدُ مُكل (مُكلْمًا يتزل بغرا أو يَصعَدُ سَجَرَة فَهَلَكَ 
به أي : نزول اليعر2' 5 “ أو صَعُود الشجرة: (لم يَضْمَئه ) الامه؛ لاله لم يجن 
عَلَيه» ولم يَتَعَدَّ أشبة ما لو أَذْنهُ ول يَأمُوةُ. (ولو أن الآمِرَ سُلطانٌ) كثَيره. 
و(كاستئجارو) لذلك» ام أ جره أؤ لا. 
(وَإنْ لّم يَكن) المَأُمُودُ (مُكَلّقا)؛ بان كان صَغِيءَاء أو مَجِيُونًا: (صَّمِتَهُ) ؛ 
(ومن وَضَعَ على سَطجه جَرَة» أو حوّهاء ولو مُتَطْرْقَة, فسقطت بريح أو 
تحومًا) كطير وهِرةٍء (على آدَمِيّ) أو غير (فتلِف: لم يَصْمَئهُ) واضح؛ 
لِسْقَوطه عير فعله» ورَمَنَ وَضْعِهِ كان في مِلكدِ. 
(ومن دَفَعَها حال سُقُوطِها عن نَفسِه) للا تَقَعَ عليه فأتلقَت شَّينًا: لم 
: (أو تَدَخرّجَت ) على إِنسَانٍ (فدفعها عنه ) فأتلقت شيعا ا يضمن ) 
دافغها (ما تَلِفَ) بِدَفعِهِ؛ لاه عير معد ب . 
)١(‏ سقطت: (البئر» من (ب). 


(؟) في (ب): (فبغيره). 
(۳) سقطت: (به) من (أ). 


لك شرح منتهى الإرادات 
( باب مَقادِير دِيَاتٍ التّفس ) 

المقاديڙ: جَمعٌ مقدار» وهُو: مَبِلَعُ الشيءِ وَقَذْرُهُ 

دا الخو المسلم: باي أو كا رة أو ألا اق أو أن تقال ها 
أو اثتا عَشَرَ ألفَ دِرهم) إسلامِيٌ (فِضَّة) . 

قال القاضي: لا يَخْتَلِفُ المَذَمَبُ أن أصول ادي الإبل» والذهَبُ» 
والوَرق» والبَقّدء والعَتمُ . 

لما رَوَى20 عَطَاء تمن جابر» قال : رض رَشول الله يك في الدَّيَة على 
أهلٍ الإبلٍ مِعة من الإبل» وعلى أهل البَمَرِ ممتي بَِرَةّ وعلى هل الشاءِ ألمي 
شَّاةٍ. رَوَاةُ أبو داو5. وعن عن ابن عڳاس: أن رجلا قيِلَ» فجَعَل 
الب ي دِيَتهُ اثتي عَشَرَ لف درم . وفي كتّابٍ عَمرو بن حزم: «وعلى 


آهل الذّهَبٍ الف دئار 

(وهذه الخمسة) المذ كور ةَ (فقط)- أي: دُونَ الحلل؛ لأنّها ا 
(أضولها) أي: الذي لما سبق 

ف(إذا أحصَرَ مَن عَلَيهِ دِية أَحَدَهًَا) أي: أَحَدَ هذه الحمسصة: : لزم ولي 


و مر @ 


جتَايَة (قبولهُ) سَوَاءٌ كان مِن أهلٍ ذلك التو أو لم يكن ؛ لإِجْرَاءِ کل مِنها. 
فالجِيَرَةٌ إلى مَن وجيت عَلَّيهء كخصالٍ الكمارة 


(۱( في (ب): «روي عن). 
68 ارج أبو داود .)٤٥٤٤(‏ وضعفه الألبانى فى «الإرواء) .)۲۲٤٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (4557)» والنسائى (4/117). وضعفه الألبانى في (الإرواء) (55١؟).‏ 


.)8١ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 
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ت / ٠‏ 


(ويجبُ من ابل“ في عَمْدٍ وشبهه: خم وعشرُونَ بنتَ مَحَاض» 
وحَمْسٌ وعِشرُونَ بدت لبون» وحَمِسٌ وعِشْرُونَ جقة» وخمسل وعِشرُونَ جَذَّعَة) 
روا سَعِيدٌ» عن ابن مَسعُودٍ . وواه الزّهرِي» عن السائب بن يَزِيدَ مَرفوعًا" . 
ولأنَّ الدّيهَ حى يتعلّقُ بجنس الحَيَوَانِء فلا بعتب فيه الحمل» كالرّكاة 


8۸ 
CS 


(وتُعَلْظْ) دي عَم وشِبههٍ» (في طرف ك)ما اظ في (لفس)؛ 
لانقَاقهما في السب المُوجب . و(لا) اظ ديه (في غير إبل)؛ لدم وُرُودِه 

(وتجبُ) الذي (في خَطَأْ أخمَاسًا: عِشرُونَ من كل من الأربعة العلدكورة) 
أي : عِشْرُونَ نت مَخاض ») وعِسْرُونَ نت يُونِ وعِسْرُونَ حِقَة وعِشرُونَ 
جَذَعَة (وعِشرُونَ ابن مَخَاض) قال في «الشرح): لا يلف فيه المَذمَبُ 
وهو ول ابن مَسعْودٍ. 

(وئۇخد) ية (في بقر: مُسِنّاتٌ وأتبعَةٌ) نصقَينِ. (و) تود (في غَتم: 
ِنَايَا وأجِذِعَة نصفين ) ؛ لان ديه ة الوبلٍ من الأستان المُمَدرَة في الرّكاق فكذا 


ابقر والعَنَمُ . 
(وتُعتَبد السلامة من عَيب) في م إل نوَاع ؛ لال الإطلاق يقتضى 

السَلامَةَ . 

1( سقطت 4 لمن إبل 6 من الأصل. 

(۲) أخرجه الحارث بن أبي أسامة ٠۲ ٠(‏ - بغية)» والطبراني (17715). قال الحافظ في «المطالب 
العالية) :)١955(‏ أبو معشر وشيخه ضعيفان. 

(۳) سقطت: «دية) من (ب). 

)٤(‏ سقطت: (١‏ كل) من (ب). 


شرح منتهى الإرادات 


و(لا) يَعتده يعتبز (أن تَبلْعَ قِيمَتْهَا) أي : : الإبل والبقر والعَتم» »> ( دة نقد)؛ لموم 
یٹ : دفي الف المؤمئة وة من الإبل” . وهو مُطلقٌ» فلا جوز تقییده 
إلا بدَلِيلٍ. ولأنها كانت 0 على عَهدِه عليه السَلامُ وَقِيمَثُهَا تما 
آلافٍ. ذكرةٌ : فى (شرحه). 

وول تممر: إن الإبنّ قد عَلّت» فق مَوْمُوهَا على أهل الوّرقٍ باثتي عَشَرَ ألقَاء 
ليل على أنّها في حال رُخصِهًا أقل قِيمَةٌ من ذلك . 


ا 


(ود يَهُ اننى بصفته) ا خدة مسلمَة: : (نصف دیته) کا 2 المُنذِر 
وابنُ عب البرٌ إجمّاعًا. وفي كتاب عَمرِو بن حزم و0 العر او على ا 
من دِيَة الو جل . و 
(ويّستويان) أي : الڏ كد والأنتى : (في) قطع» أو بجوح (مُوجب ون ثلِ 
ديه )؛ لِحَدِيثْ عَمرِو بن شعَيب» عن أبيهء عن جده مَرفُوعًا : «عَقل المرأة 
عل فل لوجر . حى ييلع الت من د دیتها) ٠‏ رواةُ اللسائي 2 . وقال رَبِيعَةَ : 
قلت لِسَعِيدٍ , بن المُسيّب : كم في اصع المرأة؟ قالَ: ا 
أصیعین؟ قال e‏ : قَفِي ثلاث أصابع؟ قال : كَلاتُونٌ» قلت : قفي 
أرټع؟ قال عون قال : قَقُلتٌ: لما عَظمت مُصِيبتُّها قل عَفْلّها؟! قال : 
فا ا اک ا اني و و ن 
(۱) تقدم تخريجه (ص١8).‏ 
)۲( سقطت: «دية) من (أ). 
69 هذه الجملة ليست في كتاب عمرو بن حزم . وانظر: «التلخيص الحبير» ›»)۷٤/٤(‏ و«الإرواء) 


05/0 (۲۲۰). 
(4:) أخرجه النسائي .)4.١5(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) (554؟؟). 


باب مَقادير دیات التفس 
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الجنين» فكذَلِك باقي ما دُونَ اثلث . 

وما ما يُوجِبُ الت فما قوق : فهى فيه على الصف من الذكر؛ قول 
في الحديث: «حتى بلع قلت“ . ووحتّى) للعَايَة فيَجَبُ أن 14 ما 
بَعدَهَا مُحَالِفًا لما قبلهاء ولأنّ الت في عد الكثرة؛ لِحَدِيث: «والتُلْتُ 
كني )0 . ولذلك حَمَلتة العاقلة. 

وسَواءُ في ذلك المُسِلِمَةٌ والكتايئة والمَجوسية وعَيدهًا . 

(ودية حى مُشكلٍ بالصّفَةِ) أي : : (نصف وة كل ِنهُما) أي : 
الد کر والأَتّى أي : لاله أرباع ديه الذكر؛ لاحتماله الذ كورةً ولأ 
احتممالا واحدّاء وقد ۳ من انکشاف حاله» فوجب الو شط بيتهُما»› 
والعَمَلُ يكل من الاحتِمَالّينَ. 

(وكدًا: جراحة) أي: الحتَى المشكلء إذا بلع تلت الدَّيَةِ فأكيرء وما ما 
دُونَ القّلثْ» فلا يَخْتَلِفُ بِهِمَاء كما تقدَّمَ. 

(ودِيَةٌ كتابيٌ) أي: يَهوديٰ» أو نَصِرَانِيٌ» ومن نَديّنَ باورا والإنجيل» 
( حر دمي أو مُعاهد) أي : مُهادَنِ» (أو مُستَأمِن : نصف ديه حر e‏ 
ليث عَمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جدّه مَرفوعًا: (دِيَةُ المُعَامَدٍ نِصِفٌ 
دة المسليم9. وفي لفظ: أنَّ الي ية قضّى بأنَّ عَفْلَ أل الكتاب 
نصف عَفْلٍ المُسلمين. روا أحمد“. قال الخطايئ : ليس في دِيَةٍ أهلٍ 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۷٤۳(‏ ومسلم )١775(‏ من حديث ابن عباس . 


)( أخر جه أبو داود .)٤٥۸۳(‏ وجسنه الألباني في «الإرواء) .)۲٠١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۲۹/۱۱) .)1۷۱١(‏ وحسنه الألبانى فى «الإرواء) .)٠٠٠١(‏ 


00 شرح منتهى الإرادات 


ڪڪ 9 


الكتاب سَيء أبِينُ مِن هذاء ولا باس بإسناده. 

(وكذا: جِرَاحة) 6 الكتابي غير الخربن» فان على صف جراح 
المُسلم . | 

(ودية يه مَجُوسِيٌ حر مي أو مُعَاهَدِء أو مُستَأمِنء و) دِيَةَ ( حر من عاب 
وَنْنِء وغيره) من المُشركينء (مُستَأمِنِء أو مُعاهَدِء بدَارِنَا) أو غَيرهاء كما هو 
ظَاهِرُ «الإقناع) : (نْمَانُ هة درهم), وهو فول عم وغثمَان» وابن مَسعُودٍ 

في المَجُوسِيٌ ) وألْحِقَ به باقي المشركين؛ لأَنّهُم دُونَهُ. 

وما قله عليه السَلامُ: (سُنُوا بهم سُنَة هل الكتاب»': فالمُرَادُ: في 
حَقن دمائهم» وأخذٍ الجزيّة مِنهُم» وِلِذلِك لا 8 مُتَاكحَُهُم ولا 
ذبائځهم. 

(وجراحةُ) وأطرافةُ» أي: من د کر من المَجوسي» وعابدٍ وَنَنِ» وغيرِهِ من 
المشركين: (بالئسبة) إلى ديه نضَّاء كما أن جراح الممسلم وأطرَاقة 
بالحساب من ديه ۰ 

ادي أي : e‏ (إنْ کان لَه ا 


فيها. 
(وإلا) یکن لَه أمَانٌ: (فلا شَيءَ فيه)؛ لاله عي مَعضُوم . 
(ودِيَة أَنتَاهُم) أي : الكفار الميِقَدَّمِينَ: (كيصي) دِيَة (ذّكرهم) قال في 


© أخرجه مالك )۲۷۸/۱( من حديث عېد الرحمن بن عوف , وضعفه ل في «الإرواء») 
(14؟١0).‏ 


باب مَقادير دیات التفس 


e کک‎ 

وعلط ديه ني حَطَْ) وَفَعَ (في کل من حرم مَكة وإحرام» وشَّهِرٍ حرَام) 
لا لرجم محر : (بّلث ديه هيا وهو من المُفْرَدَاتِ؛ لِمَا رَوَى ابن أبي 
نجيح : : أنَّ امرأةٌ وُطقّت في الطّوَافٍ, فقَضَى عُمْمَانُ فيها ًة آلافٍ 4 
تغليظا للحرم. ون ابنٍ عباس في رَجل تل في الشهر الحَرام» وفي | 
الحرام : دیته ه اثتا ع ألما رلا الحَرام أريقة الاف, وللتلل ا ا 
بدي وم ينكر. 

(فمَعَ اجتماع) حالات التَّْلِيظٍ (كُلّهَا): يجب (ديتان). 

قال في (الشرح) : وظاهر كلام الحرقِيٌ : ُن اليه“ لا يُعَلْظْ بشَيءِ مِن 
ذلك»› وهو ظاهه د الايد ة والأخجار. 

وعَلِمَ منه : أنه لا تغليظ في القتل > عَمْدّاء ولا في قَطع طرف . ولَعَلٌ المُرَاد 
ا هْنَا: ما يعم سْبهَ العمدِ. 


u 


۶ 


ماع 


(وإن قَتَلَ ملم كافرًا)» ذميًا أو مُعامَدَاء (عَمْدًَا) لا خَطأ وتحوَة: 
55 دِيَتّهُ) أي : الكافر على المُسلم؛ لإزالة الْمَوَدِ ؛ قَصَى به عُثْمَانُ . رواة 

فظاهرة : لا إِضِعَافٌ في جراجه. وفي (الوجيز) : يُضَكُفٌ . ولم يتععؤض له 
في «الإنصّاف). 


اه 


600 سقطت : «أن الدية ) من 5. 


شرح منتهى الإرادات 


(فضل) 
(وَدِيَة قِنِّ) د كر أو أت أو شتتى» صف أو كير ولو مُدَبّرَاء او 
كاتا : : (قيمئه)ء عَمدًا كان القتل أو حَطأء من حر أو غيرو» راغ صن 
بايد أو الجتايّة» (ولّو) كانت قيمن“ (فوق ديّة خر)؛ لاله مال فتقة E‏ 
فصُّمِنَ بِكمَالٍ قِبمتِه» كالفَرَسِ. وضَّمَانُ الځر لیس بِضَمَانٍ 50 
يَختليف باختلافٍ صِمَاتِهِ التي ريد بها قِيِمَُهُ لو كان بك مز 
قدرَه الشرع» NY‏ مال یرید بزيادة المالية ويَنمَصٌ بتُقصّانها. 


رم 
| 


أوأمٌ ولد أو 


E 


(وفي جراجه) أي : القن (إن قَدَّرَ من حرّ: بقسطه من قيمته)» َي لسانه 
ِيمَهُ كاملة قي اده : نصفهاء »> وفي مُوضحَته 0" صف غُشر قَِيِمَتِه . سَوَاءٌ 
(تقَصّ بجتاية أل من ذلك أو أكتز) منه. 

(وإلا) يكن فبه مُقَدَرٌ من الح كالغضغص وحَررَة الضلب: (ف) على 
جانٍ (ما نَقَصَهُ) بجتايته بعد بُرِيها؛ لان الأَدَشٌ جو لما فاك بالجناية» وقد 
انجبر بذَلِكَ» فلا يُرَادُ علّيهء كمَيرهِ مِن الحَيَوَانَاتِ. 

(فلو جني على رَأْسِهِ) أي : القِنٌ» دُونَ مُوضحة» (أو) مجني على (وجهه 
ون مُوضكةٍ: طمن با لق » ولو أله) أي: ما لقص بالجنالة «أكقز ين أ 
ضِحَةٍ) كسَائر الأموالٍ إذا نَقَصّها. 

(وفي مُصفٍ) أي: من صله حو ونصفة ق إذا يل (نصف دة حو 


. في (أ): (دیته)‎ )١( 
. في الأصل : (موضحة)‎ )۲( 


بابُ مَقادِيرٍ دِيَاتِ الس 
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/ 


ونصفٌ قِيمَتِهِ. وكدًا: جِرَاحة) من طرف وغيرِ. فإن كان ذَكَرَاء والقتل 
عط لقال و فعليه صف قِيِمَتِهِ في مالهء وعلى عاقِاَتهِ نصف ديته؛ 
لأنّها نصفٌ دِيَةِ ححرٌ. وكدًا: لو قَطع أنقَهُ أو يَدَيهء أو رجلّيهء ونَحوَ ذلِكٌ. 

وإن قَطْعَ إحدّى يَدَّيهِ: فالجَمِيعٌ في مال عن لذن نص اديه ربع دِيَة 
فلا تَحْمِلَهُ العاقلةُ؛ لِنَقصِهِ عن ثلث الذي 

(وليست أمَةٌ كر في رَد أرش جراح بَلَعَ لت قيمتهاء أو أكثرَ إلى نصفه) 
أي: أرش جِرَاحِهًا؛ لاله في الخخرة على لان الأصل؛ للحَدِيثٍ للك وأا 
الأمة» فَضَمَانُها ضَمَانُ مالٍ» فبقِي على الأصل. 

(ومن قطع خخضيتئ عب). أو ذَكَرَه (أو أنقَهُ أو أَدُيه) وتَحوَهُمَا مك فيه 

من الخد ديد : (لزمَتهُ ته قِيِمَيُهُ) كاملةً لسيده؛ لأنها دل الدية 

Atlin‏ م حَصَاهُ : الب وخی رقن کروی 
عليه (قِيمَيُهُ) أيضًا (مَقطْوْعَهُ) أي : ناقِصًا بقَطع د كره؛ لقطع حُصيتَيه؛ لاله لم 
َطَهُا إلا وقد تقَصَت قِبمئهُ بقطع الذّكَر جلاف ما لو هما مَقاء أو 
ذهب سَمعَهُ وبَصرةٌ بجتايّة واحِدّةء فعليه قِيمَبُهُ مَتّين ن؛ لأنَّ في کل من ذلك 
من الخ دي كاملةً. 

وإِنْ خَصَاهُ ثي قَطْعَ د كره: فعَليهِ قيمة كامِلَة؛ لقطع الخصيتين» 
تقض بقطع ذ کرو ؛ لله ذو حص لا وی فی ولا قدو 

(وملك سَيّدِه باق عليه ) روي عن عليٌ » واستِصحَابًا للأصل» ولأنَّ ما 


اا اا ا ل ف 


(0) الغدم تحريجة OD‏ 


شرح منتهى الإرادات 


(فضل) 

(ودِية جين غر شسلم وأو أ ایی ا 
و سَتَرَهُ. قال تعالى : و ِد اسر أله فى 
ن تیک ا 

(أو مَا تَصِيرُ به) أُمَدٌ (قوٌ' 
حَفِياء لا مُضْعَةَ أو عَلْقَة. 

(إن ظهَرَ) الجَنِينٌ مَينّاء (أو) ظَهَرَ (بَعضّهُ)- كيَدٍ ورأس . ولو أسقّطت 
رَأْسَين أو أربَعَة أيدِ: وَجَبَت عر رايد ةك و .يولم كان ر 
قوت أَندِ بجتائة قمدًا أو عأ وكدًا. ما في مَعتى الجتاية» كما مَرّ فيمَن 
أسقّطت ََعَا ِن طب سُلطانٍء أو بريح تحر طعام» (فُسَقَط) الجيين في 
الحال» (أو بَقت) ا (مُتََلْمَةَ حنّى سَقَطْ) الجَنِينُ. فإن لم ا كَأَنْ 
َكَل حاملا ولم سقط جَنِنُهاء أو ضَرَبَ مَن ببطنها حر كة أو انتِقَاحٌ» فرَال 
ذلك : فلا شيءَ فيه فيه 

(ولو) كان إسقّاطها (بفعلها) كإجهاضِهًا بشرب دَوَاءِ (أو كانت) 
(ذْميَةَ حاماك من ذِميّء ومات) الذميئٌ والجَنِينٌ بدارتا؛ للخكم بإسلامه إِذَنْ 
تما للدّارٍ (ويْرَدٌ قولها) أي : الذمية : «( حملت“ من مُسلم) ِن لم تكن روج 


)١(‏ سة سقطت : «قن) من (أ). 
)۲( سقطت: «أو ظَهَرَ بَعصّهُ كيد ورأس بولق ا طت ران ين أو أربَعَة آيٍ: و : وجب بجت عة واجِذّةٌ مَيِنًا) 


3 


1 


ولَدِ) وهو: ما َب فيه لق إنسانٍ» ولو 


من (أ). 
69 سقطت : (أمه) من (ب). وفي 5: ( منه ) . 
)٤(‏ في (9)(ب): «و حملت به). 


باب مَقادير ديات التّفس 


١‏ و 
ر هو 


ولال جلاف الظاهر. 

(أو) كات 1 الجَِين (أَمَةَ وهو خُرٌ)؛ لِعُرُورِء أو رط أو إعتاقه وَحدَهُ» 
(فُقَدَرُ) أ دي 

وَقَولهُ: (غُوَةٌ): حبر (ديه جَنِينِ ) - وتتَعَدّدٌ بِتَعَدَّدِهِ- (ِعَبِدٌ أو أَمَةٌ): بَدَلُ 
من «غرّة). وأصلّها الخياڙ. سمي بها العبدُ والأمَةٌ؛ لأنّهُمَا مِن أنقس 
الأموّال. 

وجه ۇجوب العْرةٍ ذ في الخزين عد بي هُريرَةَ قال : اقتتلت امرَأَنَانٍ 

مِن هُذيل» فرعت إِحَدَامُمَا ااج بحجر» فَمََلَتِهَا وما في بطنهاء 
فاحقصموا إلى رشول الله لا فقَضَى أن دِيَةَ جَيينها عبد أو أمَةّ وقضّى 
دِية المرأَةٍ على عاقاها. وَوَرِئّها ولَدُهَا ومن مَعَهُ. متفق عليه(©. 

وقول : (قِيمَئُها حمس من الإبل) صِفَةٌ ل«عرة»» وذلِك نِصفٌ عُشْر الذية . 
روي ذلك عن تمر ورَيدِ؛ لاه اقل ما قَدّرَهُ الشرع في الجنايّة» وهو أرش 
الموضكة. وأمًا الأنمْلة» فَمُقَدَّدْهَا نت بالجساب من دي الإصبع. 


(مَورُوثَةٌ عنهُ) أي : الجنين» (كَأنهُ سَقَط حيًا) نُمْ مات ؛ لأنّهَا بَدَلَهُ ولأنّها 


د 


£ ميد أن تُورَتَ عَنهُ كسائر الدّيَاتِ. 
حَقَّ فيها لِقَاتِلِ)؛ لاله لا يرت المَقثُولَ (ولا) د(کامل رق)؛ لاه 
مان 0 ويَرِثُ المْبكُضُ منها: بقدر حربيه» كعيرها. 
(ويَرنّها) أي : العو (عَصَبَةُ سيد قات جني ميه الحخرٌ)؛ كأن صَرَبَ بَطنّ 


.)١ ١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
في (أ): «ولأنه».‎ )۲( 


شرح منتهى الإرادات 
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أ 


م ولَدِهِ فأسقّطت ولَدها من فلا ره هُو؛ لأنّه قاتل» ويره مَن عدَاةُ مِن 
و 

(ولا يُقل فيها) أي : الغْكة : (خصىٌ ونحوة)»› کخنقی ؛ لاه عليه السَلامُ 
قال: «عَبِدٌ أو أُمَة)0©. والحُّى ليس واحِدًا مِنَهُمَاء والإطلاق يَقتضي 
السَلامَةً. (ولا) يُقَجل فيها: (مَعِيبٌ معِيبٌ) عيبا (يَُدُ به في ټيع)» كأعور ومُكاتب ؛ 
لما تقدّمَ وكاب كاة. 

(ولا من لَه دون سبع سيين)؛ لاله لا يحل به احضو من الخدمَةٍ» بل 
يحتاج إلى من يَكقُله وټخدمه» ولو أريد تفس المالية» لم تتعيّن في العْرَةٍ . 

(وإن أعوَرَتِ) القُرةُ: (ف)الواجبُ «قَيمَمْهَا من أصل الذَّيَة وهي: 
الأصتاف الحمسَةً. (وتُعتَيد) العُدَةٌ: (سَلِيمَة مع سَلامَته) أي : الجَنِينِ) 
(وغيب الأَم)؛ لکونها رسای أو صَمَاءَ ونَحوَهًا("22 أو ناقِصةً تعض 
الأطرافٍ . وهذا إِنّما يَنُضِحُْ في الجنين القن وأما الحو قلا تَختَلف د 
باختلافٍ ذلِك» كما سَبَقَ. 

(وجَنِينٌ هُبَعَضُ ) كجنين المُبِعَضَةَ: (بجسابه) من دِيَةِ وقِيمَةِ. فإن كان 
ا و ور وص شر قبع أنه ليرو 


سے © سے ص 


رى غ1 5 ال حدةَ؛ بأن أعتقها يدها 38 us‏ 
مه (الحرَةٌ أمَةَ): كعَكسه» (ويُؤحذ عَشْرُ قِيمَتِها يوم جتاية) عَليها (تقدًا)» 


(۱) تقدم تخريجه ( ص۱ .)١‏ 
(۲) في (أ): «ونحوهما». 


باب مَقادیر ديات افش ۹١‏ 


NES 


كسَائر اروش الأموّالء ولا يَجبُ مع عة ضَمَانَُ تقص أ 

(وإنْ ضَرَبَ بَطنَ أمَةٍ فعَتَقَ جَنيئها) ؛ بأن أَعتَقَهُ سيّذه لني 
عتقَ جَنِينها على صرب جَانٍ بطتها. (ثُمّ سَقَطَ) الجَنِينٌ مَيْنًا: قَفِيهِ غُوَةٌ؛ لان 
يبر ف فيه بحال الشمَوط» وقد سقط حي 

كذا: لو صَرَبَ بطي كافِرَةٍ حاملٍ فأسلّمت» أو أبو الحمل» نُمٌ سَقَط 

(أو) ضَرَبَ (بَطنَ مَيَة» أو) ضَرَبَ (عُضُوًَا) منها (وخرَج) یار م 
و) قد (سُوهِدَ بالجَوفٍ) أي: جوف الميكةء (يتَحَرّك) بعد مَوتِها: (فَفِيه 
غر كما لو ضرَب عَيّةٌ فماتّت» نم حَرَجَ جنينها مَيْنًا. 

(وفي) جَنِين (محکوم بکفره) > كجنين ذِميّةِ مِن ذم لاجقٍ به: (غْوَة 
فيمئها عُشْدْ د ية أمه)؛ قياشا على جين الحرةٍ اله لمة. 

(وَإنْ كان أحَذ أَبَويه) أي : الجَنين (أث ا 
ا أو كتَاييَة تحت تحت مُسلِم: لاوجب فيه ه (غوق قِيمَثُها نش ديه 
الاه لو كانت على ذلك الدَّين) الأشرف» فقَدر عَجويية تحت كتابة 
كاب وكتاييةٌ تحت مُسلم مُسلمة؛ لان الولَدَ يغ أشرف أَبَوَيه ديئاء 
وتَقدمَ . 

وإن أسلّم أحَد أَبْوَي الجيين» بعد الصرب وقبل الوضع: قَفِيه عَةٌ؛ اعتبارًا 
بحالٍ الشَقُوطٍ؛ لاله حال الاستقرار. | 

(وإن سَقَط) لعي 0 لزع يبا إباله: AES‏ 
َم يَستهل) ثم مات : (قفيه ما فيه مَولُودًا)» فان كان د كا خدًا مُسلمًا: فديته 
وهَكدًا؛ لأنّهُ مات بجنايتهء أشبة ما لو بِاسَّرَ قله 


(وإلا) يكن شفط لِوَقتِ تعيش لمثله» كدُونٍ صف سَئَةٍ: (فكمَيّتٍ) ؛ 
لان العادةٌ لم تجر بِحيَاتِهِ. 

(وإنْ اختلَقًا) أي: الجاني» ووَارث الجنين (في حُروجه) أي : اا 
(حَيا)؛ بأنْ قال الجاني: سمط مَيتاء ففيه العم وقال الوَارثُ: بل ڪيا ثي 
مات» ففيه الدّيَة رولا يِه لِوَاحِدٍ مِنهُمًا: (فَقَول جان) بِيمِينه؛ لاله 7 
لِمَا راد عن -العْدَة 00 َرَاءَئُهُ مِنهُ. وإن أقامًا بيتتين بذلك: قُدَّمَت به 
لأ وان تبت عياله, وقالت: لوقت تعيش لمثله» وأنكر جان: فونه 

وإن اذّت امرأةٌ على آخَرَ أنه ضَرَيَها فألقت جنيتهاء فأنكرَ الصَُربَ: 
بیمینه ؛ لان الأصلّ عدَمُه . وان قي بالضّْرب» أو قات به ية ند وأنكر أن 
E O RE‏ : أنه لا يَعلَمُ نها أسقّطت,ء لا على البَت؛ لأنّها 
على فمل افير 

وإن ث مُت الإسقَاط والصّربُ» واذّعَى إسقاطهًا من عير الصَّربٍء فإن 
كانّت أسقّطت عَقِب الضصّرب : تقَولُها يتمينها؛ إحالةً للحكم على ما صل 
أن يَكونَ سیا له 5-98 الوامتطك) عد بكاو كائف فقالمة إلى الإسقاط» 
EET‏ | 

د نضا نَضَّاء كقطع بعضٍ أجرَائها. قال في 
«القواعد): وقياسة: جَنِينُ الصَّيدٍ في الحرم والإحرام. 

لي ان 


باب مَقادِير ديّات الله 
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(فضل) 


(وإنْ جَتى قِنّ) عَبِدٌ أو أَمَةٌ ولو مُدبرًا أو أ e‏ أو مُعَلْقَا عتقهُ بصفة- 
وتقدّمَ حکم مُكائب- (حَطَأَء أو عَمدًا لا قود فيه) كجَائِفَةِء (أو) عَمدًا (فيه 
َوَد. واختير المَالُ) أي: اخمّارةُ وَل الجتايّة: تَعَلّقَ بركبيه» (أو أتلفٌ مَال) 
تعدا : لم ثُلْمَ جناتثُهُ ولا إتلافه؛ لأنّها جِتَايةٌ آدَمِنَ» فوب اعتِجارهاء كجتاية 
الخرّ» وكالصغير والمجئُونٍ وأَؤْلّى. ولا يُمكن تَعَلُقُها بدمَةٍ الوْقِيق؛ لاله 
يفضي إلى إلغائهاء أو تأجير حَق المَجنِيٌ عليه إلى غير نِهايةء ولا بذمّةِ السيّد؛ 
نه لم يجن فتعيّن تَعلمُها برقب الدقيق؛ لأنّ ذلك مُوجَبُ جتايته» 
كالقِصّاص. 


ت 


7 
لے 
چچ 


وإذا علقت برقبته : : (خيّر سَِدَهُ بَينَ بيعه 4 في الجتايّة, وفدائه) . 

ثم إن كانت) الجاية (بأمرو) أي : السيّد» (أو إذنه : فَدَاهُ بأرشهًا) أ 
الجتاية ت (كُلّه) نَصَّا رارع ضَمانِهِ على السيّدٍ بإذنه» كالاستداتة بإذنه. 

(وإلا) تكن الجناية ع أو إِذَنِهِء (ولو أعتقه) أي: الرّقيق الجاني» 
سَيِدُةُ (ولو) كان - (بعد علمِهِ بالجتايّة : ف اندي لاه ٠‏ الجتايّة) 
وقد أتلمَهُ على مَن تََ علق حقّه بء أشبة ما لو فقتل (بالأقَلّ منه) أي: أر 
الجنايّة» (أو من قِيمَتِه)؛ لألّه إن كان الأقل الأرش» فلا طلَبَ و ب 
بأكثَرَ مِنُ؛ لأنَّه الذي وَجَب لَه وإِنْ كان قِيِمَةَ الت فهي بَدَلْ المَكلّ الذي 


(وإن سَلَْمَهُ) أي : الكقيق ق الجاني ) سه لول الجنايّة» (فأَبَى وَلِىْ) الجتاية 


E‏ ظ شرح منتهى الإرادات 
(قَبولَهُ» وقال) لِسْدِه: (بعةُ أنت: لَّم يَلرَمْهُ) أي: السيّدَء بَيعْهُ؛ لأنّه أدَى ما 
يه يتسليم ما تعلق به اء ( (وتييغهُ حاكمٌ) بالولامة بة العامة؛ ليصل لول 
الجنايَة حقه ُ. (ولة) ا ا : (التَضَدف فيه ) ا الرقيق الجاني› 
بابتيع الي» وتمرهعاء مالم يكن أ وده ولا ول بذيك تمل لجاب عن 
رقته» (ك )تصغ (وارث في تركة) وريه العدين. ' م إن وَفَى الحقّ : 
قَذَّ نَصَدُفُه وإلا رد التصدؤفء وتقدّم وينقُذ عتقة 


وإن مات العَبدٌ الجاني» أو هَرَبَ قبل مُطَالبَةِ سيّدِهٍ بتَسلِيمِهِ أو بَعدَهُ ولم 


يُمنّع مِنةُ: فلا سّىءَ عليه . 
د قله أحتيي. رركي وجرَّمَ به القاضى فى (المجرد) : تَعَلقَ 


ا iE DU‏ لم ملگ بغير رک 
سَيْدِِ)؛ لألّه إذا لم يملكة بالجناية» فبالعفو أَولّى» ولانتقًال حَشّهِ إلى المَال» 
فصَارَ كالجاني حَطأ. 

(وإن جتى) قِنٌّ (على عدَّدِ) اثتين فأكثّر (خَطأ) في وَقتِء أو أوقَاتِ: 
رهق ا ن ووک اوی ف الان ستحقاق» كما لو 
جَنَى عليهم دَفْعَةَ واحدّة. 

(فلو عَقًا البعص) عن عَمَّهِء (أو كانّ) المَجِنِئ عليه (واجدّاء فماتٌ وعَفَا 
عض ورثته: تعلق حق الباقي) الذي لم 8 ( بجميعه ) ا الجاني ؛ لان 
اشتراك 7 تراځم» كال الْمُرَاجِمُء كما لو + 1 جَتَى على إِنسَانٍ فقَدَاه سید ڈ٤‏ 


(۱( في (أ) : «موروثه). 
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جتى على آحَر» فيستَقَۇ للأول ما أخذةٌ ولا يُرَاحِمَهُ فيه اله 


7 و ي 
سيّده بفدائه. 


ا 
مع 


(وشرَاءُ وَلِيَ قَوَدِ لَهُ) أي : لِجَانٍ جناية وجب القَوَد: (عَفْوٌ عَنه) وقِياسَة : 
لو أخذّهُ عِوَضًَّا في نحو إِجَارَةٍء أو جعَالَةٍ أو صُلحء أو څلع» ٠‏ لا إن ورت 
کما يُعلَمُ ممًا مد واھ ا 

(وإِنْ جَرَعَ) قن (خُرّاء فعفا) عن جرَاحتِهِء (ثم مات) العافي (من 
جراحته» ولا مال لَهُ) أي: العافي» ولم تُجِرْةُ الوَرَنَةَ (واختَارَ سَيْدُهُ) أي : 
الجاني› (فداءَه» فان َرمَيَهُ) أي : : السيّد» (قيمنه مه لو لم يَغف) المَجِرُوحٌ ؛ بأن 
کا أمر السيّدٍ ولا إذنه : (فَدَاةُ) سيده ( بتلتيها ) أ م قِيمّته ؛ 1 
4 لهي فتَمَدَ عَفوْهُ في ثُلَئِهِ كمحابَاةٍ غيرِه. (وإن لَرمَتهُ) أي: السيّد 
(الدية ية( كاملة ؛ بان كانت الجنارَ لامرن أو إذنه : (زذت نصفها) ای | 
(على ة قيمته) أي : الجاني (فيَفدٍ يه) سيْده (بنسبة القيمَة من المبلّغ) فلو كان 
المَجِنِيٌ عليه ڑا يا گرا وقي الجاني يقال ترد عه يصق 
الذي حمس معة مشقال» يصيذ المجمُوع ت و ولد القيمّة إليها 


۵ سے ۷ے 


عع 
أ 


وإن كان المجني عليه في اليثالٍ امر رأة حرة مُسِلِمَة وفعت ذلِك» اجتّمَع 
لات ية وحَمسُونَ» ونسبة القِيمةٍ إليها سُبْعَانِ فيفٍي بشبعي دِيها. 

وقد أوضَّحتٌ المسألةٌ: ونث أنّها من المسائل الدَّوْرِيّة» في «الحاشية». 

(ويَضْمَيٌ مُعتَقُ) بفتح النَّاءِ (ما تلف بِبئرٍ حَفَرَه) تَعدَيّاء (قِنَا)؛ اعتبارًا بوَقتٍ 


ت 


شر عا الإرادات 
قم 1 س 
( باب دِية الأعضًاءء و ) دية ( مَنافعها ) 
الَالفة بالجتايّة عليها 


والمتافغ» جمغ منفَعةٍ» اسم مصدَرٍ من لقعني كذا نَقْعَا: ضا الضّرَرِ. 

(مَن أَتلَفَ ما في الإنسَانٍ منه) سىء (واجدٌ a‏ ولو م مَعَ عِوّجه) أي : 
الا وما رارها a‏ . فإن کان من 
ڏکر حر مُسلِم: د ففيه دیته . وإ كان من حرَة مُسِلِمَةٍ : فيه دِيثُها. وإن كان 
بن شی فشک : کی دی على تقذ ری گردگي ولو شی 
تضّاء (أو شيخ فان): : قَفِيهِ دِيَةُ تفه . (و) كك( لِسَان يتطق به کبیز» أو يُحَركةُ 
صَغِيد ببكاء : ففيه دِيَة تفسه) أي ارح ا ا اي رر ن ن 


مَرقُوعًا: «وفي الذّكر الذي أرق الاش إذا ع يه وفي اللّسَانٍ 
الذَيَهَ) . رواة أحمَدُ والنسائك 7 و 0 ون فى إتلافه إذهاب مَنفعَةَ 
ا 


ت فيه) أي : الإِنْسَانٍ (منه شيئان : ففِيهمَا الدَيَةٌ وفي فى أحَدهمًا نصفها) 

َضَّاء (كعيتين» ولو مع حول أو عَمَش) وسَوَاء الصُغْيرتَانِ والکییران؛ لموم 
حدیث مرو بن حزم '©. (ومَعَ بيياض) بالعَیتین» أو أَحَدِهِمًا (يَنقْصٌ البَصَرَ: 
تَفْصٌ) الدَّيَةٌ (بقذره) أي : تقص البصر. 

(و) كد أُدُنينِ)» سی به مر وعَلي. (وسفتین) إذا اسمُوعِتًا. وفي 


)١(‏ في (ب): «مشكل كذلك). 
(؟) أخرجه النسائي (487/8). ولم أجده في مسند أحمد. وانظر : «الإرواء») (57717). 


اب ذِيّةَ الاعضًاءِ 


البعض بقسطه من دِيتِهاء ا I‏ 
(و) ک(لخیین) وهُما: العظمَانِ اللَدَانِ فيهما الأستا ا و 
فعا وبجمالاء ولَيس في البَدَنِ مِثلهُمَا. 
E‏ تي رَجل) بالقَاءٍ المُعلة؛ وهما له بمَنزلة ند تدتي المرأٍ» فإن 
صَعَمِتٌ الأ ول هُمرّت» وإن فَتَحتَهُ لم تُهِمَز. فالواجدةٌ مع الهمرة: مله 
ومع الفتح : فَعْلوَه . 
(و) كد أَته) أي: الوجل: فَفِيهمَا الذي وفي إِحَدَاهُمَا نصفُها. 
(و) ک(ستدټي ّى وإشكتيهًا) بكسر الهَمرَة وفتجهاء (وهُماء شَفْرَاهًا) 
أي حافتا فُرجها: e‏ ا و 


C 

د 
Ms.‏ 
hq‏ 

06 


تين وسَوَاءٍ لبقا 5 

وروي عن رَيدٍ: في السَمَةٍ الشفلّى ننا الديَةء وفي الغليا ثا لظم تفع 
الشفلى؛ لأنّها التي دوز وتتحوك» وتَحفَظ الوِيقَ. وهُو مُعارَضٌ بقول أبي 
ټکر وعَليٌ . 

(و) ک(یدین. و( كار جلين) ؛ أن في إتلافهما إِذمَاب مَنفْعَةٍ الجنس . 


(وقدم أعرّج) : كصّحيح» > (وَيَد أَعْسَمَ) بالشين المُهمَاة» (وهوّ: أعوَّحٌ 


)١(‏ في 5): (تقديرا). 

(۲) سقطت: (له) من (أ). 
(۳) سقطت: (له) من (ب). 
)٤(‏ في (ب): «الأولى) . 


الرْسْغْ) E‏ ل ا مَوصِلٍ الذّرَاع : كصَحيح . (و) يد 
(مُرتهش: كصّجيح)؛ لصاوي في البطش . 

(ومن لَهُ کان على ذِرَاعَ) واحِدٍء (أو) لَه (يَدَانِ وذرَاعان على عَصّدِ) 
واحِدٍ (وتَسَاوَنَا في غير طش) وهُمَا عير باطِشَّتَينٍ7") : (قَفِيهمَا حكومةٌ) ؛ لال 
لا نَفعَ لين فَهُمَا كاليدٍ الصَّلَاءِ. 

(و) إن استوّت اليَدَانٍ (في بطش أيضًا: ف)فِيهمًا دِيَهُ (يَدِء وللرَّائِدَةٍ 
006 وفي إِحَدَاهُمَا نصف ديه يَدِ وک وفى في أصبُع إِحَدَاهُمَا خمسَة 
أبعرَة ) ؛ أنه نصف دبَة الأصبع من اليد الأصلية وهمًا كاليد الوَاحِدة. 
ا . جرم به في «الإقناع) . 

(ولا يَْادَانٍِ) أي : اليدَانِ الباطشتانِ» على ذِرَاع أو عَصْدِ واجدء بِيَدِ؛ للا 

(ولا) تُقَادُ (إِحَدَاهُمَاء بِيدِ)؛ لاحتِمَالٍ أن تكونَ المقطوعَةٌ هي الرَائِدَةَ؛ 
فلا تَقَادُ بالأصائة. 

(وكذا: كم رجل) إذا کان لَه قَدَمَانِ على ساقي» فإن كانّت إِحَدَاهُمَا 
ال ل َمَطعَ اط المشي على القَصيرة: فهي 
الأصليةٌء وإلا فھی َائِدَةٌ. قالَهُ في «الكافي) . 

(وفي أليتين» وهُمَا ما علا على الظهرٍ» وعن استوَاءِ المَخِدَينِء ون لم 
يَصل) القطع (إلى العظم : : الدية ية( كاملة کالیدین› وفي إحذاهمًا ا 
© في الأصل: « باطشين) . 


ات ديَةَ الأعضاء 
ا ا 

(وفي مَنْخِرَين : ثُلنَاهَا) أي : الدَية . والملخر» بمح الميم» كمسجل وقد 
تكسف إِتباعَا للحاء. 

(وفي حاجز: ثلقُهًا)؛ لاسْتِمَالٍ المارنِ على ثَلانَةِ أشياء: مَنْخْرِين وحاجز» 
َوََب تَوزِيمٌ الدَّيَهِ على عدَدِمَاء كالأصابع. 

وإن فطع أحَدُ المنخِرَينٍ ونصفٌ الحاجز: فَفِي ذلك صف الدَّيَةِ. وإن 
00 الحاجز بَينَهمًا : ففيه و 

(وفى الأجِمَان) الأربَعة: (الدَّيَة وفى أَحَدِهًا) أي: الأجِمَانٍ: (رُبُعُها)؛ 
لانها أعضَّاءٌ فِيهًا جَمَال ظاهِد وتَفعٌ كامل؛ لانها تكن العَينَ وتحفظها من 
الح والردٍء ولولاها لقح مَنظو العين. 

وأَجِمَانُ عَين الأعمى: كثيرها؛ لأنَّ ذهَاب البِصَرٍ عيبٌ في عير 
الاجفان. 


ص 


(وفي أصَابع اليَدَينِ أو) أصابع (الرَجِلَين: الدَيَة» وفي أصبع) يد أو 
رجل: (عُشْرُهَا) أي: الدّيَة؛ لِحَدِيثِ الترمذيٰ» وصَحَحَهٌ عن ابن عباس 
مَرفُوعًا: «دِية أصابع اليدين والّجلين عَشْرْ من الإبل لكل 0 

وفي البخاريٰ نه مَرَفُوعَا قال : (هذِه وهَذِهِ سَوَاءُ) . يعني : الْخِنصِرَ 
والإبهام. 

(وفي الأنملة, ولو مَعَ ظفر) إن كاتنت (من إبهام) يد أو رجل: (نصف 


.)۲۲۷١( وصححه الألبانى فى «الإرواء)‎ .)١91( أخرجه الترمذي‎ )١ 
.)1۸٩۹٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ل 


تُشر) الذَيَةِ؛ لان في الإبهام مفصلين ففِي کل مَفْصِلٍ نِصفُ عَقَلٍ 


صر 


وم و 


(و) في الأنمُلة (من غیره) أي : الوبهام : (تُلنهُ) أي : ل عشر الذَيَة ؛ 
و مَفَاصِل) فوزع يه عَليهًا . 

(وفي ظفر لّم يعد أو عاد أسود : حمس د دِية أصبع) اء روي عن ابنٍ 
عباس . ذكرة ابن المُنذِرء ولم عرف لَهُ مُخالِفٌ من الصحابة. 

(وفي سِنٌ. أو ناب , أو ضرس » قلع بسنخه) ا الشين المُهملَةِ 
وبالحَاءٍ المُعجَمَةِء أي : أصلهء (أو) قَلعَ (الظاهن مِنهُ (فَقَطء ولو) كان 
السّنٌ (من صَغِيرِء ولم يَعُدْء أو عاد أسوَد واستَمَرٌ) أسوّدء (أو) عاد (أبيض ثم 
اسْوَدٌ بلا عِلَِ: حمق من الإبل) روي عن محمرَء واب عڳاس. وفي عد 
عَمِرِو بن حزم مَرفُوعا وا م ربل . روا النّسائي”'2. وعن 
مرو بن شُعيب» عن أيه عن جد مَرمُوعًا : دفي الأسئانٍِ تحمش حَمسٌ). 
رَوَاةُ أبو داود2»*0. وهو عَامٌ فِيِدحل فيه اللَابُ والضَّوْسٌُ . ويُؤيْدُهُ: حديثٌ ابن 
عباس مَرفوعًا: الأصابعٌ سَوَاءٌءِ والأسئانُ سوَاةء انيه والصْرسٌ سَوَاءٌ هله 
وهِذِهِ سَوَاء. رَواةُ أبو داو( . 

قفي جميع الأسئَانٍ: مِعَةٌ وسِتُونَ بَعِيرًا؛ لأنّها اثتانِ وثَّلانُونَ اربع ثَنَايَاء 
)١(‏ في الأصل: «المَفصلين». 
() في (أ)ء (ب): «لأنَّ فيه ثلاث». 
(۳) تقدم تخريجه (ص۸۱). 


6 أخرجه أبو داود (55575). وصححه الألباني في «الإرواء) (5/ا؟١؟7).‏ 
١١‏ 5( أخخر جه ا داود .)٤٥٥۹(‏ وصححه الألباني في «الإرواء») (۲۲۷۷). 


بَابُ دِيَة الأعضّاء 
لل /١51‏ ل 


وأَرَعُ رُبَاعِيَاتِء وأربعةٌ أنهاب» وعِشرونَ ضِوسًاء في كل جانب عَشَّرَةٌ: 
حمس من قوق وحَمسَة من نَحتُ. 

(وفي سنخ وَحدة) أي : بلا سِنٌّ: حكومة . 

(و) في (سِنٌ أو ظفر عاد قَصِيرا أو) عاد (مُتَعَيْرَاء أو ايض نَم اسودٌ لعِلةِ: 
001 ف 8 کل ما لا مُقَدَْرَ فيه وتأني . 

(وتجبْ دِبَةُ يد و) ديه (رخلٍ: بقطع) بد (من كوع. و) فطع رجْلٍ من 
(كغب)؛ لِفَوَاتِ تفعهما المَقصُودٍ مِنَهُمَا بالقطع من ذلك؛ ولذلك اكثفي 
بقطيهما من سَرَقَ مَرُنَينِ . 

(ولا شَّيءَ في راڊ لو قطَِا) أي : الد وال ججل- والتّذَكيد؛ باعتجار أَنّهُمَا 
عُضْوَانِ- (من فوق ذلِكَ)؛ كأن طعت اليد من المتكب» أو الف ومن 
الشاق» نَضَّا؛ لان اليد اسم للجميع إلى المنكب ؛ لِقَوَلِهِ تعالى : واید یک 
ال مراف [المائدة: 5]» والرّجل إلى الشاق؛ لقَولِه تعالى : رارك 
إلى كبن . ولا تَرَلَت آيَةَ اتيم » مسحت الصَّحَابَة إلى المَتاكب. 

وأا هما في الشرقَةِ ين الكوع والكغب؛ حول العقضود به. 
وِذَلِكَ وجبت ويها بقطيها من كقَطع يي وكذلِكٌ: ال کر 
يجب بِقَطعِهِ من أصلهء كما يَجِبُ بقطع الحَشَفَةٍ 

وإن قَطَعَْ يده ِن الكوع» أ ع قلعا ين العزفق : وجب في القت دل 
محكومةٌ: كما في «شرحه)» و«الإقتاع) . وقباسٌ ما يأتي: فيه تلت ية يَد 


جوب ية اليد عليه بالمَطع الأول فوجَبَ بالثّانى ما فيه لو انفرد» كما لو 


. فى (ب): (وجبت ديتهما بقطعهما منه» كقّطع أصابعهما»‎ )١١ 


لل لتم اسداس نام 
قَطِعَ الأصابع تم الك أو كما لو فَعَلَهُ قاطِعَانِ. 

(وفي مارِنٍ أنْفٍ, وحَشَمَة ذَكَرِ وحَلّمَةٍ نَذي): دِيَةٌ كامِلةٌ؛ لأنّه الذي 
تحط وا في الأنف. وحَشمَة ال كر وحَلَمة النّدي: بمنزلة 
الأصابع من اليدّين. 


(و) في (تسويدٍ ب سن و) سور يد (ظفر” 0 و) تسويدٍ (أنفٍ. و) تسويدٍ 
رُذُن بحیتُ لا يرول) السويد: ديه ذلك الغضو كاملة؛ لإذهابه جَمَالهُ. 

(و) في (شَللٍ غير أنفٍ. و) غير (أَذّنِ؛ ك)شَللٍ (يَدِء و) سَلَلٍ (مَانة)- 
مُجتَمَعُ البول- (أو إذهاب تفع عُضْو: دِيَْهُ) أي: ذلك الغضر (كاملة)؛ 
لِصَيرُورَتِهِ كالمَعدُوم» كما لو قَطْعَهُ. 

(وفي تين سانا لا تطبقان على أستان: أو اترا فلم تقلا عنها) 
ا الأسان : (ديتهُمَا)؛ لتعطيله نفعَهُمَا وجمالهّمَاء کا سلما أو 

(وفي قطع أَسَلَّ) سن أن وأنفٍ» ار ين أذ وأَنفٍ ) ؛ أ قطعَ 
وتر : ويا كايلة؛ لِيقَاءِ جمالهاء ولأنَّ الأنن المخروم أنتٌ كايلٌ 
لبه 7 المريض 

(و) في (أَدّنِ 8 وأنف أخشّمَ) لا جذ رأة : ء: (دِيَهُ) أي : ذلك 


١ 


5) فى (أ): («إذا). 
(١‏ في الاصل : (قطع وَتَرْهُ. مَخْرُومٌ» أي : مَقطوعٌ الوَثَر) . 
)٤(‏ فى الأصل : «دية). 


بَابُ دِية الأعضاءِ irr)‏ 
الْعْضْو (كامِلّةَ)؛ لان الصَّمَمَ وعَدَمَ اش عيب في غير الان والأنف» 
وكا ماران 

(وفي) قطع (نصف ذکر بالطول : نصف دِيَتِهِ) أي: الذكر؛ لإدَمَابهِ 
نصفةع كسَائْر ما فيه ل . 

وقيل: بل دِيَةٌ كاملة . وامَارَةُ في (الإقناع)» وغيره. 

فان ذهب نکاځه بذلك: فَدِية كاملة؛ لِلمنمعَة. 

(وفي عين قَائمَةٍ بمَكانِها صَحِيحَةِ2 ء غير أنه ذهب 55359 Ee‏ 

(و) في (عُضْوٍ ذْهَبَ نَفْعْهُ وتقيت شور كلم ند ويخ وأمنع 
ونّديء وذكرء ولِسَانٍ أخرّسّ) لا دوق له» (أو) لِسانِ (طفل بَلَعَ أنْ يُحرَكة 
پیکاءء ولم يُحَرَكةُ): حكومة 

(و) في (ذکر خصی ونين وسن سَودَاءَ وندي بلا حَلَمَةٍ وکر بلا 


حَشَفَةِ وقصبة أف وَسَّحْمَةٍ أذي): E‏ 


0 


(و) في (زائڍ من يد وَرِجلٍ وأصبع وسِنٌ» وسَلْلٍ أنفٍ وان وتعريجهمًا) 
5 الأنف والأَدُن: TOE‏ ل 3 يرد د فيها تقدِي". 

إن فطع قطعَة ِن الد گر یکا دُونَ الَشَفَق» فا البول : يَحْرْحُ على ما 
كان عليه : وبحب بقدر القطعَة ِن جميع الذكر من الَية. وإن َرَج الټول 
و Ne,‏ 

وإن 7 2 َقَبَ ذَّكَرَةٌ فِيمَا دُونَ الحشفة» فصَارَ البول تخزح من التَبَةِ : قفيه 
0 لال ا 

(وفي دكر وأَنتيين قُطِعُوا مَعَا) ا دَفْعَهُ فَعَدَ واحدَةً: دِيتان. وفي غود الْوَاوِ 


للذ كر والأنتيين ع نَطك! ولَعلهُ سَهُلَهُ كُونُهًا عض عل 
(أو) فع (هُوَ) أي: الڏ کر (ثُمَ هُمَا) أي : الأنتيان: : (ديكان)؛ لان كلا 
من الذّكر والأنتيين ين لو انقرد لو بحب في فطع الذَيَة فكذا لو اجِتَمَعًا. 
(وإن فَطْعَتًا) 9 الحْصيتان» (5 ْم قطعَ) الل كه : (ففيهمًا) أي : لين 
(الدية) كاملة > كما ولم يُقطع الذكرُ. (وفيه) أي : الذّكَرٍ المقطاوع بَعَدَهُما 
كرف 46 دنه عير 
ذهب 3 لأ فعا لان لشم من غير لأف 


1 


ا وطق ب مع التي 
فإن ذَهَبَ سَمعٌ إحدّى الاين دُونَ الأخرى: فيصفٌ الدَّيَة» وإنْ تَقَصَّ 
فقَط: فحكومَة 


(وتدرجٌ ديه تفع باقي الأعضَاءِ في دتتها)» در م دِيةُ المصر في العينّين 
إذا فَلعَهُمَا؛ لِتبعِييه لَهُمَا. وكذلك: اللْسَانُ تَمدَرِحُ فيه ديه الکلام © والوق. 


موسا سا مه 


ع لي 


)١(‏ في (أً): «الأكل». 


بَابُ دي الأعضاءِ 
الل ١١ا‏ | سلسم 
ا ed.‏ 
(فضل في دِية المتافع ) 


ا وبَصّر» وشم وي ونکاح» ونحوهًا. 

(تَجبُ) الذي (كاملَة: في كل حا سَة) أي: لقو الكساسة. يقال : 
رآ واف ات وها عا ال فل 
الجَوهَرِيٌ : لحواس: العداعز الكمش؛ الشمغ؛ والمصر والشمُ» والدوق» 
واللْمْسُ. قو رين ممع وبتصرء وشم وذوق) بيان ل«حَاسَةٍ)؛ لِحَدِيث: 
(وفي السّمع ال ولان عَمَرَ: قَضَى في جل صرب رجلا قَذْهَبَ 
سمغ وة وكاقة وعفلة: برع دا ع . ذَكرَةُ أَحمَدُ. ولا 
يعرف له ا ا ولد كلا ينها يتخقصٌ يتفعء أشبة الشمع. 

(و) تجبُ کا : (في) إِذْمَاب ب (كلام) ؛ كأن جتى عَلَيهِ فَكَرسَ ان 
عُرُ ما تعلقت ليه بإتلافه» تَعلّقَت بإتلاف مَنفَعتِه» كاليَدٍ. 


ع٠‎ 


ت 


(و) جب كامِلَة: في (عَقلٍ) قال بَعصّهُم: بالإجماع؛ لما في كتاب 
عمرِو بن زم 2۲ وروي عن عُمَرَ ورَيدٍ. ولاه أ كب المعاني قَدْرًا وأعظمها 
تفعًا؛ إذ به یم يتَمَيرُ الإنسانٌ عن الجهائم» وبه يَهِتَدِي للمَصالح» ا في 
کنا وو قرط للولايَاتِ ت )» وصككة التَصِدُفَاتِ» وأدَاءِ العبادات . 

(و) تجبُ كاملة : في (خدب) بفتح الحاء والدال المهملتين»› مَصدر 
)١(‏ في (ب): (الحاسة). 

(۲) أخرجه البيهقي .)۸١/۸(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (۲۲۷۸). 


.)8١١ تقدم تخريجه (ص‎ (١ 
في الأصل: «للولاية».‎ (٤( 


حَدِبَء بكسر الدَّالٍِء إا صار أحدّب؛ لِذَّهَابٍ الجَمَالٍ بذَلِكَ؛ لأنَّ انتِصَابَ 
مق من الكمَالٍ والجَمّال» وبه ف الادَمِئٌ على سائر الحَيوَانَاتٍ . 

(و) جب كاملة : في (صَعَرِ) بفتح المُهِمَلَتين؛ (بأن يُضرَبَ20© فيصير 
وَجْهُهُ) أي : المضدوب (في جانب) نضا . وأصل الصعر: دا يأحذ البعيرَ في 
عنقه» فيل يلوي منهُ عق . قال تعالى : ولا فصع حا دك لئاس 6 [لقمان: )]١8‏ 
أي: لا يُعرض عَنهُم بوجهك تكثرًا. 

(و) تَجبُ كامِلَة: (في تسويدِه) أي: الوّجه؛ بأن صَرَبَةُ فاسْوّدٌ (ولم 
يرلْ) سَوَادُة؛ لاله قَوتَ الجَمَالٌ على الكمَال» فصَّمِتَهُ بيه كقطع أذ 


وإن صارٌ الوّجِهُ أحمَّرَء أو أُصفرَ: PITT‏ اانه لج 
يذهب الان ع الكمال» 
(و) تجبُ كاملَةً : : في (صَيرُورَتِهِ) أي : المَجِنىٌ عليه (لا يَسِتَمْسِكَ 


oe 


8 


غائطًا از و مَفَعَة كبِيرَةٌ ليس في المدَنِ 
ملّهاء أشبة الشمع والمِصَرَ. فإن فائت المَنفعتانِ» ولو بجِتَايَةِ واجِدَةٍ: 


(و) بدك کاب ر ا فذَهَبَ ite‏ 
وي عن عَلنَ ؛ لاله فغ مَقصُودٌ» أشبة المشى . 


)١(‏ في (ب): (يضربه). 


َابُ دِية الأعصًاء E07‏ 

(و) تَحِبُ كاملة : : في مَنْفَعَةٍ (أكل)؛ ا تفغ مَقَصود» أشبه ا 

(و) تَجبُ كاملة: في ذَهَابٍ م مَنفَّةٍ (صَوتٍء و) في مَنمَّعَةٍ (تطش)؛ لان 

(و) تَجِبٌ (في) إِذهَاب (بَعض يُعلَمُ) قَدرُهُ مما تَقدّمَ من المنافع: 
(بقذرهِ) أي : الذَاهِب؛ لذن ما في > جميع الشيءِ» وجب في بَعضِه 
بِقَدرِهِ؛ (كَأنْ) جتى عليه فصَارَ (يُحَنُ وما ويُفِيقٌ) یوما (آخَرَ. أو يُذْهِبَ صَوءَ 
ين) واجِدَةٍ'» (أو) يُذهِب (شَمَ ۳ واجدٍء (أو) يُذَهِبَ (سَمع أَذّن) 
واجِدَةٍء (أو) يذهب (أحَدَ المَذَاقٍ الخمس» وهي: الحَلاوَةٌ والمَرَارَةُ, 
والغذُوبةء والمُلُوحَةُ والحُمُوصَةٌ)؛ لأ الذوق حاسّةٌ تُسْبهُ السَّع. (وفي كل 
واجدّةٍ) من المذاق" الحمس: (حمس الذَّيَةِ)» وفي اثتتين مِنهًا: حمسا 
وهكدًا. 

(و) يجب (في) إِذهاب ( تعض الكلام : بجسابه) من الديَة . (ويقِسَم) 
الکلاءُ (على ثمانية وعشرينَ زف جملا للف المتحبكة واللَيئَةِ حرفا 
انا ب تخربجهما اتلاب إحداهما إلى الأخزى. في تنص عرفب 
منها: ربغ سبع الدَّيََّه وفي حرقين: نصفٌ سُبعهاء وفي أربَعةٍ: شبغهاء 
وهكدًا. وساء ما ف على الأسانٍ أ وء لأ كل ما فيه مقر لا مخت 
باختلافٍ قدرهِ» کا 

(وإن لم غلم قَذُرْهُ) أي : التتعض الذاهب» (كتقص سَمع, وبِصَرِ وشم 


)١(‏ سقطت: (واحدة) من (ب). 
؟) سقطت: «المذاق) من (ب). 


ومّضي , وانحتاء قليلا أو بان صَارَ) مجني عليه (مَدهُوشَاء أو) صارَ (في 
کلامه تَمتمَةٌ)؛ بأل صاز تماما کور الا أو فَأقَاءَ كور القَاءَ وتحوهء (أو) 
صارَ في كلامه (عَجَلَةٌ أو بِقَلء أو) صارَ (لا يَلتَفِتُ) إلا بِشِدَّةء (أو) صار لا 
(يلَعُ ريقَهُ إلا بِشِدَةٍء أو اسوَّدٌ) بجناية عليه (بياض غَيتيهء» أو احمَرّت أو 
فصت شَفَتْهُ بعض التقلّصء أو تحرّكت سه أو احمَوّتء أو اصفَرّت» أو 
اخضّكت» أو كُلَْتْ) أي : ذهَبت حِدَنّها بخيف لا پُمکنه عض شيءِ بها : 
(ف اة( كما مه ) ؛ أله لظ نيك و ا E‏ 

(ومّن صارَ أُلكَعَ) بجِتَايَة عليه : (فْلَهُ) على جانِ (دِية الحرف و 
لإتلافه إِيَاه E n‏ : درهچ» فصَارَ ا 
وله أو دنهم ؛ لان التدّل ا م م مَقَامَ الذاهب في القَرَاءَة» ولا غیرها . فإن 
جتی عليه فدهب البَدَل أيضًا: وجيت ديه ؛ لاه أصل . 

(ولو اذهب كلاة ألتغ) قبل جنايته عَلِيه (فإن کان مَأَيُوسَا من ذهاب 
يه : فيه بقسط ما ذهب من الخخزوف)؛ لاله أله بجنايته عليه (وإلا) يكن 


صر 


و 


مَأَيُوسًا من ذهَاب لبكّتهء (كصغير: ف)عَلَيهِ (الذَّيَةُ) كاملَةً؛. لأنَّ الظاهر 
رَوَالُها. وكدًا: كبيد يُمكنٌ رَوَال لبه بالتعليم. 

(وإن قطع بعص اللسَان. فذهَب بَعض الكلام: : اعثبر أكتَرْهُمَا) ؛ لان كا 
من الان والكلام مَضمُونٌ بالدية لو انقّد؛ إذ لو ذب صف اللّسَانِء ولم 
يذهب من الكلام شي 0 هَت اف الكلام ولم يَذُهَب من اللسان 
شع 6 وجيت صف الد 


22 َه ھر 7 ان ان ۶ 4 ار عه 
(فعلى مَن قطعَ رُبِعَ اللسَانِء فذهَبَ نصف الكلام: نصف الديّة)؛ لانه 


باب دِيَةِ الأعضًاءِ 
ااا الل I‏ 


بحب عليه أيضًا رُم الدّية. 

الي من فطع بَقيقَُ) أي : اللّسَانِ الذاهِب زه مع صف 3 ذفنت 

بَقِية في كم (تتِمتْها) أي: الدّيَةَ» وهُو نصفُهاء (مَعَ حكومة لِر 

امان الذي. لا كلام فيه؛ لا 1 مَل . 

(ولو قَطْع) جَانٍ (نصفة) أي: اللسانِ» (فذهب) بِقَطعِهِ (رُبُعُ الكلام ل( 
قَطعَ (آخَرُ بَقيتَهُ) أي : اللمان» دمب باقي الكلام : (فعلى) الججاني «الأَوَّلٍ 
نصفها) أي: الدّيَةِ؛ لِقَطعِهِ نص اللْسَانِ» (وعلّى) الجاني «الثّاني تلا 
أرباعِهًا) أي : الدّيَة؛ لإذهابه ثَلانَة أرتاع الكلام» كما لو اذهب ذلك مع بَقَاءٍ 


١ 


اللْسان» أو ما بهي منة . 

(ومن فطع لِسَانَهُء فذَهَبَ نطف وذَوقُةُ) : قَِيةء (أو كان) من قُطِعَ لسا 
(أخرّسّ: ف)عَلّى قاطيه (وِيةٌ) واحِدَةٌ في اللْسَانِء وتَندَرجُ فيه مَنفَعئهُ: 
كلقي 


© ©» 
ص 


(وِنْ ذَهَبَا) أي: التق والذوق» بجتاية» (وَاللّسَانُ باقي): مَدِيتَانِء (أو 
كير ضصُلبْهُ فذَّهَبَ مَشْيْهُ ونكاحة : َدِيتَانٍ) ؛ لأنّ كلا من المنفعتين مسقل 
بتفسِهاء فصّمِئَت بِدِيّةِ كاملة» كما لو 0 

(وإن ذَهَت) بكسر صلبه (مَاؤةُ): فالدَّيةُ (أو) ذهب يكسر صاب 
(إحبَالهُ) ؛ بان صا مَبِئِهُ لا حدر منهُ: (فالدية). ). ذكرةٌ ذ في «الرعاية). وهو 
مَعتَّى ما في «الروضة): إن ذَّهَبَ تسل الذي 

(ولا دحل أرش جنايَةٍ أذهبت عَفْلَهُ في دِيَتهِ)» كما لو سَّحَهُ فذَهَبَ بها 


شرح منتهى الإرادات 


عَقلَهُ: فعلَيهِ ية للعَفْلء وأرش السَجة؛ لأَنّهُمَا سَّيعَانٍ مُتعَايرَانِ أشبة ما لو 
ضَرَيَهُ على رَأَسِهٍ ا سَمعَهُ وَبَصَرَهُ. 

(ويقبل قول مَجنِيّ عليه في نقص بَصَرِ)ه (وسَمع)ه بِيَمِينه» أي: أن 
PE‏ يعم إلا من جهّته» وله 0 

وإن اذعَى تقص إحدَى عيتيه: عُصِبت التي اذَعَى نَقصٌ صَوبئِهاء 
وأَطلِقَت اله ونْصِبَ له شَحْص» ویتباعد عَنَهُ حتى تنتهي ريه عل 
المَوضِعُ, ٤‏ سد المحيخة وتطلق اأ و شْخصٌع 1 
يذهب حى نتهي روي فيعله2"0 ثم يُدَادُ الشخص إلى جانب آخَرَ 
ويْصتَع م كذللك» ڈ٤‏ نع عله عند س ويُذرَعَان» 0 بيتهمَا» فإن 
| توا OT‏ وله من الديَة بقدر ما بَينَ الصحيحة والعَليلة من الدُؤْيَة 
وإن اختَلمَت المساقتان: فقد كذب. رَوَى ابن المُنذٍر نَحوَهُ عن عُمَرَ. 

(و) يقل قول مَجيئ عليه (في قدر ما أَتلفَ) من“ (كل من جانتين 
فأكتر)؛ لاتاق الجانيين على الإتلافٍ في المجملَةِ . والمجنيٌ عليه أعلّمُ بقدر 
ما أف كل مِنهمَاء ويز مهم في الإخجار به ولَيِسَ الجن علي مُدّعِياء 
ولا شنکرًاء» فهو كالشَاهِدٍ بَيتَهُمَا. 

(وإِنٍ اختلقا) أي: الجاني والمَجِنئٌ عليه (في ذهَابٍ بَصَرِ) مجني عليه 
بفعل جانٍ: «أرِيّ) مج عليدِ (أهلّ الخبرة) بِدَلِكَ؛ لأَنّهُم أدرى بي 
(وامتْحنَ بتقريب شَيءِ إلى عَيتيه قت غَْلتِِ) فن حَرَكَهُمَاء فهو يُيِصِدْ؛ لأَنَّ 


. في الأصل : «ليعلم)‎ )١( 
سقطت: (منه) من (ب).‎ )۲( 


بَابُ دِيَةِ الأعضّاء 


طبع الآدَمِئَ الحَدّد على عَيتيهء وإن بَقِينَا بحَالِهماء َل على أنه لا 

(و) إن اختَلّفَ جانِ ومَجيي عليه (في ذهاب سمع» أو شَّمْ أو ا 
صِيحَ به) أي : المَجنن عليهء إن اختلمًا في ذهاب تمعد رق للد 
وأتبع ! م بهنين) إن اما في ذهاب سء (وأطجم) الشّيءَ (المُرّ) إن اخمَلًّا في 
ذهاب ذُوقِهِء (فإن فزع من الصاح أو) من (مُقَرّب لِعَيَيِء أو عَبسَ للمُنتن 
أو المُرّ: سَقَطت وَعوَاة) ؛ لبن كذِيه (وإلا) يفرع من 0 ولا مُقَرّبِ 
لعَيتيهِ » ولا عَبَسَ لِمُنتِنِ : (صدق يتمينه بيتمينه) ؛ لان الظاهر م صِحَةٌ دَعوَاةُ. 

(ويَوْدُ الذي آخذٌ) لَهَا (عُلِم كَذْبْة) ؛ لتيئن أنه فضا عير حَق. 

ري 


)١(‏ في الأصل : «غفلة). 
(۲) في (ب): (الصياح). 


د نتهى الارادات 
ب ككل ظ شرح منتهى اد ر 
( فصل ) 
(وفي كلّ) وأحدٍ (مِن الشغُور الأربَعةٍ َعَةَ : الدَّيَة) كامِلَة» (وهي : شَعْرُ رَأس» 
و) شْعْرْ (لحيّةٍ» و) شعرُ (حاجبين» و) شَعْوُ (أهدّاب عيتين)؛ روي عن عَليٌ ‏ 
وزيل بن ثابت : فی الشغر الْدَيَةٌ . 
ولأنّهُ أذهبَ الجَمَالَ على الكمال» كأذتي الأَصَمْء وأنض الأخشّمء 
بخلافي اليد السَّلَاءِء فيس جَمَالْهًا كاملا. 


00 5 2R ر : 8 رت‎ ٠ 
. نصف ) ديه ؟ لان فيه منه سيئين‎ 0 55 


(وفي عض 5 من الور الأربعة : (بقسطه) من الدَّيَةِ بقدر المساحة» 
كالأدئين. 

وسَوَاءٌ كانت هذه الشعُورُ كنِيقَةَ أو حَفِيفَةَ جَمِيلَةَ أو قَبيحة» من صَغير 
أو كبير» كسائر ما فيه دِيَةٌ من الأعضَاءٍ. 

(وفي) شّعرِ (ضَارِبِ : حكومةٌ) تضًا. 

(وما عَادَ) من شعر: ( سَقَطَ ما فيه) من دِيَة» أو بعضهاء TER‏ 
تقدَمَ في سته e‏ إذا عادّت. وإن عاد بَعدَ أخذٍ ما فيه: رَذّهِ. وإن رجي 
عَودُةُ: انقظر ما يَقُولَهُ أهل الخبرةء على ما تقدّمَ تَفْصِيلةُ. 

(ومن) أزال واجِدًا من الشعُورٍ الأربعة و(تَرَك- من لِحيّةٍ أو غيرِهًا- ما لا 
جَمَال فيه ') أي : المتذوك : (ف)عَلَيهِ (دِيَتْهُ كامِلّة) ؛ لإذهابه المَقصّودٌ مِنهُ 


. ) فيه‎ J في الأصل : ( من الشغوو الأربعَة: ونوك منه‎ )١( 


بَابُ دِيَةِ الأعضًاءِ 
1 ۳ لهت 


کله PT‏ ضُوءً عَيتيه. iY;‏ بَّمَا احتاجٌ بجنايته لإذهاب الباقي ؛ 
لزيادته في القبح. 

ولا قصَاصٌّ في هذه الشعُورِ؛ 4 أن إتلافها إن د بالجناية على 
ا وهو غير معلوم المقدارء ولا كد المُساوَاة فيه. 

(وإن قَلَعَ جَفْنَا بهُدْبِهِ: فَدِيَة الجفن فقط)؛ لِتبعيّة الشعر لَهُ في الزَّوَالِ 
کالاصابع مَعَ مع الكن . 

(وإن قطعَ لخيبن بأستَانِهما : ف) عليه يه ( ديه الكل) من اللُحيين لاان 
فلا دحل وِية الأسئانٍ في دي اللَحيين؛ لأنّ الأستانَ ليست مُتْصِلَةٌ باللّخيين» 
بل مَْوُورَةٌ فبهَاء وكل من اللّخْبينٍ والأستانٍ يقر باسمِهِ عن الآخَرٍ. 
واللّحْيَانِ يُوجَدَانٍ قَبِلَ الأستانء وييمَيانِ بعد قَلعِهاء بخلافٍ الك مَعَ 

و فطع“ كفا بأَصَابِعِهِ: لم تجب غير ديّة يَد)؛ لدُخول الكل في 

مُسمّى اليد كقطع د کر بحسّفته .) 

(وإنْ كان به) أي: الكو (بعضها) أي : الأصايع: (دخل ق دة 
الأصابع ا دو الكق 4 أنه الو كات سالفة کا ا 
الكفٌ کله ۾ في ديّنِها . (وعليه) أي : الجاني (أرش بَقِبَة بَقَكَةَ بقئة الكفٌ) التي لم تاذ 
الأصابع؛ لاه ل 1 ما في ديته ) فو جب رش كما لو كانت 
الأصا ب“ كلها ا 


. في الأصل : «قلع»‎ )١( 
. سقطت : (لأنّهِ ليس لَه ما ف ديته» فو جب ارش كما لو كانت الأصابعٌ ) من (ب)‎ (۲) 


شرح منتهى الإرادات 


(وفي كف بلا أصابع) : لت ديد . (و) في (ذراع بلا كفْ) : لت ديته. 


سے ا۷ے سے 


(و) في (عَصْدٍ بلا ذِرَاعَ: ثُلْتُ ديَتِه) أي: الكفء بمعتى الد سَبَههُ 
اجا بعَين قائمّة. (وكذا: تفصيل رخل) . 

ومقتصّى َشبيه الإمام بالعين القائمة: أن فيي“ حكومة. ومَشَّى عليه في 
«الإقناع». وقال في «حاشية التّبقِيح): إِنَهُ المَذهَبُ» وعليه ججمهُود 
الأصحاب . 

(وفي عَينٍ أعوَر: ِية كاملةٌ) ؛ قَضَى به عُمَرُ وابثه» وعُثمانٌ» وعَليٌ . ولا 
يعم لهم مُخَالِتٌ من الصحابة. ولاه أذقب البَصَر كله» فوب عليه جَمِيعٌ 
دِيّته» كما لو أَذْهَبَهُ من العيتين ؛ لأنّهُ يَحصّل بعين الأعوّر ما تحضا و 
الصّجيح؛ إِرؤيته الأشيَاء البَعِيدَةَ» وإدرّاكه الأشيَاءَ اللْطِيفَةَ وعَمَلهُ عمل 
القْصَراء2 © . 

(وإنْ قَلَعَهَا) أي : عَينَ الأعرَر» (صجيځ) العيتين: أن أي : قلعت عَينهُ 
(بشرطه) الشابق؛ لِمَا تقدَّءَ . (وعليه) أي : الصّحيح» > (مَعَهُ) أي: القَرَدِ من 
نظيرتها : (نصف الدية) ؛ أنه أدهت بَصِر الأعور ll‏ ولا يُمكنْ إذمَابُ 
ره كلد لکا فيه من أل مين ين واي وقد استوقى يصت اشر 
تبَعَا لِعَينِهِ بِالمَوَدِء وبقى الصف الذي لا يُمكِنٌ القِصَاصٌ فيه» فوّجََت د 

عدار r‏ بي 
)١(‏ في (ب): «أن في ذلك». 


(۲) في (ب): (بعين) 
(۳) في (ب): (البصير) . 


O O 
° 
E 


(صجيح) العَيتينِ (عَهْدًا: فعَلّى الأعوَر (دِيَةُ كاملَةء ولا قَوَدَ) عَأهِ» في قَولٍ 
عْمَرَ وعُسْمَانَ» ولا يعرف لَّهُمَا مُخالِفٌ من الصحابة؛ لان القِصَاصٌ يفضي 
إلى استِيقَاءٍ بجميع البصَرِء يمجع a EL‏ فلمًا امتتَعَ 
E Es a‏ بو كائلف: كاملة 4 لآنها 
دل الِصّاص السَاقِطٍ عَنهُ رِفْقَا به ولو قفص مِنهُ ذَهَبَ ما لو ذَّهَب بالجتَاية 
لوجت ت فيه دِيَةٌ كاملة.. 

(و) إن قَلَعَ الآ عر ما يُمائلُ عَيئَهُ الصّحِيححةً (خَطَاً: : قبصفها) أي : | لدية» 
كما لو قلعا صَحِيحٌ. وكذا: لايد و 

(وإنْ قَلَعَ) الأعود (عيتي صَجيح عَمدا: : فالة أو الدية فقط) ؛ لاله أذ 


ع 


جَهيع بَصَرِهِ بِصّرو . 

(و) يجب (في يد أقطعَ أو رجله) إن قطعَت يده الأخرى: أو رجلة 
ا (ولو عَمْدَا أو مَعَ ذکاب) الك أو الو جل (الأُولَى هَدرًا : نضف ديته) 
أي: الأقطع, ذَكَوًا كان أو أ أو خنتی» مُسلمًا کان أو کافراء خا أو 
رَقِيقَا» (كبقية الأعضًاءٍ)؛ لأنَّ أحَدَ هذين العُضوّين لا يَقُومُ مَقَامَهُمَاء بخلافِ 
غين لعزن 

(ولو قَطع) الأقطغ (يدَ صجيح) أو رجاه : (أفي» بضَرطِه) السَابقي؛ لۇ جود 
المُوجب وانتِقاءِ المانع. 

ا ا ا 


219١‏ :فى (): (الذَّيَهُ كاملةً». 


شرح منتهى الإرادات 
( بابُ الشجاج, وكسر العظام ) 
00 يان ما یجب فيها. 00 الشّجّ :. المَطِعُ, ومنة : شُجَجِتٌ المَفارّة 


سيا 
ان ُ 58 5 1 : والوجه) قط . ب سمیّت بذلك؛ 


- 
له 


(وهي) 5 HH‏ باعتبار أُسمَائِهًا المنقولة عن العرب: (عَشْرٌ) 


(حَمس) منها: (فيها حُكومَةٌ) 

إحدامًا: (الحارصة صَةً) بالحاء والصَادِ المهملتين: (التي تحرص الجلد. 
أي: تَسْقَهُ ولا تُذميه). أي: تسيل دَمَه» من الحرص»› وهو: الشقّ» ومنة: 
حرص القَصَّارُ التوبَ» إذا سَقّه قليلا. ويال لباطن الجلد: الحِوْصَاتٌ. 
سامت ل ل ا ال و ي اا اا و قال 
القاضي . وابنٌ هبيرة : RT‏ 

(ثم) يَلِيهًا: (البَازلَة الدَامية» الدَّامِعَة مِعَة) بالعين المُهمَلَةِ أي : (التي تُذْمِيه) 

أي : الجِلْد. يُقَال : برل الشّي م إذا سال و : دَامِعَةٌ؛ لِقَلَةِ سَيَلانِ الدّم 
منهاء ا المع من العَينٍ. 

م) بليها: (الباضعة) أي: (التي تبصع اللخمَ) أي: َسَمَهُ بعد الجل. 
35 المْضِعٌ . 


)١(‏ في (ب): (العرف). 


باب الشجَاج , وكسر العظام rv}‏ 
ثمّ) يَليها: (المتلاحمة) أي : (العَائصَة فيه) اى للحم مُشتَقَة من 

ان 

(مٌ) تليهًا: (الشمحاق: التي بيتها وبين العظم قشرة) رَقيقة» تُسكى: 
ال اف سمت الجراحة الواضلة إليها بها 

ِي کل من هِذِهِ الحَمس كرد للهلا وين فيه ين الشرع» رلا 
قياس يَقَتَضِيه . 

ون مكحول» قال: قَضّى التي اة في المُوضِححةٍ حمسي من الإبلٍ؛ 
ولم يقض فِيمَا دُوئها0"©. 

(وخمسٌ) من عت (فيها مُقَدَرٌ) : 

ولا : (المُوضحة ضڪة) وهي : (التي توضِحٌ العظمَ» أي : رزه ولو بقدر) راس 
(إبرة) فلا يُسْتَرَط وضوخة للنّاظر. والوصّخ: البياض. سيت بذلِك؛ لأنها 
الت اض العظم . 

(وفيها: صف غُشر الدَية) أي: ية الخرٌ الغسلم. (فين حر 
أبعرَةٍ ) ؛ لما في حَدِيثٍ عمرو بن حزم: «وفي المُوضِحَةٍ خم ين 


و ع ل 5 90 
الإبل». وعن عَمرو بن شعَيب» عن ابيهِ» عن جدو مَرفوعًا: (في الْمَوَاضِح 
OEE ETE‏ 
حمس نحمسٌ). رواة الخمسّة ٠.‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي (۸۲/۸). وضعفه لالا في «الإرواء») (۲۲۸۳). 
(۲) أخرجه النسائي (/185). وتقدم (ص١82).‏ 


(١‏ أخرجه أحمد (١١5514/1؟) ›»)1٦۸۱(‏ وأبو داود (2)5555» والترمذي (. ))١ 5٠‏ وابن ٠‏ ماجه 
1655١‏ )› والنسائى .)٤۸٦۷(‏ وصححه الت فی «الإرواء) (551/86). 


1م ا شرح منتهى الإرادات 

وسَوَاءٌ كات في الرس أو الؤجه؛ لِعُمُوم الأحاديثِ. وروي عن أبي بكر 
ر 

روهي إن عَمّت رَأَسَّا) أو لم تقئة َعْمَهُ (ونرَلّت إلى وَجه: مُوضِحََانٍ)؛ لاله 
أوصَحَةُ في عُضوَينِ» لکل حكمٌ نَفْسِه. 

(وإنْ أوضَحَةُ) مُوضِحتين (شنتين بَيَهُما حاجرٌ: ف)عَليه (عَشَرَةُ) أبعرة) 
أَنْهُمَا مُوضِحَتَانِ. (فإن ذَّهَبَ) الاجر (بفعل جَانِء أو سِرَايَةة'2: ضَارَا) 
أي: الجوحانِ مُوضحة (واجدّة)» كما لو أوصَع ل بلا حاجز. وإ 
ندمل م زال الحاجرٌ بيتهُما: فعَلَيهِ حَمِسَةَ عشَّرَ بَعِيرًا لاستِقرَارٍ ارش 
وين عأيه باندِمَالِهِمَاء ” ت رمه ا الثَالئّة . وإن اندَمَلت إِحدَاهٌماء ثم زال 
الحاجرٌ بفعلِ جَانِ» أو سِرَايَة الأخرى : فمُوضحتانٍ . 

(وإِنْ حَرَقَهُ) أي: الحاجرٌ بَينَ المُوضحتين» (مَجروخ): فعلى جانٍ 
مُوضِحَتَانٍ . (أو) حَرَقَهُ (أجتبيْ) أي: عير الشَّاجّ والمجؤوح: (ف) للمشجوج 
أرش (تلاث) مَوَاضِحَء (على الأَوَلٍ منها": ثنتان)» وعلى الآخر: واحِدّة؛ 
لان عل أُحَدِهِمَا لا ينبني على فعل الآحَرِء فانقرد کل مِنهُمَا بكم جناي 
ولا يَسقّط عن الأوَّلٍ شّيِءٌ من أرش المُوضِحَمَينِ حرق المشجوج أو غَيرهِ؛ 
لان ما وبحب عليه بجنايته لا سقط عَنهُ بفعل غَيرِهِ. 

(ويْصَدَّقَ مَجِرُوحٌ بيمينه فيمَن حَرَقَهُ على الجاني) الأول ٠‏ فلو قال الجاني: 
حَرَقتُ ما بَنَهُمَا فصَارَنًا واحِدَةَ وقال المَجنئ عليه: بل حَرَقَهُ يرك فَعَلَيكَ 


. في الأصل» ( ب ): ( بسراية)‎ )١( 
في (ب): «(منهما).‎ )۲( 


باب الشَجاج , وكسر العظام KEY‏ 
الموضحتانِ: فالقول قول المجني عليه ييَمبيه؛ لو جود سَبَبٍ لَرُوم 
الموضكتيي» والجاني دي زوء والأصل عد 

و(لا) قبل قول المجيئٌ عليه (على الأجتبِيٌ) المدكر إزالتهُ بلا تت 
لِعْمُوم حديث: «البيّنةَ على المُدَّعِي وال على ا 

(ومئلة) أي: الجاني مُوضڪتين بِنَهُمَا حاجرٌ إذا حرق ما بَنَهُمَا فصّارًا 
واحِدَةٌ: (مَن قطع ثَلاتَ أصابع رة و مُسِلِمَةِ): ف(ِعَليِهِ ثََانُونَ) بَعِيرَاء إن لم 
تقلع غيرَهَا. (فلو قطعَ) الججاني صما (رَابعَة قبل رءِ) الثّلاثِ: (رُدّت) 
الرأة ( إلى عشرينَ) بَعِيرًا؛ لمَا تدم فان الرأة تساوي الد کر فيما دون 
التْلْثْء وعلى الصف ينه في اثلث فما رَادَ علّيه . (فإن اختَلَقَا) أي: قاطِعُ 
أصابعِهًا وهي (في قَاطِعِهَا) أي : الأصيع الَابعَة؛ بأن قال الجاني : أنا قَطَعُهَا 

فلا يَلرَمنِي إلا عِسْرُونَ بَعِيرَاء وقالت هِي: بل قَطعها غيرك فيلرمك“ 
ثلانُونَ: (صُدَّقّت) بيمِينها عَلَيه؛ أنه يدعي رَوال ما وج مِن سَبَب أرش 
الثلاث› وهي تَنکوهُ» لاض بَقَاوُةُ . 

(وإِنْ خَرَقَ جَانِ بَينَ مُوضحتين باطتًا) فُقَطء (أو) باطتًا (مع ظاهر : ف »مد 
صارَنًا (واجدّة)؛ لاتّصَالِهِما باطتًا. (و) إِنْ حرق ما بَيِنَهُمَا (ظاهرًا فقط : 
ف )هما (ِثننَانٍ)؛ لِعَدَم انصَالِهِمَا باطتًا. 


ي 


© اة الترمذي )١551١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو» بهذا اللفظ . وأخرجه البخاري 


(؟5555)» ومسلم )١/1١171١(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : « ... ولكن اليمين على المدعى 
عليه ) » وتقدم تخريجه »۲۸۹/٥(‏ 85ه). 


() في الأصل : «فلزمك) . 


ا شرح منتهى الإرادات 

هٌ) يلي المُوضحة: (الهاشمَة) أي: (التي تُوضِح العَظم) أي: رزه 
(وتهِشِمُةُ) أي: تكسرة. 

(وفيها عَشَرَة أبعِرَةٍ) روي عن قبيصة بن ذُؤَّيب) عن زي بن ثابتِ. ولا 
يعرف لَهُ مُخالِفٌ من الصحابةء وقول الصحابي ما يُخْالِفٌ القاس وقي . 

فان هسمه هاشمَتین 06 حاجرٌ: َفِيهمَا عشدون بَعِيَاء فإن 
الحاج: فعَلّى ما تقدّمَ تَفصِيلَهُ. والهاشْمَةٌ الصَّغِيرَةُ كالكبيرة. 

(ثُمّ) يلِيها : افلم وهي : (التي توضخ) العَظعَ (وتَهِشِمُ) العظمم 
(وتَنقل العظم) . 

(وفيها: حَمسَةَ عَشَرَ بَعِيرَا) حكاهٌ ابن المُنذِرٍ إجمَاع أهلٍ العلم. وفي 
کتاب عَمرِو بنِ حزم : : وفي المْتقَلَةِ حمس عَسْرَةَ من الإبل("2. فإن كانت 
تين فعلّى ما سَبَقّ. 

نُم) يَليهًا: (المَأْمُومَةُ کا ابل إل باز الا دراي : الآمَة 5 3 

اب اا أهل العرّاق ل لھا٤‏ لاي 1 الحجاز: ا 


2 


(و) تُسكّى أيضًا: (أَمَ الدّمَاغ) ؛ لِؤْصُولِها إلى الجلدَةٍ التي د 0 


د ْ 
(ثُمَّ) تليها: (الدَّامَِةً) بالعين المُعجَمَةٍ: (التي تخرق الجلدَةً) أي: جاده 
الذّماغ . 


(وفي کل مِنهُمَا) أي : المَأَمُوَمَةٍ وَالدَامِعَة : (ثُلتثُ الديّة يَةِ) ؛ لِمَا في كتاب 


(۱) تقدم تخريجه (ص۸۱). 
(۲) في (ب): «تحفظ). 


باب الشجاح› ,كس العظا 


عَمرِو بن حزم مَرقُوعًا: «وفي المَأمُومَةٍ ثلث الدَيَة)“. وعن ابن عُمر مَرقُوعًا 
مثلهُ2". والدَّايِعَةٌ أؤلى» وصاحِيهَا لا يَسِلَّمْ غاليًا. 

(وإِنْ شه سَجَة عضها هاشِمَةٌ) وبَقِيتُّها دوتهاء (أو) بَعضّها (مُوضحة 
وبَقيتُها دُوتها: ف)عَلَيهِ (دِيَة هاشمَة) فقّطء إِنْ كان بَعضّها هاشمَة» (أو) دَيَةُ 
(مُوضحة فقط) إن كان بَعصّها مُو ER‏ كل أن O‏ 
لم يَلرَمْهُ فُوق دِيَةِ الهاشمة 8 ع 


أوصَحة واحد ثي مك e‏ > ٿھ جعلّها الث م 
و دامعّة : فعلى الرابع عشر بعيدأ ول وعلى كل من اّلا 


7 2 ع 
قبله خمسة ابعر 


ء 
مه 


امو 


O: 
ھا‎ 


(وإنْ هَشَمَة بمتقّلِ وم ُوضخة): فَحكومَة (أو طَعَنَهُ في حَدّهِ فَوَصَلَ) 
الطِعنٌ (إلى فمه): 00 ؛ (أو تَقَذْ) جانٍ بِحَوزِهِ (أنقًا أو ذكرًا): كر 
(أو) تَقَدَ (جَفْنَا إلى بَيِضَةٍ الَينِ) : كوم (أو أدحَلَ) غير زوج (أْصِبْعَةُ 
بكر): 0 (أو) دل اصع (داخل عظم فخذ: ف)عليه كرف 
لاه لا تقدیر في ذلك. 


\ 


ا 


(۱) تقدم تخريجه (ص۸۱). وانظر: «الإواء) (۲۲۸۹). 
)۲( أخرجه أحمد ١١‏ ۲/1( ضف 264 وأبو داود (4 ”5 4) من حديث ابن عمرو» لا من حديث 
ا عمر. وصححه الألباني في «الإرواء) OY)‏ 


شرح منتهى الإرادات 
الت ا ا ا اا اا لاد اال 
0 
( فصل ) 


(وفي الجَائفَةِ : ثُلْثُ دِيَةِ)؛ لِمَا في كتاب عَمرو بن حزم : «وفي الجائِفة 
لت الدية)(. ۰ 

(وهي: ما) أي: مجرخ (يَصل) إلى (باطن جَوفٍ) أي: ما لا يَظهَر مِنه 
للڙائي» (كدَاخلٍ (بَطن, ولو لم يَخْرِقْ مِعَى, و) دَاخِلٍ (ظهر» وصَدْرٍء 
وحَلْقٍ , ومَنانة» وبِينَ خصيتين› و) دال (ذُبْرِ). 

(وإن جَرَحَ جانبًا فخَرَجَ) ما جرح به (من) جانب (آخَرَّ: فجائفتانِ) نَضَّاء 
اروف شغد ب اليا رجلا رمى رجلا بهم فأنقَذهُ» فقَضَى أبو 
بكر باي الدية. حر جه سا في «(ستنه). ولا E e‏ من 


£ 
« 


الصحابة فهو كالإجمّاع. وعن عَمرِو بن شعَيبٍ ) عن أبيه» عن ده ان 
عْمَرَ قَضَّى في الجائِمَة إذا نَقَذْتِ الجوف ارش جائفتین . وا 
كو معي أطنة ا 

ولو أدحَل شّخصٌ يَدَهُ في جائِمَةٍ إنسانِ» فَحْرَقَ بَطِنَهُ من مَوضع آخر: 
رمه ارش جاِقَةٍ بلا جلافي. ۰ 

(وإن جَرَحَ وركه» فَوَصَلَ) الججوخ (جَوفةء أو أوضَحَهُ فَوَصَل) الإِيضَاحٌ 
(قَقَاهُ فيعَلّى من جرع الورك فَوَصَلَّ الجوفَ (مع ية جائقَةِ): لحكومةٌ 
(أو) أي: وعلّى من أوضّح شَّخْصًا فوصَلّ فاه مَعَ دي (مُوضِحَةٍ: حكومةُ 
بجزح قَقَاهُء أو) جرح (وركه)؛ لان البجوع في غَيرٍ موضع الجائِمَة» وفي غَيرٍ 


(۱) تقدم تخريجه (ص۸۱). وانظر : «الإرواء) (955١5؟).‏ 


باب الشجَاج » وكسر العظام 


موضع المُوضِحَةٍ» فانفَرد بالضَّمَانِء كما لولم يكن ه مَعَهُ جائِفَة » أو مُوضحة. 

(ومَن وَس قط جائفة) أجاقَهًا غَيدهُ (باطِنًا وظاهِرًا) : فَعَلَيهِ دِية جائِفَةِ؛ 
لأنَّ فِعلَهُ لو انفَرَدَء Ea‏ ا غیره. 

(أو فتَقَّ جائِقَة مُندَمِلَة» أو) فتَقَ (مُوضحة نَبَتَ شَّعْرْها: ف) عَليِهِ (جائقَة) في 
وى (وموضحة) في ادن أن الجرع إذا القحم» صَارَ كالصَّحِيح لِعَودِه 
إلى حالته د الأول نكن لم كن جناية در مُتَجَدّدَةٌ . 

(والا) وع بايلن الحائقة وظارقاء بل رشع حدما قط أو لم تكن 
الجائفة مُندَمِلَةَ أو الموضكة نَبَتَ شَّعْدها فقَتقّها: (ف) عليه كو م ؛ لال 
نمه لبي افلا وذ لوعو رلا تكله بي وقله انقنا: اجر العرييية 
وثَّمَنُ الحيط. 

وإن وَسَّع طَبِيبٌ جائِقَةَ بإذنٍ مجن عليه 56 أو إِذْنِ وَل غيره 
E‏ 

(وقن وَوِليَ زَوجة صَفيرةٌ) لا يُوطا يشلهاء (أو) وَطِو رَو (نحيقةٌ لاوطا 
مثلهاء فخَرَقَ ) بِوَطيه ( ماين مخررج ټول و) ممخزج (مَنِي» أو) خرق بيه (ما 
2 ين الئبيلين : ف) عليه (الدية) كاملة ( إن لم يَستمسك ل لإبطاله تفع 
الكل الذي ټجقيع فيه ابول کا جتی على شخصي نهذ ل ی 
الان (والا) اسكمىسشك الهول : (ف) عليه E‏ رجائقة) لت الذيَة ؛ 
ِقَصَاءِ غُمرَ في الإفضَاءٍ بث الدَيةء ولا يعرف لَهُ مُخالِفٌ مِن الصحابة. 

(وإن كاتت) الرّوجة”" (مِمّن يُوطَأ مثلّها لمئله أو) كانت الموطوءةٌ حو 


)١(‏ في الأصل : «المزوجة). 


(أجتبية) أي: عير رَوجة واطئ» (كبيرة مُطاوعةء ولا شبهة) إواطئ في 
وَطيها("2» (فْوَقَعَ ذلك) أي: حرق ما بين الشبيلين» أو ما ين مَخرَج بول 
ومني : (ف) هو (هَدَرْ)؛ لخضوله من فِغْلٍ مأّدُون فيه كر بَكَارَتها 
وعهر مثلهاء وكما لو أت في قطع يَدِهَا فسرَى القطع إلى تَفسِهَاء > بيخلافٍ 
ع ا 
(ولها) أي : ل مع شبهَةٍ أو) مع (إكراو: المَهُْ)؛ لاستيفائه 
مَنفْعَة منفعة الفصع . (و) لَها: (الذَّيَهُ) كايلَةًء (إن لم يَستمسك بول)؛ فا إِنّمَا 
نت في الفعل : مَعَ الشبهة؛ لاعِتِقادِهًا أنه ُو المُسبَحِقٌ» فإذا كان غَيرُةُ تمت 


ن 


ايا 


ع الضْمَانَ کمن أَذْنَ في قَبض دين ظانا أ ا ار غيدةُ . 
وأمّا مَعَ الإكراه؛ فلأْنّهُ ظَالِمٌ مُتَعَد. 

(وإلا)؛ بأنِ استمسَكَ وا > أو ما بَينَ مَخْرَحِ 
بول ومَنيٌ مَعَ وَطءٍ بِشُبِهَةٍ أو إكراو: فعَلَيهِ مَع المَهر (ثُلَّها) أي: الذَيَةَء 
كجتاية جائِقَة”©؛ لقَضَاءٍ عُمَرَ كما تنام 

و أرشُ بَكَارَة) أي: حكومةٌ (مَعَ فثق بير وَطءٍ) ؛ لعُدوَانِه بذلِك 
الفعل. 

(وإن الحم ما) أي: مرح (أَرْشْهُ مُقَدّرْ) كجائِفَة ومُوضحةٍ وما قَوقّهاء 
ولو على غيرٍ شَيْنِ: (لم يسقط) أرشّة؛ لِعُمُوم الصو ص 
(1) في (ب): «لواط فوطتها) . 


(۲) في الأصل : «فهي). 
(۳) في (ب): (لجنايته جائفة). 


)٤(‏ في (ب): (النص). 


نات الشخاع» وکن العظا 
ل 335333 527:7 


(فضل) 

(وفي کشر ضِلّْع) اکر الضَّادٍ المُعجَمَةٍ وفتح للام أو إسكانهاء (جُبرَ 
مُستقِيمًا) أي : كما كان ؛ بأن لم تتعيّر صِمَتْهُ : (بعِيرْ. وكذًا) أي: كالضلع إذا 
جر مُستقيما: (تَْقوَة) بقح اله یرت كما كانت» فبا تيده َصًا. 
وفي التَّرقْوتَنِ: بَعِيرَانِ؛ لِمَا رَوَى سَعيدٌ بِسَئَدِوِ عن زَيدِ بن أسلّم» عن عُمَرَ 
ن الخلّاب: في الم جل وني الوؤة جل 

والتَرقوَةٌ: العظم المُستَدِيدُ حول العْدْقٍ من تَْرَةٍ النّحرِ إلى الكينٍ» لکل 
إنسَانٍ تَرقُوَنَانٍ. 

(وإلا) بجر الضَّلَعُ والتَرَقوَةُ مُستقيمين: (فَ)فِي كل منَهُمَا (حكومةٌ) 
وتي . 

(وفي کسر كل) عظم (من رَلْدِ) بفتح الرّايء (و) من (عَصّدِء وفَجِلٍ 
وساقيء وذراع» وهُو: السَاعِد الجَامِعٌ لِعَظمَي الزَّندِ: بَعِيرَان) نَضَّاءٍ لِمَا رَوَى 
سَعيدٌ ؛ عن عَمرو بن سيب : أن عَمِرَو بنَ القاص كيب إلى عُمر في إحدّى 
الرّندَينَ إذا كسِرَ؟ فكتت إليه عُمر: أن فيه تعيرين» وإذا كير الرَّندَانِء فَفِيهِمَا 
أربعَة من الإبل. ومِئلهُ لا يقال من قبل التأي» ولا يُعِرفْ له مُخالِفٌ من 
الصّحابة. وألحِقَ الزن في ذَلِكَ : باقي العظام المذكورةٍ؛ لأنّها مثلهُ. 

(وفِيما عدا ما کر من جَزح» و) من ( کسر عَظم» ككسر حَرَرَةٍ ضْلْبٍ» و) 
کسر (عُضْعُْص) بصم العيتين» وقد تفت الدانيدٌ» أي: جب ذَنَب» (و) 


. في الأصل : «(عجز)‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 


(وهي) أي: المحكومةٌ : (أن يُقَوَمَ مجني عَلَه کاله قن لاجنايّة به ثُمَ) يُقَومْ 
(وهي) أي: الجتايةُ (به قد بَرّث» فما تَقَصّ من القِيمَةِ) بالجتاية (فْلَهُ) أي : 
المَجنيئ عليه على جانٍء (كيسبته) أي : نقص القِيمَةٍ (من م الدية). 

(ف) يجب (فیمن قُوّمَ) لو كان قََِّا (صَحِيحًا بعشرِينَ» و) قُوّمَ لو كان قن 
(مَجْنِيَا عَليه) تلك الجناية ية (بتسعة عَشَرَ: نصف غُشر دِيته) أي ال 
ِنَقصِهِ بالجناية صف غعُشر قِيِمَتِهِ لو کان قنًا. ولو قوم سَلِيمًا بين ثي 


2 ر هو مھ و مه 
مجيئًا عليه بحَمسِين: ففيه ذس دتنه؛ لتقو بالجنائة شس فيعيه. 


٠‏ 9 + مھ 
سے ت ش ت ص سے ص 


ع 


(ولا يلَع بجكومَةِ) جتاية في (مَحَلٌ» له) أي : فيه (مُقَدر) سرعًا (مُقَدّوْةُ) 
أي: ما قَدَرَ فيه . (فلا يلع بها) أي : الحكومةٍ (أزش مُوضِحَةٍ في سج دُوتها) 
ا . (ولا) بلغ بكوم (دِيةُ أصبع أو) ديه (أنملة» فِيمَا دُونَهُمَا) 
أي : الأصبع والأنملة. 

ولا قوم مجني عاي حبّى تبزاً؛ ليتق الأرش. 

ا الجتَاية (حال بُوء: قوم حال جريا ن دم( ؛ ' لا تَذهَبَ 

لجنايّة على معصّوم هَدَرًا . (فإن لم َقَّضه) الجتايَة (أيضًا) أي : حال جَريَانِ 
ڌم ٠‏ (أو ا3ق الجناية (خشتا) » كقطع سلعَة» وول (فلا شيءَ فيها) ؛ 
ا | 
و 


باب العاقلة› وما تحمل 
لاوا ار لاا n‏ 
ر ا 2 4 2 2 
( باب العافلة, وما تحمله ) العاقلة من الديّة 


وو 


(وهي) أي : العاقلة: : (من غرم لك دِيةٍ فا نَوَ) من ثلث الد (بسَتب 
جِنَايَة غيرِه) أي : الغارم . 

ا نهم نار نه تقال 4 E A E‏ 
وعَمَلْتُ عن فُلانِ» إذا غَرِمْتٌ عَنۀ دِيَةَ جنايته. وأَصِلَهُ: من عُمُل الإبل» وهي : 
الجبال التي شتی بها أيدِيهًا. ذكَرَة لأَْهَرِيُ. وقيل: مِن العَقّلء أي : 
المنع ؛ لأنَهُم يَمتَعونَ عن القاتل» أو لأنّها تغقل لِسَانَ وَلِيّ المَقَتُولٍ. 

وَلَّكَا عدف العاقلة بالځکم» وهُو مُنتَقَدٌ بالدّؤر» قال: 

(وعاقِلةُ جانٍ) كر أو ّى . (ذُكورٌ عَصَبَيهِ ذبا وَوَلِاءَ حى عَمُودَي 
پء و) ئی (قڻ بَد) كابن ابن ابن عَم جد جانٍ؛ يث أبي هريرة؛ 
قال : قَضَّى رَسُولَ الله يا في جنين امرأةٍ من بني لَخيان سمط ميا بعد 
عبد أو أمقِ» ثم إن المرأة التي قَضَى عليها بالغ تُوفيتء فقَضَى رَسُولُ الله 
يا أن مِيرَانَهَا لِينتَيهَا ورّوجِهَاء وان العقل على عَصَبَتِهًا. ممق عليه" . 
وعن عَمرو بن شيب » عن أبيه؛ عن جد : أن رَسُول الله يا قضَى أن يقل 

ْ عن المَراة عَصبتها مَن کانواء ولا رثول منها إلا ما فصل من ورَثَتَهًا. روا 
الحَمسَةٌ إلا الترمذى. ولان العصبة يَسُدُونَ أَزْرَ قريبهم» ويَنصْؤُونَةُ 
(۲) سقطت: «ابن» من الاصل . 


)( أخرجه البخاري ›»)1۷٤١(‏ ومسلم .)۳١۹/۱۹۸۱(‏ 
62 أخر جه ا ١١١‏ 1۲/۱( (5 )2 وأبو داود (5555)) وابن ماجه 25550 5 


شرح منتهى الإرادات 
5815 ا ا ع يح 


فاستوى قَرِيبِهُم وبَعِيدّهُم في العقل. ولان الأب والابن أحقٌ بنْصِرَتِهِ من 
َيرِهِمَاء فوجَب أن يحولا عَنة» كالإخوّةٍ وني الأعمام. 

وأَما حَدِيتٌ : «(لا يجني عليك› ولا تجني عليه) "2 أي : إت جِبَايَتِكَ لا 
حم الد وام جاه لا ةليلك كقوله تعالى: چیک ر زر 


وزر ری [الإسراء: .]٠١‏ 

وإذا تمت العقل في عَصّبَة(" السب : فكذًا عَصَبَةٌ الولاءِ؛ لِعُمُوم الحبر. 

وما الأ لک وذو الأرحام» والنِّسَاءُ: فليشوا من العاقِلّةِ بلا خلافٍ؛ 
لاهم ليشوا من أهل النّصِرَةٍ. 

(لكنْ لو عرف نَسَبْهُ من قَلَة» ولم يُعلّم من أي بُطونها) هُوَ: (لم يَعْقِلُوا) 
أي : رجال القَبيلة (عَنهُ) أي : الجاني الذي لم غلم من أي ا فلو قل 
سي » ولم يخلّم من أي ون ُریش: لم تغقل ریش عن كما لا ترئوئة؛ 
لوهم وصَيرُورَةٍ كَل قوم مِنهم يسيون إلى أب أدنّى ميود به. 

(ويعقِل) عَصَبَةٌ (هَرِةٌ) غَنِنٌ » (وَرَمِنْ) غَنِنَ» (وأعمى) عَنيٌ» (وغائب) 
عن : (كضِذهم) أي : كشاب» وصَبحيح ) وبَصِيرء وحاضر؛ لاستِوّائهم في 
التحصِيب ) وكونهم ِن اهل المراساة. ٠‏ 

و(لا) يَعْقِلُ (فَقِيرُ) أي: من لا يَملِكُ نِصَابًا عند حُلُولٍ الحولٍ فاضِلا 


- والنسائى (©١38ة).‏ وحسنه الألبانى فى «الإرواء) .)5١١5(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد )1۷٦/۱١(‏ (۷)» وأبو داود »)٤٤۹٥(‏ والنسائي )٤۸٤۷(‏ من حديث أبي 
(۲) فى الأصل : ( عصبته ) . 


يات العاقلة , وما تحمل 


عن كححيٌء وكمَّارَةِ ظهَارِء (ولو) كان (معتولا)؛ لاه ليس يِن أهل 
e‏ كاز رلياو جَبَت على العاقلَةِ تَحِفِيقًا عن الجاني» فلا تقل 
على مَن لا جِنَايَة منة 

(ولا) يَعْقِلُ (صَفِين أو مَجئُونٌ)؛ لأنّهُّما ليسا من أهل التُصْرَة 
وَالمُعاضَّدَةٍء (أو امرَأةٌ) ولو مُعتِقَة (أو خُنتَى مُشکل)؛ لما تقدَّمَ» (أو قِنّ)؛ 
لَه لا مال لَه (أو مُبَاينٌ لين جان)؛ لَِّوَاتِ النّصرَة. 

وفي «الكافي): بتاءٌ على تُوريئهم» فَيوْحَلُ منه: أنه يقل في الوَلاءِ. 

(ولا اقل بر َينَ ذم وحَربیٌ)؛ ف التَنّاضصْر و 

(ويتعاقل أهل ذْمَةٍ انَحَدت مِلَلْهُم), كما يَوَارَئُونَ ولأنّهُم مِن أهل 
القصرَة» كالمُسِلِمِينَ. فإن اختَلَمّت مِلَلّهُم: فلا تَعاقلَ» كما لا تَوَارْتٌ. 

ولا يَعْقِل عن المُردٌ أحدٌى لا مُسَلِعٌ ولا ذم ؛ لاله لا يقر فحَطؤُهُ في 
ا 

(وخَطا تام و) حَطَاُ (حاكم في ځکمهما : في بَبتِ المَالٍ)؛ لذ تخي 
عاقِلَتُهُمَا؛ لاله يكذ مَيجْحِف بالعاقلة . ولأَنَ الإمَامَ والحاكم ايان عن اللو 
فيكو اش حَطَِهِمَا في مال الله (كخطأ وکیل)» فاته لا ضَمَانَ عليه فِيمَا 
َف منۀ بلا تعد ولا تفريط» بل يَضِيمْ على مو کله أو کُطاً وکیل یتصرف 
لموم المُسِلِمِينَ» كالوْرَرَاءِ فحَطَؤُهُ في حكيه: في بيت المَالٍ؛ لما تقَدّمَ . 

(وخطوهُما) ك الإمام والحا كم (في غير ځکم)» کرمیهما يدا 
فيِصِيبا آدبا : (على عاقلتهما)» كحطأ غَيرِهِمَا. 

(ومن لا عاقِلةَ له أو لَهُ) عاقِلةٌ (وعجَرّت عن الجميع) أي: جمِيع ما 


شرح منتھی الإرادات 


١6١ ۱) 


1 1 


ِو 


جع 


رخات عا قارا ون ال إن لم تكن عاف ار حاتت 
وعَجَرّت عَن شَيءِ منهاء (أو تَتمَتُهُ) إن عجرّت عن بَعضِهًا وقَدَرَتْ على 
البعض» (مَعَ كفر جانٍ : عليه) في اسا (ومَعَ إسلامه) أي: الجاني» 
الواجبُ أو تَتِكَتُهُ: (في بيت المَالٍ حالا)؛ أنه عليه السلام وَدَى الأنصَارِيّ 
الذي قُيِلَ بخيبر» من بَيتِ المَال“. ولان المُسِلِمِينَ رود مَنْ لا وَارِتَ له 
يعون عَنه» عِندَ عَدَم عاقليِهِ . (وتَسقْطُ) الديَةٌُ: (بتَعَرٍ أحْذٍ منه) أي: من 
بيت المال حيث وَجَبت فيه ؛ (لِوْجُوبها) أي : الدّيَةَ (ابِتِدَاءٌ عليها) أي : العاقلة 
دون القاتل؛ له لا تظالة: بها غي العاقلقة ولا يكت عبر تَحمُلهم لها ولا 
رضَاهُمء فلا تُوْحَذ مِن غير مَنْ وجٿ عليه» كما لو عُدِمَ الال . 

(ومن تَعَيْرَ دِيئهُ)؛ بِأنْ كان كافِرًا فأسلي» > (وقد ری ثم أصَاب) بين رمي 
وإصابَة: (فالواجبُ في ماله). ولا يَعقِلُ عنه المُسلِمُونٌ؛ لاله لم يكن شس 
00 رَميه . ولا ادون لاله 5 تجن إلا وهو مُسلمٌ. 

وكذا: إن رتى وهو مُسيع» نم IE‏ ا 

(وإن تغيّرَ دين جارح حالتي جح وَزُهُوقٍ) رُوح مجني مجن عليه : (حَمَلَتهُ 
عاقِلتهُ) أي : الجارح (حَال جزج)؛ لاله لم يَضْدُر منهُ 4 عل بعد الجرْح . 

(وإن انج وَلاءُ ابن مُعتقَةِ)؛ بان عَمَقَ أبوة؛ فانجر وَلاءٌ أولاده إلى مَوَالِيهِ؛ 
(بين زج وتَلْفٍ (أو) ټين ( رمي ولي : كتير دين» فيهما) ا 
ي . ففِي مسأل المي : : الواجبٌ 2 مال جانٍ . . وفي مسألة ة الجوح : 
على عاقِلتِهِ ِن مَوالي لام لما تَقدّم. 


© ات بنصه (ص )١5١‏ فى ( باب القسامة) . 


بات العاقلة : وما تَحمِلَهُ 
ظ / ٠6١‏ /_ ل 


(فضل) 

(ولا تخمل) العاِلةٌ (عَمدًا)» وجب به قود أؤ لاء كجَائفَة ومأَمُومَة. 
(ولا) تحمل (صُلْحَ إنكار. ولا) تحمل (اعيِرَاقًا ؛ بأن يُق) جانٍ (على نَفسِهِ 
بجنايّة خَطأْ أو شِبِه عَمدٍ تُوجبُ ثُلْتَ دِية فأكترء وتكر العاقلةًُ. ولا) تخمل 
(قِيمَةَ دَابَِّ أو) قِيِمَةَ (قِنّ أو قِيمَةَ طرفه. ولا) تحمل (جنايكة) أي: القِىّ؛ 
ديف ابن عباس مَرفُوعًا : ولا تحمل العاقِلةٌ عمدًاء ولا عَبدَاء ولا ضلعاء 
ولا اعتِرافًا». ورُوِيّ عن ابن عباس مَوقُوقً0'©. ولا عرف لَه مُخالِفٌ مِن 
الصّحابَة . ولأنَّ القاتِلَ عَمدًا غَيدُ مَعذُورِء فلا يَستَحِقٌ المُواسَاةٌ ولا التُحَفِيفٌ . 
ولأ الصَّلحَ يَنْيْتُ بفِعلهِ واختياروء فلا تَحْمِلَهُ العاقِلةُ, كالاعيراف؛ لاله 
ی ا 
لأَنَّ العبدَ عق كيفان اال أشن ها الأموال . 

(ولا) دي العاقِلَةٌ (ما دُونَ ثلث دِيَةِ ذَكْر) حر و (مسلم). لاٹ 
0 أَرْشٍ موضكة ضِحَةٍ؛ لِقَضَاءٍ عُمرَ أنّها لا تَخملٌ سَينَا حى يبل عَفْلَ 

1 ولان أصلّ السّمانِ على الجاني؛ لأ المُعلِفُ . ولف في ثُلْثِ 
الدَّيَهَ فأكثّر؛ لإجحافه بالجاني لكثرته» فبقي NEG‏ 

(إلا غُوَة جَنينِ مات ع ام أو) مات (بَعدَها) أي : َي (بجتاية واجدة) ‏ 
فتخمل العْدة؛ تَبَعَا لِديَة لأ نَضَّا؛ٍ لاتَحادِ الجنايّة. و(لا) العْدَةَ إن 


)١(‏ أخرجه البيهقي )٠١٤/۸(‏ موقوفا. وأخرجه الدارقطني )١7/7(‏ مرفوعًا من حديث عبادة بن 
الصامت بنحوه. وانظر : «التلخيص الحبير) (57/5)» و«الإرواء) (5 .)١5١٠١‏ 


ل س 
٥۲ ۱|‏ 2 2 2ز 2 ص ي 1[ 1[ 33م 


و و 
ع ع 
ا 


مه أو مات (قبلها) أي : أَمَهِ؛ بان أجهصَنه مينا 
ثم ماتت» ولو انّحَدّت الجتايَةٌ؛ (لتقصه) أي: ما وَجَبَ في الجنين مِن العُدة 
عن التُلْثْ)ء ولا تَبعِيْة؛ لِتَقَدّمِهِ. 
(وتخيل) العاقلة (شبة عَمْدِ)؛ لِحَدِيثِ أبي هُرِيرَةَ: اقتكلّت امرآتَانِ من 
هُذيلِ وقد . ولأنه لاله توعٌ قل لا يُوجَبُ القصاص› شب الخطاً 
) مُوَجَلا) ل 
عن عَمَرَ وعَلئ : أَنهُمَا قَضَيَا بالدية SA‏ 
لَهُمَا في عصرهما . ولأنها تَخيله مُواسَاة فاقضّت الجکمة ‏ ا 
(ويَجتهد حاكمٌ في تحميل) كل مِنَ العاقِلةِ؛ اله لا تس فيه ازجع فيه 
إلى اجتهادهء كتقدير التَفقَةِ. 


2# 


فیحمل) الحاکم (كُلا) مهم (ما ھل علو نضا نصا 
للجاني» ر عنةقع فلا د 3 شق على غيره. 


(وتئدأ) في تخييل عاقلة : (بالأقرب) القوي (کإرث)› فيم غل 


و 


الابَاء والأبتاء ۽ الإخوة ؟ تج بني الإحوّق 0 م الأعمام ثم بنيهم ) 2 م عام 


8 ei OC 
؛ لان ذلك مُواسَاة‎ 


3٥ ما‎ 


تسب 4 م الكولى المغيقء 4 عَصَبتِهِ الأقرب فالأقرب» كالمِيرّاث؛» (لَكَنْ 
تؤْحَذُ من بَعِيدٍ عيبل لغيبه غيب قريبٍ) . 
زت اتضعت امزال ا للدّيَة: لم يَتَجَاوَرْهُمء وإلا انتقّلَ إلى مَن 


(۱) تقدم تخريجه (ص" .)١‏ 


(فإن تَسَاوَوَا) في المرب (وكمُرُوا: وَرّعَ الواجب بيتهُم) بحسب ما يشهُل 
على کل مِنهُم ؛ وله يتَجَاوَرُهُم . وإن لَم تيغ أموَالّهُم لحمل الؤاجب : انتَقّلَ 
إلى مَنْ تليهم . 

(وما َوْجَبَ لت دية) فَمَط: 5 في راس الحول)؛ ل العاقلةَ لا 
عَالًا. 

(و) ما وجب . ب (تُلنَيهَا) أي : ل ة مَعَ مَأمُومَةَ٬‏ (فاقل) كد ديه 
امأ وعينِ وي من د ونحو ذلك : (أخِذّ) في (رَأْس الحَولٍ ثلْتُ) 
ديّة» (و) كك (التَمّة) للوَاجب (في رَأس) ' حول (آخرّ)؟ رفا بالعاقلة . 

(وإن زاد) الواجبُ على َي الذَيَة ة (ولم يلغ دِيَه) كامِلَة ا ضع 
أصايع فأکتر من د 2 ځڙ مُسلم: (أحدً رَأْسَ 03 حول ثُلَتُ) دِيَة» (و) 
عدت (التتِمَةُ) مِنّ ا (في رَأس) حول (ثالِثِ). 


روان اوخت ا أو شه عَمْدٍ (دِيَةَ أو أكمَّر) من دِيَة (بجتايّة واحِدَّةٍ) 


كضربَةٍ آذهَبت السَّمْعَ والبصر: ففِي) راس (كل حول) يُؤخذ من العاقلة 
(ثُلتُ) دِية؛ لما تقدّمَ. وكذا: لو قَتَلَتْ صَربة حاملا وجنيتهاء بعد أن 


مر 
يهف 
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(و) إن ذَهَبَ المع وَالْبَصَرُ أو نَحوُهُمَا ( بجتايتین) ؛ بان ضَرَ 
سَمْعه ثم جت عليه فأَذمَبَ تصر: کیل في ثلاث 
(أو فل ائتين) ولو بجتاية : (قَدِينْهما) تُؤْحَدٌ (في ثَلاثْ) سِنِين؛ لانفراد 


(وايا؛ حول ققل: ب : من) حِينٍ (زُهُوقٍ) رُوح . (و) ابتداءُ حول في ( جرح : 


من بْرءِ)؛ لأنّه وَقتٌ الاستقرار. 

(ومن ضَارَ) من العاقِلةِ (أهلا عند الحولٍ)» كصَبِيٌ بَلَمَ» ومَجِنُونٍ عَقَلَ 
عِندَهُ: (لَزِمَهُ) ما كان يَلْرَمُهُ لو كان كذلِكَ جمِيعٌ الحول؛ إو موده وَقتَ 
الوبجوب ومُو مِنْ آهل الوبجوب . 

(وإن حَدَتّ) به (مانِعٌ بَعدَ الحَوْلٍ)؛ كأنْ جُنٌّ: (ذَ)عَلَيه (قشطة) أي : 
ذلك لرل الذي كان فيه ألا لجرب :واه باه عدت المانة عم 
الحَوْلٍء أو في أثتائه“: (سَقَطَ) قِشط ذلك الحؤْلٍ عَنهُ؛ لأنّهُ مال يَجِبُ 
مُواسَاةء فسَقَط بخوث المانع قبل تَمَام الحولٍ» كالرٌكاة. 

E ا‎ 


. في الأصل: «في أثناء الحول)‎ )١( 


م E O‏ 
( باب كفارَةٍ القتل ) 

سمت بذلك : من الكفْرِء بقتح الكافِ» أي : الشثر؛ لأنّها تسر الذنبَ 
تطبه . وأجعفوا على مجويها في المجملة لقو تعالى: ومن قَتَلَ مون 
حَطَكَ فر رقب مُؤّمَِةَ 4 . ا [النساء: 97]. 

(وتلْرَمْ) الكمَارَةُ (كاملة في مال قال لم يتَعمّد) القَل؛ بأنْ قكل خَطأء أو 
شه عَمْدِ؛ للايَة . 00 لاله في مَعِنَاة. بخلاف العَمْدٍ 
المعحض. 

(ولو) كان القاتِل (كافِرّاء أو قتاء أو صَغِيرَاء أو مَجئونا) ؛ لأنها حق ماليٌّ 
تعلق بالفعل» أَسْبَهَتٍ ت الذي . وأيضًا: هي عِبادَةٌ مالي أشبهت الرّكاة. 

(أو إمامًا في خَطأ > يحمل بیت الَمَالٍ) . 

(أو مُشَارِكا) : في القتل؛ لان الكفارة مو جب ب قتل امي فو جب إكمالها 
على کل من اشرکاء فيه» كالقصّاص. 

وسَوَاءٌ َل بمُبِاسرَةٍ (أو بسَبب ) » ككفر بثر عدا ولو كان القتل بها 
(بَعدَ مَوتِه) أي : المْتَسَبّب؛ لِعْمُوم قوله تعالى: وو من فل 6 [النساء: 47]. 

(تفسًا) ل ل( قَاتِلٍِ) » (مُحَرَمَة ولو نَفْسَهُ) ا القاتل» (أو) تفس 
(قته)؛ لموم الاية. 

YT 
رو2 ر وداه س أ قر د و 1 و‎ sd 1 < 
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(أو) کان القتیل (جَنیتا) ؛ أن صُرِب بَطْنُ حامل» فَألقَتُ جنيتا ميْنّاء أو 


کچ کے | لجْ7ْبلاْا7 2 لللبابال؟اُ7اب ا ُل ل للا س ت 


ك ~0 


- ]ا “دس 0 2 م و ؟ 2> م ب )١(‏ 
عيًا نّم ماتٌ؛ أنه تشن مُحومةٌ. ولا كفارَة بإلقاءِ مُصْعْةٍ لم تتَصوّر ٠:‏ 


(غيرَ أسير خرب يُمكنه ) أ الذي سره (أن أي به الإمامَ)» فيَحرم 
عليه تله ولا كمَارَةً فيه . 

(و) غير (نساٍ) آهل (خزب» وذزئهم). 

(و) غير (مَنْ لم تَلْفَهُ الدّعوَةُ) أي : دَعوَّةٌ الإسلام» فیحرم تَتَلُهُم ولا 
كمَارَة؛ لمفهوم قوله: بون كات من قوم کڪ وهم ميشه 
الأية [النساء: ۹۲]. ولاه لا أمانَ لَهُم ولا إِيْمَانَّ» والمنغ من قَتلِهم؛ للافَاتِ 
على الإمَام» أو انماع المُسلِمِينَ بهم» أو لِعَدَم الدّعوَةٍ. ولأنّهُم عي مَضْمُونِينَ 
بقِصَاصٍ ولا دِيَةِ. أشبَهُوا مُباح الدّم. | 

و (لا) فار على مَن فمل نَفْسَا (مُبَاحَة كباغ) ومُرتَدٌ ومن تَحَمّم قله 
ِلمُحَارَيَة» (و) ك(القتل قصاصًاء أو حَدَّاء أو) لَه (َفْعَا عن تَفسه)؛ لِصَولِه 
عليه؛ لاه مَأَدُونُ لَه فيه شَّوْعًا. وكمَارثُهُ: عِتق رَقَبَةِ مُوْمِئَةِ. فمن لم يَجِدْ 
قَصِيَامُ شَّهِرَين مُتتابعين. ولا إِطعَامَ فيها. وتَقَدّم . 

(ويِكفْرٌ قِنّ: بصَوم)؛ لاه لا مال لَه عق من 

(و) فر (من مال عير مُكَلّفٍ) كصَغيرٍ ومَجنُونٍ: (وَليُْ)) فعيق منة 
ربل ؛ عدم إمكانٍ الصّوم ينماد بزل ا ا 

وتَعدّم: كفو“ سَفِيةٌ ومُفِلِسٌ بصّوم . 
(وتَتَعَدَّدُ ) امار (بتعدد قتل)» كتَعَدّدِ الذي بذلك؛ ليام کل قتيل 


بتفسه » وعدم عله غير . 


)١(‏ في (ب): (تصور). 
(۲) في (ب): (وتقدم أي في باب الظهار) . 
(۳) في (أ): (ويكفر). 


أ و 
َابٌ : القسَامَة 


ف 2 و 
( باب : القسامّة ) 
بفتح القَافِ, (وهي): اسم مصدر من َقسَمَ إِقسَامًا وقَسَامَة. قال 
الازهري: هم القومُ يُقِسِمُونَ في دَعوَاهُم على رَجلٍ أنه قتل صاحبهم . سُمُوا 
5ا باسم المَصِدرء كعَدَلٍ» ورضًا. 
وسرعًا: (آيُمَان م رَرَة في ذعوّى فقتل م مَعصوم) لا نحو م تد » ولو جرح 


و 2 


ص 


قال ابن قُتيبَد: أو مَنْ قَضَى بالقَسَامَة في الجاهليّة الولِيدُ بن المُغِيرة 
فاقوا الب اة في الإسلام. 

(فلا تكونٌ) القَسامَة (في) دَعوَى فطع (طْرَفٍء ولا) في دَعْوَى (مجزح)؛ 
انها ثبت على خلافٍ الأصل في التفس؛ لحرمَتهاء فاختّصّتٌ بهاء 
كالكفارة . 

(وشُروط صِحتِهَا عَشَرَةُ) : 

حدما : (اللَّوْتُء وهو : العَدَاوَةُ الظاهرةء وُجِدَ مَعَها) أي : العَدَاوَةٍ الظاهرة 
(أثَرْ قتل) كدّم في اَذه أو أَنْفهِء (أؤ لا)؛ لِحْصُولٍ القتل يما لا ار ل كعم 
الوَجوء والحُنتي» وتحصر الخصيين. ولاه عليه الشلام لّم يَسأَلٍ الأنصَارَ هَل 
بقتيلهم أو ام لا؟. 

(ولو) كات العَدَاوَةٌ (مَعَ سَيْدِ مَقثُولٍ)؛ لان السيِدَ هُو المُسَجق لِدَمِهِ. 


ف أ و 


1 6 ا و 
لانه تفش مَعصّومَة» أسْبَةَ الخد . 
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وَالعَدَاوَةٌ الظاهرة : (تحؤ ما كان ؛ ين الأنصَارٍ وأهل حبر وما بَينَ القبائل 
اتي يطب بعضها بعصا يكأِ)» وما , ين البعَاةٍ وأهل العَدْلِء وما بَينَ الشُرطَةَ 
والأضوص 

ولا شط ب O‏ بموضع القَتلٍ عير العَذُوٌ. نضا لاه 
عليه السّلامٌ لم يَسأَلٍ الأنصَارَ هل كان بحر غير اليَهُودِ أؤ لا؟ مع أن الظاهر 
جود غيرهم فيها؛ لأنها كائت أملاكا للتسلمية: يَقضيدو نها لاستغلالها . 

وفي «الإقناع) : لو جد تیل في صحراءً و مَعهُ غير عَبِدِوِه كان 

5 3 على ال صِحَحةَ الذعرّى) أي: دعوّى القتل- « كتَفرْقٍ 
جماعةٍ عن قټیل» و) ک( وجو ده) أي : القتيل (عند م ن مَعَهُ مُحَدّةٌ) كُسِكين 
وخنجر (متطخ 55 و كل شْهَادَةٍ م مَنْ لم يتښت بهم قثْل), کیساء 
وصِبِيَانِ('2- (بِلَوْثِ) حبر «ليس) (كقَولٍ مَجرُوح : : فلان جَرَحَنِي) فليس 
ونا دنه العَدَاوَةَ نقط؛ لان القَسَامَةَ إِنَّمَا متت مع العَدَاوَةٍ ة بِقَضِيَةِ الأنصَارِيٌ 
الذي فيل بحيب ولا يقاس عليها؛ لِتُيُوتِ الحكم بالمَظِئّة ولا قياسَ في 
المظان؛ لأنّ الحكم إِنْمَا يَتَعَدّى بتَعدّي سَبَب . والقیاسش في المَظان جُيعَ 
بمُجَدَدٍ الحكمّة» وعَلبَةٍ الظتُون» والحكه ا المَرَائْنٍ 
والأحوال والأشخاص» قاذ لمكن ريط الحكم بها. 

(ومَتَى فقد) اللّوثُ» (وليست م ب) مَثل (عَمد) ؛ بال کات بقتل 
أو شبه عَمدِ: (خلف مدعي عليه 


يمينا واجدّة) ؛ لحدِيث عمرو بن 


هوس ور © 


. في (ب): «وصبيان وأهل الفسق)‎ )١( 


أ و 
بَابْ : القسَامَة 
2-2 ا ا ا 
7 


سعيب» عن أبيه» عن جدّو» مَرفُوعًا «الينةٌ على المُدّعِي» والهين على مَنْ 
أنكرء إلا في القَسَامَةِ) روَا الدّارقُطك0©. 

(ولا هین في) 5عوى كل (مد) مع نفد َوث؛ لأنه آيمن بعال 
(فِحَلّى سَبِيلُهُ) أي الفاح رال وداه كيك كوول ينه 

(وعلى روا ية فا فو وهي هر واخمَارَهَا الموقق وعَيرُهُ وقدَّمَها في 
«الهداية) و«المُذهب»» و«مَسبوك الذهب)» و«المستوعب»»› 
و«الخلاصة»» و«المحرّر)» e e‏ وكين 
وغيرهم . ذَّكْرَهُ في (التنقيح): ( (يحلف . فلو نكل : لم يُقضص عليه بغير 
الدّيّةِ)؛ احتياطا للدمَاء. 

السرط (الّاني : تَكلِيفٌ قَاتِل) أي : مُدَعَى عَلَيه القعل؛ ( لصح الدُعوّى) ؛ 
لأنّها لا نَصِح على صَغْيرٍ ولا مَجِنُونٍ . 

الشّرطّ (القَلِتُ : إمكانُ القثل منة) أي : المُدَّعَى عليه . (وإلَا) يُمكنْ منة 
قل إتحر رَعَالةِ: لم تع علد دعو احيقة الدعاَى) التي يكَذَّئه 
الح 

وإ أقامَ مُدَّعَ عليه بت أنّهُ كانَ يوم القَتل في بَلَدِ بَعِيدٍ من بَلَدٍ المََثُولٍ» 
ولا مج چيه ينه إلبه في توم واعك قطلت الدعوف:. قاله في (الشرح) . 
ا (الرَابِعٌ: صف القتل) أ أن يَصِفة المُدّعِي (في الدُعوّى) 

يمول : جرَحَةُ بسي أو کين وتحووء في محل كذا ِن بدني أو : 


حَبَقَةُ أو : صْرَبَه a‏ في ا وتحوه. 


0 
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ا و ی وما يواسي 
القتل: (لم يعد به) أي : الحلف ؛ عدم تحر تح ٩‏ الدُغوّئ. 

الشرط (الخامش: طُلَبُ جَمِيع الور )» فلا یکفی لَب بَعضِهم؛ لع 
انفِرَادِهِ بالق . 

السرط (السَادِسُ: اتَقَافُهُم) أي: جميع الوَرنَةِ (على الدَّعوّى) لقتل 
(فلا يكفي عَدَمُ تكذيب بعضهم بعضًا)؛ إِذْ الشاكتٌ لا يصب إليه حكم . 

الشرط (السَابعٌ: الَافَهُم) أي: جميع الورَنَدَ (على القَتلِء فن أنكر) 
القتل (بَعضٌ) الوَرَنَدِ (فلا قَسَامَة) . 

الشّرط (الَامِنْ: اتَعَافَهُم) أي : الورنّة» (على عَين قاتِل) نَضَّاء (فلو قال 
تعض ) الوَرَثَةَ : (قله ريد و) قال (تعضٌ) هم : (قَتَلَهُ بك فلا قَسَامَة) . وكذا: 
لو قال بَعَضه: قله ريد وقال بَعضهم + لم يقثلة رين عذلا كان الفكذّك 
أو فاسِقًا ؛ لإقرَارهِ على نَفْسِه بتبرِئَةِ رَيدٍ. وكدًا: لو قال أحدٌ ابتي القَيلٍ: تله 
ريد وقَالَ الآحَد: لا أعلّ قال فلا قَسَامَةٌ كما لو كذَّبَهُ؛ لأنّ الأَيمَانَ 


59 مُقَامَ الَيئَة» ولا يَجورُ أن قو أَحَدَهُمَا مَقَامَ الآحَر في الأيمانء کسائر 
الدّعَاوَى . 
اوقل تعييثهم) أي : الورَثّة قال (بَعدَ قولهم: لا عرف ؛ لإمكانٍ علمه 
الشَّرطُّ (اللَاسِعُ: کون فيهم) أي: الورنَةِ (ذُكورٌ مُكلفُونَ)؛ لِحدِيثِ 


)١(‏ في (ب): (صحة). 


اق حَمِسُونَ رجلا منکہ» E‏ دم E‏ ولان القَسَاهَ 
يتت بها قتل العمدٍء فلم تُسمَعْ من“ النّسَاءِء كالشَّهادَةٍ والذيةء إِنّمَا بت 
ضخبئاء لا قَصْدًا. 

(ولا يَقدّخ غيبة تعضهم) أي: الوَرَنَة» (و) لا (عَدَمْ تكليفه)؛ بان كان 
بَعضّهُم صَغِيرًا أو مَجتُوناء (و) لا يقدخ (تكولة) أي: عض الوَرَثّةَ عَن 
اليين؛ لأ القَسَامَةَ حقٌ لَهُ ولِعَيروء فَقِيَامُ الماع بِصَاحِبهِ لا يَمنَعْ عَلِفَهُ 
واستحقَائَ إتصيبه» كالما الغشقرك. ٠‏ 

(فلدً كر حاضر مُكَلّفٍ : أن يَحلِفَ بقشطه) من الأَيمَانِ (ويَستَحقٌ نَصِيبَه 
من الذي كما لو كان الكل حاضرين مُكَلْفِينَ. 

(ولِمَنْ قَدِمَ) من العَائينَ» (أو كُلّفَ) أي: بَلَعَّ أو عمّلَ» مِن الوَرنَة: (أنْ 
يَحلف بقسط نَصِيبه) ٠‏ من الأيمَانِء (ويَأحُذَهُ) أي : نَصِيبَةٌ من الذي ية؛ لبائه على 
أيمَانِ صاحبهء كما لو کان حاضرًا مُكلقًا ابتِدَاءٌ. 

ارط (العاشِرٌ: کون الدَّعوَّى على وَاجِدِ) لا اثتين فأكثّرء (مُعيْن)؛ لِقّوله 
عليه السلا للأنصَارٍ: (يُقسِمْ مشود يكم على رَجلٍ نهم فيد الیک 
بدمته )27 . ولأنّها يي خولف بها الأصلٌ 2 قتل الواح فاقتثصر 


(۱) أخرجه البخاري 2»)5١ 47 :5١1417(‏ ومسلم )١75(‏ من حديث رافع بن خديج وسهل بن 
(۲) سة سقطت: «من» من الأصل . 
(۲) تقدم آنقا. 


mm‏ ست اھ ا 


(فلو قالُوا) أي: ورن ة القتيل: (قَتلَهُ هذا مَعَ آحر): فلا قَسَامَة؛ لما تقدَّم 

من اشتراط انحا المدعى عليه» (أو) قالوا : قَتَلَهُ (أحَدُهُمَا : فلا قَمَامَة)؛ لا 
و إلا على شعن معن . 

(ولا يُشترط 7 أي : القسامَةٍ (بقتلٍ عَمْدِ)؛ لأنّها حجة سرعية 
ت أن ااا اید 

دا فيها) أي : القَسَامَة» (إذا تمت الشُرْوط) العَضَّرَةٌ وشُّووط القَوَدِ؛ 
لقّوله عليه الشلام: يَحَلِفُ حَمسُونَ منكم على ر جل مِنهُمء فَيِدقَعٌ إل 
بؤمته ) . وفي لفظ لمسلم: « ویس ملم الیک . والأمة: الخبل الذي يُربَط به 

من عليه القَوَدُ ٠‏ وتوت العمدٍ بالقَسَامَة» كالبيئَة» فيَثيِثٌ أُنَدةُ. ورَوى الاثرمُ 


بإسنادو» عن اير الأحوّلء 8 الب اا أقاد بِالقَسَامَةِ فى الطا 
TS‏ 


€ 
٠ 
١مم‎ 


)١(‏ هذا اللفظ لم أجده عند مسلم. 
)1( أخرجه أبو داود في «المراسيل) »)١579(‏ ومن طريقه البيهقي )١717/8(‏ . وعندهما عن قتادة 
والأحول عن أبي المغيرة . 


- و 
باب : القسَامَة 
0 ا ا ا |[ 
: و7 


(وييدَا فيها) أي : القَسامَة: (بأيمان ذُكور عَصَبتِه) أي : القتيل» (الوَارِثِينَ) 
دل بن (العَصَبَةٍ)» أي : ار الوَارِئِينَ لَه في دمو بها على أُيمَانٍ المد 
عه فلا مکی می عل ین حلٍِ» مع ود گر من وزاة الت ومة 
و جود سَرط القَسامَة؛ لِقِيَام أيمانهم مَقَامَ بيهم هنا خاصّة؛ لحب . 

وعم منة: أن العصبة غَيرَ الوارثِ لا يَحلِفُ في القَسَامَة؛ لاله لا يَستَحِقٌ 
من آل کسائر الدَعَاوَى . 

ولا تَخْتِصٌ القَسامة بالعصَبة» کما يُوهِمُه عبارئه» ټل بذ کور الوَرَثَةَ كما 

(فَيحلِفُونَ حَمِسِينَ) يمينا (بِقَدْرِ إرثهم) من المَييل؛ لاله حقّ يتبث تبعا 
للميراثِ» أَسشْبَة المَالَ» (ويُكمّلَ الكشْرُ كاب ورّوج) قَتيلَةَ» ف(سيحلف الان 
َمَانَِةَ ونّلائينَ» و) يَحلِفٌ (الروځ ثَّلانَةَ عَشَرَ) يَمِيًا؛ لان للروج الوُبْعَ» وهو 
من الحَمِسِينَ انتا عَضَرَ ونصفٌء فيككل» فصي ثَلانَةَ عضَّرَء وللابن الباقي» 
وهو سَبعة وثَلانُونَ ونصفٌ» فیکگل» قَتصِيرُ كما د کر. 

(فلو کان n‏ الزوج والابن (بنث : حَلفَ روځ سَبِعَةَ عَشَرَ) يمينا 
(و) حَلَفَ (ابنْ أربَعة وثَلائِينَ يَمينَا)؛ لان حِصّةَ البنتِ» وهي الدُبُعُ رَد على 
الرّوج والابنٍ بِقَدْرٍ جصتيهماء فقَسَم الحَمسُونَ بَينَ الابنٍ والرّوج على 


. تقدم. وهو قوله : «يقسم خحسمون رجلا منكم)‎ )١( 
في (ب): «الدم».‎ )۲( 


شرح منتھے الارادات 

ا كاله - اسهد كد عله 
ثلاّة» كمسائل الكدٌ ويُككل الكشز. 

(وان كانوا) أي : ال (ثلاثة بين ) فقط» ا مع ات 0 وروجَة: 
(حَلَفَ كُلٌ) ابن منهُم (م سَبعَةَ عَشَرَ) يَمِينًا ؛ ليكمل الكشد. 

(وإن انقَرَدَ) دك (واجدٌ) بالإرث» أو كان مَعَهُ نِسَامّ: (حَلَقَها) أي : 
الخمسينَ يَمِينًا؟ لاعتبار عددها» كنِصّاب الشهادة. 

(وإن جاوَّرُوا) أي: ذكوز الوَّرثَةِ (خمسينَ) رجلا: (حَلف) منهم 
(حَمِسُونَ) رَجلاء (كل واج ییا ؛ لِقَولِهِ عليه الشلام: (يُفْسِمْ مشو 
منكم على رَجلٍ ينهم فيِدْقَعُ 4 يمه )20 . 

(وسَيْد) في ذلك- ولو مكاتجاء ا في تَِجارَة- : (کوارث)» فان 
کان رجلا واحِدّاء أو مَعَهُ ِسَاءٌ: حَلَمّهاء وإن کا اثتين فأكثّر: حلّفَ کل 
منهم بقدر م مِلْكه فيه» وبکل كشه. ان كان عراف أو ا فكها لو كان 
ورثة الخرٌ كلهم ساءًء ويأتي . 

(ويعتمز) لأيمانٍ قَسامَةٍ: (حصُوز د ر عليه وَقتَ حَلِفٍ, كبن 
عليه) أي : لقتل» فلا تمع إلا بحضرةٍ کل يِن مُدّع ومُدعى عليه. 

ويَجورُ للأوليَاءِ أن يُفْسِمُوا على القاتِل» إذا غلب على ظَّهم أنه قتَلَهء ون 
كانُوا غائبینَ عن مَكَانٍ القتل. قله القَاضِي . 

ولا يَنبغى أن يَحَلِفُوا إلا بعد الاستِيئَاقِ وعَلْبَةٍ الظِنٌ. ويتبغى للحا كم أَنْ 
0 في (ب): (بنتان). 


(۲) تقدم تخريجه (ص١5١).‏ 
(۳) في الأصل: ‏ كانا» وفي (أ): « كانوا» والمراد: فإن كان السيد اثنين فأكثر. 


بَابْ : القَسَامَةُ 
ت ل _ 


ويُعَرفهم ما في اليمين الكاذبة . 
و(لا) عتَبرُ فيها (مُوالاة الأيمان» ولا كوثها في مَجلس) وأحد» فلو جيءَ 
بها في مڪالِس: أَجْرَآتء كما لو اى من لَه به في کل مجلس بشَاهِدٍ 
(ومَتَى حَلَف الذكوز) مِنَ الورثة» (فالحق) الواجبُ بالقثل» (حتّى في) 
قتل (عَمْدِ: للجميع) أي: جميع لون ذُكورًا ونِسَاءً؛ لاله عق تبت 
(وَإنْ کا ى ا الورک عن أيمَان القَسامَة» (أو كاثوا) أي 
لورلة رنه ( كله حَنَانَىَ ‏ أو نسَاء : حف مُدَعَى عليه 4 خمسِينَ ) د يمينا ) يَمِينًا» (وبرئ)؛ 
لقوله عليه الشلام: «تَمَرُْكُم يَهُودُ بأيمَانٍ حَمِسِينَ مِنهُم) أي: روود 
منكمء وفي لَفظِ : «فْيَحَلِفُونَ حَمسِيينَ يَميئاء ويبِرَؤُونَ من 5م2009 (إِنْ 
رَضُوا) أي : الوَرئة كان دی علّيه؛ لأنّه عليه السلام لم يلف اليَهُود 
خير قال الأنضاه : 0 أ امان قوم کقًار؟!. 
(وقتى تكل) مُدّعَى عليه عن سَيءِ من الحَمِسِين يَمِينًا: (١لَرِمَتهُ‏ الديَةُ. 
لوي يا ا 
(وَإِنْ تكلوا) أي: الوَرتَةٌ» عن أيمانِ القَسامَة» (ولم يَرضصّوا بيمينه) أي : 
المُدّعَى عَلَيهِ : (فَدَى الإمامُ القَتِيلَ من بيت المَالِ) وحَلى المُدَّعَى عليه؛ لأنَه 
عليه السَلامُ ودی الأنصَارِيّ من عِندو» لا لم وض الأنصَارُ بي ن يمين الَيَهُودٍ. 
ولاه لم ببق سيبل إلى الَُوتٍ ؛ ولم بود ما يُوجِبُ الشقوطء فو ئو جرم جب العم 
من بيت المَال؛ ل يَضِيعٌ الْمَعصومُ هَدَوَاء (كمَيِتِ فى رَحمَة, كجُمْعَةَ 


. بلفظ : «ويبرؤون من دم صاحبكم)‎ )١5045( ٠١ - ١9/؟( أخرجه أحمد‎ )١١ 


ا شرح منتهى الإرادات 
وطوافي)» فَيِفْدَى مِن بيت المَالِ» نَضَّاء واحتځ بمَا روي عن عُمَرَ وعَليّء 
ومنه: ما رَوَى سَعِيدٌ في «ستَنِه» عن إبراهيم» قال : فيل جل في زحام الاس 
ِعَرَقَةَ فجَاءَ أله إلى عمَرَءِ فَقَالَ : بتکم على من ؟ . فقال عَلِيّ : يا أمير 
لمُؤْمنِينَ» لا تل“ دم امرئ مُسلِمء إِنْ عت قاتلة وإلا فأعط ديه ِن 
بيت المَالٍ. | 

(وَإنْ كانَ) المَيْتُ (قتيلاء وَنَمّ) مّ) يفتح المثائّةء أي : هناك في محل القَعلٍ 

في الرّحمَةٍ (مَنْ بيت وتيتة) أي : القتيل (عَدَاوَةٌ: أَخِدَ به)» تَقَلَهُ مهَنًا. والمرَادُ : 
اا الا و ا کی یا جا هې 

قال القاضي : إن كان في القوم مَنْ بيه و وم E‏ 
له فهو لوت . 

TT 


)١(‏ في الأصل: «لا يُقطل»» وفي (أ): «لا تبطل» ولعل الصواب ما أثبتناه من (ب). 


كتابٌ الخدودٍ 
ز [ ز ز ز كك 00 0 1 
( كتَابُ الخدود ) 


(وهي: جَمعٌ حَدٌّ وهُو) لَعَة: المَنْم. وَحُدُودُ الله: مَحارمة؛ لِقَوله 
تعالى : يلك حدود لَه فلا ت ربوا [البقرة: .]1١41/‏ وحدودة أيضًا : ما 
حَدَّهُ وقَذَّرَُ كالمَوَارِيثِ» وتّرويج الأرتع؛ لِقَولِهِ تعالى : متك حدود أل 5لا 
سدوا [البقرة: ۲۲۹]. وما ده الشّرعٌ لا تجوز فيه زيادة ولا قان 


وعرمًا: (غقوبة مُقَدّرَةَ د ت شزعاء في م مَعصِيَةٍ) من زنى› وقذف» وشزب» 


وقطع طريق» وسَرقَةٍ؛ (لِتَمنَعَ) يلك العْمُوبَةُ (من الؤقوع في مثلها) أي : 


ا من المنع؛ لِمَنعِهِ الؤْقُوعٌ في مثل تلك المَعصِيَة» أو من 
التَقَدِير؛ نه مُقَذة شَّرْعَاء أو من مَعتى المحارم ؛ انه كمَارَةٌ لّهاء أؤ رَوَاجِدِ 


(ولا يجب ) د (إلا على مُكُلْفٍ)؛ لحدِيث : : (رَفِعَ الما م عن ثُلانة) . 


رَواةُ أبو داود» والترمذيٌ وحستة. والححدٌ أؤلى بالشمَوط من العِبَادَة؛ لِعَدَّم 
التكليض ؛ لأنَهُ درا بالسّبهَة . 

ومن يُحَنَقُ» إن قر أنه رى في إفاقِه : أذ بإقرارو» وح . وإن أقر في 
إفاقيه أنه رى » ولم يْضِفْهُ إلى حال» أو سهدت عليه ية أنه زَنَى» ولم تُضِفْهُ 
6 في (أ) : «لأنها) . 
(۲) تقدم تخريجه (۳۰۰/۱). 
9) في (ب): (وحده). 


إلى حال" إِفاقَتِهِ: فلا حدّ؛ للاحتِمَالٍ. 

وكذا: لا حَدٌ على نائم ونائِمة 

(مُلتَرِم) أحكامتًاء من مُسلِم دمي » بخلافٍ حربيٌ ومُستأمن» وَقدم في 
«الهدنة) : د مُهادَنٌ بخد لآدَمِيٌ ‏ کد قَذفٍ وسَرِقَةٍ) لا بد - 


١ 


ع 


وو 


كزنى . 

(عالم بالنّحرِيم)؛ لِقَولٍ عُمرَء وحُثمَانَ» وعَلِيَ : لا حد إلا على من عَلِمَهُ. 
فلا حدّ على من جَهِلَهُ» کمن جَهِلَ تَحرِيع الرّتّی» أو عَينَ المرأة» كمَن رفت 
إليه عير امرأتّه» فَوَطِقَهاء طا“ أنّها امرأنّةُ؛ لِحديث: «ادرَؤُوا الحدُوة 
اك استطعتّم)7" . 

(وإقامثة) أي: الحدّ: (لإمام وتائبه مُطلقا) أي: سَوَاء كان الحدّ لله 
تعالى» كحدٌ زئى» أو لآدمي» كحدٌ قَذْفٍِ؛ لأنهُ يَفتقَرْ إلى الاجِتَهَادٍء ولا 
يمن فيه الحيفٌء فوب تَفُويصّهُ إلى نائب الله تعالى فى حََلقِهِ. ولال عليه 
ا كان يُقِيمْ الحُدُودَ في عياته» وكذا: حُلَفَاوُةُ من بَعدِهِ. 

ويَقُومُ نات الإمام فيه مَقَامَهُ؛ قله عليه اللاثم: وواعْدُ يا أنهِس إلى امرأة 
هذاء فإن اعتَرَفَتٌ» فار جمها) . فاعترقت, فرَجَمها0؟». وأمرَ برجم ماعز ولم 
(۱) سقطت: «حال» من (ب). 
(۲) في (ب): (ظنها). 
(۳) أخرجه ابن عساكر »)۳٣/٣۰( »)۳٤۷/۲۳(‏ أخرجه الترمذي (4714 )١‏ بلفظ: «ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم) وضعفه الألباني في «الإرواء» »)۲۳٠٠١(‏ وانظر : «الإرواء) 


.)5١65( 
.)٥۰۳/۳( تقدم تخريجه‎ )٤( 


به: («اذهبوا به» فاقطعُوة)0" . 

(وتَحرْمُ سَفَاعَةٌ) في حَدٌ لله تَعالى بعد أن يَبلّمَ الإمَامَ. (و) يحرم (قيولها) 
أي : السَّفَاعَةِ (في حَدّ لله تعالّى بَعدَ أن يلَع الإمام) ؛ لِقّولِهِ عليه السَلامُ: (فَهَلَ 
قبل أن تأتيني به(“ . ولأنّ الشَّاعَةَ فيه طَلَبُ فِعْلٍ م شحوم على من طلِب منهُ. 

(ولسَيّد خُرٌ مُكلّفٍ عالم به( أي : ال (وبشؤوطه, ولو) كان السَكِد 
(فاسِقًاء أو امرأةً: إِقاميُهُ) أي : الحَدّ (: بِجَلْدِء وإقامَةُ تعزیر» على رَقِيق کله لا 
مبض» (ِلَهُ)؛ لقوله عليه السَلامُ: «أقيوا الحُدُود على ما مَلَكَتْ 
بكي يوأت البقة يناك ناريك وقد ودر نا على ا و 
من .جنسه. ولِكونٍ سَبَبٍ ولايَتِه الملكَ: استوى العدل والذكز فيه 


يَحصُوةُ('2. وقال فى سارق 


وعُلِمَ منة : بن لكايب ولا خرباك في إل ا الضرر 
ولاينه . ولا لیر مُكلّفٍ ؛ لائ مُوَلَى عليه 
ول كان اتی (مكَتيء أو مرهوقء أو سجر :): فَلِسَيِدِهِ جَلدَهُ فى 


o 


6 قآل لاني فى :والررواوم 0818/9« اقول اف ر ت زه مدو 
في شيء من هذه الطرق ولا في غيرهاء والظاهر أنه ذكره بالمعنى ؛ فإن في بعضها ما يدل على 
ذلك. 

(۲) أخرجه النسائي )٤۸۹۲(‏ من حديث ا اا المخزومي . وضعفه الألباني . 

(۳) أخرجه أحمد )١5707( )١5/14(‏ وأبو داود »)٤۳۹٤(‏ والنسائي (48945)» وابن ماجه 
555969) من حديث صفوان بن أمية . وصححه الألباني في «الإرواء») .)۲۳١۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (97/79") )١171(‏ وأبو داود 47 4) من حديث علي . وضعفه الألباني في 
«الإرواء) ١5؟١5).‏ 


الخد بشَرطِهِ ؛ لِعُمُوم احبر “» ولتمام ملکه عَليهم. 

وما ذَّكرَهُ 5 المكاتب» تبح فيه «(التَنْقِيحَ)» و«الفووع) . وتَقَلٍ في 
«تصحيح الفروع) عن أكثّر الأصححاب خلافة؛ لاستقلاله بمنافعه وكسبه . 

و(لا) يُقِيمُهُ سيد على امه 33 (مُرَوَجَةَ) ؛ لِمَولٍ ابن عْمَرَ: إذا كانتت الم 
مُروجة» ذفع - فقت ا الا ودل کیا جزتما ها ن ما 
Eng YS, ey‏ 
ليره ملكا غَيرَ مه ميد بوقتِ» أشبهت المشتركة. 

(وما تَبَتَ) مما يُوجِبُ الححدّ على رقي (بعلمه) أي: السيْدِ» برؤية أو 
راء (أؤ إقرار) رَقيق: (ك)التَّابتِ (بيبئةِ)؛ لاله يجري مَجرَى التَأدِيبٍ 
بخلافٍ الحاكم فإنهُ مهم م. وللسّدٍ سَمَاعٌ البيَةٍ على رَقيقه إذا عَم شروطها. 

(وليس لهُ) أي: السيڍ (قعل في ردة. و) لا (قطعْ في رقي ؛ لاد الصا 
فويض إقامَةٍ لحد إلى الإمام» ونما فُوْض إلى السيدٍ الجَلدُ خاصّة؛ لال 
أدِيبٌ» والحَدِيثٌ جاءَ في جارية رت فالطاهة: أله رما أراق :ذلك الك 
وشبهه. ولان في الجَلدٍ سَيْرَا على رَقِيقهِ؛ لملا يضح بإِقامَةٍ الإمام الحَد 

عليه» فتَتْقُصٌ قيمَثّه» وذلِك مُنتَفٍ فيهمًا. 

(وتجبٌ إقامَة الحَدٌء ولو كانّ مَن يُقِيمُهُ) أي: الحدٌ (شَرِيكا أو عَوْنَا لمن 
ُقِيمُُ) أي: الحدّ (عليه في) تلك (المَعصية)؛ لِوْحوب الأمر بالمَعرُو في 
والنّهي عن المُنكر حى في هذه الحالَة» ولا يَجِمَعُ بين مَعصِيتين. 


)١(‏ الذي تقدم نفا 


(وتحرْمُ: إقامَنة) أي: الخد (بمسجد)؛ لِحَدِيثٍ حكيم بن جرام :ر 
E‏ کل نَهَى أن يُستَقاد بالمسجدٍء وأن تسد الأشعَار وأن تَقَامَ فيه 
الح رل لوت ا باوث الا إن أقيع به ل 
لِحُْصُولٍ المَقصود من الرٌجرِ. 

(أو) أي: ويَحرمُ: (أن بُقِيمَهُ) أي: الحدّ (إِمَامُ أو نائئُ بعلمه) أي: بلا 
13 لمرلة ل : «تأسكذيثوا عه أرب نک [الساء: .]٠١‏ ولقوله 
تَعالى : فإ ل 4 اوا 5 عند أله هم زونه [النور: ]1٠‏ . 
ولات لا یوز له اتلم به فالعمل اوی حبّى لو رما بما عَلِمَهُ من لَكَانَ 
قاذمًا يُحَدٌ للقّذف . 

٠‏ او أي: وتحزم: أن يقمم الد ِي على قت مزليه)؛ 6ه لا يلك له 
فيه فيه» (كأجتبيّ)» فلا يُقِيمُهُ على رَقِبِقِ ١‏ 

(ولا يَضْمَنُ مَن) أقامَ عدا على مَنْ (لا لَه إقَامَتْهُ) عليه (فيمَا حَدَهُ 
الإتلاف)» كقتل رَانِ مُحصّن ) کی المَاعِلُ؛ لافتياته 
على الإِمَام . 

(ويْصْرَبُ الرَجُلُ) الحَدّ (قائما)؛ ليعطي كل عضو حظه من الضَّرب . 

(بسوط) قال في «الرعاية) من عندِه: حَجمٌ الوط بين القضيب 
والعَصًا. وهو مَعنّى ما في اب للحنفيّة . وفي «المُختار» لم 
بوط لا ثَمَرَةَ لَهُ. قال في «المبدع): فيتعيّنُ أن لا کون ر الان 


CR 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١551/9( )۳٤٤/۲٤(‏ وأبو داود .)٤٤۹٠(‏ وحسنه الألبانى فى «الإرواء) 
587). 


اثلا شرح منتهى الإرادات 
(لاعَلقِ) نضَّاء بقح اللام؛ لاله لا بُؤلم» (ولا جَدِيدِ)؛ للا يجرّح. وفي 
«الرعاية» : تين اليبس الطب . وروی مالك عن ريد بن أسلّم مُرسَلا: أن 
رجلا اعترف عند النبيئ ل فأ بسَوطٍ مکشور» فقّال: (قَوقَ هذا فأني 

بسوطٍ جَدِيدٍ لم کسر تُمَرنهُ» فقال: «بينَ هَڏين». وروي عن ابي هريرة 
شس وعن علي : صرب بَينَ ضرټين»› وسَوط بِينَ سَوطين. أي: لا 
AW‏ و ولا ضَعِيفٌ فاد يددح . 

(بلا مد ولا رَبْط› ولا تجريدٍ ِ) من ياب ؛ لقول ابن مَسعُودٍ : بان فين 
دِينَِا مَذَّ ولا قَيدّ» ولا تَحرِيدٌ. ولم نل عن أحدٍ من أصكابه عليه السلا 
عل ذلك . ويكونُ عليه القَميص والقمِيصَانِء ويترّعٌ عَنهُ رو وجبةٌ مَحشْةٌ؛ 
انه لو ثرك عليه ذلك لم بال بالصَّرب . 

(ولا يَُالَعُ في ضَوْب) بحيب يُشَقٌ الجِلْدُ؛ لأنَّ القصد أَدَبْهُ لا إهلاكة. 

(ولا بدي ضارب إبطة في رفع يَدِ) للصرب» نَضَّا نضا 

(وسْنّ تفريفة) أي: السرب» (على الأعضّاءٍ)؛ 5 مِنهُ کل عضو 
عَظَه وتَوَالي الصرب على عُضْو واحِدٍ يودي إلى قَثْلِهِ ا مأمُورٌ بِعَدَّمِه . 

قال في «الشرح»: وَيُكَيْرُ منه في مَوَادْ ضِع الحم > كالأليتين وَالمَحْذينِ. 

(ويُضْرَبٌ من جالس هر وما قَارَبَهُ) أي : الظهر. 

(ويجبُ) في الجلدٍ: (اتقاءُ وَجهء و) واتَقَاكُ (رأس» و) امام (فرجء و) 


اتقَاءُ (مَقتلٍ)» كَفُوَادِ وخصيّتين خصيتین ۽ ل يودي ضربه في شي ءِ من هذه 
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.)۲۳۲۸( وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ .)۸۲٠/۲( أخرجه مالك‎ )١( 
لم أجده.‎ (۲) 


كتَابٌُ الححدودٍ ب 
المواضع إلى قَملِهِ؛ أو إذهاب مَنْفَعَتِه» والقصد أدبه 

(وامرآةٌ كرجل» إل ئها تُضرَبُ جَالِسَةَ)؛ لِقَولٍ 57 تُضِرَبٌُ اعرا 
جال و ا 

(وثُسَدُ عَليها ثياُها, وتُمسَكُ يَدَاهَا)؛ للا تنكشف» ولأنَّ المرأةٌ عور 
وفعل ذلك أستد لها 

(ويُجزئ) صرب في حد: (بسَوطٍ مَغصُوب) على خلافٍ مُقتَضَى 
التي ؛ للإجماع. ذ رَه ذ في (التمهيد). 

(وتُعتبِرُ) لإقامَة حَدٌ: (نية)؛ بأن. ينوي لله» ولِمَا وَضَعَ الله ذلِكَ؛ 
لِحَدِيث : (إِنّما الأعمال بالبّيَاتِ)20©. لكن إِنْ وى الإمام وأْمرَ عَبدًا أعجَييًا 
لا معرقة له بالنّة: أجرأت بُ الإمام» والعبدُ كالآلة. ذكَرَهُ في «الفصول». 

فلو حَدَهُ للدَسَّمَي 0 ويُعيذةُ . ذكرةٌ ذ في ١‏ المَنثُورِ» عن القاضي . وظاهه 
کلام جماعَة: لا وهو أظهه . ذكرَةٌ ذ في (المُؤوع). 

و(لا) تُعتَبَمُ (موالاة) الصَّربٍ في الجَلدِ؛ لِزِيادةٍ العْقُوبَةَ» ولشقَوطه 

(وَأَسَدَهُ) أي : الجَلْدٍ في الحَدُودٍ : (جلد زتّی» ف)جلد (قذف, ف)جلد 


(شؤب) حَمْرء (ف)جَلدٌ (تعزیر)؛ لان تعالى حص الرّنَى بمَزِيدٍ كيد بِقَولِه : 
Ga: 3‏ ا في دن اله چ [النور: ۲]» فاقتضى مَرِيدَ تأكيد: ولا 
يکن ذلك في العدَدء تيون في الصّفَة. ولان ما دوه حت ينه في العدَدِ؛ 
فكدًا في الصّفَةَ فدل على أَنَّ ما حف عَدَدُهُ حَفٌ في صِمَتِه. 


.)۱۳۲/۱( تقدم تخريجه‎ )١١ 


شرح منتهى الإرادات 


(وَإِنْ رَأى إمامُ أو نائبهُ الضَّربَ في حَدٌ سّرب) مُسكر (بِجَرِيدِء أو نال 
وقالَ جَمعٌ: و) ب( أَيدٍ) قال (المتفّحْ: وهُو أَظهَرُ- فلَهُ ذلِكَ)؛ لِحَدِيثِ أبي 
ڌاو“ عن ابي هُرِيرَة» أن الب كن أني بر جل قد شَرِبَء فَقَال: 
«اضربُوة» . قال أبو هُريرة: فَمِئا الصَّارِبُ بتعله» والضاربٌ بتوبه» والصَّارِبُ 


(ولا يُوَخرُ) استيمَاء (حَدٌ لِمَرَضء ولو زجي زرَوَالهُ)؛ لان عُمَر اقام الحد 
عا دام و في مَرَضِهء ولم يُوَّحَوْهُ وَانتشَّرَ ذلك يُدكر. ولان 
الأصلّ في الأمر أنه للفو فلا يوز الأو ر بو بلا ححجّة 

(ولا) وخر (لِحرٌء أو بَردِء أو ضَّعفٍ)؛ لما تَقَدَمَ. 

(فإِنْ كانَ) الحدّ (جَلْدَاء وخيفّ) على المَحدُودٍ (من السَّوطٍ: لم يتعيّن, 
فيقام) عليه الحد (بطرَفٍ ثوب, وعُذكولٍ تخل) والغتكولء بِوَزنٍ عُصفورٍ 
قوف اله تي الما وكين المُعجممَينِ؛ والنّاءِ المُثِلئة. فإذا أُحَدَّ ضِعْنًا به 
َه شمراخ ؛ فَصَّرَبَةُ صربَة واحدة :اجا لْحَدِيثْ أبي داود» والنّسائيٌ » عن 
ا بن سهل بن حُبّيفٍء عَن تعض أصكاب رَسُولٍ الله يل . لكن 
مر با ولأنَّ ضَربَهُ النَامٌ ر يودي إلى إتلافه» وتر كه 

(وَيُوَخَرُ) ل ا ور حَنّى يَصحُوَ) الشاربٌ. نصا . (فلو خالف) وأقامَ 


. وصححه الألباني‎ .)٤٤۷۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
سقطت: (به) من (ب).‎ )۲( 
وصححه الألباني.‎ .)٤٤۷۲( أخرجه أبو داود‎ )( 


الحد عليه في شكره : (سَقَطَ) الحَدّ (إن أحسّ) ألم الضَّربٍء كما لو لم 
E‏ . وال 5 بحس بام الضّربٍ : (قلا) يسمّط الحَدٌ؛ لاه لم يُوجَد 
ما يز جه 
(وبؤَحرْ قطع) في سرك ونّحوهًا (حَوف تَلَفٍِ) مَحَدُودٍ بِقَطْعِهِ؛ لِمَا مر 

القصدَّ رَحِدمُ لا إهلا كه . 

(ويَحرُمُ بَعدَ) إقامَة (حد: حَنِسُ) قحدود؛ (ولِیدًا )وه (بکلام)» کالتعپیر ؛ 
لتسخه بمَشروعية اد كتبيغ حبس المرأة. 

(ومن مات) بجَلدٍ (في تعزیر» أو) مات في (حد بقطع أو جَلدِء ولم يَلرَمْهُ 
تأَخِيرَةُ) أي: الحدٌ: (ف) هو (هَدز)؛ لاه مات من فعل مأذون فيه شَرعَاء 
ولأنَّ الإمام نائ عن الله ورشولهء فكأ الَف مَنشوبٌ إلى الله. فإن لَرِم 
تاجيز الحَدٌ؛ بأن كانت حايلاء أو كان مَريضاء ووجب عليه القَطمْ» 
فاستوفاة إِذَنْءِ فْتَلفٌ المَحدّودٌ: صَمِئَهُ؛ لِعُدوَانهِ. 

(ومن رَادَ) في عدَّدٍ جَلدِء (ولو) كان الرَّائْدُ (جَلدَة أو) رَد (في السَوطِ) 
الذي صَرَبَ بهء (أو اعتَمَدَ في ضَربِه) فتَلِفٌ المَحدُودُ: صَمئَهُ بدِيته. (أو) 
صَرَبَهُ (بسَوطٍ لا يَحتَهِلَهُ) المَضوبٌء (قَتَلِفَ: ضَمِتَهُ) الصَّارِبُ (بديته) 
كايلة؛ لِحْصُولٍ ثَلفِهِ بعُدوَانِه. وكما لو ألقَى حجرًا ونّحوَّهُ على سَفِيئَة 
مَوقُورَةٍ ) ب 0 

(ومن أُمِرَ) بالبئاءٍ للمَفعولٍ (بزيادةٍ) على الجَلدٍ الواجب في الجَلدِء 
(قَرَادَ جَهَلا) بِعَدَدٍ الضَّربٍ الواجبء فمَاتٌ المَضرُوبُ: (صَمِمَهُ آمرٌ)؛ لان 


)١١‏ سقطت: «(فخرقها) من (ب). 


A‏ شرح منتهى الإرادات 
الجلاد e‏ بالجهل» (والا) يجهل الجللاة ذلك: (فضارب) يَضْمَنْهُ 
وَحدَهُ» كمن أُمَرَهُ الشلطان بالقعل ظَلْمَاء د عل مَعَ العلم به. 

(وإن تعمَّدهٌ) أي : الرَائْدَ (العَادُ فقط) أي : دون a‏ والضارب: ضمده 
الاد ؛ لخصول الثلف بسب 0 تَعمُلِهِ 

(أو أخطأ) العادء ولاق ضَارِبٌ 5 بالريادَة: (صَمِتَهُ العَادٌ) ؛ 
لحصول اللي بسَبِبهِ . يقل قول ضارب في الجهل بذك بِيَمِينِه. ذكَرَهُ في 
( شرحه) . 

(وتَعَمُدُ إمَام لِزتَادةٍ: شِبهُ عَم تحمل عاقِليُه("2), كما لو رَمَى صَيدَاء 
فأُْصَاب أدَمًا. 

(ولا يُحفَرُ لِرَجْمء ولو) كان لوجم (لأنقىء و) لو (نْبَتَ) الرّنَى عليها 
(بيئئةِ) ؛ ل عليه السَلامُ 3 Os‏ لا ار 4 

سد على المرأة ابه ؛ للا تََكشِفَ؛ لِحَدِيثِ أبي ڌاو“ عن عِمِرَانَ 
بن حصّينٍء قالَّ: فأمر بها ال ياء فشّدت عليها ثيابها. 

(ویجب في) إقامَة م (حد زی : محضوز إمام, أو نائبه) , أو و يَقُومُ م مَقَامَهُ . 
صححة في (الإنصاف). 
(۲) في الأصل: «عاقلة). 
(۳) حديث الجهنية أخرجه مسلم )١14/١597(‏ من حديث عمران بن حصين. 
)٤(‏ سقطت: (لا) من (ب). 
(ه) أخرجه البخاري (۱۳۲۷)» ومسلم )١17995(‏ من حديث ابن عمر. 


(DD‏ أخرجه أبو داود ( EES‏ وشد الثياب عليها في رواية مسلم (595١/2؟)‏ التي تقدمت انق 
e Cy‏ 


كتَابٌ الخدودٍ 
لقب الغو 


(و) يَجبُ في حَدٌ زى : حصور (طائِفَةٍ من المُوْمِنِينَ» ولو واجدًا) أي : 
مَعَ مَن يُقِيمْ الد . نقلهُ في «الكافي» عن الأصحاب ؛ لِقّوله تعالى : 96 وَلشَبَرٌ 
عَدَيُمَا طايقة من هونن (التور: ]. 

( سن 6 شَهِدَ) بِزِئَى» (و) سُنٌ (بَدَاءَنهُم) أي : الشّهُودٍ (برجم. 
فو تبت بإقرار: سَنّ بَدَاءَة إمام أو مَن يُقِيمُةُ) إمامٌ مُقَامَهُ2'7؛ لمَا رَوَى سَعيدٌ: 
عن عَلِيٌ : الوَجمُ رَجِمَانِء فما كان مِنهُ بإِقرَار فول من يرجم الإمام» وما 
كان بَِيئةِء فأؤل من ير مجم اليه فم النّاسُ. ولان فِعلَ ذلك أبعَدُ من الهم 
في الكذِب عليه. ) 

وَالسْبَة : أن يدور الاش ل المَرجوم. قاله في «الشرح) . قال في 
«الإقناع» : إِنْ تمت ية لا بإقرار؛ لاحيِمَالٍ أن يَهِوْبَ فيترك. 


ر کر 


(ومتى رَجَعَ مُقِدٌ به) آي: بزِنّى» عن إقراره: لم يُمَمْ . 

(أو) رَجَعَ مُق (بسَرقَةٍ» أو) ب(-شرب) حمر عَن إقرَارهء (قبله) أي : قبل 
أن يُقَامَ عليه الحدّء (ولو بَعدَ الشَّهادَةٍ على إقرَارِه) بالرّنَى أو السرقة أو 
الشرب: (لَم يُقَمْ) عليه 

(وان رَجَعَ في أثتائه ) أي : الخد (أو هرب : ُرك)؛ لا ماعرا هرّبت» 
ف كر ذلك للنبيت وار فَمّال: رمك ت رکتمُوه یتوب» فيتُوبٌ الله عليه». 


قال اب عَبدٍ البَرُ: ثبت من حَڍِيث أبي هُريرَة» وجابر» ويغمر بن هَرال» 


)١١‏ سقطت: (مقامه) من (ب). 
(۲) أخرجه أبو داود (4419). 
(۳) كذا في النسخ» والصواب : ( نعيم) . وانظر : (التمهيد) )١١5/١5(‏ . 


شرح منتهى الإرادات 


ع سَ 


وغيرهم. . ولأنّ رجُوعَهُ شُبِهَةٌ والخدُود تُدراً لهات وکا و رح 
لبت قبل إقامة الححدٌ عَليه. وفارق سائر اموق ؛ لأنّها لا تدرا بالسَّبِهَاتَ. 
(فِن ته تمم ) کد على جم عن إِقَرَارِهِ : (فلا قَوَدَ) فيه فيه؛ للشبهَة . (وصْمنَ 
رَاجِعٌ) صريحًاء (لا هارِبٌء بالدّيّة)؛ إِرّوال إقرَاره بال جوع عَنهُء بخلافٍ 
5 | 
ومثلة : من طَلّبَ ان يرد للحاكم ؛ لأن ذلك لبس درا قف 
(وإن ثبت َبَت) زى أو سَركَةٌ أو سوب (بتَيئَةٍ على الفغل) أي : فغل ما كر لا 
على الإقرار به» (قَهَربَ) مَحدُودٌ: (لَم يُترك)؛ لان لا أَثَرَ لدجُوعِهِ ولا هَرَبه 


إذك. 


ء۶ 


عت 


(وقن اُتی) ما يُوجِبُ (حَدًا: سََرَ نَفْسَهُ) استّحبابّاء (ولّم يَجِبْء ولّم يُسَنَّ 
أن يقر به عِندَ حاكم)؛ لِحَدِيث: «إِنَّ الله سي يجب مِن عبادو 
ا 

(ومن قال إحاكم TT‏ (لم يَلرَمهُ شي ما لم يله نضا , 

ويُحَدّ من رَنَى ريلا ولو بَعدَ سِمَنِه. وكذًا: عُقُوبَةَ الآخجرة؛ كمن 
قَطعت يده 3 ر : أعيدّت بعد بعثه» وعُوقبت. ذكرَةُ في (الفنون). 


(والحَدٌ: كفارَة لذلك الذنب) الذي أوجبة. نَضّاءٍ للحبر ^ . 

. في (ب): «السّثر)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (50117)» والنسائي )٤١٤(‏ من حديث يعلى بنحوه. وصححه الألباني في 
«الإرواء) (ه؟؟١5؟).‏ 

(0) يشير إلى حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: «ومن أصاب من ذلك شيئًاء فأخذ به في الدنياء 
فهو كفارة له) أخرجه البخاري (۱۸)› ومسلم .)٤۱/۱۷۰۹(‏ 


E 
) فصل‎ ( 


(وإن اجتمَعت خُدُودٌ لله تَعالى من جئس) واجِدٍ؛ (بأن رَنَى) مِرَارَاء (أو 
سَرَقَ) مرَارَاء (أو َرِبَ) الكَمرَ (مرارا: تَدَاحَلَتء فلا يُحَدُ وی مَرَّةِ) حكاة 
ابن انر إجماع كل من يَحمَظْ عَنهُ من أهل العلم؛ لأنَّ العَرَض الرّجْرُ عن 
إتيانِ مثلٍ ذلك في المُستقبلِ» وهُو حاصِل بححدٌ واحدِء وكالكفّارَاتِ(2 من 


٠ 
°) 7 بست‎ 
م‎ 


2 


(و) إِنْ اجتمعت حَُدُودٌ لل" تَعالَى (من أجتاس)؛ ا 
وشَّرِب الخّمر"» (وفيها قَثْل)؛ بأنْ كان في المِثَالٍ مُحصّنًا: (اسثوفي) 
الل (وَحَدَةُ)؛ قول ابن مَسعُودٍ: إذا اجتَمَعَ عَدَّانِ أَحَدُهُمَا المَتل» أحاط 
الل لله روه عاي و توف ا ال س اك 
وكالمُحارب إذا قَتَلَّ وأَحَذَ المال. ولان العَرَض الرَّجِدْء ومَعَ القتلى لا حاجة 


و 


وإن اجِتَمَعَ ما يُوجِبُ الرَجمَ والقثل للمُحارَبَة وللردّة وتركِ الصَّلاةٍ: 
5 5 11 10 ےھ زر 2 ° ٠‏ 006 
فينبغى أن يتل للمُحارَبَة» ويتسقط غيزةُ؛ لان فيه حق ادم فى القصاص» 


م ر ته 
يي 


و E A‏ ا i‏ 
والمُحارَيّة إنما ارت بتحتمه » وحق الادَمِ يَجبُ تقَدِيمه. 


(وإلا) يكن فيها قٿل» وهي مِن أجتاس» کیکر ری وشَّرِبَ وسَرق : 


. في الأصل : «وكالكفارة)‎ )١( 
. في الأصل : ( حدود الله)‎ )( 
. سقطت: «الخمر» من الأصل‎ )۳( 
في (ب): (تحتمه).‎ )٤( 


شرح منتهى الإرادات 
ىدا 


دبالف فالأغف)» نیع ولا یشرب ثم ين , أ م قط . 

(وُستوفى حَقُوقُ آدَمِيْ كلها), فيها قَتَلٌ أو لاء كسَائرٍ حُقُوقِهِء ولأنَّ ما 
دون القتل حَقٌ لآدَمِيَ» قلا سمط بالقّلء كالدّيُونِء بخلافي عق الله فاه 

(ويبدا بير ققل: الأَحَفُ فالأَحَفُ و جوبًا)» فمن قَذَفَ وقَطَعَ عضرا وقكلَ 

(وكذا: 9 ۰ حقوق دمي (مَعَ خُدْودٍ الله تعالى)» فُسِتَوفَى 
كلّهاء (وثيداً ب بِحَقّ آدَمِيّ» فلو رَنَى وشَّرِبَ) مُسكراء (وقَدَفَ وقطع يَدَا: قطع) 
ااه الاج ور اوري (ثُمَ د لِقَذفٍ)؛ 
للاختلافٍ في كونه حم آدَبِيّ» (ثُمْ لشربء نم لزِنَى). 

(لكنْ لو قَتَلَ) مكايا عَمدًا (وارتدٌ أو سَرَقَ) ما يُوجبُ القَطعَ (وقَطَع 
َدَا: قيِلَ) لَهُمَاء (أو قُطِعَ لَهُمَا)؛ لاتّحادٍ مكل الحمّين» دَاحَلا. 

(ولا يُستوفى حَدٌ حتّى يَبرَآً ما قَبِلَهُ)؛ للا بء يودي توالي الحدودِ عَليهِ إلى 


ص عم 


صر 1 1 


(وَجَبَ أن 


كرح يي جه 


. في (أ» و(ب): «لقطع)‎ )١( 


كتَابٌ الحُدودٍ 2 
ت7س7سطل ل ٠‏ لس ب جججيييجيجيجيجبججيحيييييب يبا تت 
i‏ 4 
( فصل ) 


( ومن قَمَلَ أو أتى حَذًَا خارج) حرم (مَكَة) لا المديئة» (نُمَ لَجَأْ) إليه» (أو) 
جا (عربيٌء أو) لحأ 3 إليه: حرم أن يُوَاحَدَ حَنَّى بدُونٍ قن فيه) أي : 
لوم ؛ لقو تعالى : ومن کک كن ينك رال عراد: ۷٥ء‏ وهو حو أي 
ا ا . ولأنّهُ عليه الشلام حرم سَفكٌ اد يمكة(" . وقولِهِ عليه 
السّلام : : «فَقُولوا : : إن الله َون لرسوله ولم یادن 0 A‏ (إنّ أعدّى 
الاس على الله من قل في الحَرم». رواةُ أحمد من حي عبد الله بن 
عمرو» وحديث أبي شْرَيح. وقال ابن عُمرَ: لو وَبحدتُ قاتِل تمر في الحرم 
ما هجتة0 2 . روا أحمد. 

(لكِنْ لا يبايغ ولا يُشَارَىء ولا يُكُلّمُ): رَادَ في «الروضة): ولا 
ياك ولا مُشَارَبُ . (عتَّى يَخرْج) منةء يام عَليه)؛ لتلا يتتمكن من الإقامة 
دَائْمَاء فيضي الحقٌ عليه . 

(ومن فَعلَهُ) أي: قكلء أو أتّى حَدا (فيه) أي: الحم : (أَخدّ) بالبئاء 
للمفغولِ» (به) أي : يما فَعَلهُ (فيه) أي: الحَرم؛ لِقَولٍ ابن عباس : مَن أحدّتٌ 


حَدَنًا فى الحرم» أ عليه ما أحدّتٌ من شَّىءٍ. رَوَاُ الاثم . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١5(‏ ومسلم )١54(‏ من حديث أبي شريح العدوي. 
(۲) تقدم آنفا. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱/ )۲٦١‏ (1781) من حديث ابن عمرو. 

62 في (أ) : (ما هجمته). 

(5) في الأصل : (لا يباع). 


شرح منتهى الإرادات 
(ومن قوتل فيه) أي: الخرم: (دَفْعَ عن نَفسِهٍ 6 ر pe‏ 5 


۱]. 
ولأنَ هل الحرم يتا جود إلى الرّجْرٍ عن ارتكاب المَعاصي كمَيرهِم؛ 
عنم ا وأموَالهم وأعراضهم . ولهتك الجاني ونحوهِ في الحرم 
من فلا هوض لِتحرِيم دَمِهٍ وصِيائَهِ كالجاني في دار المَلِكِ لا يُعصَمْ 


ونْسِحَ تَحرِيمٌ اقتال في الأشهُرِ الحرم. 

(ولا تعصم الأشهُرُ ارم سينا من الحُدُودِ والجتاياتِ)» فلو نى بشََىءٍ من 
ذلك م دحل سهد حرا : أقيم عليه ما وجب قله ِعُمُوم الأدلة. 

(وإذا أتى غاز حَدَّاء أو) اتی (قَوَدَا)» وُو (بأرض العَدُوٌ: لم يُؤْحَذ به) 
ا اليد والقود (حتَّى يرجح إلى دار الإسلام)؛ لِحَدِيثِ بَشِيرٍ بن أرطاةً : انه 
تي بر جلي في العراة د رق ِخيية» فقال: لولا أي سَمِعتُ رَشول الله كل 
: دلا فطع الأيدي : في العَرَاةِ) لقَطعتك . روا أبو داود وغو( . وروی 
وڈ تبه ع الأو بن کي عن أبيه: أن“ غمر كتب إلى 

ىا و ا يم 

عَبَّى يَقطع الدّرب قافلا. ولان رُبّما تَلحَفُهُ > عَمِيَةُ الشَّيطَانِء فيلحق بالكمَّار. 


6 أخرجه أبو داود 209 5)» والترمذي )١ 15٠١‏ من حديث بسر بن أرطاة» لا بشير. وصححه 
الألباني في «مشكاة المصابيح) (۳۹۰۱)» «صحيح الجامع) (۷۳۹۷). 


(۲) في الأصل : «عن أن). 


بابُ حَد الزنَى 


( باب حَد الزن ) 

(ومُو: فعل الفَاحِشَة في فبل» أو) في (دُبرِ) . 

وهو من أكبر الكبائر» وأَجِمَعُوا على تَحرِيدِه؛ لِقّولِهِ تعالى : مولا قروا 
لزه ِنَم كن سَحِمَةٌ وسَآه سيب (الإسراء: »]٣۲‏ وحَدِيث: (اجتَيبوا 
السَبع الويقات)]2"0, 

وكانَ حَدٌ الرّنَى في صَدر الإسلام: الهس للتساءء ا بالكلام 
لرّجَال؛ لِقَولِهِ تعالى: وال يأتيت الْشَحِمَهَ من ايڪ الايتين 
[الساء: ۰۱۰ 05م. ثَُّ نسح بحَدِيث عُبادَة بن الصّامِتِ مَرقُوعًا: «حُدُوا عَئي» 
قد جَعَلَ الله لَهُنّ سبيلاء البكو بالبكرٍ جل َة وتَغرِيبٌُ عام» والثَيبُ بالثييب 
جلد ممَة والتجم). رواة مسل . ۰ 

وأجارٌ أصكابنا تسح الكتاب بالسنّة. ومن مَتَعَ ذلك قال: ليس هذا 
تسکاء الما ُو يڙ للقُرآنِ وبين لَه لان ما کان مشروطا بسَرطٍ ورال 
الشرطٌ لا يَكونُ نَسحّاء وها هتا سَرَط الله لِحَبسِهن9" أن لا يَجِعَل لَهُنّ 

(إذا زَنَى) مُكلٌّ (مُحصَنٌ: وَجَبَ رَجْمُهُ) بحجارَةٍ مُمَوسّطَةِء كالكفٌ» 
)١(‏ أخرجه البخاري (177؟)»: ومسلم )٠٤١/۸۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


(؟) أخرجه مسلم .)١5/١590(‏ 
(۳) في الأصل : ( بحبسهن ) . 


فلا ينبي أن يُنْكَنَ بصَحْرَةٍ كبيرَق» ولا أن يُطْوّل عايه بحصّاةٍ حَفِيفَةٍ» ويتّقَى 
الوه . 

(عَنَّى يَمُوتَ)؛ لِحَدِيثِ عم قال: إن الله تعالى بعت مُحمّدًا علا 
بالحق» وأنرّل عليه الكتّات» فكانّ فيمَا أَنرّل عَلَيهِ آي الو جم » فَمَرَأتُها وعَقَاتُها 
وَوَعَيتّهَا رَجَمَ ول ال اة ورَجَمْا بَعدَه» فأشّى إن طَالَ بالنّاس رَمَان؛ 
يَقُولُ قائِّلٌ: ما نَجِدُ الأجم في كتاب الله» فيضل بترك فَريصَةٍ أنرْلّها الله 
تَعالَى» فالكجبُ عل كن أن إذا ا حصي E EEN‏ 
لبيتةء أو كان الحبل أو الاعيراف» وقد قَرأنُها: الشَّيحُ والشَّيِحَةٌ إذا رَنَيَ 
فارجُمُوهُمَا لبه تكالا من الله واللهُ عَزيدٌ حكيم. متفق عليه(" . 

AU E a ريات‎ ed (ولا يُجِلَدُ) ؛‎ 


- ع 


في حديث عبادَة: إنه ا 4 3 وان نيت ماعز بعده» رَجَمَهُ 
الله اة ولم يَجِلِدْةُ وعُمَوُ رَجَم ولم يجلِد. 

(ولا يُنفى) المُحصّنٌ إذا رَنَى» بل 5“ لما تقدّم . 

(والمُحصَنُ: من وَطِىّ رَوجََهُ) لا سره (يبكاح صجیح)» لا باطِلٍ ولا 
فاسِدٍِء (ولو كتبيّة في قبلها ولو في حيضء أو صَومء أو إحرّام, وتحوه) 
كن نفاس, أو مَسجديء أو مَعَ ضيق وَفتٍ فَرِيضَّةٍ . (وهُمَا) أي: الرّوجَانِ 
(مُكلَفَانِ ران ولو مُستَأمتَينِء أو ذِمَينِ)» فلا إحصَّانَ مع صِعَرِ أحدهماء أو 


ع ل 


جُنونهِ» أو رقه. 


ت 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۳۰)» ومسلم )١5/١791(‏ من حديث ابن عباس» ولیس عندهما: 
«وقد قرأتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا...) 


باب حَد الز 
--11 |[ ا ا 


وغم منه: أنه لا إحصّانَ بِمُجِدَدٍ العَقَدِ» ولا بالحَلوَة» ولا الوَطءٍ فى 


معد 


الد أو ما دُونَ القرج» ولا بوَطءٍ زتى» أو شُبِهَة. 

و عط ۾ ١‏ الإِحصَانٍ الإسلامٌ؛ 1 1 0 السّلامٌ برجم اليهوديين 
لزانتن فرجما. م فق عليه من حدي ابن مر ۰ 

ويُفارق الإحصَانُ الإحلال؛ عيبت تجل المُطلقَةٌ 5 بِوَطءٍ زّوجء ولو 
رَقِيقَاء أو غير بالغ » أو مَجِبُونًا: لأنَّ الإحصَانَ اعثَبِرَ كمال العم فمن 
كَمْلت التّعمَةٌ في حَمَهِ» فَحِنايثه كس وح بزيادة العْقُوبَةِ» والنُعمَةٌ في 

حق الحو المكلّفٍ أكملء , بخِلافٍ الإحلالٍ» فن اعتبار الوطءِ في حَقٌّ 
لمم تحتل أن يكرد عُقوبَة لَه بتحريوهًا عََيهِ حى يَطَأَهَا عَيرة» فل ما 
0 25 ويشق يَشْقٌّ على التُمُوس . 

ولا رج ا زَنَى؛ لأنّهُ غير مُلئرِم لحكيتاء خجلافا لِمَا في 
«اشرحه) هُتاء بل کون شحصتًاء فإذا رَنَى مسلا أو ذا : اكثفي في إحصَانِه 
بالتكاح في أُمَانه السّابق . 

(ولا بسقط) إخمان كن حصن كافا (لبإسلام) 7 ا (وتصِيرُ هي) 
أي: الرّوجَةٌ (أيضًا مُحصتة) حيبت كاتا بالصَُمَات المُتَقَدّمَةٍ حال الوطء. 

(ولا إحصَانَ لِوَاجِدٍ مِنهُمَا) أي: الواطئ والموطوءة (مَعَ فقدِ سَيءِ مما 
ذكر) من المَيُودٍ السَابِمَةِ. 

(ويَتِتُ) إحصانة: (بقوله) أي : الحر المُكلّفٍ : (وطتتهاء أو: جامَعيُها , 
أو: دَخَلْتُ بها)؛ لأنَّ المَفْهُومَ مِنهُ الوطه. وكدًا: باصَعتها. بخلافٍ: 


.)١76ص( تقدم تخريجه‎ )١١ 


: نتھے ‏ الارادات 
1 سرح منتهى اظ ر 
أَصَبيّهاء أو: باسرتهاء أو: انها فينبغى أن لا ثبت به إحصَانٌ؛ لاه 
شد ينا قوذ الوَطءٍ في الفرج ل و ه. في «الشرح) . وكذا: لو 


اي 

ا اراد لفق ا ت وَطِقَهاء لم 
يفت إحصّائها لِذَلِك. 

وإذا جُلِدَ رَانِ على انه بكرء فبانَ مُحصّئًا: رُجم؛ لِحَدِيث جابرء أنَّ 
رجلا ری بامرأوء فأمر به رَسُولُ الله ككل فجلد بد الخد مم أحبر أنه 
مُحصّنٌ» فرجم . رَواهُ أبو داود(". ولتش آنه لم يد الحَدّ الواجت . 

ويُكمنُ المحدود بالرجم» وشل ويِصَلَى علّيهء إن كان مُسَلمًا. 
قال أَحمَدٌُ: سيل عل عن شُرَاحَةَ وكانّ رَجَمَهًَا؟ فَقَالَ: اصتَعُوا بها ما 
تَصِتَعُونَ بمونااكم» وصَلّى عَلِيَ علَيهَا ١‏ ورمن عن مما بن مين 
في المجَهَزيّة: فَأَمَرَ بها الي يه فزجمتء وصَلَّى عَلَيهاء وقال : حَسَنٌ 


6 سقطت : (أو : أنَيتُها) من (أ)» (ب). 

() في (): «الحديث) . 

(۳) أخرجه أبو داود (447). وضعفه الألباني. 

)٤(‏ سقطت: (ويغسل) من (ب). 

(ه) أخرجه الترمذي .)١475(‏ وهو في صحيح مسلم )١4/١7957(‏ وتقدم ذكره. 


بابُ حَدٌ الزُّنَى رداب 

(وَإنْ زَنَى حر غير مُحصّن: جلد مئة) بلا خلافي؛ للب . 

(وغْوّب) إلى" ما راه الإمام» لا و (عامّاء ولو أَنتّى). مُسِلِمًا کان أو 
كافِرًا؛ لِعُمُوم الحَبر. ولأنّهُ عد ترنّت على الرّنى» فَوَجَب على الكافرء 
كالقَرَدٍ. ورَوَى الترمذدي7) عن ابن عُمرَء' أن النبيّ يا ضرّب وغَدَب» وان 
أبا بكر صرب وغَوب» وان غُمر ضَرَبَ وغوت . 

و ا (بمَحرم باذِلٍ) نفسَة مَعَها (وُجُوبًا)؛ لِعُمُوم نهيها عن 
الصَفّر بلا محرء9؟؟ . 

(وعَليها أَجِرَثهُ) أي: المحرم؛ صرف تَفعِهِ في أَدَاءٍ ما وبحب عليها. (فإنْ 
تعذرت) اجر (منها) لِعَدَم7©, أو امتتاع : (فمن بیت المَالٍِ)؛ لاه س 
ا ۰ 

(فإنْ أتى) الحرم السَفَرَ مَعَهاء (أو تَعَذّر)؛ أن لم يكن لها مَحرَمٌ : 
(فَوَحْدَهَا) تُعَدَبُ (إلى مَسَافةٍ قضر)؛ للحاجة» كسَمَر الهجرَةء وكالحجٌ إذا 
مات الحرم في الطريق. 

(ويْعَبُ غَرِيبٌ) رَنَى» (و) يُعَبُ (مُقَوَبُ) زَنَى رَمَنَ غُرتَتِه: (إلى غير 
وَطَنِهِمَا)؛ لاد عَودَهُ إلى وطن ليس تَغرِيئًا. ودل بيه التُغريبٍ الأول في 


(۱) يشير إلى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد» وقد تقدم تخريجه (5/ 207١5‏ وسيأتي قريئاء وكذا 
حديث عبادة بن الصامت» وتقدم تخريجه (ص78١).‏ 

6 في (ب): «أي». 

)۲( أخر جه التزمذي (177 .)١‏ وصححه الألباني في «الإرواء) .)۲۳٤٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱۰۸٦(‏ ومسلم (۱۳۳۸) من حديث ابن عمر. 

() في (ب): «أي لعدم ) . 


شرح امنيس الإرادات 


الثاني . وإن عاد إلى وَطَيْهِ قبل الحولٍ: مُيْعَ. 

(وَنْ ری قِنُّ: جلد حَمِسِينَ) جلدَةً؛ لِقَولِهِ تعالى : مهدَليِينَ صف ما ع1 
لصت مرك الْمَدَابٍ» رالساء: .]٠٠‏ والعَذَابُ اذكو في القرآن معَةَ 
جَلدَةٍ فيَنصَرِفٌ الصيف إليه دون غَيرِوِء والوَجم لا يتأن تَنصِيفهُ. 


(ولا يُعَوَبُ) قِنّ رَتى ؛ لاه عَقُوبَةٌ لِسيّده وته؛ إذ العبدُ لا ضَرَرَ عليه في 
تَغزِيبه؛ لاله غَرِيبٌ في مَوضيه» ويره فيه برك الخدمة» ويتَضَورُ سَيّدُه 

(ولا )ران بعد الحد؛ َو عليه الشلام : (فلیجلدمًا ولا يُعَدثْ)20©, 
يقال: تَعيَُ و: عَلَيه. أي: لام وعيره0" بدَّنبه. ذَكَرَهُ في «القّاموس). 

(وَيُجِلَدٌ وَيُعََبُ مُبعَضُ) رَنَى: (بجسابه)» فالمُتصّفٌ: يُجِلَدٌ حمسا 
وسَبِعِينَ جَلدَة» ويُغْوُبُ صف عام نضا ويُحسَبٌُ زَّمَنُ التغريب عليه مِن 
نَصِبهِ الحر. ومن نه خة: رمه نّا عد الحر؛ ست ويون جلدَةٌ ويسقط 
الك لاد الخد ك در بن الوتقوت لاط حفط :ويذوت: ف 
عام . والمُدَبّرُه والمُكاتبُ, و الولّدِء والمُعلّق عِتَقُهُ بِصِفَةٍ: كالقِنّ في 
الحد؛ لاه رقي كل 

وان زی حصن پیخر 7 أو حكشه: (قَكُلٌ) ين الفحصضن والبكر 
(حَدَّهُ)؛ لِحَدِيثٍ أبي هُريرَةً» ورَيدٍ بن خالِدٍء في رَجلين اخمصَمَا إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠٠۲(‏ ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة. 


(۲( في الأصل: (وعير) . 
)۳( في الأصل: «بكر». 


باب حد ال 


رَسُولٍ الله اء وكانّ ابن أحدِهمًا عَسِيفًا عِندَ الآخرء فَرَنَى بامرأته» فجَلَدَ 


ابته ممَةء وغوه عامّاء وأْمَرَ 0 الأسليي يتو E‏ الآخَرء فإن اعترفت 
فار جمهاء فاعترفت فر جمها. ٠‏ ممق عليه . 

(وزانٍ بذّاتِ مَحرّم) كأخيه: (كعرَانٍ (بقیرا)» على ما سبق تَفصِيله؛ 
لِعْمُوم الأخبار. 

(ولْوْطِيٌ» فاعل ومَفغول به: كرَّانِ): فن كان مِنهُمَا مُحصّئاء دجم 
وي المُحصّن الحو يُجلَدُ ية ويُكَبُ عامّاء والوَقِيقُ يُجلَدٌ حَمِسِينَ) 
والمبكقض بحسابهِ؛ لِحَدِيث : (إذا أنَى الأ جل لجل فَهُمَا رَانِيَانِ)0© , و 
فرج مَقصُودٌ بالاستمتاع» أشي فرج المرأة. 

رو 9 بوه و ی ا ی الي فا 


(ودُبرُ أجتبية) أي: غير رَوجَتِه وشرینه : (کلواط). ويُعررُ مَن اتی رَوجَتّه 
أو سريته في دبُرها. 

(ومن أَنَى بَهِيمَة) ولو سَمَكة: (عُزَر)» روي عن ابن عباس ؛ لاله لا نِصّ 
فيه د ورد ويد ا ن؛ لأنّهُ لا حرمة ا لكين الود 
عاف . (وفلّت) البَهيمةٌ المأَنيّةٌ, مأكُولة كانت أو لا؛ للا عير بها؛ لِحَدِيثِ 
ابن عباس مَرقُوعًا: «مَن وقَعَ على بِهِيمَةِء فاقعلُوهُ واقثوا البهيمة). رواة 


.)5١ تقدم تخريجه (7/ه‎ )١( 
.)5١؟59( أخر نجه البيهقي (۲۳۳/۸) من حديث أب مُوسَى . وضعفه الألباني 2 «الإرواء)‎ (۲) 
. سقطت : «إذا) من الأصل‎ (۳) 


شرح هتس الإرادات 
سے | 4۰ 1 


أحمدٌء وأبو داود» والترمذي» وضعفَة الطحاويٌ. وصح عن ابن عباس : 


(لكن) لا قعل إلا (بالشَّهادَةِ على فعله بها) إِنْ لّم تكن مِلكة؛ لاله لا 
قبل إقرازه على يلك غيره. (ويكفي إقَرَارُةُ إِنْ ملّكها)؛ مُوْاحَدَةَ له بإقراره 
على نَفسِهٍ. 
(ويَحرُمُ أكلها) أي: المَأنية» ولو مأكولَة؛ لأنّها يوان وب تله لح 
الله تعالى» أشبة سائِرَ المَقتُولاتِ. 
(فيضمَئها) الآتي لها بِقِيمتِها؛ لإتلافها بِسَتَيهِء كما لو جرَعها فمانّت. 
وه دنه دنه 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٤۲/٤(‏ (5570)» وأبو داود ٤٦ ٤(‏ 5)» والترمذي (5ه 4 »)١‏ والطحاوي فى 
«شرح المشکل» (۳۸۳۱). وانظر: «الإرواء» .)۲۳٤۸(‏ 


باب عد ال 
[ز[زاز2زذز ز< | | أ 


بي 

رأ له انيع ذ: وق ص ا ی ار بے 
الست دهن تِه [هود: .]۱۱٤‏ روأة اتسائ 0 

فلا د بتغييب بعض الحسَمَة» ولا بتغییب ذَكْرٍ حُنتَى مُشکل» وا 
ييب في قَرجِوء ولا بِالمُبلَةِ والمُباسَرَةٍ دُونَ القرج» ولا بإِتهانِ المرأة 
المرأةً. ۰ 

وَيُعَرّرُ في ذلك كله. وأمًا الو جل المَذ كور في حديث ابن مَسعُودٍء فقد 
جَاءَ تائياء كما يذل عليه ظاهه حاله» > على أن لاام ترك التعزبر إذا رَآهُ كما 
في (المغني) و(الشرح). 

الشّرط (اللّاني: انتَِاءُ الشُّبِهَةِ)؛ لحدِيث: «ادرَؤُوا الحدود بِالشّبِهَاتِ ما 
استطعثم )”© . 


(۱)( ار النسائي في «الكبرى) »))٣۲٣(‏ وهو عند مسلم (۲۷۹۲). وانظر: «الإرواء») 
(۳°۲). 


(۲) تقدم تخريجه (ص18 .)١‏ 


(فلو وَطِىَ رَوجَته)» أو سُريَْهُ (في حيضء أو نقاس» أو دُبْرُِهًا: فلا حَدٌ 
عليه أنه و ماقف ملكا 

(أو) وَطئ (أمَتَهُ المُحرّمَة أبَدَا برَضَاع, أو غَيرِو)» كموطوءة أبيه أو ابن أو 
م رَو جته. (أو) ری أَمَتَهُ (المُرَوَّجَةَ أو) أَمَنَه (المُعتَدَّةَ أو) أَمَبَه (المُرتَدّةَ 
أو) أَمَتَهُ (المَجُوسِيّةء أو) وی (أمَةَ لَهُ) فِيهَا شوك ار فيا شرك» 
(أو) ل(مُكاتبه) فيها شرك (أو لِبَبتِ المال فيها شزك): فلا حَدٌ؛ لِشبهة 
ملك الاي أو وَلَدِهِ؛ تَمَكُن الشبهَةٍ في ملك ا و 
ومالك لبيك“ . ولِشْبِهَةٍ ملك مُكائب الواطئ. 

وكذاة إن كان لت الال 56 أن لکل مُسلم فيه عفًا. 

(أو) وَطٌِ (في نکاح) مُحتلفٍ فيد (أو) في (مِلْكِ مُختَلَفٍ فيه, يَعتَقِد 
تَحرِيمَة ک)یکاح (مُتعق أو) يكاح ربلا وَل أو) في (شِرَاءٍ فَاسِدٍ بعد 
قمضه) أي : الكبيع؛ لان البائ بإقباضه الام کا وت نی فعي ما ملك باي 
الصجيح› وينه الوط فن وَطئٌ في بيع فا سِدٍ قبل القبض: خد . وقيل: لا. 

(أو) وَطى في مِلْكِ (بعَقَدٍ فُصُولِيٌّ» ولو قبل الإجارّة): قلا حَدٌ. 

(أو) وط ١(‏ مرَأَة) وجَدَهَا (على فراشهء أو في مَنزلهء طَنّهَا روجَمَهُ أو امه 
أو ظَنّ أنَّهُ (لَهُ) فيها شرك» (أو لِوَلَدِهِ فيا شزك): قلا حدّ. أو دَعَا صَرِيدِ 
اانه أو أ واجاية عَيدهاء فْوَطِمَّها: فلا حدٌ؛ لاعتقادِه إباحةً الوَطءٍ بمّا 


أ 


<2 


و َه 
٠ 0‏ قن _-. -_ ره 1 7 1 5 2 
يُعذْرٌ فيه مثله» اشبه مَن ادخل عليه غير امراته . 


(۱) في الأصل: «بحديث) . 
(۲) تقدم تخريجه (۳۱۹/۲). 


بابُ حَد الزّنَى 53 

(أو جهل) زان (تحریمه) ك الڑنى؛ (لقرب إسلامه, أو ُشوئه اديه 
بَعِيدَةٍِ) عَن القرى» (أو) جهل (تَحريم نکاح باطل إِجِمَاعَاء ومثلهُ يَجِهَلَهُ) : فلا 
عَدّ. ويُقبل قَوله إذَنْ؛ لان عُمَرَ قبل قول مُذّعِي الجهل بِتَحرِيم احاح في 
العدة. 

فن نَضَّ: ين المُسلِحِينَ» واذَّعَى بجهل تحريم ذلك : لم يُقجل مِنه؛ لاله 
يَخْمَى على من هُو كذلك. 

(أو اذَّعَى) وَاطِىٌ مرا (أَنّها رَوجَتهُ وأنكرت) رَوجيته : (قلا حَدَ)؛ لان 
دَعوَاةُ ذلك سُبِهَةٌ؛ لاحتمالٍ صِدقِهِ. ولابن ماجه("2 من حَدِيثٍ أبي هريره 


مَرَفُوعًا : «ادقغوا الحَُدُودَ ما وجدثُم له مَذْقَعَا). وللترمذيٌ0” عن عائِشة 
روع اوا الخد 5ه ع الع بها استَطْغْتّم > فإن کان له مَخْرَحٌ) 
فوا سَبِيلُّء فان الإمَامَ أن ُخطئ في العفو حي من أن يُخطى في العْمُويَة) . 
وللدارقطنك” "© عن ابن مَسعُودٍ ومُعَاذٍ بن ججل» وعقبة بن عامر: «إذا اشتبة 
عَلَيِكَ الحَدُودُ فادرا ما استطعتٌ). 

ثم م إن أقدت) 0 (أربَعًا) ا أَربَعَ مات (بِأَنَهُ زَنى) بها مطاوعة 
عالِمَة بتحريمه: (حُدّت) وَحدّهاء ولا مَهِرَ. نَضَّاء مُؤْاحَدَةَ لَهَا بإقرَارهًا . 

(وإن وَطِىَ) مُكلّفٌ امرأةٌ (في كاح باطِلٍ إجماعًاء مع علمه) ببطلانٍ 
التکاح وتحريم الوَطءٍ (كيكاح مُرَوَجَةٍ أو مُعمَدُة) من عير زِنّى» (أو خامسَةٍ 
(۱) أخرجه ابن ماجه .)٠٠٤٥(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)۲٠٠٠(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي .)١474(‏ وتقدم تخريجه (ص58١).‏ 
(6) أخرجه الدارقطني (814/7). 


كنا شرح منتهى الإرادات 


أو ذات مَحِرّم من نسب أو رَضَاع) أو مُصاهَرَة: اده وَطةٌ لم يُصادِف 
يلاء ولا شُبِهَة مِلْكِ . ورَوَى أبونصر المَرْوَزِيٌ” '2» عن عر أنه رفع لَه امرأة 
د في عدتهاء فقّال: هل عَلِمِتُمَا؟ قالا: لا. فَقَال: لو عَلِمتمَا 

(أو زَنَى بحريئة مُستَأْمِئَةِ» أو بِمَن استأجَرَهَا لزِنَى أو غیره): د4 لان 
الأَمَانَ والاسيئجار2'2 لا يُِيِحَانٍ الْضع. 

(أو) ری مُكلّفٌ (بِمن لَه عَلَيهَا قَوَدُ): حدٌ؛ لانمَاءِ الشُّبِهَةِ کمن لَه 
ليها دَيْنّ. 

(أو) رَنَى (بامرأة م تو > أو) رَنَى عي يون مد ؛ لۇ جوبه 
بوَطيها ايء فلا يَسمُط َير حالهاء كما لو مانت 

(أو 2 عَليها)؛ بان قال : ر بفلانَة وهي حاضرة (فسكتت) فلم 
نُصِدَّفهُ ولم تُكَدَبْهُ» (أو جَحَدّتء أو) رَنَى (بِمَجُولَةِ: أو صَغِيرَةٍ يُوطَاًمثلّها): 
كنت يسع يني فأكثر: مح لأ بت الشقُوطٍ في العوطكوعة يز رجحو 

في الوَاطِى . 

(أو) وط مكلّفٌ امه المحرّمةً) عليه (بتسب)» كأحيه ؛ لوقا عليه 
بمُجِدَدٍ الملك» فلا ثب يتت الملك فيهاء فلم تود الشبهة. 

(أو) زَنَى لف ( مُكْرَهًا) : لان وطءَ .الوّجلٍ لا يَكونُ إلا مَعَ 
اتیشار» والإكراة ينافيدء فإذا وجدَ الانتِشَارُ انتقّى الإكراة» كما لو أكرة على 


© في الأصل : «المروذي) . 
(۲) في (ب): (والاستمجار له). 


بابُ عد الرنّى KT‏ 
غيرٍ الزن » فَرَنَى . 

(أو) رَنَى مُكلّفٌ (جاهلا جوب“ العْقُوبَة» على الرّنَى» مَعَ علم 

يمه : (خُدٌ)؛ لِعَضِيَةٍ ماع 

كذا: لو زی سَكرَانُء أو أَقَدَ به في سُكره. 

(وَنْ مكتت مُكلّفَةٌ بن تَفسِهَا مَجئُون ؛ أو مُمَيْرَاء أو من جَهلَهُ) أي : تَحرِيم 
الزْنَىء (أو) أمكتت من نَفسِها (حريبّاء أو مُستَأْمِنًا) فَوَطِئَهاء (أو استدخَات 
ذَكَرَ نائم) في بها أو دُبرها: (حدّت)؛ لان سوط الحدٌّ عن الوَاطِيع لا 
يكونُ هة في سُقُوطه عنها؛ لومجودٍ الفسقط فيه ذوتها. 

و(لا) حدّ (ِنْ أكرقت) مكلف على الَنَىء (أو) أكرة (مَنُوطٌ به على 
لاط (بإلجَاء)؛ بان عَلََهُمَا الوَاطِئُ على أنشيهماء (أو) ب(ستهدِيد) بحو 
تل أو ضوب ) (أو) ترم طعام , أو) ملع (شراب» مَعَ اضطرار ونحوه 
فيهما) أي : الى واللواط؛ لِمَا دوي أَنَّ امرأةٌ استشْقّت””" رَاعِيَاء فأبَى أن 


زر 


تسقيها إلا أن تمكتة من تفسهاء ففَعَلّت» فَوفِعَ ذلك إلى تمر فقالَ لعل : 5 
تَى فيها؟ قال: إِنَّها مُضِطكَةٌ: فأعطاهًا عم سينا وتركهًا. 
الشَّرط (الَالِتُ : ثبُوثهُ) أي : الرّنَى . (ولَهُ) أي: نبوت“ (صُورَتَانِ) : 
(إخداهمًا: أن قو به مُكلْفٌ , ولو) کان (قنًا) أو ممصا (أرتع مَدَاتِ)؛ 
)١(‏ في (أ): (بؤبحوب). 
(۲) أخرجه مسلم (9١1/؟١).‏ وسيأتي قرييًا بنصه . 


(9) في (ب): (استقت). 
)٤(‏ في (ب): «الثبوت). 


نتهم الا ادات 
سي سس 
i 5‏ ك إن 505 عند 7 بعةَ رَجَمَكَ» فاعدّدفٌ 7 


فحبسة فم مأل عنة؟ فقًالوا: لا تعلم إلا يرا ا جم . ٠‏ روي من 
وه 7 - و ب (١‏ 
طرق عن ابن عباس» وجابر» وبُرِيدَة» وأبي بكر الصّدَّيقٍ0". 
(حتّى ولو) كان الاعيراف أَربَعًا (في مَجَالِسَ)؛ لان ماعرًا قو أرب" 
عنده عليه الشلام في مجلس واحدِ. الا أقّكت عنده دل فی 
مَجَالِسَ . رواة مَسَلِمٌ ) والدارقطني › من حدیٹث بريدة . 
( وَيُعتَبرُ : لوي ار خيس ثِ ابن عبّاس: لما 
5 ماعزٌ , بث مالك النبيّ ا قال له زلا قلت » أو عقوت أو 
نَطَوتَ). قال: لا يا رَسُولَ الله. قال: «أنكتها؟) لا ينه( قال: نَعَم 
َعِندَ ذلك أُمَرَ برجيه. روا البخاريٌّ» وأبو داو“ . وفي حَدِيث أبي هُريرة : 
قال N‏ «أنكتها؟). قال: نعم . قال: « كما تَغيبٌ المِؤوّدٌُ فى 
المكخلة» والرِسَّاءُ في اليعر؟»). قال: تَعَم. قال: «فَهَل تدري ما الرّنى)؟ 
قال: تَعَم» تيت“ نها حَرَامًا ما يَأتي الوَجُل من امرأته حلالا. قال: «فما 
(۱( أخرجه البخاري »)1۸۲٤(‏ ومسلم (۱۹/۱۹۹۳) من حديث ابن عباس . وأحرجه البخاري 
»)٥۲۷۰(‏ ومسلم (۱۹/۱۹۹۱) من حديث جابر. وأخرجه مسلم (۲۲/۱۱۹۰) من حَدِيثِ 
بُريدَةَ بن الحصيب . وأخرجه أحمد )٤١( )۲٠٤١/١(‏ من حديث أبي بكر. 
(۲) في (ب): «(أربع مرات). 
(۳) أخرجه مسلم »)١737(‏ والدارقطني .)٩۱/۳(‏ 
(4:) كذا في النسخ الثلاث. والذي في «صحيح البخاري» : «لا يكني). 
() أخرجه البخاري (5 5857)» وأبو داود (/471 4). 
(7) في (ب): «قال أتيت). 


باب حَد الزُّنَى a‏ 
2222 يڪ 1/012 ت 


و 
ع۶ ع 


رید بهذا القولٍ»؟ قال: أريدٌ أن تُطهّرَني. قال : فأَمَرَ به» فَوجِمَ. روا أبو 
داود» والدارقطيك("©. ولان الد يُدرَأ بالشّبهة» فلا تكفى فيه الكتاية 

و(لا) يعتبر ان صرح ربعن زني) بها . فلو أقّه أن زَنَى بِفلانَة فكذيئة : 
فعليه وب لحديث 5 داودة” 0 عن سَهل بن سعد مَرَ فو 


اص س 


(و) يُعتَبدُ: (أنْ لا يَرجِع) مقو بزِئّى» (حتَّى َم الحَدٌ. ف )إن رَجَعَ عَن 


3 


إقراره» أو هرب : ثُرِك . وتَقَدّم . 
و(لّو سَّهِدَ أربَعةٌ على إقرَاره به) أي: ازى (أربعًاء فأنكر) إقرَارَُ به» (أو 
صَدقهُم دُونَ أرتع) مرَاتٍ: (فلا حَدَّ عليه)؛ لِرْجْوعِهِ» (ولا) د (على من 
شَهِدَ) عليه( بالرّتّى؛ لِكمَالهم في التُصَابٍ . 
الصّورَة (الثانية) لِثبوتٍ الرّنى : (أنْ يَسْهَدَ عليه) أي : الزّانِي (في مَجلس) 
واحد (أربعة رخال عُدُولٍ ولو جاؤوا مت متفرفينَ ) واحذًا بعد واجدٍى (أو 
صَدَقَهُم) رَانِ. (بزِئى واجد) مُتَعلقٌ ب«يَشْهّدَ). (ويَصِفُوتهُ) أي : الرُنَى ؛ لِقَولِه 
تعالى : وان يرون احص 2 2 م ر يأوأ اح سه 9 الاية [النور: .]٤‏ وقول 
3 استشېدوا لين ا ا كذ وبحت 4 [النساء: ه 
ad‏ فیجور له الد لبها يخال الجماع؛ ؛ لإقامَة ة الشهادَة غاا 
)١١‏ سقطت: «قال) من (ب). 
١‏ أخرجه أبو داود (/557)» والدارقطني .)١57/59(‏ والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء) 
.)٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود »٤٤۳۷(‏ 557 4) وفيه : فبعث رسول الله كلاو فسألها غن ذلك» فأنكرت أن 
تكون زنت »© فجلده الحد وتركها. وصححه الان 
)٤(‏ سقطت: (عليه) من (ب). 


1581| شرح منتهى الإرادات 

واعثّير: کونهُم رجالا؛ لان الأربعة اسم يعد الذّكور. ولأذاق هاده 
الشماءِ شَبِهة؛ طق الاحيِمَالٍ إِليهنٌ. وعُدُولا: كمائر السهادَاتِ. وكوتها 
في مجلس : لان مُمَرَ عد الثََانَةَ الذين سَّهِدُوا على المُغيرة بن سُعبَةَ بالرتّى 
لكا تَخَلْفَ الوَايغ» ولّولا اعتِازئ انّحَادٍ المجلسء لم يَحُدَّهُم؛ لاحتمالٍ أن 
يكمُلُوا برابع في مَجِلِسٍ آخر. 

ومَعنّى وصفِهم للزنّى : أن يَُونُوا: رأيا ذَكرَهُ في فَرجهاء كالمِزوّدٍ في 
المكخحلة » أو اليِشَّاءِ في البعر؛ لما تقَدَّم في الإقرار» بل الشهادةٌ الى . ويكفى 
نهم أو ذَكرَهُ في فرجهاء والتّشبِيهُ تأْكيدٌ. 

(فإن شْهدُوا في مَجلِسينٍ فأكثر) ين تجلسين؛ أن سهد التعض» ولم 
بنج ار حتّى قامّ الحاكم من مَجِلِسِهِ: حد الجميعٌ للقَذفٍ؛ لما تَقَدَمَ 


(أو) سهد تعض وي اي 51 من الشَّهادَةٍ (أو لم يُكمِلها) 
أي : الشهادَةَ بَعصهُم وا مَولِه تعالی : نے ل يأوأ 
أَرَيعَةٍ شبن فاجلدوھر نین جَلْدَة4ه [النور: .]٤‏ وجلَّدَ عُمَر أبا بكرَةَ وصَاجبيه 
حِينَ لم كمل الوَابعُ هاه بمَحضّرٍ من الصحابةء ولم يُنكو. 

(أو كانوا) أي : الشهُودُ كلقية (أو) كان (بتَعضّهم لا تُقبل شهادتهم فيه) 
أي : الزن ؛ (لِعَمَىَ أو فشق» أو لِكُونٍ أحَدِهم زّوجًا: حدوا للقذفِ)؛ لِعَدَم 


)١(‏ في الأصل : «يذكر). 


بابُ حَد الى ERY‏ 
كمَالٍ سھادتھم» كما لو لم یَکمُل العَدّدُ. و(كما لو بان مشود علّيه) بِنَى 
(قجبوبًاء أو) بانّت مشهودٌ عليهَا (رَثقَاء) فَبِحَدُونَ؛ لِظهُور كذبهم. 
و(لا) يُحَدٌ روج لاَنَ) رَوجَتَهُ بَعدَ سَهادَتِهِ عليها بالرنّى» وتقدّم. 
(أو كانُوا) أي : الأريعة اي الى (مَسئُوري الحَالٍ) . 
(أو مات أَحَدُهُم) أي: الأربعة (قَبلَ وصفه) عدولا كاثوا أو مَسيُورِينَ. 
(أو بائتت) مَسْهُودٌ عَليها (عَذرَاءَ)» قلا يُحَذَّونَ؛ لمَفهوم وله تعالى : ثم لر 
ياوا برس به رشنور: 6 وقد جيءَ ما بالأريعة. اتح بي ولا الل 
(وإنْ عَيّنَ اثتانِ) من أربَعَةٍ سدوا بِنَى (زَارِيَة) زَنى بها فيها» (من بَيتِ 
صَغِيرِ تُرفاء و) عَيّن (اثتان) مِنهُم راو (أخرى منه) أي : البيت الصيير: 
كمّلت شَهادَنُهُم ؛ لإمكان صدقهم؛ لاحتِمَالٍ أن 0 ن ابتِدَاوٌهُ في إحدّى 
الرٌاویتين» ونَمَامُه في اا بخلافي البيتِ الكبير؛ لِتَبَاعُدِ ما بيتهُما. 
(أو قال اتتانِ) في سَهادَتِهِمَا: زَنَى بها (في قَميص أبيضٌء أو) قالا: زَنَى 
بها (قائِمَة و) قال (اثتان) في شَّهادَتِهِمَا : 8 بها (في) قميص (أ حمَر أو) 
ری بها (نائمة: كمُلت سَهِادَتُهُم )؛ عدم الثنافي» لاحيِمَالٍ کوڼه في فَمِيصٍ 
يض تَحتهُ قَميصٌ أ حمر ثم لع قبل الَرَاغْء واحيِمَالٍ كونه اب ااا 
قائِمَة وأَنَّكَهُ نائمة 
(وإن کان التَيثٌ كبيرًا) عرفا وَعَدّن اثتان رَاوية» واثتان ا فََذْفَة. 
(أو عن اثتانٍ بَنَاء أو) عَيْنَا بَلدَاء أو) عَيْنَا (يَومَاء و) عَيّنَ (اثتان) في 
شَهادَتِهِمَا ياء أو بلدا أو یوما (آخر: فلار (قَذَفَة)؛ 5 کل اثتين 
منهُم بِنَى غَيرٍ الذي شَّهِدَ به الآحَرَانِء ولم تكمل الشَّهادَةُ في واحدٍ مِنَهُمَاء 


بِحَدُونَ للقذفِ» (ولو اتَمَقُوا على أنَّ الزّنَى.واجدٌ)؛ للعلم بكذِبهم. 

(وإنْ قال اثتان) من أربَعَةٍ: (زَنَى بها مُطاوعة› وقال اثتان): رَنَى بها 
(مُكرَهَة: لم تكمُل) شَهادَتُهُم؛ لاختلافهم. (وعلى شاهِدّي المُطاوَعَةِ: 
عَدّان) حَدٌّ لقّذف الو مجل» وعد لِقَذفِ المَرأة. (و) على (شاهِدَي الإكزا) : 
2 (واجدٌ؛ لِقَذفٍ الرَجُل وَحَدَهُ)؛ لِسْهِادَتِهمَا أنهها كانت مكرهة. 

(وإن قال اثتان) من أربَعَةٍ سَّهِدُوا بالرّنَى: رَنَى بها (وهي بَيصَاءُ وقال 
اثتان) مِنهُم (غيرَهُ) أي: رَنَى بها وهي سَودَاءُء ونَّحوّةُ: (لم ثقبل) شَّهادَتُهِم ؛ 
لأنّها لم تيع“ على عَينٍ واحِدَةء بخلاف السَرِقَةِ. 

(وإن سهد أربَعَةٌ) برئى» (فَرَجَعُوا) كلّهمء (أو) رَجَعَ (بَعضُهُم قبل حَد) 
مَشْهُودٍ عَلَيهِ (ولو بعد ححكم) : لم يُحَدَّ مَسْهُودٌ علّيه؛ للشبهة» و(خدٌ) 
الشَهُودُ (الجَمِيعٌ) . أما مَعَ رجوعِهم: فلإقرارهم بأنهُم قَذَفهُ. وأمًا مع وجوج 
تعضهم : فلئتقص عَدَدِ الشَّهُودِ كما لو لم يَشْهّد به غير تلان فأَكل. 

(و) إن رَجَعَ بَعصّهُم (تعدَ حد) مَسْهُودٍ عَليه: (يُحَدّ رَاجِعٌ) عن شَّهادَتِه 
(ققط) أي: دُونَ مَن لم يرجع؛ لان إقامَة مَةَ الح كشكم الحاكم؛ ؛ فلا ينض 
لخو الشَهُودِ أو بَعضهم . 

كن ُد الاج لإقرار بالقذف (إِنْ وُر رت حَد قَذْفٍ) ؛ ال ظالت > 


مَقذُوفٌ قَبلَ موټه» وإلا فَلَا. 
(وإنْ شَهِدَ أربعةٌ بزتاة) أي: فُلانٍ (بقلاتة فد فسَهِدَ أرتعة آحَرُونَ أنّ الشّهُود 
هم الرْنَاة بها) دون المَسْهُودِ عليه : (ځد) الا 0 عة (الأَوَلُونَ) الشَاهِدُونَ به 


)١(‏ في (ب): (تجمع). 


بات حَد ال 
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و 


(فقط) دُونَ المشهُودٍ عَليه؛ لقدح الآحَرِينَ في سَّهادَتِهم عليه. (لِلقذف» 
وللزنى)؛ لأَنّهُم سَهِدُوا بِنَى لم يثبت. فهُم قَذَقُه ونت عليهم الى بشَهادة 
الآحَرِينَ. 

وال وي ار 0 : لم يمتع ذلك إقامَة 
الخدم > كسائر الحفوق» واحتمال د جوعهم لَيِسَ س بهد درا بها الحدٌ؛ لبعده. 

(وإنْ حَمَلَت مَن لا لها زَوْجٌّ ولا سَيّد: لم تُحَدٌ بذلك) الحمل (بمُجَرده)» 
لكن تُألُ. ولا يجب سُوَانُّها؛ لِمَا فيه من إشاعةٍ الفَاحِضٍَّ وهو نهف عَنةُ . 

فإن عت إكرامّاء أو رطفا “ بشبِهَ أو لم تقر بالرْنَى ربع : لم تُحَد. 
وروی سویڈ أن مر ؤفقت إلى مره لیس لها زوج وقد حملت» فاه 
عُمَدِ؟ فقالت: إِني EH‏ لأس » وَقَعَ عَلَيَ رل 3-5 ا كما 


استيقظث حئی فرع . درا عَنهًا الححد. وڙوي عن عَليّ» وابنِ عباس: إذا 
کان في الد لَعَلّ وعَسى» فَهُو مُعَطل. A e‏ 
وهي امتحفقة 

ا 


. في الأصل : «وَطعهًا)‎ )١( 


کڪ | ڪڪ ڪڪ 


( باب القَذْفٍ) 


(وهو) لَعَه: لومي بِقُوٌة. ثم عَلَّبَ على : (الرّمي بزنى» أو لِوَاطِء أو شَهَادَةٍ 
بأَحَدِهِمَا) أي: الرتى أو الَواط» (ولم كمل اليتة) بوَاحِدٍ مِنهُمَا. 

وهو محم إجمَاعًا؛ لقوله تعالى: «إوَالنِينَ بمو المخصتتٍ ثم ل يوأ 
بار اء چو الاية [النور: 4]» وقوله: مو إن ادبن رمو الْمحصدتٍ 
لْعَفِلتِ» الاية زلنور: ,مع وحَدِيث: «اجتنيوا السبعَ المُوبِقَاتِ). ممق 
ع 

(مَن قَذَفَء وهُو) أي: القاذِف (مُكَلّفٌ مُختاز» ولو أحرَس) وتَدَّفَ 
(بإشارة» مُحصّتاء ولو مَجبوبًا) أي : مقطو ع الذّ كر (أو) كانتت 0 
(ذَاتَ مَحرّم) من قاذفيء (أو) كانت مَقَذُوفَةٌ (رَتقَاءَ, حدٌ)- لِعُْمُوم الآية 
والأخار- قاذِفٌ (حر: ثَمَانِينَ) جلدَة؛ لِقَولِهِ تعالى: ا اجلدوشر كن 
جلد [النور: 4]. (و) خد قاذف (قِنّْ» ولو عَتَقَ عَقِبَ قَذْفٍِ) اعِتعارًا بوقتِ 
الؤجحوب» كالقِصّاص: (أربعِينَ) جَلدَة. (و) خد قاذف (مْبَعَضُ: بجسابه) 
فمن نِصفْهُ حو ونِصفُهُ رَقِيقٌ : يُجِلَدُ سِبّينَ؛ لاه حدّ يبَعَضُء فكانَ على القِنّ 
فيه: صف ما على الحر. والمبض: بالحِسّاب» كجلدٍ الرُنَى. وهذا“ 
يحص عُمُوم الامة. 

(ويجبُ) حَدٌ قذفٍ: (بِقَذفٍ) حو قريب» كاحي ولو (على وَج 
الغيرة) بفتح الغين المُعجَمَة كأجتيت ؛ لِعْمُوم الآيَة. 
(۱) تقدم تخريجه (ص۱۸۳). 


(۲) في (ب): (وهو). 
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و(لا) يَجِبُ عد قَذفٍ (على أَبَوَينِ وإنْ عَلّواء لوَلَدِ وإنْ سَفَلَ) مِن وَل 
انين أو البتاتِ» (كقَوَدِ) أي: كما لا يَجِبُ َو لِوَلْدٍ ون سَفَلَ على أَبَوَيه 
وإِنْ عَلوا. 

(فلا ره ا قذف وَلَلٍ إن سَفَلِ (عَلَيهِمَا) أن على ويه ون 
عَلُوا. 

(وإن وَرِلَّهُ) أي: الحدّ (أَحُو) أي: أو الول (لأمه)؛ كأن قَذَفَ ر 
امرَأنَُ» وطالب بحدٌ القَذفِء نَم مات عن ولَدَين أحَدُهُما من القَاذِفٍ: فلا 
3 الحَدَّ على أبيه. (وحدً) القَاذِفٌ (ِلَهُ) أي : للقذف» بطلب الوَلَدٍ الآخَرِ؛ 
(لتبعْضِِ) أي : ملك عض الور لَب به كاملا مع ترك باقيهم إذا اله 
مور هم قبل مَوته؛ للوق العَارٍ بكلٌ واحِدٍ من الوَرثة على انفِرَادِه . 

(والحق في حَدَّهِ) أي: القذف: (ِلِلآدَمِيَ), كالقَوَدِء (فلا يُقَامُ) حَد 
قَذْفِ (بلا طلبه) ائ ال 

ولا يجوز أن عرض لَه إلا بطلبه. ذَكرَهُ الشيحٌ قي الدّين إجمَاعًا . 

( لکن لا يستوفيه يه) مَقذوف (بتفسه) . فإن قعل : الم يقد به . قال القاضي : 
لاه بعتبر رة ية الإمَام أ د 


با عد قذفٍ: (بغفوه) أي: المَقذُوفٍء (ولو) عَفَا (بعد طلَب)+ 
بهو» كما لو عَمَا قَبلهُ. 

وكدًا: يَسقْط بإقامَة البيئَةِ بما قذََهُ به» ويتصديق مَقَذُوفٍ لَه فيه 
ولان إن كان رَوجًا. 


. ) في الأصل : « وإباحته‎ )١( 


كنا اهف كك كلد 
أ 2 ر ےه a‏ ر “مت ر ما : 
TET‏ ك 1 2 e‏ ع و 4 كو 
فأكترء فعَمَا بتعضهم: حُد لِمَن طالب کاملا. وإن طالب به أَحَدَهُمء فځد له 
O‏ ا 5 ع 11 . 3 7 ى ر ر ٠ ٠‏ 27 


رومن قذف غير مُحِصّنٍ ) ولو قِنّهُ) أي: قِنّ قاذفٍ: (غزر)؛ رَدْعَا له عن 
أعراض المعصومين») وما له عن إيذائهم. 


صر 


(والمُحصَنُ هُتا) أي: في «باب القَذفٍ): (الخحُ المُسِلِمْء العاقِل؛ 
العفيف عن الزّنَى ظاهرًا) أي : في ظاهر حاله. (ولو) کان (ثائيَا منه) أي : 
الزْنَى ؛ لان التّائت من الذنب کن لا دت 

(ومُلاعنُهُ وَوَلَدُهاء وَوَلَدُ زئى : كَعَيرهِم) نضا ميحد بقَذفٍ کل منهُم: 
إن کان مُحصّنًا. 

(ويُشترط: كونٌ مئله) أي: المَقذُوفٍ (يَطَأ ويُوطأً) وهُو: ابن عشر فأكئر» 
وشت ټسع فا کہ ؛ الوق العَار لقعا و(لا) شط (بلوغةُ) أ 
المَقذُوفٍ. 

(ولا يُحَدُ قاذف عير بالغ حتّى يَلُّغَ) ويُطالِت به بعد بُلُوغِهِ ؛ إِذْ لا اثر طبه 
قبل بُلوغِهِ ؛ لِعَدَم اعتبار كلامه. ولا ْلَب لِوَلِيْهِ عَنهُ؛ لأنَّ العَرَض منة التْمَي) 
فلا يَقَومُ غَيدُه مَقَامَه فيه» كالَوَدٍ. 

(وكذا: لو جُنّ) مَقدُوفٌء (أو أغمي عليه قبل طلبه)» فلا يُستونى حَبَّى 
يَفِيقَ ويُطالِتَ به. (و) إن جى أو أغِي عليه (بَعَدَهُ) أي : العللّب به: (يُقَامُ) 
أي : يُقِيمَهُ الإمام أو نائئةُ» على القاذف؛ لوججودٍ شَرطِهِ وانتِفَاءٍ مانعه. 


باب القَذْفٍ 
| °° _ ل 


/ 


(ومن قَذَفْ) مُحصتًا (غائيًا: لم يُحَدَّ) قاذِفُهُ (حنّى يبت طَلبِهُ) أي : 
المَقذُوفٍ العَائِبٍ (في غَيبتِه بشَرطِهِء أو يَحضّرٌ ويَطلْب) بتفيه. 

(ومن قال لِمُحصّئَةِ: رَنَيتِ وأنتِ صَغيرة. فإن فَسَرَهُ بِدُونِ ټسع) سَيِينَ : 
عَررَ. 

(أوقالة) أي: رَنيتَ وأنتٌ ضغي (ل) مخصَن ( ذكرء وفْسَرَهُ بذونِ عَشر) 
سِنِينَ: (عُزْرَ)؛ لِمَا تقدم. 

(والا) بفشره دون ذلك : (حُدّ)؛ لاله لا شط ط لوغ وان 

(وإن قالَ) لِمُحصَئَةٍ: رَنّتِ (وأنتٍ كافِرَةٌ» أو): وأنتِ (أَمَةء أو): وأنتِ 
(مَجِنُوتة. ولم ينثت كوثها كذلك) أي : كاذ فِرَةَ أو أَمَةَ اق (ځد)؛ 
أن الأصلّ عَدَمُ ذَلِكَء (كما لو قَذَفَ مَجهُولَة السب» وادّعَى رها 
فأنكرثة): مَبِحدٌ؛ لان الأصل الخرد خر 

(وإنْ تمت كوثها كذلك) أي: كانت كافِرَة أو أْمَهَ أو مَجِنُونَةَ: (لَم 
یکذ لإضائی الى إلى حال لم تكن فیا مُحصَتَة (ولو قالت : أَرَدْتَ قذفي 
في الحال» وأنكرهًا)؛ لاختلافِهِمَا في نكتِه» وهو أَعلّمُ بها. 

وقولفاة بزو انق کا )ربو و ا ا 

(ويْصَدَّقْ قاذف) مُحصّنٌ اذى (أنَّ فَذَْهُ كانَ (حالَ صِعَرِ مَقدُوفٍ)؛ 
أن الأمن ستنقه والترافة ا 

فن أقاما بين وکانتا مُطلَقَتين)؛ بأن قالت إِحَدَاهُمَا: قذَقَهُ وهُو صَغْير» 
والأخرى : : قذَهَهُ” أرق كبي» (أو) كانتا (مُوَرَحَمَينِ نَارِئْحَِين مُختلقین)؛ بأنْ 


)١١‏ سقطت: «قذفه) من (ب). 


شرح منتهى الإرادات 
لحك ا ڪڪ ڪڪ 


نالك رد فعا لدف ولو ضور وا عد E a‏ 
سَنَةَ َلاثينَ مَتَلاء (فَهُمَا َذْفَانِ مُوْجَبُ) يمتح الجيم (أحدهما: الحَدٌّ)» وهُو 
القذف في الكبر (و) مُوجَبُ (الآخَر) ومُو القَذف رَمَنَ الصّعْر: (التعزيز)؛ 
إعمالا یتین ؛ لعَدَم التّنافي . 

(وإنْ أَرحتا تاریځا واجدّاء وقالّت إحداهُما: وهو) أي: المَقذُوف حال 
قَذَفِهِ (صَغِيرٌ و) قالت (الأخرى : وهُو) إِذْ ذاك (كبِيرٌ: تَعَارَضَمَاء وسَفَطتًا) ؛ 

نه لا مرجع لأحيهما على ف 

(وكدًا: لو كان تاريځ بينة المَقذوف) الشَّاهِدَةٍ بكبرهِ (قَبِلَ تاريخ بية 
القاذف) الشاهدة ة بِصِعْرٍ مَقَذُوفٍ فيتعَارضَانٍ ويتساقطان(')» ور e‏ 
قاذِفٍ: إِنَّ القَذفَ كان حِينَ صِعْر المقذوفي؛ لأنَّ الأصلّ بَرَاءَنهُ ِن الحدٌّ. 


(ومن قال لابن عِشْرِينَ) سَئَةَ: (زَنَيتَ من ثَلائِينَ سَنَة: لم يُحَدَّ)؛ للعلم 


e‏ رة عقوف تعد طلبء أو زول إحصانِ› ولو لم 


ا 


)١(‏ في (ب): (ويسقطان). 
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(فضل) 

ويِحرْم) كَذْفٌ (إلا في موضعين): 

(أحَدُهُما : أن يرَى رَوجَمَهُ ترني في طهر لم اما (فيه. قيعتز ها تم تد 
يُمكنٌ كوه من الرّاني : فيلرّمهُ قَذْفُهاء وتَفيُ) أي : الولَدَء بِاللَّعَانِ؛ لِجَرَيَانٍِ ذلِكَ 
مَجِرَى اليقين في أنَّ الول من الرَّانيء حيثٌ أت به لِسّة أشهر فأكتر ِن 
وَطيِهء وإذا لم يَنْفٍ الود : لَحِقَُ وَوَرِنَهُ وَوَرِتَ أقارية» وَوَرِنُوا مِنه» وتظر 
إلى بناته وأحواته و وذْلِك لا يَجُورُ فوجب نَفْيه ؛ إزالة لذلِك. 

وكليف ابلس ار لواب سا" 
0 سَيءِ» وآن يُدَِلَهَا الله جته. وأيُمَا رَجل جحد وَلَدَهِ وهو يَنظو إليهء 

حتَيب الله مِنهُ» وفضَحَهُ على رُؤُوسٍ الأَوَلِينَ والآخِرِينَ». رَواه أبوداوك”' 

وَقَولَهُ: «وهو ينظد | ليه ) » يعني : يدق الول ا فكما حدم على المرأة أن 
دحل(" على قوم من ليس مِنهُم» فالرجل مثلها. 

ولو اقوت بالرّنَىء ووَقَعَ في تفه صِدّقها: فَهُو كما لو رَآَهَا ترني 

(وكدًا: إِنْ وَطتها) رَوجها (في طهر رَّنَت فيه» وقَوِيَ في ظَنّهِ) أي : 7 
(أنَّ الوَلَدَ من الزاني ِشَبهِهِ به) أي: الراني» (وتّحوه). ککونِ اروج ا 
لأنَّ ذلك مَعَ تَحَمَقٍ ازى ليل أن الولَدَ ِن الراني» ولقيام غََة الظ مام 


00 
اة 


)200 ار جه ع داود (5517) من حديث 5 هريرة . وضعفه الألبانى فی «الإرواء) “(TT 1Y)‏ 
و«الضعيفة) .)١15471١/(‏ 
؟) فى (ب): «المرأة دخل) . 


Ew‏ شرح منتهى الإرادات 


N 


المَوضِمٌ (اللّاني : أنْ يَرَاهَا تزني» ولم تلد ما) أي: وَلَدَا (يَلرَهُهُ تَفئه)؛ بأن 
لم تَلِد» أو ولدّت ما لا يَعْلِبُ على ظَنْهِ أنه مِن رَانِ» (أو يَستفيض زاهَا) بَينَ 
الئّاس» (أو يُخبرَةُ به بق لا عَدَاوَةَ يته وتَيتهَاء (أو يَرَى معزوقا به) أي : الرّنَى 
(عِندَهًا: فيتاح) لِرَوجها (قَذفُها به) أي: بالو جل المعدوفٍ به؛ أن ذلك كله 
ِا يُكلْبُ على الظّنٌ زِنَاهًا. ولم جب؛ لاله لا ضَرَرَ على غَيرِها حيثٌ لم 
تَلِدُ. (وفرَاقها) إِذَنْ (أؤْلّى)؛ لأنّهُ أستدء ولأنَّ قَذفَها يفضي إلى عَلِفٍ 
أَحَدِهِمَا كاذبًا إن تَلاعَتَاء أو إقرارها فتَفْتَضِحٌ. 

ولا يجُورُ قَذفُها بمن لا يُونّنُ به؛ لاه عير مَأمُونٍ على الكذِب عَلَيهاء ولا 
ويه رجلا عِندَهَا عير مَعوُوفٍ بالرّتى» إن لم يَستَفِضٌ زِنَاهَا؛ لِجْوَازٍ دُحُولِه 
سَارِقًا ونّحوّه. 

(وَإنْ أتت) رَوجَةُ سّخص (بوَلَّدِ يُحالِفٌ لَونهُ لَونَهُمَا)ء كأسودء والرّوجانٍ 
أبِيَضَانٍ : (لم يخ ) لِرّوجِها (تَفَيْهُ بذلك) أي: بمُخالفة لونه لونَهُمَا؛ لِحَدِيثِ 


أبي هريره قالَ: جاء رل من بني قَرَارَةَ إلى ال كك فقَالَ: إِنَّ امرأني 
جارك يزان سوق يعض بنّفيه ) فقال له النبيئ ككةِ: «هل لك من إبل؟) 
قال : نعم . قال : «فمَا ألوَانُها؟) قال : حمة. قال: «هل فيها من أورّق ؟) قال : 
إن فيها لَوْدْقًا . قال : «فأنى أَنَامَا ذلِك؟). قال : عَسَى أن کون رغه عق . 
قال : «فهذا عَسَى أن کون رَه عِدْقَ) . قال : ولم يرخص له المي ية في 
الانتمَاءٍ من. ففق عليه“ . ولأنَّ الاس كلهم من آدمَ وعوّاء» وألوائهُم 
وخِلَقُهُم مُحتَلِفَة» فلولا مُحَالَمتُهُم صِفَةَ أيهم لَكانُوا على صِفَةٍ واجِدَةٍ. 


.)١8/١6٠0-0( ومسلم‎ »)۷۳۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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IEC ls ye 5‏ 0 0 لقان لقني e‏ 
(بلا قريتة)» فإن کات ؛ بان رَأى عِندَهًا رجلا يُسْبهُ ما وَلدَته: فلهُ لَمْيْه؛ 


لأنّ ذلك مَعَ الشبه“ يُعَلبُ على الظنٌّ أنه من غيره. 
TT‏ 


)١(‏ في (ب): (من الشبهة». 


شرح منتهى الإرادات 
ايم 
( فصل ) 


ف( صریځه: يا منيو كة» إِنْ لم يُقَسّرْهُ) قاذف (بفعل رَوج» أو سَيّدِ)» فان 
فَسَرَهُ بذلك» فليس فَذًْا. 
(يا مَنيُوكء يا راني» يا عَاهِرُء أو: قد زَنبتَ أو: رَنَى فَرِجُكَء ونَحوهٌ)» ک 
وأصل الغهر : إِنيِانُ الو جل المرأة ليلا للفُجور بهاء تم غَلَتِ على الرّنّى : 
جا تحاف + ل تهارا: 
قال لَهُ: (يا مَعفُوجٌُ) بالقَاءٍ والجيم» د 
الوط اا 
ل لَهُ: (يا لُوطِئ)؛ لأنّهُ في العُرفٍ القن أنى اکور 00 لائ عمل 


و 


7 زصا؛ للا نَضَّاءٍ لاستعمال الاس لَه به بمَعنّى 


9 1 

(فإن قال: أَرَدتُ) بقولي: يا رَانيء وتحوّهء (زَانِيَ العينِ» ونّحوَةُ؛ أو) 
ردت بقولي : يا عاهه2' 2 (عاهر اليد أو) قال: أَرَدثٌ بقولي : يا لوط ) 
(أنّك من قوم لوط أو) انك (تعمل عَمَلَهُم عَيرَ تان الذكور: لم يُقبل) من 
ذلك؛ لاله خلاف الظاهرء ولا دليل عليه . 

(و) قول المكلّفٍ لشّخص: لست لأبيك» أو) لست (بوَلَدٍ فلان) الذي 


)١(‏ في الأصل: «الذكر». 
(۲) سقطت: «عاهر» من (ب). 


باب القَذْفِ 
اليبس سس سس سس سه له 


يصب إليه : «قذْف لأمه) أي : الْمَقُول له لإثباته الأتى لأمه؛ لأثة للا بخلر 


ع 


ع 


گا أن کو لاه أو یری فإذا ماه عن أبهء قد أنبت یری والگیر لا مکی 
إِحبَالَهُ لها في وجي أبيه إلا بزنی» فكانً قَذفا لَهَا. وكَنهُم لم يَنظووا 
لاحتمال الشبهة؛ لِبعدِه. 

رام أن يکود اقول له ذلك (منفِيًا پعن َم سلف ُلاعِن) بعد تفي . 
(ولم يُْفَسَْرْهُ) ايل ذلك (بزتی أمّه ) : : لا يكو قَذفا لها 

(وكذا) : : لو نَمَاةُ (عن ة یکی تهر دف لأ ل كا يان لم بقع 
زی أنه لدبب ب الأشعَثِ بن قيس مَرفُوعًا : الا أوتى وجل تقول : إن كتا 
ليست من ريش | إلا جَلدَنةُ)” “. وعن ابن مَسعُودٍ: (لا أجل إلا في اثتتین : 
ج ودف اسفن ارال ق 

ى (ما أنت اب فلانَة: ليس بِقَذْفٍ مُطلقًا) سَوَاء اراد كَذْقَهُ به 
E NS‏ 

(و) قَولَهُ لِولَدِهِ: (لَست بِوَلَّدِي: كتاية ت في ذف أُموِ) نَضَّاء لأنّ الوَالِدَ إذا 
أنكر سينا من أحوَالٍ وَلَدِِ يمول لَه ذلك كَيراء بريد بذلك أله لا يُشبِهُهُ لا 
له یس مَحَلُوقًا ن مائدء قلا كود قَددَا لأ مع الاحيمالء إلا مع إراته أيه 

(و) ول إِنسَانٍ لِعَيره: (أنتَ أَزْنَى التاس» أو) انمه ره (من فلانَةً) أو 
(۲) أخرجه أحمد )۱٦۰/۳(‏ (۲۱۸۳۹)» وابن ماجه .)۲٦١۲(‏ بهذا اللفظ موقوفًا على الأشعث› 


وليس من كلام النبي بيا . وحسنه الألباني في «الإرواء) (۲۳۹۸) ثم قال: ومن سياق 
الحديث يتبين أن القدر الذي أورده المصنف إنما هو موقوف» وليس بمرفوع. 


شرح منتهى الإرادات 
فلان : : صَرِيحٌ في المُخَاطب يذلك ل م «أفعل) : في المُنفردٍ 


الفغل» كقّوله تعالى : ا يني إل التق أن أك بق أن ل برذ 
[يونس: ۲۰]» وقوله: ای ) الفريقَينِ اح امن 4 [الأنعام: »]۸١‏ وقولهم: 
الك ا 

(أو قال له) أي : لر جل : ديا انيه أو) قال (لَهَا) أي : المرأة : ديا زان : 
صَرِيحٌ في المُخَاطَبٍ بذلِكَ)؛ لأنَّ ما كان قَذفًا لاحي الصّنقَين كان كذق 
للمُخاطب» وقد 00 التَأَنِيتُ قار بمُلاعظة الذات والشخص. 
و( کقتح النَّاءِ وكسرهًا لَهُمَا) ) أي : الذكر ولأ (في) ولو" : (وتهت)؛ لاه 
EE‏ ورغارة ليغا الل اللي كترك لأمراقديا مضا ناه 
ولِرَجُلِ: يا نسحة رَانية. 

(وليس) القائل: أنتٌ أزئّى من فُلانَةَ (بقَاذِفٍ لفلاتة)؛ لِما تَقدَّمَ» وَلِقَولٍ 
وط عاب اللا : ولا باق هن أظْهَرٌ کک 4 رهود: «0مء أي : من أَدْبَارٍ 
ال كور, ولا طْهارَةَ فيها. 

(ومَن قال عن اثتين : أحَذهُمًا زان . فقال) له (أَحَدُهُّما: أنا؟ فقال) له“ 


(لا: ف)هُو (قذف للآخَر)؛ لتغيينه يتفيه عن الآخر. 


(و) قَولهُ لآحَرَ: (رَنَأْتَ» مَهِمُورًا: صَرِيحٌ) في قَذْفِهِ » (ولو رَادَ : في الجَبل» 
أو : غرف العرَيبَة بة) ؛ لأنَّ عامة ة الاس لا يَفْقَهُو د ينه إلا القذف» كير المَهمُوز. 
)١(‏ في (أ): «الرجل». 


(۲) سقطت: «قوله) من (ب). 
(۳) سقطت: (له) من (ب). 


0 
( فصل ) 


(وكناتث والتعريض) به: (زَّنَت يَدَاكَء أو): رَنَت (رخلاك› أو) رَنَت 


(يَدُكَء أو): رت (رجلك» أو) رَنَى (بَدَنُكَ)؛ لأ زئى هَذِهِ الأعضَاءٍ لا 
يُوجِبُ الححدٌّ؛ لِحَدِيث: «العيَانٍ تَرنِيانٍ وزناهُمَا انظ واليدَانِ تَرنيانِ 
وزِنَاهُمَا البطشء والرجلانِ ترنيانِ وِنَاهُمَا المشئء ويْصَدّق ذلك الموج( 
أو یکذ . 

(و: يا تنيت بالنُون. يا نَظِيفُ, يا عَفِيفُ . و) لامرأةٍ: (يَا قَحبَةُ يا اجره 
يا ية ). 

(ولروجَة شخص : قد فُضَحْته ‏ و: غَطْيِتَ) ا (أو: لكشت رَأْسَهُ و: 
جَعلْتِ لَهُ قروتاء و: عَلَفْتِ ليه أولادًا من غيرهِ» و: أفسدتِ فِرَاسَّهُ) . 

(و) وله (لِعرَبيّ: يا بطيْ)» أو: (يا فَارِسِيٌ): أو: (يا رُوميٌ. و) 
(لأحَدِهم) أي : لتبطيٌّ أو فارِسِيٌ أو رُومِيٌ : (يا عَرَبيٌ). 

(و) قله (لِمَن يُخَاصِمْهُ: يا حَلالٌ. يا ابن الحلالٍ. ما يَعرِفُكَ الاس 


1 
بم 


1 


الزّنَىء أو: ما آنا رانء أو: ما أمّي يرَائة) . 

(أو يَسمَعُ مَن يقذِف سَخْصًاء فَيقُولُ) لهُ: (صَدَقْت, أو: صَدَفْتَ فِيمَا 
قَلَتَ). 
)١(‏ في الأصل: «الفروج». 


00 أخرجه مسلم (۲۱/۲۹٦۷(‏ من حديث ا هريرة . 
(۳) فى الأصل: (يا خنيثة) . 


ET‏ شرح منتهى الإرادات 
aT‏ ڪڪ ڪڪ 

امي ان ل ل OT‏ ع امم لل مه 5ه 

(او: اخبَرّنى) فلان انك زبيت » (او: اشهدنى فلان انك ریت 0 وكذبه 
فلان) . 

٣ 4 5‏ £ هه ر 2 

وي e‏ ۴ اجدك 85 د 


(فإنْ فَسَرَهُ) أي: ما تقَدَمَ من الكناية والتُعريض» (بمُحتمل غَيرَ القذف) 
کقوله: يوت ب(التبطيئ ) : نمطي اللْسَانْ ونحوّةع وب«الَوُومِيٌ): رُومِىٌّ 
الخلقة. وبقولي : «أفسَدت فراشَّة) ای حرقته أو أتلفته . وبقولي : 5 
عليه أولادًا من غیره) : التققطت أولادًا ونسبتهم إليه. وب«مُتّث) : اَن فيه 
صب الكأنيث» أي : E‏ وب(قحبة) : أنّها تَصَبَّعُ وا ت للفجور ونّحوو: 
(قبلَ) منه» (وعُرٌرَ)؛ لارتكابه مَعصِيَةٌ لا عد فيها ولا كمَّارَةَ» (ك)ما بعر 
ب( قَولِهِ: يا كافوء يا فاسِقء يا فاجِرُء يا حِمَارُء يا تيس يا رَافِضِئٌ, يا حَبِيتٌ 
البطن» أو) يا “ بيت“ (القرج» يا عَدو الله يا ظاله0) با كد امت خا 
يا شارب الخَمر, يا مُحَنّثْ) نضَاء (يا قران › يا قاد ونَحوُهُمَا(»: يا 
يوت يا كشْحَانُ يا قطان 2 

قال إبراهيم الحريئ : الل الى ع الال جل ا أنه . 


)١(‏ في (ب): (يا خبيثة). 

؟) سقطت: (يا ظالم) من (ب). 
هه في الأصل : ويا قرطبان) . 

)٤(‏ في (ب): (ونحوها). 

(ه) سقطت: «يا قَوْطْبَانُ) من الأصل . 


وال ا اا الى ترح أن د ااال على ات 
وقالَ: القَرنَاكُ والكشْحَانٌ: لم أَرَهُمَا في كلام العرب» ومعتاشُما عند 
العامة مثل مَعتى الدَيُوثِء أو ريا منهُ. والقَوَادُ عِندَ العامّة: السَمسَارٌُ في 
ا 

و ذلك 28 الحكم : قوله : (يا علق). وعند الشيخ تھی الدين: ُن 
قول : يا عِلَقُ تَعريضٌ("© 

(و) لفظ (مَأَبُونِ: كمُخَنْثِ عُرْفا) وفي ١‏ «الفنون»: هو لَعَةّ: العيث. 
و : غود د ماود الأب : الجُنُونُ: والأبتة الت . ذكرةٌ ابن الأنباريّ 
في کتاب «الرّاهر». 

فإن كان لَه غرف بين الاس في الفِعلٍ بء أو الفِعلٍ منه : فیس يصَريح ؛ 
أن الأ 5 مشا ليها لا سبلي أ يفل يمفتضّاها إلا يول حر يذل على 
الفغل» AS‏ 

(وإنْ قَذَف أهلّ بَلدَة) : عُرّرَه (أو) قف (جماعة لا يضور الزْنَى منهُم 

عادَةً): عُرّرَ؛ لاله لا عَارَ عليهم بذلك؛ للقَطع بكذِب القَاذِفٍ. 

(أو اختَلقًا) في مر (فقال أَحَدُهُمَا: الكاذبٌُ ابن الرَانِية: عرو ولا حَدّ) 
َلَيهِء نَصّاء لِعَدَم تعيين الكاذب» (كقّولِهِ: من رماني» فَهُو ابن الزَانيِ) وَيُعرّرُ . 


)01 في الأصل : ( ومعناه) . 

69 سقطت : «ويثل ذلك في الحكم: قولّه: يا عِلْقُ. وعِندَ الشَّيخ قي الدّين: أنَّ قَولَهُ : يا علق› 
تَعرِيضٌ ) من الأصل . ۰ ۰ 

5) في (ب): «الانية). 


قال في «الفروع) : كن يتو ښجه: له 06 الله تعالى . 0 ذلك على 
تحريم غيبة أهل قَرية. لا: أحَدَ هَؤلاءِ» أو وَصَفَ رجلا بمكزوه لِمَن لا 
يعرِفهُ؛ لأنّهُ لا يتَأذى غَيرُ المعيّن ) كقَولِهِ: في العالم مَن يَزني, وتحووء إلا أن 

(ومن قال لِمُكلّف : اقذفبي, فَمَدَقَهُ: لم يُحَدَّ؛ لأنَهُ) أي: الحدّ (حق لَهُ) 
ای ارف وقد اوا بالإذن فيه» (وغررَ)؛ لفعله مَعصِيَةٌ . 


(ومن قال لامرأته: يا رَانيةء قالّت: بك رَنَيتُ» سَقَطَ حَقّها بتصديقهاء ولم 
تقذفة) نَضَّاءٍ لان الإقرار بالرنَى مُضَافًا إلى مُعيّنِ ECE‏ 
ريت يلات فليس قَذًَا لها. 

(وَيْحَدَانٍ) ا العتكلمان (في) ما إذا قال لامرأته: (زنى بك فلانٌ 
قالّت: بل انت رَنَى بِكَّء أو) قال لّها: ريا رَانِيَةُ)» فرقالّت) لَهُ: (بل أنتَ 
َانِ)؛ لان كل مِنَهُمَا قَذَف الآخَر. 

(وليس لول مُحصّن) کر أو اَی (قذِفَء مُطالَبَةُ) قاذ بالححدٌ (ما دام 
المَقذّوف<2© (حيا)؛ إؤ جود المستحِقٌء كسار الحُْوقِ. فين وَكلَ 
المقذوف وَلَدَهُ في الطللب به: جاز. 

(فإن مات) مَقَذُوفٌ (ولّم يُطَالِث) قاذِقًا (به) أي: بالحدٌّ: (سَقَط)» 
كالشفيع إذا مات قبل طَلَبٍ الشفعة. 

(وإلا)؛ بأن طَالَب به مَعَذُوفٌ قبل موه : (قلا) يَسقْطُ؛ للعلم بِقِيامِهِ على 
حَقَهِ» فَيقُومٌ وَارِنّهِ مَقَامَه فيه. | 


)١(‏ في (ب): (مادام أي ما دام المقذوف). 


(وهُو) أي: حَدٌ القَذفٍ: (لجميع الوَرَنَة, حبّى الرَّوجِينِء كسار 
الحَقُوقٍ . (فلو عَفَا بَعضّهم) أي: الوَرَثَةِ: (حدٌ للباقي) مِن الوَرئّة الذي لم 
يعْفُ» (كاملا)؛ لِنْحُوقٍ العار يكل ينهم على انفرَادِهِ. ولأنَّ عد القذفٍ لا 
سقط إلى بَدَلِء فلا يَملِك أَحَدُهُم إِسقَاط عق غير فوبجب لِمَن لَم يَغفُ 
كاملا» كما لو استوقاة المَقذُوف قبل مَوته. 

(ومن قذف مَيّنَاء ولو) كان الميّتُ (غَيرَ مُحصَن : ُدّ) قاف (بطلب 

وارث مُحصّن خَاصّة) ؛ لأنَّ الحقّ فيه بذ ينجت للوَارثِ؛ لما يَلَحَقَهُ من العار» 

فاعثّبرَ إاحضالة» كما لو كان شو العقذوف4 لم عة كد القذزف لتم 
بسَتب الطعن والفريّة. فإن لم < الوارثُ مُحصتا: لم خد قاذف . 

(ومن قَذَّفْ نَبيَا) من الأنبياءِء عليهم الصّلاةٌ والشلام: كفر. 

(أو» قدّفَ «أمَهُ) أي: ام تيء“ من الأنبياي عَليهِم الشلام: (كقر 
قل حتی ولو تاب ) ؛ ان به لا قبل ظاهًا؛ لان القتل هتا حَدٌ القاذفٍ, 
ود ذفلا سقط بار 

قال الشيحٌ قي الدّين: وكذا لو قدّفَ ِسَاءَةُ؛ لِقَدحِهِ في دينه 

(أو) أي : 0 قاذِف بي أو 5 ولو (كانَّ كافِرًا) ذِمُيًا (فأسلم) بَعدَ 
قذفي؛ لأنّ لمل حدٌ من قف الأنبياء أو أَمهَاتِهمء فلا سمط بالإسلام» 


كقَّذفٍ غَيرهِم» بخلافٍ سب بغر َذْفِ. 


(ولا يَكفر مَن قَذَّف أبَاهُ) أي : أبا شخص (إلى آدَمَ) نضا / تام و عور 
محل افتری على ر مجل؛ فقَالَ: يا ابی كذًا وكذًا إلى آدَمَ وعوّاء؟ فْعَظمَهُ جدّاء 


. ) في الأصل : (النبي‎ )١( 


ا لساك .اد ال ةا 


وقال: عن الحدٌ؟ لم يَبلمْنِي فيه سىيء وذهَب إلى عد واحدٍ. 


(ومن قف جماعة يُصَوٌر ِنَاهُم عادَة بكلِمَةٍ) واجِدَّةٍء كمَوله: هم رَنَاة» 
(فطالئوي»ه كُلّهُمء (أو) طَالّتِ (أَحَدُهُم: ف عآيه (حَدٌ) واجد؛ لِقَولِه تعالى : 
لذن مون المحصتت شم لد يأنوأ باربعت شُبَناه كأجلدوهر تمدن جد 4 [النور: 
5]. ولم يدق بن قذف واحدٍ وجَمَاعة. و قَذْفْ واج فلا يجب به 
أكتَد من عدٌ. ولأنَّ الح سرع لإزالة المعوة© بالقَذفٍ عن المَقَدُوفٍِء 
وبِححدٌ واجدٍ يَظهَرْ كَذِبُ القاذفء وتَرُولُ المعرة يخلافٍ ما لو ذف كلا 


دن تفت لَهُم على سَبِيلٍ البدّلء فَأَيّهُم طلبه» استوفى» ويسقّط عَنهُ الح لِغَير 
المُستوفي . وإن أَسقَطَهُ أحدُهُم : فَلِغَيرهِ الطلّب؛ لان المعَوةٌ لم زل عَنه بعفو 
صاحبه . 

(و) إن قدَّمَهُم (بكَلِمَاتِ)؛ بأَنْ قَذَفَ كلا بكلِمة أي: ججملَةِ: (فّيعليه 
(لِكلُ وا جدٍ) مِنهُم (حَد)؛ لِتَعَدَدٍ ا علي كما لوق ف كد 
مِنهُم من غير أن يَقَذِفٌ الآخَرَ. 

(ومن خد لِقَذفٍء ثم أعادةُ) أي : القَذفٌ : عُرّْرَ؛ٍ لاله قذف واج خد لَه 
فلا يُعَادُ كما لو أعادّةُ قبل الحَدٌ. 

(أو) أعاد مُلاعِنٌ القَذفَ0" (بَعدَ لِعَانِهِ: عُررَ ولا) يُعَادُ (لِعَانُ)؛ لان 
قَذْفٌَ واجِدٌ لاعن عليه مَدَةَّ كما لو أعادة قَبِلَ اللَعَانِ. 


. في (ب): «المعرة أي المعيار)‎ )١( 
. في (ب): «أعاده ملاعن عن القذف)‎ )۲( 


بات القَذْف 

222 ل 
(و) إن قَدَقَهُ (بزئى آخَرَ) عير الذي د له : (حد مَعَ طول الزّمَن)؛ اک 

غير الأول 0 القد راك لم تُسقط. (وإلا) يطل الرّمَنُ: (فلا) يُعَادُ عليه 

اكا 


(ومن قَذَّف مُقِرًا بزِنّىء ولو) أقرٌ به (دُونَ أربع) مات : (عُرّرَ)؛ لارتكابه 
محكمّاء ولا 86 ل الْمَعكة على المَقَذُوفٍ بإقوّاره لا بالقذف . 

ولا يُشْتَرط لِصِكَةٍ تَوبَةٍ من قَذيء وغِيبَة» وتحوهما إعلامة» والتحلل 
منه. وحَرَمَه القاضى وبك القادر. 

بساحت GEA‏ يعض › ولو مَعَ 
استحلافه ؛ ل مَظَلُومٌ؛ ! ا نو ته . 

ومن أُصبح فقَصدق بعرضه ر الاس : لم تملِكة» ولم يح وإسقاط 
اا ا تا ا تنك 
«الفروع) تَوجِيهًا له في الأخير 


1١ 


a 


ET 


( بابُ حَدَ ) تال ( المُسكر) 
وهو اسم فاعل» من الشكر» آي اختلاط العقلٍ. 
(کل مُسکر حَمْر يَحرْمُ شُربُ ليله وكثيره)؛ لقوله تعالى : م تنا ار 
وَالْمتيرٌ الاب وم جس من عمل ليطن ئ جنب وهه [المائدة: ٠وع)‏ 
وحَدِيث ابن مَسعُودٍ مَرفُوعًا : إن الله قد > حرم الحَمرَء فمن أد ركه هذه الاي 
OO TT OT‏ 
المَدِينَةِ: 00 رواة مسل“ مُختَصًرًا. 
وأجعغ الفسلفوة على تحريم الا كن عقوا خا يق عله اسف 
(مُطلًا) أي: سَوَاء كانت ين التب أو الجر أو غَيرِهِمَا؛ لِحَدِيثِ: 


« کل مُسكر حَمِرٌء وکل حمر عرَامٌ). رواهُ أحمَدُء وأبو داوة(©. وعَن 

عائّشَة مَرفوعًا: « كل مُسكر حَرَامٌ. وما أسكر مِنهُ الفرق» فمِلء الكف ينه 

حَرَاءَ ) . رواه اك داود» والترمذئ(" وقال: حسَنٌٌ صَحِيح . والفوّق» 

بالتحريك : مكيّال يَسَعُْ سِنَّهَ عَشْرَ رطلاء وتعدم . وعن ابن عَمَرَ مَرفوعًا : ( ما 

أسكر كثيزه فقَلِيلهُ عَرَامٌ). روا أَحمَدُء وابنُ ماجهء والدارقطيه <° 

(۱) أخرجه مسلم .)717/١917(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (515/8) »)٤۸۳۰(‏ وأبو داود (7514) من حديث ابن عمر. وهو عند مسلم 
)۷٥/۲۰۰۲(‏ بنفس اللفظ . 

() أخرجه أبو داود (935/10)» والترمذي .)١57(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (91/7؟). 


)٤(‏ أخرجه أحمد (4715/9) (/0515).» وابن ماجه (۳۳۹۲)» والدارقطني .)1١77/1(‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء) .)۲٠۷١(‏ 


فا Cw‏ 
وصځحه. وعن جابر مثلهُ. روا أبو داود» واب ماجه. وعن عُمَرَ: تَرَل 
تَحرِيم الحَمرِء وهي من العتب» والثّمرِء والعَسَلٍء والبر» والشجيرء 

والحَمْد: ما حامر العَقّل. ممق عليه" . 

(ولو) سرب السك (لِعطش): لم يجز؛ لأنهُ لا يحصّل به رِيٌّ» بل ما 
فيه من الحرَارَة يزيد العطش (بخلاف ماء نجس) فُيَجُورُ سره لقاش عند 
عدم غيره؛ لکا فيه من البرد وال#طوبة. ولا يجو ر استِعمَالَهُ لِذَوَاءٍ ET‏ 

إلا َف | لقمَةٍ غص بهاء ولم يَجد غَيرَهُ) أي: المُسكرء (وخاف تَلا) 

جور لأ مكو 

ا علَيِ) أي: الحَمرِء في ذفع لَقَمَةٍ عَصّ بها: (تول)؛ لۇ جوب 
الحدٌ باستِعمّالٍ المُسكر دون البولٍ. 

(و) مده (عََيِهِمَا) اق المُسكر والبول في ذلك : (مَاء نجس )؛ لأ 
أصله مطعومٌ» بجلافِ البَولٍ. 

(فإذا شَرِبَهُ)» أي: المُسكرء (أو) شَّرِبَ (ماءً حلط به) أي: المُسكر 
(ولم يُستهلك) المُسكد (فيه) أي: المَاءِ: حد. فإن استهلك في المَاءِ: فلا 
ذه 0 ساف العاء ا 

(أو استغط) بممسكرء (أو احقَنَ به أو أكلَ عَجيتًا لْتّ به) أي: المُسكرء 
لا إِنْ بر فأكلة . 


(۱)( أخر ج أبو داود (1۸۱1 ()› وابن ماجه (۹۲). 
(۲) قطت: (من) من (ب). 
(۳) أخرجه البخاري (4"195)» ومسلم .)۳٠۳۲(‏ 


TI‏ شرح منتهى الإرادات 

ر 
. (عالِمًا أنَّ كثِيرَةُ يسك > يدق إن قال: لم أعلّم) أن كثيرَهُ يُسكد. 

(مُخْتَارَا) لشربهء فإن كر عليه : لم يُحدّ؛ (لحله) ل المُسكرء 
(لِمُكرَه) على شرب بإِلجَاءِء أو وَعِيدِء من قادر؛ لِحَدِيثِ: فی لأتى عن 
الخحطأ وَالتّسِيَانِ وما استكرهُوا عليه)20©. (وصَبْرْهُ) أي: المُكرَه على شرب 
ُسكر (على الأَذَى أفضَلُْ) من شُربها مكرماء نضّا. وكذا: كل ما جار 
لِمْكرَهِ. كر القاضِي وغيرة. 

وإن أكرة بالل : تعين علَيهِ الفِغلُ» ولم جر له لتَكلُّ ؛ لاله إلقَء بتي 
إلى التهلكة . 

(أو ؤجة) مُسلع مكلت (سكران, أو تقيأهُ) أي: الحَمر مُسلع مُكَلّفْ : 
(حُدّ)؛ لاله لم يكر أو يميا إلا وقد شَّرتها. 

(خُرٌ) جد مِنهُ شَيِءٌ مما تََدّمَ: (ثمانين) جَلدَة؛ لِمَا رَوَى الجورَجاني» 
والدارَقٌطنئ» وعَيرهُما: أن کر استَشَارَ الاس في عد الكَمرِء فقال عَبدُ 
الۇحمن بن عَوفٍ: اجعلهُ كأَحَفٌ الحذود؛ تَمَانِينَ» فضَرب عم ثمانين؛ 
وكتّب به إلى خالدٍ وأبي عُبيدَةَ بالشّام. وعَن علي أنه قال : في المَشُورَةٍ: | 
إذا سکر» هَڌى» وإذا هذى افترى» فَحدُوةٌ حدّ المُفتري. 

(و) حد (رقيق) فِيمَا تَقدَّمَ: (نضفها) أي: أربَعِينَ جَلدَة» ذكرًا كان أو 
أو قِنّا (جَهْلَ وجُوب الحَدّ) حيثٌ عَلِمَ التَحرِيم» كما تقدَّمَ في الرُنَى . 


(۱) تقدم تخريجه (۱۳۳/۱). 


ا 


(ويُعَررُ من وُجِدَ منة رَائِحَُها) أي: الحّمرء ولا يُحَدَ؛ لاحتَمَالٍ أنه 
تسيفه ل بها او متها ا ا ا تن د ا ر 

(أو) أي : ويُعرَّدُ من (حصّرَ شُربَها)؛ لِحَدِيثِ ابن عُمَرَ مَرفُوعًا : «لَعَنَ الله 
الخمرَ» وشارتهاء وساقيهاء وبائعهاء ومُبتاعَهاء وعاصرهاء ومُعتَصِرَهاء 
وتحافلها الو له 0 أبو داو5() 

و(لا) يُحَدٌء ولا يُعَرّرُ (شارِبُ) حمر (جهل التّحريم) أي: تحريم 
يحوب يمسي 
شَرِبَها غير عام أنّها خر 

(ولا قبل دَعوَى الجهل) بالتّحرِيم (مِمّن مَأ بين المُسلِوِينَ)؛ لاله لا 
الإسلام» ميقل ممنه ذلك؛ لاحتِمَالٍ صذقه. ` ۰ 

(ولا حَد على كافر) ولو ذِمُيّا (لشرب) حَمرِ؛ لاعتِقَادِهِ جِلَّهُ كيكاح 
مَجوسئٌ ذات مَحرمه. | 

(ويَتتُ) سرب مُسكر (بإقرار) به (مَرَةَ كَقَذفٍ)؛ لأنَّ كلا مِنهُمَا لا 
يتَضَكَنٌ إتلافاء بخلافٍ زى وسَرقَةٍ. 

(أو بشَهَادَةٍ عَدلينٍ) على الشرب» أو الإقرَارٍ به» (ولُو لم يَقُولا): سَرِبَ 
بودن تا عالمًا تَحرِيمَة”')؛ 1 ا وتَقَدّمَ : يقل رُجُوع مقر به» فلا 


(۱) أخرجه ابو داود (7714). وصححه الألباني في «الإرواء») .)١١/5(‏ 
)۲( في )2 (ب): (بتحریمه) . 


شرح منتهى الإرادات 


(ويَحرْمٌ عَصِيرُ) عِتب»› أو قصّبء أو رمَانِء أو غيره (غلى) كغليّاد 


وو 


َ TT 
القدر؛ بان قذف بِرَبَدِهِ. نصا.‎ 


وظاهر: ولو لم ؛ كو؛ لأنَّ عِلََ الأحريم الشَّدّةُ الحادلة فيه» وهي ” 
بوجو العَلِيَان . وعن ابي هُرِيرَة) قال: عَلمتٌ أن 0 الله لاو كان 
يَصومُ» فَتَحَينتٌ فطرَةُ بِنَبِيذٍ صتعتهُ في ذُبَاءَ ثي تین به" فإذا هو يش 
فقال: «اضرب بهذا الحائط فن هذا شَرَابُ من لا يُوْمِنُ بالله واليوم 


الآخر) روا ابو داود» والنّسائك7©. 


2 


(أو) أي: ويَحِرُمُ عَصِيرٌ (أتَى عَلَيهِ دلا يام َيِاِيهِنَ) وإنْ لم يَغْل. نضا 
لِحَدِيتْ : «اشرَبُوا الصِير تلاثا ما لم يَغْل)0© . رواة الشَّالْنْجيٌ . وعن ابن مر 

في العصير: اشربةُ ما لم يأَحُدَهُ سَيطَانُهُ. قيل : وفي كم يَأَخَذّةُ سم نهُ؟ قال : 
5 ّلاث. حكاةٌ امد وغيدة. :ولشضول الشذة ةن الثلاث غالبا وهي 
حَفِيةٌ تحتاځ لِضَابِطِء والثّلاتُ تصلخ لذلِكُ2 فو فوب اعتباذها بها. 

(وإن طبخ صز (قبل تحريم) أي : قبل عَلَيَانِهِ وإتيانٍ ثَّلانَةِ يام بلياليهن 


ص 


علّيه: (حَلٌ إن ذْهَبَ) بطبخه (ثُلَاةُ) فأك نصا . وذكرَةٌ أبو بکر إِجِمّاعَ 


لن ايا وی كان SE‏ 5 5 ثلثه . 


(۱) سقطت: (به) من (ب). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳۷١١(‏ والنسائي (5777). وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۳۸۹). 

2 قال الألباني في «الإرواء» (587): لم أقف على إسناده مرفوعًا. وأخرجه النسائي (:5/اه) 
عن الشعبي موقوفًا عليه بنحوه. 


ات خد اله 
E O‏ 


َكَادُ يَغليء فلا تَحصّل فيه الشدّةٌ» بل يَصِيدُ كالوبٌ. 

(ووَصعْ زيب في خردلٍ : کقصیر)» فَيَحَرُمُ إن عَلى» أو أ ى عليه لان يام 
بلياليهنٌّ. (وإن صب عليه) أي تغل ري فى كرد ل زخل: أكل) نضَّاء ولو 
بَعدَ تَلاثِ؛ لأنَّ الل يَمتغ علا 


لم الخَلِيطان, كتبيذٍ تمر مَعَ زَّبيب)» أو بسر مع تمر أو رُطْب» 
(وکد: ر تع (مُذَنْب) أي : ما نصفة بس ونصفَةُ ذطث (وحدة)؛ لاله سه 
طب ؛ ليث جار رڈوعا: تی أن مد مز وليب جییقاء وتهى أن 
ين الطب والفشز جحمِيعًا. رواةٌ الجماعَةٌ إلا الترمذى. وعَن أبى سَعيدٍ 
قال تهانا ول ا يل أن تُخلِط بُسْرًا بتَمْرء أو ربيب بتغرء أو رَييبًا يفسر. 
وقال: من سرب منكه فَليَشْرَبْهُ رَِيبًا فوداء أو مرا فَودَاءِ أو بُسرًا فَردًا. روا 
مسلم» والنسائيك 0 , 

وأمًا حَدِيث عائشة : کنا نبد لِرَسُولٍ الله يا في سِقَاءِ» فتأخذ ر قمص من 
تمر وقَبضَة من زييب» فتَطرَحَُهُمَا فيه» ونَصْبٌُ عليه الما بده غدوة» 
فيشربةُ عَشسْيَةٌ ونَبِذهُ عَشِيْة فيِشْرَيةُ عَذْوَة. روا اب ماجه. قال فى 
«(شرحه): لغ ا لِعَدَم إمكانِ الجمع بعر ذلِك. انتهى. وفيه 
تظر! إِذْ شَّرط التّسخ عِلم التاريخ . | 
(۱) أخرجه البخاري :»)550١(‏ ومسلم »)١9 2١7/١985(‏ وأبو داود »)۳۷٠۳(‏ والترمذي 

»)١81/5(‏ وابن ماجه (۳۳۹۰)» والنسائي .)٥١۷۷ 551/١١‏ لكنّ الترمذي أخرج شطره 

الاي فجي 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۸۷/ ۰ - ۲۲)» والنسائي ( .)٥٥۸٥ ٥٥۸٤‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۳۹۸). وصححه الألباني. 


و(لا) يُكرَهُ (وَضِعٌ تمر) وَحَدَهُء (أو) وضع (زبيب) وحدَه» (أو) وضع 
(تحوهما) کا عُنّاب وَحَدَهُ (في مَاءِ؛ لتحليته("2) أي : المَاءِ؛ لما 
َقَدّمَ. (ما لم يَشتَدّ) أي: يَغْلٍ . (أو تم لَه لاث) يال بأيَامِهَا؛ لِحَديثِ ابن 
عاس : آنه كان يمغ لشي كَل ربيب فَيَشرَبْهُ الوم والعَدَ وبَعدّ العَدِ إلى 
اء الَلَةِ اَن ثم يُوْمَدُ به فيسقّى ذَلِكٌ الخدم أو يُهرَاقٌ. روا أحمَد» 
ومُسلع7©. 

(ولا) يكرة (فقَاعٌ) حت لم يَشتَدٌ وم يَغْل؛ لاله بيذ بذ لضم 
الطعام» وصِدق الشَّهوَوٍ لا للإسكارٍ. 

ومثلهُ : الأَقسِمَاء إذا کان مِن ربیب وَحدَهٌ» ما لم يغْل أو تأتِ عليه تلاثة 

(ولا) يُكرة (انتياذ في ذُبّاءِ) بضّمٌ الدّالٍ وتَشْدِيدٍ البَايِء أي: القَرَعَة. (و) 


لا في (ڪنتم) أي: جرارِ ضر (و) لا في (نَقِيرِ) أي: ما حُفِرَ من حَشَّبٍ 

كقَصْعَة وقدّح» (و) لا في (مُرَفْتِ) اک اطخ بالزْفْتِ؛ لحدِيث بريدة 

مَرَقُوعًا: كنت هدك عن الأشربة إلا في وف لأذم؛ فَاسْرَبُوا في كل 

وعَاءِ» غير أن لا تَسْرَبُوا مُسكرًا). روا أحمَدء ومُسلم» وعَيدِهُما("©. 
(وَإنْ غلى عِتبٌء وهو عِتبٌ) بلا عَم عَضْرِه»: (فلا بَأْسَ به) نضا ومثله 

. كتحليته)‎ ١ في الأصل:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)۱۹٦۳( )۳٤۰/۳(‏ ومسلم .)٠٠١4(‏ 


(۳) أخرجه أحمد (111/9) (۲۳۰۰۲۳)» ومسلم 5/5170 »)0٠١‏ وأبو داود (/559). 


)٤(‏ في (ب): (عصير). 


بابُ حدٌ المُسكر 


بطيحٌ وتحۇة. وإن استَحالَ حَهرًا: حَرم» وتنس . 

(ومن تَشَبْهَ بالشّرَّابٍ) بِضّمٌ الشين وتَشْدِيدٍ اليَاءِ» جمغ شارب 0 
للخمْرٍ (في مَجِلِسِدِ واز ا ر بمَجَالس الشَرب : 
مز قالَهُ في «الرعاية») ولو كان المشدوبٌ لبتا. 

هناما ذا وَفَعَ في قَهِوَةٍ البق حيبت استئدَ إليه مَن أفتى بتَحرِيمهًا ! 
ولا يَحْمَّاكَ أن المُحَيِمَ التَضَيْهُ لا ڏائهاء حَيتٌ لا وَلِيلَ يَخْصّهُ؛ لِعَدَء 
E‏ | 

اا ا 


( باب التعزير) 

(وهُوَ) لَعَةّ: المَنم» ومن التُعزيد بمعتى التُصرَةء كقوله تعالى : 

ونعرروه وتوفروه 6 [الفتح: 4]؟ لمنع النَّاصِرٍ المُعَادِي والمُعَانِدَ لِمَن 

واصطلاحًا : (التَأدِيتُ)؛ لاه يَمنَعْ مما لا يجوز فغله 

موسي ی دد 
وکڪق آَدَمِيَ طَلَبَهُ. 

وقال ل ق الدّين في الَدٌ على الوَافْضِيٌ ) : لا نِرَاعَ بَينَ ت العلمَاء أن 
غير المُكلْفٍ كالصّبِيٌ المُمَيّزء يُعَاقَبُ على الفاجشة تعزيرًا بَلِيعًا. 

(في كل مَعصِيَةٍ لا حَدَّ فيهاء ولا كَمَّارَة كمُباسَرَةٍ ذُونَ الفرج» و) إِتيانِ 
(امرأة لامرَأةٍ, وسَرِقَةٍ لا قطع فيها)؛ لِقَقْدِ جوزء وتَقْص نِصاب» وتّحوه. 

(و) ك(جتايّة لا قَوَدَ فيها). ؛ كُصَفْع وَوَكرِء أي : : الدع والضرب بجفع 
الكفّ . 

(و) ك3 قَذفٍ غير وَلَدٍ بغیر زِئَى)» ولِوَاطِء كقوله('2: يا فاسق. وتّحوّه: 
يا شاه زؤر. 

(و) 5ك( لَغْيه. ويس لِمَن لعِنَ رَذها) على من لَعنهُ. 


(وكدُعاءٍ عليه وشتمه بغير فزّة). فإِنْ سمه بالفوية» أي: القَذْفٍ 


بصرِيح الزْنَىء أو اللواط: خد. 


)١(‏ في الأصل : « كقول). 


الح - 57 
للا لا > ار ل ار > س ا 
جايو (my‏ 


(وكدًا): قَولَهُ عير وَلَدِهِ: (اللهُ أكبز عَلَيكَ, وتحرة)» كقوله: حَضِْمْكَ 
اللهُ. وكدًا: ترك الواجتات. 


(قال بعص الأصحاب) أي : القاضي ومن لبه : (إلا إذا شَّتَمَ نَفْسَهُ أو 
سَبَهَا) فلا يُعَرّرُ. 

فإ كان في المَعصِيّة عدّء كلرُنّى والسَرقَةِء أو كَمّارَةٌ كالظهار 
والإيلاء: فلا تعزیر. 

(ولا يحتاج) في إِقَامَةَ 7 تعزير (إلى مُطالَبَة) ؛ لاله مشرو ع غ للتأديب. (فیعزر 
من سب صَحَاييّاء ولو كان له وَارٹ ولم يُطَالِبْ) بالتعرير. 

وفي e‏ بعفو مجني عَلَيه: خلاف. ففِي (الأحكام الشلطائكة) : 
ا بعفو آَم عنة عن ا و ج لا؛ للتّهذيب 
والتقردم 

وفي «الانتصار) : في قذفف مُسلم کافرًا التعزير لله» قاذ تشمط 

(ويُعَرَرُ بعشرِينَ سَوطا: : بشرب رد هار رَمَضَانَ» مَعَ الحَدٌ)؛ لما 
رَوَى أَحمَدُ: أن عَلِئًا ا بِالتَجَاصِْت قد شرب خمرًا في رَمَضَانَء فَجَلَدَهُ 
نَّمانِينَ الححدٌّ» وعِسْرِينَ سوط لفطره في رمَضَانَ. 

وی وط ا آم ا دع ها لواتكن اا 

(فِخلَكُ0" ية إن عَلِمَ التّحرِيم فيهما) أي : فيا إذا شرب مُسكرًا في نَهَارٍ 


)1١‏ في (ب): (ومن معه). 
(۲( في الأصل: «فيجلده) . 


شرح منتهى الإرادات 
يبيب يي يبر ري ل 
رَمَضَانَ أو وط آم امرَأتِه التي احا له لْحَدِيثْ 5 داود0") عن حَبيب 
e‏ أنَّ رجلا تقال لهُ: بد الحم بن حتين“ وع على جارتة 
اا - اا النْعمَانِ بن بُشِيرء وهو ميد على الوق قَقَال: لأقضيّنٌ 
فيك بِقَضِيَة ا ا و ا 


بعصية 


ن 


ا لل ا الحا درغ احا لا 
(وَإنْ وَلَدَت) منة: (لم يَلْحَقَهُ نَسَبهُ) ؛ لانتِمَاء الملك والشبهة. 
(ولا يَسقْط حَدٌ بإباحة ة في غير هذا الموضع) أي : ما إذا أحلّت امرأةٌ أمتها 


لِرّوجها. 
(ومّن وَطِىٌ أ مَة له شرك : : عر ؛ بمئّة) سوط (إلا سَوْطا)» ر ؛ لينقصّ 
عن عد الى 


(ولة) أي: الحاكم: (نَقْصهُ) أي : التعزير فِيمّا سَبَقّ بحسب اجتَهَادِهِ. 
(ولا يراد في) جَلّدِ (تعزير: على عَشْرِ) جَلَدَاتِ (في غير ما تَقَدّم) نَضَّاء 
لِحَدِيثِ أبي اا ا ا 


دود الله) . ممق عليه . 
0 نَقْضْهُ عن العَضَرَةٍ؛ لأنّه عليه السام قَدّرَ أكثَرَةُ ولم يدر أله 
ا لعن اجتهاد الحا كم بحسب حال الشخص . 


يسُر لِمَصلَحَةٍ نقَلهُ عَبدٌ الله في شَاهِدٍ رُور. 
7 الّعزِيدُ أيضًا بالحبس» والصَّفْعء والتُوبيخ» والعَزلٍ عن الولايةء 
(۱) أخرجه أبو ا .)٤٤٥۸(‏ وضعفه الألباني . 


(؟) في الأصل» (ب): «حبيب». 
69 أخر جه البخاري c“(TATA)‏ ومسلم 0/17١‏ 0 


وإقامِه من امجيس ؛ > حسبما يَرَاهُ الحاكُ . يضام عيّاء ولا يُمنَعُ تع يمن أكل 
ووْضُوءٍء وبصي بالإيماءِء ولا يُعِيدُ. 

وفي «الفنون): للسْلطَانٍ سُلُوكَ السِيَاسَةء وهو الحرم عِندَنًا. ولا بُ 
السشِيَاسَةٌ على ما طق به الشرحٌ . 

( وَيَحرَمْ : تعزيڙ بحَلقٍ لحية ية وقطع طرفٍ. وجزح)؛ أنه مله . 

(و) يحرم : تعزيرٌ برأحذٍ مال أو إتلافه)؛ لان الشّرعَ لم برد بشَيءِ مِن 
ذلك عَمَّن يمَتدی به. 

و(لا) يحرم تعزیژ (بتسويدٍ وَجْدِ ولا بأن يُتَادَى عَلَيهِ دنب ويْطاف به مَعَ 
صَرْبِهِ) قال أحمَدُ في شاهِدٍ الرور: فيه عن عُمَرَ: يُضْرَبُ ظهزه» ويُحلّقُ 
رأسهُ» ويُسَحُ وَجههُ» ويُطاف به زيطال خېش . 

e OE 
کتائسهم بِقَصَّادٍ بيت يت الله تعالى» وفبه تعظيم لذلك.‎ 

(أو لعن عير مُوجبٍ: 52 قال في (الفروع) : أدبا حَفِيًا ؛ لاله 05 
ا ا ا ي يقَتَضي ذلك. 

(ومن عرف بِأذَى الثّاس, حتی بعینه : حبس حَتَّى يَمُوتَ» أو يَقُوبَ). وفي 
(الأحكام الشاطانية» : للوالي فِعلّهُ لا لِلقَاضِي . تَمَمَتُهُ من بّبتِ المَالٍ؛ لِيَدفْعَ 
ضُرَرَةُ. 

قال (المُتَقَحُ : لا يعد أ ن يُقمّل | لعائنُ إذا: کان يَقْقُلْ بعینه غَالِيَا وأمّا مَا اَلَف 
يعرَمُُ . انتهى) 


)١(‏ في (أ)» (ب): «بَيتِ الله الخرام». 


وفي (شَرح مَنَازِلٍ السَائِرِينَ) لابن المَيّم: إن كانَ ذلك بير اختیاره. ټل 
لت على تفسِه: لم يُققصّ من وعَلَيهِ الدّيدٌ وإ عَمَدَ ذلك وقَدَرَ على 
رَدهِ» وعَلِمَ أنه َل به: سَاعٌ للرالي أن يَععْلَهُ بهشل ما قعل بء مَِعِينُُ إن شاء 
كما عَانَ هو المَقَيُولَ0'©. وأمًا قَتلّهُ بالسيف قِصّاصًا: قَلا؛ لأنّ هذًا ليس مما 
يقل غالماء ولا هو مُمَائْلٌ للجتاية. وفَدَقَ بيت وَبَينَ الاجر مِن وَجهين. قال : 
وا شّيِحَنَا عن القتل بالحالٍ هَل يُوجِبُ القِصَاص؟ فََالَ : لول أَنْ يه 
بالحال» كما قتل" به. 

(ومَنٍ استفتى, من رَجْلٍ أو امراق لِغيرِ حاجَةٍ: حَرْمَ) فِعلَهُ ذلك (وعُرَرَ) 

(وإنْ فَعَلَهُ حَوفًا من الرّنَى) أو اللْوَاطٍ: (قلا سَيءَ علَيه)» كما لو فَعَلَهُ ونا 
على بَدَنْهِ بل أؤلى . 

(فلا ثيا) الاسهمتاء إر جل بيدهء إل إذا لم يدر على نكاح» ولو لأمة) ؛ 
له مع القُدرَة على ذَلِكُ لا صَرْورَة إليي. 

وقياشة: المرأة فلا باخ لَهّا إلا إذا لّم يَرَعَثِ أحدٌ في نكاجها. 

(ولو اضْطرٌ إلى جماع» ولس من يياځ وَطَؤُهَا) من رَوجة أو أَمَةِ: (حَرْمَ 
الوَطءُ) واي كادي ONIN NEN‏ 
م مَعَ عدم كن بخلاف الوّطء . فإباحة حه القرج بالعقد ل دون الصُدُورَق اا 
المَيَةِ بِالضّرُورَةٍ دُونَ العَقَدِ. 


)١(‏ في (ب): « كما أعان على المقتول). 
(۲) في (أ)» (ب): «قتله). 
(۳) في (ب): (عليه). 


بات القطع ف في السَرِقةٍ (r)‏ 
بابُ القطع في السَرٍقةٍ 


اع السار ولسَارِقَة فأقطعوا أَيَدِيَهُمَا: 
الآية [المائدة: ۳۸]» وححدِيث عَايْشَة م فوعًا: «تقطع اليد في ربع دیتار 
فصّاعِدًا)0©: إلى غيره من الأخبار. | 

(وشُروطة) أي : القطع في السَرقَةٍ (ثَمَاني) : 

(أَحَذهَا : السَرِقَةُ)؛ لاله تعالى أوجبَ القَطِعَ على السّارقي» فإذا لم تُوجَدٍ 

لشرقةء لم کن الفاعل سارقا. 

(وهي) أ السَرقَة: (أخدٌ مال مُحتَرّم لغیره) ا السارق (على وجه 
الاختفاءِ من مالكهء أو) من (تائبه) أي: المَالك. مَأُحُودَة مِن: استراقٍ 
الشمع» ومُسَارَقَةٍ النَظرء إذا استخمّى بذلِك. 

(فيقطغ : الطوَارُ) من الع بفتح الطاءِء أي : القطع» (وهُو: مَن بَط) أي 
سی (جيبَاء أو كمّاء أو غَيرهُمَا) ا (ويأځذ منه) مسا 


(بعدَ سْقُوطِهِ) من نحو جيب (نْضَابَا("©)؛ لاله سَرَقَهُ ِن جوز . 

(وكذا) : قط (جاجة عاريّة) أة) يمك تاز (قيمَنُها نِضَابٌ)؛ لَحَدِيثِ 
ابن عُمَرَ: كانت مَحْرُومِيٌَ د تَستعِيرُ الماع وتَحِحَدُة فأمَرَ الي بيا بقطع 
يَذها. رواه أحمَد» وأبو داود» والشسائی وو كر ومن E‏ ا و ا 
.)١585( eo‏ 
(۲) في (أ): «يبط أي يشق). 


M~‏ تأخرت : «أو باد بغ سُقُوطهِ من نحو جيب نِضَابًا) بعد: «قيمتها نصاب) فى (ب). 
)٤(‏ اخرجه أحمد )447/١١(‏ (1۳۸۳)» وأبو داود »)٤۳۹۰(‏ والنسائي .)٤۹۰۲(‏ وصححه = 


ومُسلع, والنّسائك(" مُطولا. 
قال أحمَدٌ: لا أعرفٌ شَيعًا يَدقَغه". وفي رِوَايَة المَيمُونئ : هو ححكمٌ من 
و(لا) يُقطع جاجد (وَدِيعَةِ. ولا) بطع ( مُنْتهب) أي المَال على 
وجه العْنيمَة؛ لِحَدِيتْ جابر مَرقُوعًا : « لیس على المُنتهب قَطْمٌ) . رواة ابو 


داو25*) , 


فى ےا في م .هه ,+ o)‏ م يوم ۰ کہ 

(و) لا (مختلسٌ) يَختّطف"' الشيءَ ويَمُرُ به» (و) لا (غاصِبٌ, و) لا 
(خَائْنٌ) يُوْنَمَنُ على شَّىءٍِ فيخفيه أو بَعْضَّةُ أو يَحِحَدَّةُ من التَّحَدّنِء وهو: 
التَنْقِيصٌ؛ لِحَدِيثْ: «ليس على الخائن والمُختلس قَطعٌ). رَوَاهُ أبو داود» 

.2( ولا)اي 1 ر 0# ا f‏ < 

والترملى” ¢ وقال” ): لم د اين جرَيج من ابن الزبير. قال ابو داود: 
بلغي عن أحمَدَ بن عنبل أن ابن ججرَيج إِنّما سَمِعَهُ من ياسين الريّاتِ . ولان 
الاختلاسَ من توع التهْب» وإذا لم يُقطع الخائِنُ والمُختلش» فالغاصبٌ 
أ 
= الألباني في «الإرواء» .)١408(‏ 
(۱) أخرجه أحمد (175/47) »)۲٥۲۹۷(‏ ومسلم »)١18(‏ والنسائي .)٤۹۱۷ - 491١0‏ 
(۲) في (ب): (يرفعه). 
(0) في (أ): «يأخذ». 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (47941). وصححه الألباني في «الإرواء) (107؟). 
(5) في (ب): (يختلس). 
(7) أخرجه ابو داود »)٤۳۹۳ »٤۳۹۲(‏ والترمذي 44/9 )١‏ من حديث جابر. وانظر: «الإرواء) 

(5105). 
)۷( أي : أو داود» وكلامه عقب حديث .)٤۳۹۳(‏ 


بات القطء فى ال فة 

o 19915190100‏ 
الشرط (الثاني: کون سارت مُكلفا)؛ لان غير المُكلفٍ مَرفوعٌ عنة القلمُ» 

(مُخْتَارًا)؛ لأنْ المكرة مَعَذُورٌء (عالِمًا بمسزوق» وبتحريمه) أي: المَسدوقٍ 


ص 


عليه . 


هو سر 


(فلا قطع على صَغِيرِء ومَجِنُونِء ومُكرو) على السَرِقَةِ؛ لما تَمَدَمَ. 

(ولا رة منديل) بكسر الميم (بطرفه صاب مَشِدُودٌ لم يَعلَمَهُ) سار 
أي : النَصَاب المَسْدْودٍ بطَرَفِه . 

(ولا ب)مسرقة (جَؤْهَر يَظنُ قِِمَتَهُ دُونَ نصاب) فبائت أكثرَ؛ لاله لا يعرف 
إلا حَوَاصٌ الئاس . 

(ولا) قطعَ (على جاهلٍ تحريم) سَرِقَةِ لکن لا قبل دَعوّى بهل ذلك 

الشّرط (الثَالِتُ : كُونُ سروق مَالا)؛ لأ عير المالٍ ليس لَه حرمَةٌ المَالِء 
ولا يُساويه» فلا بلق بهء والأخباز مُمَيْدَة للآية . 

(مُحترما)؛ لأنَ عير المحترم» كمال الحربيّ تجو سء (ولو) كان 
المَسرُوقٌ (من عله وَفْفِ ولّيسَ) السارق (من مُستجقيه) أي: الوقضٍ؛ لاله 
مال مُحيَرمٌ لغيه ولا شُبِهَة لهُ فيد أشبة غَيرَ مال الوقضٍ. 

و(لا) يُقطعٌ إِنْ سَرَقَ (من سَارق أو غاصب, ما سَرَقَه) الشارق (أو غْصَبَهُ) 
العَاصِبُ؛ لاه لم يَسرفةُ من مالكهء ولا نائبه. 

(وثَمِيْنْ) 0 (كجور, وما يُسْرِعٌ فَسَادُةُ كفاكهة): كثَيره؛ لِعْمُوم 
الايةء ولِقَولِهِ عليه السّلامُ في الثّمرِ: من سَرَقَ مِنةُ سَيمًا فلع تَمَنَ المجَنٌ, 


| ن نتھے ‏ الار ادات 
ي د 
ففيه المَطعٌ) . رواه اا وأبو داوق والنسائيش” ر حَدِيت عمرو س 
سحيب 3 عن أبيه» عن جده. وروی مالك بإستاده: أن سارقا سَرَقَ أنْوجَة في 


زمن عْثْمَانَ فام عُثْمَانُ أن تقَومَ» فقو 2 مت بثلائة دراه من صَّدفي اثتي 


7 :3 ا ل د 1 2" 
ان ١‏ بدِيتارء عثمَان يده . رواة الشافعىٌ عن مالك؛ وقال: ى 
و 

ع و علو 7 


(وما ا الإباحة. کملح» وثراب» وححجرء وَلبنٍ) کسر الا 0 
وشَّوكِء وتّلج› وصَيدٍ : کغیره) حبر ب المُبِتَدَأُ وما عُطِفَ عليه . فيطع سارة قه إذا 
بَلَعَتْ قِيمَنُهِ نِصَابًا؛ للعُمُومَاتِ. 

(سِوَى مَاءِ)» فلا قطِعَ برقت ؛ لاله لاي مول عا عادَةٌ (و) سِوّى (مِرْجِينِ 

(ويّْقطع: بسَرقةٍ إناءِ تَقدِ) ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ (و) بِسَرقَةِ (ََانِيرَ أو دَرَاهِمَ فيها 
تماثيل)؛ لان صِناعَتَها المُحَدَمَةَ لا تُخرججها عن كونها مالا شحترمًا. 

اليد (کثب عِلم)» ولو مباحا؛ لأنّها مال حَقِيقَةٌ وشَرعًا. لا 
مُحَرمّاء ولا مَكرُوهًا. 

(و) يُقطغ: بِسَرقَةٍ (قِنّ نائم» أو) قن (أعجميٌ. ولو) كانًا (كبيرَين) لا 

كبيه غير نَاء م ولا عير أعجَبِي ؛ لاله لا رق وإِنّما يُخْدَعٌ . 


.)4915 - ٤۹۷۲( والنسائي‎ »)٤۳۹۰( أخرجه أحمد (۲۷۳/۱۱) (11۸۳)» وأبو داود‎ )١( 
.)۲٤١٠۳( وحسنه الألباني في «الإرواء)‎ 

(۲) في (أ)» (ب): «اثتي عشَّرَ دِرهَما) . 

© تقطيك :غر شن الأضل: 


بابُ القطع فى ال قة 
25/222223 
چ مم م 2 م 3 Î”‏ > 
(و) يُقطعٌ: بسرقة قِنَّ (صَغيرء ومَجِنُونِ)؛ لانه مَملوك تبلغ قِيمَتَهُ نصابّاء 
2 عر EA‏ م ر QADE‏ 6 ر 1 
اسْبه سايْرَ الحَيّوّانات . وَرَوَى 0 > عن هشام بن غروّة» عن أبيه؛ 


عن عائِسَةَ : أن رشول الله اة أني بر جل سرف الضبيانء ثم يحرج بهم؛ 


يبيعُهُم في أرض أخبرى : مر رَسُولَ الله 0 يَدِِ فُمَطعَت . 

و(لا) قط ير َة (مكاتب) ذكر أو ّى ؛ لان ملك اده عليه ليد 
بام ؛ لايَملِكُ تنافعة ولا استيخداة» ولا أ ارش جنايَاتٍ علَيه» وهو 
لا ملك نفسَة أشبة م 

(و) لا يُقطِعٌ بسر تقبرأة ولدن#الأنها لاجين نز E‏ أشيوت 
الخة. 

(ولا) بِسَرقَةِ (ځر» ولو صَغِيرًا)؛ لأنّه ليس بمالٍ» أشبة الكبير الائ . 

(ولا) بسَرِقَةِ (مُصحفي)؛ لأنَّ المَقصود مِنهُ ما فيه من كلام الله تعالى» 
ولأ شيل اا العوَض عَنهُ 

(ولا بيمسَرقَة (ما عَلَيهِمَا) أي: الح والمُصحَفٍ (من خُلِيّ» ولّحوو) 
کوب صَغِيرٍء وكيس مُصحفي» ولو بعت يمه نِصَابَا؛ِ لاله تابعٌ لِمَا لا 

(ولا) يطغ (ب)سرقة (کثب بدع, و) کب (تصَاويرَ)؛ 5 واجبة 
الإتلافِ» ومثلها: سائد الكثب المُحومة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني .)۲٠۲/۳(‏ وقال الألباني في «الإرواء» (401؟): موضوع. 
(۲) سقطت: (يقطع) من (ب). 


كل شرح منتهى الإرادات 

(ولا بيمسرقَةٍ (آلةِ لَهُو), كوِزْمَارٍ 7 وطْبلٍ غير حوب ؛ لاله مَعصِيَةٌ 
اوس ومئله : ود وشطرئج. ولان للشارق عقا في أخذها يكشرهاء فهر 

سُبِهَةٌ ولو كان عليه جلية تَلْغُ نصابًا لأنّها تابعةٌ لما لا يُقطَعٌ به. 

(ولا) يُقطعٌ (ب)سَرقَةٍ (صلِيب) لَقَدِء (أو صتم نَقْدِ) ذهب أو فِصة؛ تبَعَا 
للصَّاعَةٍ المُحَدَمَةٍ المُجمّع على تحريمهاء بخلافٍ صناعَة الآنية» أشْبَهَتِ 
الاوتار التي بالطتبور : ۰ 

(ولا بآنية فيها حَمْرٌ أو) فيها (مَاءٌ)؛ لانَّصَالِها بما لا قَطحَ فيه 

رط (الرابع: كوئه) أي: المسروقٍ (نضابا). 

(وهُو) أي: نِصَابُ السرقَةٍ: (ثَلانَةُ راهم خالصة أو) ثَلانَةَ دَرَاهِمَ 


(تخلص من) فضة (مغشوشة) بتحو نحاس. (أو رُبْعُ دیتار) أ 0 


ويكي الوزن من الفِضّةٍ الخالِصّةء أو الجر الخَاإص» (ولو لم يُضْرَبا). 
فلا قَطِع0 بِسَرِقَةِ ما دُونَ ذلِك؛ لِحَدِيثْ: «لا تُمَطِعٌ اليد إلا في زنع 
ديئار فصَاعِدًَا). رواهٌ أحمَدٌء ومُسلم» والشمائئ» واب ماجه”©. وحديث 
عاِشَة مَرفُوعًا: «اقطعُوا في ربع ديتار» ولا تقطغوا فِيمَا هو أَدنّى مِن ذلِك». 
وکا ربغ الدّيار يَومئِذٍ ثَلانَهَ دَرَاهِمَء والدّيتاد اثتى عَشَرَ دِرهَمًا. روا 
)١(‏ في (ب): (كزمر). 
(۲) في (ب): «يقطع). 


69 ا أحمد )۲٤۸/٤۱(‏ (° ۷( ومسلم ٤(‏ ۹۸ ۱)› والنسائ ئي( ٤ ۰٤٩ ٤۸‏ ) وابن 
ماجه (55/865). 


0 
0 


بات القطع في السّرٍ 


أحمَدٌ . وهذَانٍ يَخْضَّانٍ عُمُومَ الاية. 

وما حَدِيتٌ أبي هُرِيرَةً مَرفُو عا(" : «لَعَنَ الله السَارقَ» يسرق الحبل 
فطع يَدُهُ ويَسرِقٌ البتِيضّة فطع يَدُهُ). ممق عليه . فيحمَل على حبل 
يساوي ذَلِكُ. وكدًا: التِيضَّةُ وتحؤ ذلك . ويَحتَمل أن يُرَادَ بها: بَيِضَهُ 
السشلاح»› وهي تساوي ذلك؛ جَمعًا بين الأخبار. 

(ويِكمّلُ أَحَدُهُمَا بالآخر)» فلو سَرَقَ دِرهَمًا ونصفٌ درم من خالِصٍ 
الفِضَّةَء وثَّمَنَ ديئارٍ ٠‏ من خالص الذَّهَب : قُطِعَ؛ لاله قد سَرَقَ نِصَايًا. 

(أو) سَرَقَ (ما يلع قيمَةَ أَحَدِهِمَا) أي: نِصَاب الذَّمَبِ والفضة (من 
غيرهما)» كنوب وتحوه يُسَاوِي ذلِكٌ ؛ لِحَدِيثِ ابن عمر: أن الي ييي قطِع 
يد سارق سَرَقَ بُونْسَا مِن صِفة النّسَاءٍء قِيمَيُهُ نَلانَةٌ ةراهم . روا أحمَدُء وأبو 
داود» والنسائيك9؟. وعن ابن عُمر أيضًا: أن الي ياء قَطِعَ في مجن قِبمَبهُ 
ثَلانَةَ دَرَاهِمَ. روا الجمَاعَة. وفي رِوَايَةِ: لا تمطح يد الشارقِ فِيمَا دُونَ 
تمن المِجَنّ. قيل لِعَائِشَةَ: ما ثَّمَنُ المِجَنٌء قالّت: ربغ ديتار. رواة 


.)١151١5( )1۱/٤۱١( أخرجه أحمد‎ )١١ 

(۲) سقطت: (مرفوعا) من (ب). 

(۳) أخرجه البخاري (1۷۹۹)» ومسلم (۱۹۸۷). 

(4) سقطت: «ونحو ذلك» من الأصل . 

(5) أخرجه أحمد (۳۹۹/۱۰) (2)77117 وأبو داود (4785)» والنسائي )٤۹۲ ٤(‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء) .)١5١١(‏ 

(7) أخرجه البخاري »)1۷۹٩(‏ ومسلم »)1/1١785(‏ وأبو داود (4785)» والترمذي ,)١5145(‏ 
وابن ن ماجه (55/5)» والنسائي (53175). 


ش ح منتھے الا ادا 
ي 
© إو( , ا 3 0 وى ” EN‏ 2 . اشر و 
اشاي ٤‏ وهذا 59 على ان كلا من التقدين اصل . والمجَنْ : الرس 
(وتُعتبَرْ القِيمَة) أي: قِيِمَةٌ مَسدوق لَيسَ ذَهَبًا ولا فِضَّةَ (حَال إخراجه من 
الجزز) ؛ اعتَِارًا بوَقتٍ السَرقَةِ؛ لاله وَقتُ الؤ جوب ؛ إؤ جود“ الشجب فيهء لا 


ا 

(فلو نَقَصَتْ) قِيمَةٌ مسروقٍ (بَعدَ إخراجه: فطع)؛ إؤجود التَقص بَعدَ 
السرقة» كما لو نَقَصَتْ قِيمَتّهُ باستِعمَالِه. 

و(لا) يُقطعٌ (إنْ أتلفة ) ا المسدوق (فيه) اق الجوزء (بأكل: أو 
غيره) ) كإرَاقَةَ i‏ 

(أو نَقَصَهُ ان كشَاةٍ قيمَتُها نِصَابٌ فذبحها في الجؤز» فَنَقَصَتَ 
بها عَنةُ» تم أخرجهاء فلا يُقطغ7"؛ لله لم يُخرج من الجرز ما يل 

(أو) نَقَصَهُ ب(غيرِه) أي : الذّبح ؛ ا سق فيه ثُوبَا» فُتَقَصَت قِيمَبُهُ عن 
الثصاب» (ثُمّ أخرَجَةُ). فلا قَطع؛ لما تَقَدمَ. 

(وإنْ مَلَكهُ) أي: النّصَابَ (سارقء بتيع» أو هِبَةِء أو غَيرِهِمَا) من أسباب 
الملكِء بَعدَ إخراجه من جوزو : (لَّم يَسقْطٍ القَطعُ) بَعدَ رَفعه للحاكم» ولیس 
للمُسرُوقٍ من العَفْوْ عن الشارق» َصا؛ لِحَدِيث صَعْوَانَ بن أَمَية: أنه ام على 
ES‏ من تحت رأَسِهِ» فجَاءً بسارقه إلى لبي يا . أَمَرَ 
(۱) أخرجه النسائي .)٤۹٥۰(‏ 


(۲) في (أ)» (ب): «لۇمجوب». 
(۳) في الأصل : «فلا قطع» . 


بابُ القطء ف الى قة 
اب اي في ايك j‏ 


بقطعه» فقال صَفْوَانُ E N‏ ا 

شول الله عله : «فهلا قبل أن 5 به) . رواهٌ ابن ماجه» والجورَجانی' . 
وفي لفظ : 0 قَقَلتٌ : أَقَطعه من أجل ثّلاثينَ دِرهَماء أنا أبيعهُ» 
نينا تَمَنَها. قال : فياك كان من قبل أن انی به). رواه الأثر ا 

)۲ 
داود 

دل علّى”" أله لو كان قَبلَ الؤفع لَدَرَا اطع ؛ إتعذر رط القَطِع؛ وهو 
العلل وقد کرت ما فيه فى (الحاشية). 

(وإنْ سَرَقَ فَوْدَ حف قيمَة كل) مِنهُمَا (منفردًا دِرَهَمَانِء و) قيمة 
المَردين (مَعَا عَشَرَة) درَاهِم : (لم يُقطغ)؛ لاه لم يَسرق نِصَابًا. (وعَلْيه) أي : 
الشارق» إِنْ تعَذَّرَ رَد القَردٍ الذي سَرَقَهُ: (تمانية) دَرَاهِمَ؛ (قِيمَةُ) المَردِ 
(المُتلفي) دِرهَمَانَ (وتقص ل التفرقة) سه دراه . 

(وكذا: جرْءٌ من كتاب) سره وأتلقه» وتَقَصٌ بالتفريي. وتظائردةُ 
کمصراعی باب . 

(ويَضْمَنٌ) مُتَعَدٌ : (ما في و ِيقَةِ) من نحو يِن (أتلّقهاء إن تعذر) استِيفَاوٌةُ 
بذونِ إحضّارها. وكذًا: لو تَلِمَتُ بتَعَدّيه. إن كانت هناد A‏ وتلفت بلا 
0 ولا تفريط لج يَضْمَنْ. 


.)١ ١18ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)٤۳۹٤(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۳۱۷). 
(۳) سقطت: «على) من الأصل . 

)٤(‏ في (): «كل واحد). 

(5) في (ب): «(غرر). 


أوإِنْ اشترك جَماعَةٌ في) سَرِقَةِ (نِصَاب: قُطِعُوا) كلّهم؛ لۇ جو“ سَبب 
القَطع مِنهُمء كالقَتلِء (حَتَّى من لم يُخرِخ) مِنهُم (نِصَابًا) كاملا نضّاء 
لاشتراكهم في هنك الجزز وإخراج النّصَابِء كما لو كان يلاء فكَمَلوةُ. 

(ولو لم يُقطغ بعصُهم لُِبِهَةِ أو غيرهَا)؛ كأنْ كان شَّرِيكا لأبي رب 
ل عون فكا: (قطع الباقي) إِنْ أَحَدَّ نِصَابًا. وقِيل: أو 
كَل . قاله في «المبدع)؛ لاه لا يلرم من شقوط القطع عن أَحَدِهِم لْمَعنّى 
لس في يره» أن سقط عن التي كشَرِيكِ أب في قلي وه 

(ويّْقطعٌ سارق نِصَابٍ لِجَمَاعة)؛ إو جود السَرِقَةِ والنّضصَابِء كما لو كان 


رب المَال واحدًا. 

(وإنْ هَتَكَ اثتانٍ حرا ودَخَلاةُ, فأخرج أَحَدُهُمَا المال) دُونَ الآخر: 
قُطعًا. نَضَّا؛ لان المُخرج أخرجةُ بِقُوٌةِ صاحبه ومَعُولَيه. 

(أو) متك اتان حورا و(دخل أَحَدَهُمًا فَمَءبَهُ) أ النْصَابَ المسدوق 
(من التقَب ) وأدخل الأخز يَدَهُ َأَخْرَجَهُ) أي : النْصَابَ من التمَب : طعا ؛ 
لاشْتِراكهمًا في متك الجرز وإخراج التّضَابٍء كما لو حَمَلاة وأخرجاة. 

(أو) هتك اثتان حورا ودل أَحَدَهُمًا فَ(وَصَعَهُ) أي : الات (وَسَطَ 
التقب» فأحَذَهُ الخارج) منهُمًا: (قطعا)؛ لما سَبَقَ. 

(وإنْ رَمَاهُ) أي: النَّصَابَء من دحل مِنهُمَا (إلى) رَفِبِقِهِ (الخارج) مِن 
الجوز» (أو ناوّله) أي : النْصَابَء إرفيقه» (فَأَحَدَهُ) رفيقه» وهُو حارج الجزز» 


)١(‏ في (ب): «لوجوب). 


باب القطع في السَرِقة KS‏ 
(أولا) يعني : e‏ اد منه» (أو أعَاده) أي : النْصَابَ (فيه) أي : الجزز 
أَحَدُهُمَا: فطع الدَّاجْلُ) مِنهُمَا الجؤرٌ (وَحَدَةُ)؛ لألّه المُخرجٌ للثّصاب 
وَحدّه» فاخقصٌ المَطعٌ به. 

(وإِنْ هَتَكَهُ) أي : الحررَ (أحَدُهُمَا) وَحدّه (وَدَحَلَ الآحَرُء فأخرجٌ المَال) 
وَحَدَةُ: (فَلا قَطْعَ عَلَهِمَا) أي: على واد منهُما؛ لأَنَّ الأول لَم َسرق: 
والثّاني لم يهك الحورٌء (ولو تَوَاطَآ) على ذلِك؛ لأنّه لا فعلّ لأَحَدِهِمَا فيمَا 
فَعَلَّه ا فلم يَبقَ إل القَضْدٌ. والقَصْدُء إذا لم يُقَارِنْه الفغل لا يردب عليه 

(ومَن نَقَبَ ودَخَل) الجورّء (فابتلع) فيه (جَوْهَرَا أو ذَهَبَا) أو نَحوَمّماء 
(وحَرَج به): فُطع» كما لو أخرَجَةُ في كنه. 

(أو ترك المتاع) في الجوز (على بَهِيمَةِ فَخَرَجَتْ به) البَهِيمَةٌ» ولو يلا 
سَوْقٍ : قُطِعَ؛ لأَنَّ العَادة مشي البَهِيمَةِ بما يُوضَعُْ علّيها. (أو) ترك الماع (في 
مَاءٍ جًار)» ا الا قَطِعْ؛ أن البهيمَة والمَاءَ لا إِرَادَةَ لهُما“ في 
الإخراج. 

(أو أمرَ) مَنْ هَتَكُ الجر (غَيرَ مُكلّفٍ) كصَغِيرٍ أو مَجِنُونٍ (بإخراجه) 
أي : الثّصاب» (فأخرجة) عير المُكَلّفٍ : قطِعَ الآمه؛ لان غير المُكلّفٍ لا 

(أو) تَرَكَ هاتِك الجوز الماع (على جدار) داخِلَ الجوزء (فأخرجته 
)١(‏ في (أ» (ب): «أي: لم). 
(۲) في (ب): (لها). 


هو سر 


ريخ): قُطِع؛ لأنَّ ابِدَاء الفغل مِن» فلا تر ليح . 

(أو) مَك الجر و(رَمَى به) أي: الماع (خَارِجًا) عن الجرز: قُطِعَ؛ لال 
أخرجّة. 

(أو) مَك الجر و(جَذَبَهُ) أي: المتاع (بِشَيءِ) وهو حارج الجوز: 
فطح؛ لمباشرته إخراجة . 

(أو استتبع سَحْل شَاةٍ)؛ بأن قدب إليه ا وهو في حزز مثله فُتَبِعَهاء 
وبَلت يمه نِصَابًا: قُطِعَ. لا إن تبعها الشحل بلا استتجاع؛ لأنّه ليس من 

(أو) مَتَكُ الحررّء و(تَطيّت فيه) بطيب كال فيه» وحَرَج به مِن الجزز» 
(و) كان ما تَطَيّبَ به (لو اجِتَمَعَ بَلَعّ) ما يساوي (نِصَابًا) : قُطع؛ لَهَتْكهِ الجورٌ 
وإخراجه مِنهُ ما يلم نِصَابَاء كما لو كان غَيرَ طب . 

(أو هَنَكَ الجؤرٌ) وَقْنَاء (وأَحَدذَ المَال وَقَنَا آخَرَ) وقّدب ما بَينَهُمَا: قطعَ» 
كما لو أَحَدَهُ عَقِبَ الهَْك. 


(أو) عَتَكَ الجر و(أحَدَ بغ أي: النّصَابٍ (ْمْ أحَدَ بَقيتة) أي : 
النُصَاب) (وَقَوْبَ ما بَينَهُمَا) مِن الزَّمَن: فطع ؛ ها سَرِقَة واحِدَةٌ ولأنَ 
بَِاءَ فغل الوَاحِدٍ بَعْضِهِ علّى عض أَوْلَى من ياء فعل أحدٍ الشريكين على فِعْلٍ 
الآحَرِء ون بعد ما بَيتَهُمَاء كما لو كانًا في لیاتین» فلا قَطْعَ؛ لان كل سَرفَةٍ 
مِنهُمَا لا تلع نِصَابًا. 


)١(‏ في (ب): «لأنهما». 


و a‏ ف اله 5-9 
جح د 


ر 

(أو) هَل ا و(فقح" أسفل كوَارَةٍ فْحَرَج القسل شيعًا فشیًا)› 
أو أخرَجَهُ كذلِك حبّى بَلَعَتْ قِيِمَتهُ نِصَابًا: فطع ؛ أل نبول اعت كما 
لو أحدة ا 

(أو أخرَجَه) الشارق» أي : الماع (إلى ساحة دار من یت فُغلق منها) 
أي : الدّارء (ولو أن باتها) أي : الذّار التى بها البيثٌ (مُغلق: قطعَ)؛ لأنّه هَتَكَ 
الجورٌء ورج مِنهُ نِصَابَّاء كما لو لم يكن على الدَّارِ باب آحر. 

(ولو عَلمَ) إنسان (قزدا) أو عُصفورًا ونَحوَّةُ (السّرقة) فسَرّق قليلا أو 
كثِيدا : (ف )على ا الغْوْمٌ) أي : 5 قيمَةَ ما اذ (فقط) أي : دون 
القطع؛ لانة لم يَهِتِكِ الحررٌ. 

الشوط (الحََامِسُ : إخراجة) أي : النْصَابٍ (من جزز)؛ ليث عَمرو بن 
شُعيب» عن أبيه» عن جده: أن رجلا من مُرَيئَةَ سَأل رَسول الله ية عن 
ار واا يرق اکا و و و و 

ا 2 5-6 م أي اه + ر 00 و ے) سس و 
كان في الجران» ففيه المَطِعٌ إذا بلغ نّمَنَ المِجَنٌ) رواهُ أبو داودء وابن 
ماجه. وهو مُخَصَّصٌ للاية. 
)١١‏ سقطت: (حرزا) من (ب). 
)۲( في الأصل, (ب): «أو فتح). 
)۳( في الأصل: ١‏ بينهما) . 


. في (ب): «من الجرين)‎ )٤( 
. )۲۲ ۱٣ص‎ ( وابن . ماجه 559559). تقدم تخريجه‎ c(۹ ( اس أبو داود‎ )٥( 


ا ٤1‏ 2 و آم ا 


(فلو سَرَقَ من غَيرٍ جزز)؛ بأن وَج جررًا مھئوکاء أو بابًا مَفتُوححاء فأَحَدً 
مِنهُ نِصَابًا: (فلا قطع)؛ لِقَوَاتِ شَّرطِهء كما لو أَتلمَهُ دَاخِلَ الجزز بأكل أو 
غير وعَلِيهِ صَمائهُ. 

(ومن أخرَج بعص توب قيمئة) أي: بعض الوب (نِصَابٌ: فطع به) أي : 
بالبعض الذي أخرجة (إِنْ قَطْعَهُ) من الثّوب؛ لِتَحَقّقٍ إخراجه ذذ (وإلا) 
يَقطغ ما أخرَجةٌ (فلا قَطع) عَليه» كما لو أخرج بَعضّ حَشْبَةٍ وباقِيهًا داجل 
الجوزء ولم يقطغها'؛ للتّبعيّة . 

ومن هك جرا واحتّلّب لَبَنَ ماشِيةٍء فن أخرجة وبَلْعَ نصابًا: قْطِعَ» وإِنْ 
سرب داخلهء أو ر۳ دون نِصَاب : فلا. 

(وجزْرُ كل مالي : ما(" حفط فِيه) ذلِكٌ الال (عادة)؛ لأنَّ مَعتى الجوز 
الحِفُْظء ومنهُ: احتّررٌ مِن كذًا. 

ولّم يرد من الشّرع بيائه» ولا لَه غوف لوي يتَقَذّرُ به» كالقبضء والتَمَدٍ 
في البيع. 

(ويَختَلِف) الحررُ: (باختلافٍ جئس) المَالٍء (و) باختلافٍ (بلد)» 
كرا وصِعَرًا؛ٍ لِحَفَاءٍ السَارِق بِالبَلدٍ الكبير ِسَعَةٍ أقطارو أكثّر مِنهُ في البَلدٍ 


(و) يَختَلِفٌ الحورُ أيضًا: باحتلافٍ (عَذْلٍ سلطان» وقوّته» وضِدَّهِمَا) 


)١(‏ في (ب): (يقطعهما). 

(۲) في (ب): (وأخرجه). 

(۳) سقطت: (ما) من (ب). 
(5) في (أ)» (ب): «السلطان». 


نات O E‏ 
ابخسبع سخ ل ل بحبح کڪ 
أي : جَوْرِهِ وضْْفِهِ . فان الشلطان العذل زه تيم الدُود» قل الشرًاق حَوفًا مِن 
القع الع ' فيقطعَ» فلا يخا الإنسان إلى راا جز وإِن کان جائ را سارك 


من الجا إليه مِن الذُكّار ويَذْبُ نهم ؛ قَويَت وام فيحتاج أَربَابُ 
الأموا ل رهاق الكخستطى ركذا الخال ننه اذوه وده 

(فجزز جَوهر) ونحوه» (ونقد) ذهب 0 (وقماش» في العْمْرَانٍ) 
د الخصيئة في الخال المسكوئة من البَلّدِ (بدَارٍ أو دُكَانٍ: وَرَاء 
علق وَِقِ) أي : قفْل خشب أو حَدِيدٍ. فان كانتت الأبواث + مُفَبَّحَة ولا 
حاف فيهاء ديت جورا. وان كان فبها رای ملق اران جز لما 

(وصندُوقٌ) مُبتدأ (بشوقء ونّم) بقتح المغلّة (حارِسٌ) بالشوقي» (جزز) 
بز ما في الصّندُوق . فمن أخدً نة نِصَابَاء ُطع. فان لم يكن تم حارس ؛ 
ليس حِرْرًا . 

(وجِزْزٌ بقل وقدُور باقلاء و) دور (طبيخ» و) جرزُ (خَرَفٍ وتم حارس 
وَرَاءَ الشرائج) جمغ شَّرِيجةٍ » شَّيءٌ عمل من نحو قَصَب) بصم بَعصهُ إلى 
تعض بتحو بل ؛ لان العادة إحرّارٌ ذلك كذلك. 

(وجِرْزٌ حَضَبٍ وخطب: الحَظَائِرُ) جَمعٌ حظيرةٍ» بالحَاءٍ المُهمَلَةِ والظاء 
المعجمة: ما يعمل للإبل والعَتم من الشّجَرِء تأُوي إليه» يعبر بَعصّهُ في 
عض ) ويُربَط بحيب يعشر خد شيءِ منة . وأصل الحظر : المَنع. وَإِنّ كانتت 
بِحَانٍِ مُغل» فهو أحرزٌ. 


(و) جرزٌ (ماشية) من إبل» وبقر» وعْنّم : : (الصَّيَرُ) جَمعٌ صِيرَةٍ؛ وهي : 


حظيرَة و 

(و) جرز ما شِيَة (في مَرعَىّ : برَاع يَرَاهَا غالا ) ؛ لان العادّةَ حورا ال 
فما غاب عن مُسْاهَدَتِه خرج عن الجرز. 

(و) حِؤرُ (سهُنٍ في ضَط: بربطها) به على العادّة. 

(و) جر (إبل باركة مَعقُولَةِ: بحافظ» حٌى نائم)؛ لأَنَّ عادة مُلاكها 
عَقْلّها إذا نَامُوا. فان لم تكن مَعقُولة: مبحَافِظٍ يَقَطَانَ. 

(و) جررٌ (حَمُولتها) س الحاع» ا الإبلٍ المُحَمَلَةَ : (بتقطيرهًا مع قائدٍ 
َرَاهَا) إا التَقَّتَّء وكذا مَعَ سایق راا بل أَؤلَى . (ومع عَم تقطير) الإبل 
المحكلة : زيضانة تي يرَاهَا) ‏ لأنّهُ العادةٌ في جفظها ا 
وساي e‏ : لم يُقطغ؛ لاله في يَدِ صاحبه . راك و ضام 

(و) جرز (بيُوتٍ في صَحرَاءَ و) جرڙ بيُوتِ في (بِسَاتِينَ ن : بمُلاجظ) يَرَاهَا 
إن كاتت مَفتوحة» (فإِن كانت مُعْلَقَةَ: فبتائم) فيها. وإِنْ لم e‏ أَحَدٌ 
ولاافلاخط © تاها بست جرا فة كانت أو ر ع 


(وكذا) أي : كالبيوت فى صَحرَاءَ وبَساتينَ: (خيمَة› وخزكاة» 
ونخوّهمَا)» كبيت شعر . فإن كان ثم ملاحظء أو كانت مُغلقة وفيها نام : 
فمُحرَّرَة وإلا فلا قطعَ على سارقهاء ولا على سارقٍ منها؛ لانها غير مُحرَرَة 
عادة. 
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(۱) في (ب): «تکن يد) . 


بابُ القطء ف ال فة [ 
ي ية ل 

(وجزز ثاب في حَمام» و) جررٌ (أعدّالٍ) بشؤقي» (و) جڙز (غزْلٍ بسوق 
أو) في (خَانِء وما كانَ مُشتركا في دُخُولٍ) كربَاط: (بحافظ) يرَاهَاء 
(كفَعُودِهٍ على مَتَاع) ركيد لِمَا تقدّمَ في فطع سارقٍ ردَاءٍ صَفْوَانَ مِن 
المسجدٍء وهو متو م شل 


(وَإنْ فرط حافظ) فى حكام أو سُوقٍء أو مكانٍ مُشْئَركِ الدَّحُولٍء 
كالمَضْيمَةِ والتّكية والًانكاه» (قنَامَء أو اسْتَعَلَ: فلا فَطْعَ) على السّارقٍ؛ لاله 
لم يَسرِق من جرز» (وضَّمِنَ) المسروق (حافظ) معد للحِفظِء (وإِنْ لم 
يُستخفظة) ؛ لتفريطه. وما مَن ليس مُعَدًا للحفظع كجَالس بمَسجدٍ وضع 
عِندَهُ متَاعٌّ: فلا ضِمَانَ علَيهِ ما لم يُسِتَحفَظء ويَقبل صَرِيحَاء ويُقَدط. 

اوعدا شی مشرُوع بَِبِرٍ: على ميْتِ) فمن بش قَبرَاء وأحَذَ من كفنا أو 
چو اف e‏ ئِسَّةَ: سارق أموّاتنا كسَارِقٍ 
ا في أكثر ين خمس؛ فشرق راد عن المشزوع: أوثرة 
لوث في تاوت فأ اائوث» أو ر معة يلي مجهوعء أو تحؤ ذب أو 
فضة» أذ : فلا قَطعَ؛ لاله هن بور ضاعة مال» قلا يَكونٌ مُحرّرًا بالقئر. 
وكذا: إن لم يُخرج الكفَنَ من القجرٍ ل من اللحدِ» ووَصَّعَهُ في القجرِء 

Eh E 
كدًا: إن أكلّ المت وتحؤة» وبق ى الكمَّنُ» فلا قطعَ على سار‎ 


)١(‏ في (أ): (ب): (سارقه). 


شرح منتهى الإرادات 


كما لى ال ذاه و جا عن ر ذه شرف 

(وهو) أي: الكَمَنْ ملك لَهُ) أي: الميّتِ استصكابًا للحيّاق» ولا يرول 
ملكۂ إلا عا لا حاجة به إليه» (والخَضْمُ فيه الوَرَنَةُ)؛ لقيامهم مَقَامَهُ كوَليٌ 
غير مكلف . (فإنْ عُدِمُوا) أي: الوَرنَةُ (ف»الخصم فيه (نائِبُ الإمام)؛ لاله 
ولي من لا وَلِيَ له كالقَوَدِ. وإن كفت أجتبيٌ تبرعا“: فكذلك» وهو 
الحَضِمٌْ فيه؛ لِبَقَاءٍ ملكه علّيهِ؛ لانتِمَاءِ صِكة تمليك الميْتِ» بل هُو إباحة. 

(وجرُ باب: تركيهُ بموضعه) مَفبُوحًَا كان أو مُعْلَقَاءِ لأَنّهُ العادَةٌ. (و) 
جر (عَلْقَيهِ) أي: الباب : (بتركيبها فيه)؛ لأنّها تَصِيدْ بذلك كبعضيء فمن 
َحَدَ بابًا مَنصُوباء أو من ما يلَع نِصَايًا: قْطِعَ . 

(وتأزيز) أي: ما يُجِعَلٌ في أَسمَّلٍ الحائط من لِكَادٍ أو رفو وتحوهاء 
(وجِدَارٌ وسَقْفٌ : كباب) أي: فَحِررُهُ: وض يمكلهِ. فمن أُحَدَ ِن ذلك 
َيَا: فطع ِن كان في موضِهه» وإلا قلا. 

وكدًا: لا قَطع إِنْ فك التأزيرء أو هَدَمَ الجدارء أو قك حًا ِن السَقفٍ 
ولم يَأََذَهُ. 

(وتومٌ) مُبتَدَأ (على رِدَاءِ) بمسجدء أو غيرِهِء (أو) على (مَجَرٌ فرَسء ولم 
يڙل عَنهُ) أي: الردَاءِ أو مَجَر المَرَس» (وتغل برخل) ومِثلّهُ حف ونّحؤةٌ: 
(جزز) حَبدِ؛ لاله هكذًا يُحرَرُ عادةٌ» ولِقِصَّةِ ردَاءِ صَفْوَانَ("©. 

إن زالَ عن الردَاءِ» أو مَحَدٌ المّرس» أو كان لعل بعّير رجله: فلا قَطِعَ إن 


)١(‏ في (ب): (متبرعا). 
(۲) تقدم تخريجه (ص15 .)١5١ 2١‏ 


بابُ القطع في السَرقَةٍ 


لم يکن يتحو ذارٍ. 

(فمن لبش قَبرَاء وأَحَذَ الكفَنَ) المشؤوعء وبع نِصَابًا: قُطِْء لا من وَجَدَ 
قرا مَنئُوشًا فأَحَدَ منة كما (أو سَرَقَ راج الكعبة) بکسر الوَاءِ أي : بابها 
العَظيمَ : فطع > (أو) سَرَقَ (بابَ مَسجِدٍ) أو رِبَاطٍ (أو سُقَفَهُ أو تَأَزِيرَةُ) : 
فطع (أو سَحَبَ رِدَاءَةُ) أئ: تائم من تحته› (أو) سَحَبَ (مَجَرَ فْرَسِهِ من 
نَحتِهء أو) سحب (نَعْلا من رجل) لابسِهء (وبلَعٌ) ما أَحَدَهُ وت 
(نِصَابًا: قطع) سارقة؛ لِسَرِقَيِهِ نِصَابًا من جوز مثله» لا شُبِهَةَ لَهُ فيه. وَالمُطَالبةُ 
بما يعلق بالمسجِدٍ: للإمّام» أو من يفوم مَقَامَهُ. 

و(لا) يُقطْعُ (ب)سرقَة (ستارَة الكعبة الخارجة) نضَّاء (ولو) كانت 
مَخِيطَةً علَيهًا) كير المخيطة؛ لأنَّها غَيدُ مُحرَرَة. 

(ولا ب)سَرقَةٍ (قناديل مسجد وحصره» وتحوهمَا("2) یکا هُو لتفع 
المْصَلَنَء كقّقص يَضَعُونَ نِعالّهُم فيهء وحابة شرئوة ونان :ران كان 
الشارق (مُسِلِمًا)؛ لان لَهُ فيه حماء كسَرِقَيه مِن بيت المَال . فان کان ذمَيًا : 


سر هو سر 


و 


مه ص 


(ومن سَرَقَ ثَمَرَا أو طَلْعَاء أو جُمَارَاء أو ماشية) في المَرعَى (من غير 
جزز» کين شَّجَرَةِ» ولو) كائت الشَّجِرَةٌ (يئستانٍ مُحَوّطٍ عليه فيه حَافِظ : فلا 
قطع)؛ لِحَدِيثٍ رافع بِنِ ديج مرقوعًا: ولا قط في 5 َمَرِء ولا كر . رَوأه 


ا فإِنْ كانت الشَّجْرَةُ بار مُحرَرَةِ: قْطِعَ. 


)0( في (ب): «ونحوها). 
(۲) أخرجه أحمد (5؟/7١٠١) ».)١58٠05(‏ وأبو داود »)٤۳۸۸(‏ والترمذي .)١54149(‏ = 


ش ح منتھے الارادات 
ل 11ت > تعد لاد تفاط 

(وأضعفث ) على سَارِقِهِ (قِيمَتّه) أي: المَسرُوقٍ من ثُمَرِء أو طلع» أو 
جار أو ماج شية من غير جڙز» فِيَضِمَنُ عِوَضٌ ما سَرَقَهُ مَونَين؛ لِحَدِيثِْ عَمرِو 
بن شعيبٍ» عن أبيهء عن جد عبد الله بن تحمروء قال: شل النبئّ يا عن 
قمر المُعلتق» فقَالَ : من أصاب مِنهُ بفيه من ذي حاجة غير مُتََحْذٍ مُتَّخلٍ حيئة قلا 


الا 
شيعا بعد أن يُؤُوْيَهُ الجَرينٌ فَبلَعَ تَمَنَ المج فعليه القَطعٌ). رواةٌ أحمد» 
والنسائ 2 وأبو داود” 5 قال أحمدٌ: لا أعلم شيئًا يَدفَعُهُ. واحتجٌ 
حمل اا : بأنَّ عُمَرَ أَغْرمَ حاطب , بن أبي بَلتَعَةَ جين تحر غِلمَانه ناق ة رمجل 
من مُرَيْئةَ ملي قِيمَتها. رواة الأثرمُ. ودالحْبتَةٌ) بِحَاءٍ مُعجمَةٍ ثي باءٍ مُوحَدَةٍ 
0 : الحجرّة. 

(ولا نُصَعَُفٌ) قِيمَنها (في غير ما ذْكِرَ)؛ لان التُضْعِيفَ فيه على خلافٍ 


رول قطعَ) بسَرقَةٍ (عَامَ مَجاعَة غلاءٍ إن لم يَجذ) سارق (ما يَشترِيه» أو) 
ما (يشتري به) ضًا. قال بجماعةٌ: على دل لوه تمن غالٍ. وفي 
(الترغيب): ما يحي به تفه . 

السرط (السَّادِسُ : انتما الشبهَة . فلا فطع بسر قَةِ من) مال (عَمُودَيْ نَسَبِهِ) 
ای السَّارقٍ . 


= وصححه الألباني في «الإرواء» (5١4؟).‏ 


.)١١52ص( تقدم تخريجه‎ )١١ 


باب القطع في الصرقة 2-7 
00012 0101090 ا 


ر 


7 و 0 7 1 4م ,ع 
اما سرقته من مال ولده: فلحَدِيث : «انت ومالك لابيك)2'0. 


و 


واكام كاهومال أيه يجني ار انو اوه ووذ وا أو ين مال 
ولد ايه أو ولد ينه ولذ سقلا : مدن بيهم قراب تَمنَعُ من قَبِولٍ شهادّة بَعضِهم 
عض ولان الف فاتحك ا حنظ لذ ت و 
حِفْظًا للمَال. 

(ولا) فطع بِسَرِقَةٍ (من مالي لهُ) أي : السَارِقٍ (شِرْك فيهء أو لَأَحَدٍ من لا 
يُقطَعُ) الشارق (بالسَرقَةِ منه) شرك فيهء كأبيه ووَلَدِه؛ لقيام الشَّبهَةِ فيه 
E‏ الذي لا E a‏ 

(ولا) قطع بِسَرِقَةٍ (من غنم عَنِيمَةٍ أَحَدٍ من ذُكرَ) من سارقي وعَمُودي سه 
(فيها حق) قبل القِسمَةٍ. وكذا: ِن سَرَقَ من عَنِيمَةٍ لِسَيّدِهِ فيها حق. 

(ولا) قطع بسرقةٍ (مُسلِم من بيت المَالِ)؛ لقولٍ ممَرَ وابنٍ مَسعُودٍ : مَن 
سرق من بيت المالٍ» فلا قطعَ» ۽ ما من أحدٍ إلا وله في هذا المَالٍ ححقٌّ. ورَوَى 
سَعِيدٌ؛ عن عَلِيٌّ: ليس على من سَرَقَ من بيت المالٍ قَطع. 

(إلا القِنّ) نَضَّاء ذكرمُ : فى «المحرر) وغيره بِمَعنَاةُ . 

قال (المتقّح : والصجيخ : لا قَطع . انتهى؛ لألّه) أي : الت (لا عع بسر 
من مال لا يُقطعُ به سَيْدَهُ) وسَيّدُه لا يُمَطعٌ بِالسَرِقَةِ من بَيتِ المالٍ» فكذا هُو. 

(ولا) قطِعَ بِسَرقةٍ مُکاټب من مُكاتبه, وعكشة كقِنه) ؛ إذ المُكاتبٌ عبد 


2 


ع عد ر و أ ۲ 7 8 7 5 
ما بی عليه دِرهَمٌ . وَرَوَى ابن a‏ عن أبن عباس : ان عبدا مِن رَقِيققَ 


(۱) تقدم تخريجه (۳۱۹/۲). 
(۲) تقدم تخريجه .)5١7/15(‏ 


شرح منتهى الإرادات 
الحُمْس سَرَقَ من الحُمس» فَرْفِعَ إلى الب اة فلّم يَقَطَغْةُ وقالَ: «مال الله 


رھ را ور ت 
سَرَق بَعضه بَعضا) . 


(ولا) قَطع (بسَرقةٍ روج أو رّوجَةٍ من مال الآحَرِ ولو أَحْررَ عَنهُ) رواةٌ سَعِيدٌ 
عن عُمَرَ بإستادٍ جيل TT TET‏ عع 
ویز( في ماله أشبة الوَلَدَ مع الوَالِدِ. وكما لو مَتَعها تَمَمَتَها. 

(ولا) فطع (بسَرقة مَسرُوقٍ منه» أو) بِسَرقَةٍ (مَغصُوب منه» مال سَارِقٍ 
أو) مال وعاعبياء ون الخزر الذي فيه العينُ المسروقةء أو) بن الجر اندي 

فيه العَينُ (المَغصوبة)؛ ل لكل مهما شَهَةُ في متك الجرز إِذَن؛ لأحدعين 
ماله» فإِذًا مَتَكهُ» صَارَ كَأنَّ المَالَ المسروق من ذلك الجوز اد "© من غير 
جؤز. 

(وإنْ سَرَقَهُ) أي: سَرَقَ المَسدوق ينه أو المَغضُوبُ ينه" مال سارق أو 
لبمار A‏ ِنهُ أو عضب منهُ: قُطع؛ بِسَرِقَِه 
من جزز لا شبهة شْبِهَةَ لهُ فيه . 

د ( : قطع ؛ ؛ لاله لا سبِهَةَ له لهُ في المَالٍ ولا 
الجوز. (لا) إِنْ سَرَقَ من مال مَدِينه (بقذره) ع الذّين؛ (لِعَجْزِوِ) عن 
استخلاصه بحا كم ؛ ؛ لإباحة تعض العلّمَاءِ له الخد إِذْنْء كالوطءٍ في يكاح 
مُخْتَلّفٍ فيه. فان سَرَقَ ا دَينِهِ» وَبَلّعٌ الرّائْدُ نِصَابًا: فطع . 


)١(‏ في (ب): «وينبسط). 
(؟) في (ب): وأخذه) . 
(۳) في (ب): (منه من). 


بابُ القطع في الكرقةٍ Ey‏ 
ہج سس ب کک 

(أو) سَرَقَ (عَيْنَا قَطِعَ بها) أي: بِسَرِقَتها (في سَرِقَةٍ أخرى) مُتَقَدَمَةٍ مِن 
جوزها الأول أو غيره: قُطِع؛ لاه لم رجو بالقَطع الأوَّلِء أَشَّبَهَ ما لو سَرَقَ 
عَيرَهَاء بخلافٍ حدٌ قَذْفٍ فلا يُعَادُ بإعادَة القَذْفِ؛ٍ لأنَّ العَرَض إظهار كله 
وقد ظهَرٌ. 

(أوآجَرَ) إِنْسَانٌ دارة» (أو أَعَارَ دَارَهُ ثم سَرَقَ) مُوجر (منهًا مال مُستأجر» 
أو) سرق مُعِيدُ ينها مال (مُستير) : قطع ؛ ELB‏ له في المَالِء ولا في 
كتك الجؤز» كما لو سَرَقَهُ من يلك المستأجر أو المُستعير. 

وظاهدة: الوت 5 لا قطع عَلَيهِ يِسَرِقَةٍ منها. 

(أو) سَرَقَ (من) مالٍ (قَرَابَِ) لَه (غير عَمُودَيّ نَسَبِهِ كأخيه ونحوه) كعم 
وخاله: قطعَ؛ 4 لآن فاته لا 7 تَمتَعُ قبول شهادَة أَحَدِهِمَا للآحَرء فلا تَمئَعٌ 

(أو) سَرَق (مُسِلِمٌ من دمي أو) من ( مُستَأمِن) : قطعَ» (أو) سَرَقَ 
اا أي : الذه ي أو مستي (منه) ت اا : (قطعَ) سارق؛ لان 

وقح شوق ف رق رقا ] سيا لم يُقطغ. وسمّاه 
الشافعئ : الشارق الفاريت» a E‏ 

(أو) سَرّق عَيتًا واذّعَى (الإذنَ) من صاحب الحرز (في دخول الجزز: لم 
يُقطغ)؛ لما تَعَدّمَ. 

(وَيَأْحُذُهَا) ا ف دارم من سارقٍ 2 وه أو بعضها 


ا 


(مَسؤوق منة بتمينه) انها ملكة حه ت لا 


e‏ ے هس ے 


r‏ شرح منتهى الإرادات 

السوط (السَابع: تُبُوتُها) أي: السَرقَةٍ (بِشَهادَةٍ عَذلين)؛ لقوله تعالى : 
واستشېدوا سَهِيِدَيْنِ م من رَڪ [البقرة: ۲۸۲] . والأصل: عمُومه» لکڻ 
ولف فيما فيه لیل حاص للدّليل» فبقِي فيمَا عَدَاهُ على عُمُويه 

(يصفانها) أي : السَرقَةَ في سَّهادَتِهِمَا("2» وإلا لم يُقطغ؛ لاأ د كيدراً 
بالشبهة» كالرّتى . 

(ولا د تُسمَعٌ) شَهادَتَهُمَا (قَبلَ الدُعوّى) من مالك مَسؤوق» أو مَن يَقَومُ 
مَقَامَه . 

(أو) ب( إقرَارِ) الشارق (مَرتين)؛ لاله يَضَكَنُ إتلامًا فاعتُبِرَ تَكرَارُ الإقرّار 
فيه» کالزنی . 

أو بِقّال: الإقراز أحَدُ حيتي القَطّعء فاعثبر فيه الّكراز» كالشَّهادَة 

واحتَجٌ أحمَدٌ في روايّة مُهَنًا: ما سيم 
عَلِكْ : لا قط يَدُ السَارقٍ حى يُشهد على نَفْسِهِ مرتين 

(ويصِفها) أي : 0 الشارق في کل مَوَو) لاحيعال ته ووب 
القَطع عليه يه مَحَ م فققد بتعض شر *وطه. 

(ولا يتزع) أي: يرجم عن إقراره (حنَّى يُقطع)» فإن 0 ا 

(ولا باس َلقينِ) أي : السَّارِقٍِ (الإنكار)؛ لحديث أبي 4 المَحْرُوميٌ : 
ن البيع كلل نع بلص قد اعتَرفٌء فقّالَ: «ما إِخَالَكَ سَرَقْتَ)؟ قال: بَلَى . 
فأعاد عليه مَرَتّين. قال : بلى . فم به» فَمَطِعَ. رواةٌ أبو داوة0© 


)١(١‏ سقطت: ( في شهادتهما) من (ب). 
؟) أخرجه أبو داود .)٤۳۸۰(‏ وضعفه الأليانى فی «الإرواء» 5559 ؟). 
)1( بو داود ( )و ني في ( ا2 رواء) ( ( 


باب القطع فى السَرقَةٍ 
---815 لعسييسييسسق سين( اسه 


الشَّرط (النَامِنُ: مُطَالَبَةٌ مَسرُوقٍ ينث أو) مُطَالَبَةٌ (وكيله. أو) مُطَالَبة 
(وَليهِ) إِنْ كان مَحجورًا عليه لحظه؛ لأ المالّ يا بالبذل والإباحةء 
فحتمل إباحة مالكه ياه أو إِذْنَهُ لَه في دول جوزوء وتحوَةٌ ما يُسقط 
القطعَ. فإذا طالب رَبٌ الما به» رَالَ هذا الاحتِمال» وانتقت الشّبِهَة. 

(فلو أَقَوَ شَخْصٌ (بسَرقَةٍ من غائب» أو قامت بها بيتة: انتْظِرَ حُصُورْةُ 
ودَعوَاُ) أي: الغائب؛ بأن يُطَالِبَ السَارق؛ لتكمُلَ شزوط القطع. (قيحبسش) 
الشارق إلى قُدُوم غَائْبِء وطَلَهِ أو تَركدء (وثْعَادُ) شَهادَةٌ الي بعدَ دَعوَاة؛ 
لان تَقدّمَها علَيهًا سوط للاعتِدَادٍ بها. 

(وان E‏ مدع نَفْسَهُ) في شيءِ ما يُوجِبُ المَطِعَ : ( سَقَطُْ القَطعٌ)؛ 
قرات شَوْطه. ٠‏ 

مه وه که 


0 ا 
0 ا ا ت و ا ا ا 


(فضل) 

(وإذا وَجَبَ جب القَطعُ : َطِعَتْ يَدُهُ اليُمتى)؛ لِقرَاءَةٍ ابن مَسعُودٍ : «فاقطعُوا 
يماما . موث ِرَاءَةٌ» أو يڙ سَمِعَهُ من النبيّ يل إذ لا يِن بمثله أن 
يبت في القُرآنِ سيا برَأيه . ولاه قول أبي بكر وعْمَرَء ولا مُخَالِفَ لَهُمَا مِن 
الصّحابَة. ولان السَرِقَةَ جناية به البمتى غالياء فطع (من مَفْصِلٍ كَمَه)؛ لِقَولٍ 
أبي بکر وعْمَرَ: ُقطَعُ يمين السَارِقٍ من الكوع . ولان اليد تُطلى عآيهاء أي : 
لكوع » وإلى الیزکی» إلى لمكب وإرادةٌ ما ری الأول مشكُوك فيوء فلا 
يُقطِعُ مع السَّكُ. 

(وحسمت وجوبًا)؛ لِقَولِهِ عليه السّلامُ في سَارقٍ: «اقطعُوة 
واحسِمُوة)7". قال ابن المُنذِر: في إحتافو هال 

وحشمُها: (بعَميها في رَيتٍ مَعْلِيَ)؛ لِتَسْتَدٌ0" أَفْوَاهُ الغُروق» فينقَطعَ 
ف إِذ :أو ثيك بلا حشم َترَفَ الدَّمُ ادى إلى مَوته. 

سُنّ: تعليها) أي: يد السَارِقٍ المَقطوعَة (في عُنقهِء ثَلاثَةَ يام إنْ رَآه 

0 ا داه اجتهادة إليه؛ لتتّعظ الشكاق به. 

(فإنْ عَادَ) من قُطِعَتْ يُمنَاهُ إلى السرقة: (قَطِعَتْ رِجْلهُ اليسرى. من 
مَفْصِلٍ كغبه, وثُرك7© عَقَبْهُ) . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١٠١* - ٠١7/9‏ والحاكم »)۳۸۱/٤(‏ والبيهقي (۲۷۱/۸) من حديث 
أبي هريرة. وضعفه الألباني في «الإرواء» (471 ؟). 

(۲) في الأصل : (لتسد) . 

(۳) في (ب): «ويترك ) . 


باب القطع فى ال قة 
باج a‏ ۲۹ 


20 / 
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اما َمل ارجل: فیک يث أبي هُريرَةَ مَرفُوعَاء في السَارِقٍ: (إِنَْ سَرق» 
ناقتع ا ع إن رق فاقطكفوا رجلهُ)20© . ولأنّهُ قول أبي بكر وغُمَر» ولا 
فخالت ايها رمن المتحاءة. 

وأا كونُها اللسرى: فَقِياسَا على المُحارَبَة ولأنّهُ أَرمَقُ به؛ أن المَسْي 
على الول اليمتى أسهَلٌ وأمكن لَه من الهُسرى. 

رالا كله ين تفيل E‏ زر قري اللي الات بد 
من شَّطْرٍ القَدَم» وي يوك له عَقجا يَمشِي عليه . 

( و ځسمَفٺ)؛ لِمَا تقدّمَ في يَدِهِ. 

.يل في قله لاع بهل كن ل علي رادا 8 
: مكرك فيجني على فيه و قد َه يكبل » وجو حى يف المفصل» 3 

(فإن عاد) فَسَرَقَ بعد قَطع يده ورجله: (حبس حى يوب - أن 
يَقطع) ؛ لما روي عن ابي سَعيدٍ المَقرِي» عن أبيه قال : حضوت عَليّ بن 
طالب اني بل مقطو الد والؤجل قد سرق» فقا لأصعاب مالي 
هذًا؟ قالوا : اقطغةُ.يا مي المُومِنِينَ. قال : 16 إذنء وما عليه القَتْلُء أ 

ییا کل الطعام؟ بای سي د صا للصّلاةٍ؟ اي گيءِ سل بن جنا 
بأيّ سَيءِ يَقَومُ إلى حاجته؟ رده إلى الشجن أَيّامَاء ثم أحرجه» فاستشَارَ 
ابه فل كل م الأول ران لقم ملل عفان أو 0 


)١(‏ أخرجه الدارقطني .)١8١/(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (474 ؟). 
(۲) في (ب): (ما قال أولا) . 


شرح منتھی الإرادات 
کے | د ا جت حتت 


و 
جَلدًَا شَدِيدَاء ثم أرسَلهُ. رواهُ سَعِيدٌ . ولان في قطع يَدِهِ الأخرى تفويتًا لِمنمَعَةٍ 


جنس اليد وذَْهَابَ غُضوين من شی وحكمَةٌ حبسه: كمه عن السرقة» 
وتَعزِيرُةُ . 

(فلو سَرَقَ) شَّخْصٌ (ويَمِيئهُ) أي: يَمِينٌ يديه ذَاهِبَة» (أو رجلة اليِسرَى 
ذاهبة : فطع الباقي مِنهُمَا) أي: مِن 5 يديه ويُسرَى رجليه ؛ لأنَّ مَنمَعَة 
الجئس لا تََعَطَلُ بذلك» ولا یواح 

(وَإنْ كان ی من الشارق 5 الببسرى, ورجِلَهُ اليمتى: لم يُقطّغ) 
منهُ شَّيِءٌ؛ (لتغطيل مَنفَعَةٍ الجئسء وداب عُضوَين من شق) بذلِك القطع لو 
فل . 

(ولو كانَ) الذَّاهِبُ (يَدَيْه أو يُسرَاهُمَا: لم تقطغ رجِلَّهُ البسرى)؛ لِذَّهَابِ 

(ولو كان) الذَّاهِبُ (رِجِلَيِه أو يُماهُمَا) أي: يُمتى رجأيهِ: (قْطِعَتْ يُمتى 
يديه؛ لأنّها الالء ومَحلٌ النّصّ)» ولا يذهب بقطيها مَنمَعَةُ جئسها. 

(ولو ذَهَبَتْ بَعدَ سَرِقيِهِ يُمّى) يَدَيهِء (أو يُسرَى يَدَيهِ أو) ذهب بَعدَ سَرِقَته 
يُمتّى أو يُسرَى يديه (مَعَ رخلیه» أو) ذهبت يُمتى أو يُسرى يَدَيْهِ مَعَ 
ا أي : إحدى رجليه : (سَقَط القَطعٌ) . 

أا في الأَوَى . اباي 0 
0 سقُوطة في الثَانَِةِ : فَلِدَّهَابِ مَفَّةٍ الجئس بقطع يما 
وما في الأخيرئين: : فكذلك ٩‏ وأَؤْلَى . 


)١(‏ في الأضل: ا 


ات الننع في ا مار 

و(لا) يسقط القََطِعْ (إنْ كان الذَاهِبُ) بعد سَرِقَيهِ (يمتى) رجْليهِء (أو 
يُسرَى رِجْليهِ, أو هُمَا) أي: رجليه؛ لِبَمَاءِ مَنمَعَةَ جنس المقطوعَة 

(والشَلاءُ) من يَدِ أو رِجلٍ) ولو أَمِنَ ع لهه بقَطعها): كمَعدُومَةٍ. 

(وما ذَْهَبَ مُعظمُ تفعها) من يَدِ أو رجل: (كمعدُومَة) كأنْ ذَهَبَ نها 
ثلاث أصابع. 

(لا ما) أي : د أو جل (ذَهبَ نها جنر ونصِرٌ) بكسر الصا فيهما 
فقَطء (أو) ذهب من يَدِ أو رجلٍ (أصبع سِوَاهُمَا) أي: الخئْصر والبنصر 
(ولو) كانت الأصبغ اذاف يفا ليست كالمَعدُومَة؛ لِبَقَاء مُعظم 
تفعها . يِقطعٌ من الشارق ها كت تطلخ 

(وإِن وَحَبَ يما آي: ا (فْقَطْعَ قاطِعٌ يُسرَاةُ بلا إذنه) عَمْدًا : 
(ف )عليه (القَوَهُ)؛ لِقَطعِهِ عُضْوًا مَعصُومًاء كما لو لم يجب فطع يُمناُ. 
(والا) يتعمد قاطغ يُسِرَاءُ: (ف )عليه (الدَيةَ) أي: دِية اليد؛ لاله خَطاً. (ولا 
تُقطَعُ يُمتى الشارق) بعد قطع يُسرَاة؛ للا يْضِيَ إلى تَعطِيلٍ مَنفَعَةٍ الجنس. 

(وفي «التتقيح ) : بلی) قال : وإنْ قَطْعَ 8 سرا عَمْذًَا عدا اوت لا 
قُطعت يُمَاةُ: انتهّى. واختار المُوققُ: تُجزئ» ولا ضَمَانَ . 

(ويَجتمعٌ) على سارقٍ (القطعُ وَالضصّمَانُ) أي : ضَمَانٌ ما سَرَقَه نَضَّاءٍ 
أنهُمَا حَقَانِ لِمُستَحِقَينء فجار اجيِمَاعُهُماء كالدَّيَة والكفارة في قتل 
الخطأ. (فَيَددٌ) سارق (ما سَرَقَيَهُ (لمالکه) إن بَتِت؛ عَينٌ ماله. 


)١(‏ في (أ)» (ب): «التلف». 


شرح هنتهب الإرادات 
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(وإن تَلِفَ) مسدوق: (ف)على سارقه (مثل مِثْليٌء وقيمَة غيره) 
كمَغصوب . 


2 


(ويُعيد) سارق (ما خَرّبَ من جزز)؛ لِتَعَديه. والقِيَاسٌ: يَضْمَنُ أرش 


(وعَلَيه) أي: السَارِقٍ (أَجرَةٌ قاطع) يده أو رجله؛ لأنَّ القع حي وجب 
عليه اروج مِنهُ فكانّت مُؤْئَتُه عليه كسائر الحوق. (و) عليه (نّمَنُ زَيتِ 
حشم)؛ حِمْظَا لِنَفسِهِ؛ إذ لا يُوْمَنُ علّيها الَف بِدُونِهِ. 
وقيل: هُمَا في بيت المَالٍ؛ لأنّهُمَا مِن المصالح العَامةِ . 
عه ېه عه 


باث حَدٌ قطاء الط رة 
ا ا 


والأصلٌ فيه: قول تعالّى: لما جرا أدبن اريو اله وَرَسُومٌ 
وَيِسَعَونَ فى الْأَرْضٍ فسادا أن يلوا أو نصكايوَأ» .. اليه رالائدة: 00م . 
قال ابن عباس وأكيَر المفَسْرِينَ: رلت في قُطّاع الطرِيق من المُسلِوين؛ لول 
تعالى بعد ذلك : إلا ليت تابا من مَل أن دروا عَم [المائدة. 
[٤‏ والكفاز تُقجل توبثهم بعك اة عليهم وقبلهاء وأمًا الحد فلا سمط 
بالتوبَة بعد وُجُوبهِ. 

(وهُم: المُكلَفُونَ الُلترمُونَ) من مُسلِمِينَ وأهل ذم وينتَقِض به 
عَهِدُهُم . (ولو) كاد المُكلّفُ الملرِمُ (أنتى)؛ لأنّها قط في السَرِقَةء فلِمَها 
حكم المُحارَيَةِ كالوجل» بجامع التُكليفٍ. 

(الذين يَعْرِصُونَ لتاس بسلاح» ولو) كان سلاحهُم (عَضّاء أو حَجَرًاء في 
صَحرَاءَ أو بيان أو بخر)؛ لِعُمُوم الآيّة» بل صَرَدْهُم في البنيان أعظمٌُ. 
(فيَغصِبُونَ مالا مُحتَرمًا مُجَاهَرَةً) . 

فَخَرَج: الصَّغِيوُ والمَجنُونٌ» والكريئ» ومن يَعرِضٌ لتحو صَيدِء أو 
عرض للئّاس يلا سلاح؛ لأَنّهُم لا يَمَعُونَ من قَصَدَهُمْ. 


1١ 


\ 


وخرج أيضا: مَن يَْصِبٌ نحو کلب» او سؤجين نجسء أو مال حربيٌ 
8 عو ير 21 ع الى عر ٍ 
ولحوه» ومن باك خحميه ؟؛ لانه سَارق . وأما المحارت فيعتصم بالقتال دون 
الخفية. 


ص وو سر 


. في 5: «المسلمين وأهل ذمة) وفي (ب): «المسلمين وأهل الذمة)‎ )١( 


(ويُعتبرُ) لومجوب حَدٌ المُحارب ثلانَهُ شوْوط : 

ادها 2 ونه ) أي : قطع الطريق ( بِبَينَةِ أو إِقَرَارٍ مَوَتَيّن ) كالسَرقَةٍ : 

(و) الثاني : (الجِرْرٌ)؛ بأن يأحُذَه من يَدِ مُسَجقَه وهُو بالقَافلَةٍ. فلو وَجَدَهُ 
تطووحاء أو اذَه ِن سارقه أو غاصِبهء أو مُثَرِدًا عن قافِلَة: لم يكن مكاريًا. 

(و) الثّالتُ: (النْصَابُ) الذي يُقطع به الشارق. 

(فمَن قَُدِرَ علّيه) مِن المُحاربينَ› (وقد قَتَلَ) إنساتا في المُحارَبَة» (ولو) 
E‏ وا ا 
في غير المُخَارَبَة» (كوَلَّدِوِ و)ك(قِنٌ) يقثله خة > (و) كرِذِمَيّ) 26 
نسلع» وكات كل كل يمشن ذكر لقص مال راعذ مال : قل حَمًا) ؛ وجوه 

إحق الله تعالى» > كالقطع في الشرقة. 

ثم صلب صلب قاتِل مَن يُقَادُ به) لو قَتَلَهُ في غير الحرَابَة0"© ؛ لقوله تعالى : «أن 
لوا أو ضارا [المائدة: م . (حتى يَسْتَهِرَ) ؛ لِيَرتدِع غيدةُ) 4 ع يرل 
وعَسل» ويكمَّنُء ويُصَلَّى علّيهء ويُددَنُ. ذكره في «الإقناع». 

(ولا يُقطعٌ مع ذلك) أي : مع القتل والصلب؛ لاله لم يُذكر مَعَهُمَا في 
حديث ابن عاس الذي رواةٌ عنهُ الشافعيئ بإسناد: إذا كوا وأّحَذُوا امال 
يلوا وضأبوا. وإذا لوا ولم يَأحُذُوا المال» قُتلوا ولّم يُصَلَّهُوا. وإذا اذو 
امال ولم يلوا طعت أيهم وأَرَجُلّهُم من خلافي. وإذا أخاقُوا اسيل 
ولم باځدوا مَالَاء نُمُوا ِن الأرض. وروي نحو مَرفُوعا . ولان القتل 


. في (ب): «المحاربة)‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري »)18٠0(‏ ومسنلم )١511(‏ من حديث أنئن بن مالك . 


والقّطع عُمُوبتانِ ا اا إتلاف البذن ي يتضْمَّنٌ إتلاف 
اليد والرّجل» فاكثّفي بقّتله» كما لو قَطِعَ يد إِنْسَانٍ رج قله في 
الحال. 

(ولو مات) مُحاربٌ قَتَلَ مَن بُكافةُ» (أو فيل قَبلَ قتله لله للمُحارَبةٍ: لم 
يُصلبْ)؛ لِعَدَّم الفائدَة فيه» وهي : اسْتِهَارٌ مره في القَلٍ في المُحَارَيَةِ؛ ؛ لاله لم 


سر ۷١‏ سر 


يقتل فيهاء وكدًا قال من لا 6 كولده وذمّيٌّ وقِنٌ. 
(ولا يَحتَمْ قود فيمَا دون آفس) على مُخارب. فان قَطعَ يدا أو رجلا 
4 : فلوَلِيٌَ الجتاية القَوَدُ أو العَفُ؛ لان القَوَدَ إنّما تَحَمّه" إذا قل ؛ 
EVE RDS NES ENE‏ 
(ورذْءٌ) مُحارب» مُبتَدَأَء أي: مُسَاعِدَهُ ومُغِيتُهُ إن احتَاجٍ إليهء (وطليع) 

يكشت للمكارب حال القَافِلَة؛ِ ليأثوا إليها: (كمباشر) حَبَدُ. كاشيراك 

الجيش فى العَنِيِمَةٍ إذا دحَلُوا دار الحرب» وباسَرَ بعصَهُم القِتَالَ ووَقَفَ 
الباقُونَ للجِرَاسَة مكن يَدهَمُهُم من وَرَائِهِم. وكدًا: العينُ الذي يُرِسِلَُهُ الإمامُ 
اعرف العو ال ال 

وظاهِرةٌ: حتى في المَالٍ. وفي «المُغني) و«الوجيز): إلا في صَمَانِ 

امال تعلق باخذه ا وحکاه ذ في «الفروع) : ب«قيل). 
(فرذء عير مُكَلْفٍ: كه أي: المباشر غير المُكلّفٍِء فيضن الوذه 

الا ا ان ولاعدٌ؛ لان الوذ تبغ ا 


)۱( في الأصل: «ونحوها». 
(۲) في (أً)» (ب): (يتحتّم). 


(ولو فل بَعضّهُم) أي: المُحَارِبِينَ المُكلّفِينَ» ولم بوذ مَالَ: رتبت 
حكم القت في حق جميعهم) فان قير عأيهم قبل أن يلو ُوا: فل من قَكَل ومن 
َم يقل من المكا ِينَ؛ لما قم في الرڏءِ. 

(وإن فكل بَغْض) لأَحَذٍ الالء روأ المَال بَضٌ) آو2"©: (تَحَمّمَ قَدل 
الجميع» وصَلْبهُم) كما لو قعل ذلك كل منهُم. 

(وإن قَكَلَ) محارت (فَقَطْ لِقَصِدٍ المَالٍ: قَتِلَ حَتْمّاء ولم يُصْلَّبْ) ؛ لما تمذم 
عن ابن عئاس. ولان جتَائتَهُم بالمَتل وأَْذٍ الال تَزِيدُ على جتاينهم بالل 
وَحَدَةُ» فوَحَبَ احتلاف العقوبتين. 

(وَِنْ لم يَقذّل) مُحَارِبٌ»ء (وأحَذ نِصَابًا لا شَبهَةَ لهُ فيه) من بين القافِلَةِ (لا 
من تفرد عن قافاة: قُطعثْ يدُهُ) أي : ي حل من المكاربين (اليمتى. كم رجاه 
الهِسرّى)؛ لقوله تعالى: ممن خي [المائدة: »)٣٣‏ ورفقًا به في إمكانٍ 
م (في مَقَامِ واجدٍ خثما) لا نمَو بقطع أَحدِهِما انال الآخرا م لاه 
تعالى أمَرَ بقَطعهمَا بلا تعض لاير والأمؤ للقؤرٍء فقطًع يُمتى ئه 
وحسم» ٤‏ رجا اليسرى وتحسم. 


(۱) سقطت: «(آخر) من (ب). 

() في (أً): «إحداهما اندمال الأخرى) . 

(۳) في (ب): «ثم رجله اليسرى في مقام واحد حتماء فلا ينتظر بقطع إحداهما اندمال الأخرى 
لأنه تعالى أمر بقطعهما بلا تعض لِتَأخِيرٍ؛ لقوله تعالى : لين جاده . ورفقا به في إمكان 


مشيه ) . 


باب حَدّ فطاع الطريقٍ 

وخ حرا الخدت واف و اج (وځلي) ا 
لاستِيمَاءٍ ما لَزِمَهُء كالمَدِين يُؤفي دَينَهُ. 

م ی رو الشركة ل كانت 
(يَعِيهُ شلاء» أو) كانت يَمِينهُ (مقطوءَةء أو) كانت يميه (مُستَحَقَةَ في قَوَدٍ: 
فيقث رجلة الإسرى فقط)؛ لا ذهب مَنفَعَةُ جنس اليَد. 

(وَإنْ عَدِمَ يُمتى يَدَيْهِ: لم تقطغ يُمتى رجلیه) بل يُسَرَاهُما فقّط. كما 

(وإن حارّبت) مره وة (ثانية) بعد فطع يُمتى يديه ويُسرَى رجليِه : (لم يُقطع 
هنه شيءٌ) ؛ لما تقدم في السارق . وقِياسّةٌ: أن حبس حتی ينوب . 

(وتتَعَيّنُ ية لِقَوَدِ لزم تعد مُحارَبَة)؛ بان َل بَعدَّها عَمدًا مَكاوعًا ؛ 
(لتقديمها) أي: المُحارَبة (بسبقها. وكذا: لو مات) E e‏ 
شحارکیه (قبل نله للمحازتة) تين الدَيه؛ لِقواتِ محل القَودِ. 

ون لم يَقدْلْ) أحد من المُحاربينَ أحداء (ولا أخَذَ ا ل 
شْبِهَةَ له فيه من جززه : (ثُفِي وشُرّدَ ولو قِنًا)؛ لِقَولِهِ تعالى : 9#أو نموا مرحت 
الَْرَضٍ [المائدة: مم وما تَقَدَّمَ عن ابن عباس : أنّ الف لا یود إلا في 
هِذِهِ الحال. ولان المُتَايِب أن يَكونَ الأَحَف بإرَاء الأَحَفّ ومِنهُ عَم أن 
«أو) في الآية ليست للمّخيير ولا للسَّكُ » بل للشويع . (فلا يرك يوي إلى بَلْدِ 
حى تَظهَرَ تَوبتهُ) عن فطع الطريق . 


(۱) تقدم تخريجه (ص5/8١).‏ 


ت 


ا ا د 


(وتقى الجَمَاعَة مره كل إلى جِهة؛ لملا تجتيغوا على المحاربة ثانيا 

(ومّن تاب منهم) اک المُحاربينَ (قبل قَدرَةٍ عليه: سَقَط عنة حَقّ الله 
تعالى» مِن صَلْب» وقطع) يد أو رجل» (ولفي» و تح و لقَولِه تعالى : 
ول ایت تابا من ل أن قروا لم كعمو اعلا أنك اله عش 
يحم [المائدة: 84] . 

(وكذًا: خَارِجِيٌ وباغ ومُرتَدٌ مُحَارِبٌ7'") تاب قبل قَدِرَةٍ عليه. وما من 
اب ينهم بعد قُدرَةٍ عليه: فلا سط عنۀ طَيءٌ مما وبحب عليه؛ لِمَفهُوم كوه 
تعالى : من قبل أن تقد روأ م [المائدة: 5 *] . ولان 00 مَن تاب 
قر القدوة أذ a GRE E‏ 
الححدّ علّيهِ. و ا 
القدرَةٍ عليه» فَإنّه لا حاجة إلى تَرغِيبهِ فيها. 

(ود ُؤْحَذْ غير حَربِيّ) من ذم ومُعَاهَدٍ ومُستَأمِن (أسلم: ب بِحَقّ الله) تعالى : 
إن وبحب عليه حال کفره» کتذر وكمَارَةٍ لا حَدٌ زی ونحوه . (وحَق أَدّمِيّ 
طَلبَهُ) من قِصّاص في تفس أو دُونِهَاء وغَرَامَةٍ مال ودِيةٍ ما لا قِصَاصٌ فيه» 
وححدٌ قذفي» كما قبل الإسلام. 

وقولة تَعالى : قل لان ڪفروا إن ينتهوا يمر لهم ما هد 
سَلَفَ 6 [الأنفال: ۳۸]» وعديتك:: (الإسلامٌ يجب تيهنا ا في الحربّينَ) 
أو حاص بالكفر؛ جَمعًا بين الأدلة. 
)١(‏ فى الأصل: «ومحارب». والمراد أن قوله: «محارب» قيدٌ فى الثلاثة المذكورة. 
6 تقدم تخريجه (۲۱۲/۲). 1 


باب عد فطاع الط ية 
50591550586 
5 62 لين و .ثم ا 4 ١‏ ع ا 4 E‏ 
رون وجب عليه خد صرق أو) کد (زنى “, أو) عد (شرب. فتَابَ) 
مِنهُ (قبل 5 ا : (سَقَط) عن (بمُجرَّدٍ َوه قبل إصلاح عَمَلٍِ) ؛ 


لِقَولِهِ تعالى : الان ايه ET‏ تروف نكا a‏ 
أَعْرِصُوأ عَنْهُمَ عنم 46 [النساء: 5 وقوله بعد كر حَدٌ السَارِقٍ : مهن تاب من 


رو سه سه 


بع ظا واصلح فک اله يسوب ب علد [المائدة: ۳۹]» وقوله عليه 
السَلامٌ: «الثائبُ مِن الذنب کمن لا دنب له . ولإعراضه عليه الشلام عن 
امقر بالرّنى» حَتَّى أق أربَعًا. 

e‏ : لم سقط بالتُوبةِ؛ لحَدِيثِ : «تعافوا الحدود فيما 
ینک فما لني ا اورا داود» والنسائی 2 . 

(كما يفط حدٌ9© مُطْلَعًا (, بموت)؛ لِقَوَاتِ مَحله > کشقوط عسل ما 
ذَهَبَ من أعضاءٍ الطهارة. 

E ES 


)1( في الأصل : « بزنی ) . 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)٤٠٠١(‏ وحسنه الألباني . 

() أخرجه أبو داود (4775)» والنسائي )٤۹۰۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وصححه الألباني في (المشكاة) (/5557). 

)٤(‏ في (ب): «حد أي دون غرم). 


شرح منتهى الإرادات 
ا ا 
E‏ 
( فصل ) 


رومن أريدث) أي : قُصِدَت (تفشة) لثقتل» أو يُفعل بها القاجشة» (أو) 
رید (حزمله) كاه واخ أو رَوجْتِهء ونَحوهِنٌ لِزِنَى أو قتلٍ » ى 
أحذ (مالهء ولو قَلَّ) E‏ من مالِه» (أو لم يُكافٍ) مَن on‏ 
رمي أو مال (المُريد) لذلِك : (قَلَهُ دَفعْهُ) عن تَفْسِهِء وځرمَته» وماله (بأُسهَلٍ 
ما) أي: شَيِءٍ (يَطْنُ اندِفَاعَهُ به)؛ لملا يودي إلى تَلَفِهِ وأدَاهُ وتَسَلّْطٍ الاس 


محا ا 


بعضهم على بعض» فيفضي إى الهرج والمرج. . ولِحَدِيثٍ أبي هُريرة قال : 
جاء رجلٌ ققَال: يا وَسُولَ الله» رايت إن جاء 9 ل 
«فلا تعطه) . قال : ا إن قائََنِي؟ قال: «قاتِلهُ) . قال: أرَأيتَ إن فتلي ؟ 
قال: «فأنتٌ شَهِيدٌ) . قال : ريت إن قتلثْهُ؟ قال: (هُو في الثّار) . رواة 
ا ومسل وفي لفظ اخ قل له ولا وأنشِدةٌ الله) . قال : 
فان أبَى على قال: «قتِلَهُ). ولان العَرَض من ذلك الدَّفْعُ فإن اندَقَعَ 
بالأسهل: حَدِمَ الأصعث ؛ عدم اا 

(فإن لم دف إلا بقتل: أبيخ) قَلهُء (ولا سَيءَ علّيه)؛ لِطَاهِرٍ الحَبَرٍ. (وإن 
25 الذّافِعٌ : (كانَ شَّهِيدًا)؛ للحبر. 

(ومَعَ مَزْح : يَحَرُمْ) على دافِع (قثلء ويُقَادُ به)؛ لله لأ اع جَةَ إلى الدّفع 
ادل 


(۱) أخرجه أحمد )۰۰/۱٤(‏ (۸۲۹۸)» ومسلم ( ٤١‏ ۰)۱ واللفظ له. 
(۲) أخرجه أحمد .)۸۷۲٤( )٤۳۰/۱٤(‏ 
)۳( سقطت : «علي» من (ب). 


ادا ا 0م _ 
سس لحلل لح (uw‏ کے 


سے 
فقتلها 
مھ 


(ولا يَضْمَنُ بَهيمَة صالتْ عليه ) ولم تَندَفِغ دون قتل» فقتلها دَفعًا عن 
نَفسِهِ أو خُرمَتِهِ أو مالهِ» كصَّغِيرٍ ومَجِنُونٍ صائل؛ بجامع الصّوْلٍ. 

(ولا) يضمن (مَن دحل مَنزِلهُ مُتلصّصًا) إِنْ لم يَندَفِعْ بدُونٍ قتل. فَيَأمرة 
رَبُ المنزلٍ ألا بالحُووج» فإ حَرج» لم يَفْعلٌ به شَّينَاءِ لخصولٍ المَقصُودٍ» 
فن لم ټَخرج» صَرَبَه بأسهلٍ ا يَندَفْعُ به» فإن اندَقَعَ بالصّاء لم 
اضيا بحَدِيدء وإ وَلَى هاربّاء لم يله ولم يتبغةء كالبعَاةٍ. ون ضربة 

؛ َلِيظَة» لم يكن له عليه أرش؛ لاله كفي سره . وإ ضَرَبَهُ فَقَطِعَْ يَمِيئَهُ 

7 57 فضَّرَبّه فقَطْعَ رجله» صَمبَهاء بخلاف اليَدِء فن مات بِسِرَاية 
القطع» فعليه صف الديةء وإِنْ عاد إليه بعد قطع رجله فَمَطِعَ يَدَهُ الح 
فاليَدَانٍ غير مَضْمُونَتَين. 

(ويجبٌ) الدَّفمُ (عن خُرمَته) إذا ا . نضا . فمن ری مع امرَأَيَهِ أو بنته 
ونَحومًا رمجلا يرني بهاء أو مَعَ ولَدِهِ ونّحوه رجا يلوط به: وبحب عليه قن 
إن لم يَندْفِعْ دونه ؛ دنه يودي به حَقّ الله تَعالى من الكفٌ عن الفاحشة» 
وحَقٌ فيه بالمنع عن أهلو» فلا يَسَعْهُ إضاعَةٌ الحقينٍ. 

(وكذًا) : يجب الذفع (في غير ف فتَةِ عن نَفسِه)؛ لقَولِه تعالى: مولا تَلْقوأ 
ر إل الكو رابترة: ٠۹١‏ فکما حرم عليد قل فيه حرم عليه 

(و) كذا: يَجِبُ الدَّفمُ في عير فة عن (تفس غَيرِوِ) ؛ لاله لا يَتَحَفَىُ 
ایتاز "n‏ و 59 پبذل طعامِه. ذكرَةُ القاضي وغيره. 


ا 


مه 


ن نتھے ‏ الارادات 

ا ا ي 

e e‏ 7 ا 7 7 7 د25 

فإن كان ثي فتتة: لم يجب الدفعٌ عن تفه ولا نفس غيره؛ لِقِصّةٍ 
عُثمَانَ. 


(لا عَن ماله) أي: لا يَجِبُ عليه دَفعُ من أراد مالَهُ؛ لأنّه ليس فيه من 
المحذور ما في التفس. 

(ولا يَلرَمُه أي: رَبٌ المَالٍ (جفظة عن الصّياع والهلاك, وله بَدلهُ) لِمن 
أراده من ظلمًا. وذ كر القاضي : أنه أفضَل من لذ 

قال أحمَدُ في رِوَايَةِ حنهل : ری دَفْعَهُ إليهء ولا يني على تَفسِه؛ لها لا 
عض لها. وقال المَدُوذِيٌ وغَيدهُ: قال أبو عَبِدٍ الله: لا يَْضَّبُ لِتَفسِدء ولا 

E 

(وتجبُ) على کل مُكل الدّفُمُ (عن خر مَة غيره» وكذا) عن (ماله) أي : 
غير للا تَدَمَب الأَنشسُ أو الأموال» أو ُستَباح الحرم (مَعَ طَنّ سَلامَتهِمَا) 
أي : الذَّافِع والمدفوع . 

قال في «المذهب»: أ فع الإنسانٍ عن مالٍ غَيرِو» جور ما لم يُفض 
إلى الجتايةٍ على تفس الطالِبٍ أو سَّيءٍ من أعضَّائه. 

(وإلا) ن سَلامَبُهُمَا("© م يكم (حَرم)؛ لإلقَائِهِ إلى التهلكة. 

(ويَسقْط) وجُجوبُ 5فع يت حَيتٌ وجب (بإياسِه) مِن فائِدَةٍ دفعه» (لا بِظَب 
أنه ) اى دَفْعَهُ (لا يُفید) ؛ لتقن الوْججوب» فلا رك ا 


(۱) سقطت: «لا عن ماله أي: لا يجب عليه فع من أرادَ مالَهُ؛ لأنّه ليس فيه من المَحذُورٍ ما في 
الفس» من الأصل . 
(۲) فى (ب): (سلامتها). 


5 


بابُ عد فطاع الطريق my‏ 

سل شت uw‏ ب کے 
وكرة أحمَدُ الخُرْوح إلى صَيحَةٍ ليلا؛ لاله لا يدري ما يكونٌ. 
يي 4 بأن 00 به» ببخلافي ما إذا 


4 


لت » إلا به به والججمكة حالف وقد مُقَدَّرَةٌ» (فانترَعَها) أي : : يده ِن فم 


العاض» (ولو) نَرَعَها (بعغنفٍ0"©) أي: شِدَةٍ (فسَقَطث تَنايَاهُ) أي: العاض : 
(ف) هي (هَدَرْ) ؛ لِحَدِيث عِمِرَانَ بن حصّين: أن رجلا عض رَجَلاء فترع يده 
من فيه» فوقَعَث نيتاه“ فا خحتصموا إلى النبى لاء فقّال : او 
mE a‏ القند gE‏ 
ولإتلافِها ِضَرُورَةٍ فع شر صاجرهاء كالصَّائلٍ. 

(وكذا) أي: كالعض في ځکيه: (ما في م مَعنّى الْعَض . فان عَجَرَ) 
مَعضوض عن انترّاع يده من عَاضه: (دَفْعَهُ کصائل) غل سين 
فالأسهّل. ا 
جارِيَةٌ حرجت من المديتة تَحِتَطبُ »> فتبعها رَجُلٌ فَرَاوَدّها عن تَفسِهاء فر 
فهر فقّتائة» فرُفِعَ إلى عُمَر» الا ا 
فيل الله: أنه أباح قله 

وي غيره من خصّاص باب مُغلتي) يمتح الحَاء الْمْععجَمَةٌ 


)١(‏ في (ب): (بعتو). 

(۲) في (ب): (ثناياه) . 

(۳) أخرجه أحمد »)١9879( )٦۳/۳۳(‏ والبخاري (1۸۹۲)» ومسلم »)١777(‏ والترمذي 
»)١515(‏ والنسائي »)٤۷۷ ٤(‏ وابن ماجه (/151؟). 


أي: الفؤوج والخلل الذي فيهء (ونخوه) كفروج بحائطٍ أو بَيتِ شَّعْنٍ 
وكوةء ونّحوهاء (ولو لم يَتعَمّذ) النَاظِرْ الاطلاع» (لكن ظَنَّهُ) رَبُ البيتِ 
(مُتَعَمّدَا) وم سَوَاءٌ كانَ في الدَّارِ ناء © أو كان مَخرماء أو نَظَرَ من الطاريق» 
أو ملكدء أؤ لاء (فَخَدَف) يتح الحَاءِ والذَّالٍ المعجمتين (عَيتهُ» أو نَحْوّها) 
كحاجبه: (فتَلِقَتْ: ف) ذلك (هَدَرْ). وكذًا: لو طَعنَهُ بعُودٍ. لا إِنْ رَمَاهُ 
بجر كبير» أو رَسَقَهُ بسهم» أو طَعَنَهُ بِحَدِيدَة» (ولا يَبعْهُ)؛ لِحَدِيثِ أبي 
هريز مَرقُوعًا: «من اطَلَعَ في بيت قوم مَمَمَوُوا عَيتهُ فلا دِيَةَ ولا 
قِصَاصٌ). رواة أحمد» والدسائي . وفي رِوَاية : «من اطَلّعَ في ب ټیتِ قوم بير 
نهم فقد حل لَهُم أن يفوا عيته». روه أحمد» ومسل . ولأنّه في 
مَعبّى الصَائل ؛ اک حتف نكا کا والقضة ينها © سَتْرُ عَورَاتهم عن 
الئّاسء والعَينٌ آله النّطر. 
(بخلاف ّمع ) أعمّى أو ضير (وَضَعَ دنه في حَصَاصِهِ) أي : الاب 
المُعلَقِء فليس له قصدٌ دنه بطعن أو نحو (قبل إنذاره)؛ اقتِصّارًا على مَوردِ 


)١(‏ في (أ)» (ب): «نِسَاء أؤ لا). 

(۲) في (ب): (إن). 

(۳) سقطت: «قوم» من الأصل . 

6 أخرجه أحمد ١5١/1:5ه)‏ (8390)» والنسائي .)٤۸۷٥(‏ وصححه الألباني في «الإرواء») 
0770). 

(5) في الأصل : (عينيه) . 

.)47/5١5/8( ومسلم‎ »)۷٦۱٦( )57/١( أخرجه أحمد‎ )( 


)۷( في (ب): (مستمع). 


ایا عا e)‏ 
الئّصّ. ولان النَظرَ ابع من الس 6 فان أَنذْرَمُ فأبَى» فَلَهُ طعتةُ کدفع 
الصَّائِل. 


(و) بخلافٍ (ناظر من) باب (منفیح)؛ لتفریط رَيّهِ بتركه مَفتُوحًا. 
کک ا 


)١(‏ في (ب): (السمع). 


شرح منتهى الإرادات 


( بابٌ قتالٍ أهلٍ البغي ) 

أي: الجؤرء والظلّم» والعُدُولٍ عن الح والمخي» بِتَشدِيدٍ الياء: الرَانيٌ. 

(وهُم: الخَارِجُونَ على إِمَام, ولو غَيرَ عَذْلِ بتَأويلٍ سائغ» ولَهُم سَؤكة, 
ولو لم يكن هم فقا 

شهوا بُعَاةٌ؛ لِعُدُولهم عن الح وما عليه أنكةٌ ا 

والأصلٌ في الهم : قله تَعالَى : وفقو ای تھی ی تھی إل آم 
ل الس 4]. وَحَدِيثٌ: (مَن أتاكم وأموكم جَمِيعٌ على رَجل واحِدٍ 
بريد أن يشو غا قق جماعتکہ» فاقئّلوه) رو احم ومسلع0©. 
وعن ابن عباس بي «مّن رَأى من أميره شَّيعًا كرهُه» فلیضیز عليه؛ فاته 
من فَارَقَ الجَمَاعَةَ شبرًا» ميتي جاهليّة). متفقٌ عليه . وقائل عَلِنَ أهل 
التَهْرَوَانء فلم 5 أَحَدٌ. 

(ومتى اخكل شَرط من ذلك)؛ بان لم يخر جوا على إِمَام» أو حََرَججُوا عايه 
بلا تأويل» أو بتأويل غير سَائْعْء أو كانُوا جَمْعًا يَسِيرًا لا سّوكة لَهُم 
كالعَشَرَة: (ف )هم (قطاع طريق) وتقدّمَ حكمهم في الاب قَبِلَهُ. 

(ونضبُ الإمام: رض كقاية)؛ لِحَاجة الاس لذلك؛ لجماية التَيضّة 
LSa e‏ والأمر المعو في 
والتّهي عن المُنكرٍ. 
wy‏ ل ا ا 


ابن شريح . 
(۲) أخرجه البخاري »)۷۰٥٤(‏ ومسلم .)١849(‏ 


0 سيبس ا 

ويُخاطبُ بِذْلِكُ: من وج فيه سَرَائط الإمامة حى قصب أَحَدُهُم 
تا وني روما وأملَ الاجياد حى تختازوا. وطرطهم: اعدا 
والعلم المُوصِل إلى مَعرقّة 4 N‏ ِن أهل الأي 
والتَّدبيرٍ المُوَدْيَنِ إلى اختِيَارٍ مَن هو للإماءة أصلح . 

(ويتئتُ) نَصبُ إِمَام: (بإجماع) أهل الل والعَقْدِ على اختيار صالح 
لهاء مع إجاتته كبخلاقة الضَدّيق. يلرم كاف الأ الول في 9 
والانقِيَادٌُ لطاعته . 

(و) ينبت أيضًا('؟: برتص) أي : عَهِدِ إمام بالإمامَة ة لِمَن صل لها تَاصًا 
عليه بَعدَهُ. ولا يحتاج في ذلك إلى مَواَقَةٍ أهل الحل والعقدِ» كعَهدٍ أبي بكر 
إلى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا بالخلافة . 

(و) ينمت أيضًا: ب(ساجتهاد)؛ لأَنَّ عُمَرَ جَعَلَ أمرَ الإمامَة شُورَى بَينَ سِنَة 
من الصحابة» فوَقَعَ الاثّمَاقَ على عُثْمَانَ رَضِي الله عنه. 

(و) يَنثِتُ أيضًا : ب(قَهْرِ) مَن يَصلَح لها غَيرَهُ علَيها » فتَلِرَمُ التعيّة طاعَتٌهُ ؛ 
ع لعل بن را حرج على ابن الربير» فمَتلَهُ واستولى على البلادٍ 
وأهلها حبّى بايقوة طَوعًا وكَرهَاء ودعو إمامًاء ولأ في الخرُوج على مَن 
مقت إِمامَثةُ بالقهر سق عَصًا المُسَلِمِين» وإراقَة دمائهم» ا أموّالهم . 

(لِقَرَئ شي) مُتعلّقٌ يتقث )؛ قول المُهاجرينَ للأنصًار: إِنَّ العرب لا تَدِينُ 
إلا لهذا الحيّ من فُريش. ورَوَوا لَهُم في ذلك الأخهار. قال أحمَدُ في روَاَة 
ا من غير ریش حَلِيعَة . 


)١(‏ سقطت: «أيضا» من (ب). 


داكا شرح منتهى الإرادات 

(حُرٌ) قلا يكو الإمام رَقِيقًا ولا مضا لأنَّ ل الولاية العامة فلا يكونُ 
مُولَى عليه. 

(وکر)» كالقَاضِي وأَوْلَىء (عدلٍ)؛ لما سَبَقَ. 

وقال أحمَدُ في روَاية عَبدوس بن مالك العطار: ومن عَلَبَ علَيهم 
بِالسّيفٍ حبّى صارَ خَلِيفَة» وشمّی ني أمير المۇمنينَ» فلا جل لأَعَِ ومن بالله 
أن تيت ولا بر إماماء با كان أو فاجرًا. 

(عالم) ) بالأحكام الشُرعِية؛ لاحتياجه إلى مُرَاعَاتِها : في أمره ونهيه. 

(كاف ابتِدَاءً وَدَوَامًا) أي : قائمًا مر الحرب و الشياسة: وإقامَة الحدُودء 
AD‏ رأف في ذلك ولد عن الأكةِ. 


والإِغْمَاءُ لا يمت عَقَدَهاء ولا اسيِدَامَها؛ لاله عليه السَّلامُ أغمي عليه في 
مَرَضِهِ("©. ويمتغها الجُبُونُ والحَبل المُطيق» وكدًا: إِنْ كان في أكثّر رَمَانِِ. 

ولا يمتها ضَعفٌ البَصّر إِنْ عَرَفَ به الأشخاصٌ إذا رَآهَاء ولا قد السَّمْ 
e‏ پا ا و 
ا اا ی 
التّصَةٍ بالر جل . 

وإ قَهَرَهُ من أعوَانِه من يَستبدٌ بتدبير اور ر افر بمَعصِية» ولا 
مَجاهرَة بشقاق : لم 89 3 "© استدامته. ژ إن جرت فال على 


. أخرجه البخاري (1۸۷) » ومسلم (41) من حديث عائشة‎ )١( 
سقطت: (من) من (ب).‎ )۲( 


بابٌ قتالٍ أهل البغي = 
أحكام الذينٍ: جا اقا غلا ا او للا غود غود الامو بسا 
على لأ وان حَرَجَتُ عن نحكم الدّين: لم يَجُرْ إِقرَارُهُ عليهاء 5 أن 
تمر کن تقب على تيوه ول تقلا" 

(ويْجبرٌ) على إمامةٍ (مْتعينَ لّها) ؛ لاله لا بْدّ للمُسلِمِينَ مِن حاكم؛ لمل 
ذهب حمُوق النّاس. | 

(وهُو) أي: الإمام: (وكيل) المُسلِمِينَ (فلَهُ زل تفسه) مُطَلَقَاء كسَائر 
الوكلاء . 

(وَلَهُم) اا (عَرْلَه إن سَأَلّها) أي: الغزلة به بِمَعنّى العَزلٍ» لا 
الإمامة("©؛ لِقَولٍ الصديق: أقيلوني » أقيلوني . قالوا: لا ميلك . 

ورَدّ في (الإقناع) كلام «التنقيح» هُنَاء كما نَقَلتُهُ في «الحاشية). ولو 
حَمَلَهُ على ما ارت إليه لم يُعارض کلام كلام غیره. 

(والا) 7 العزل (فلا) يَعز لون ل الإمامَة2© أو لا؛ لِمَا فيه من سق 
عَصَا اله 


2 
سق 


صر سے ١‏ 


(ود يحرم قَِالَهُ) أي : الرمام؛ لحديث : «(من ج على تي وهم جم 
فاضربُوا عنقه عُنْقَهُ بالشیفی كائنًا مَن کان(“ 
(وإنْ تتارّعها) أي: الإمامَة 509 ابتِدَاءٌ ودَوَامًا: (أقرع) بَيتَهُمَاء 


)١(‏ في (ب): (يستنفر). 

(۲) في (ب): «العَزّلٍ للإمامَة) . 

(۳) في (ب): (الإمام). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )١١١1(‏ من حديث أسامة بن شريك مرفوعًا. وأخرجه 
بنحوه مسلم (59/1857) من حديث عرفجة» وتقدم قريبًا. 


a‏ شرح منتهى الإرادات 
ماي من حرجت له القَرعَة. (وإنْ بُويعَا) واجِدًا بعد واجدٍ: (فالإمام) مُو 
(الأَوَلُ) مِنهُمَا. (و) إن بُويعَا (مَعَاء أو جُهل السابق) منهُما: (بَطلّ العقد) ؛ 
لامتتاع تعدّدٍ الإمام» وعَدَم المر جح لأَحَدِهِمًا. 

وص العقَدِ: أن يَقُول له 0 أهل الكل والعَقّدِ: قد بايعتاك على 
إقامَة العَدْلٍ والإنصَافِ» والقيام بفؤووض لأة. ولا يحتاج مع ذلك إلى 
صَفقَةِ اليَدِ. 


ت هو سر 


فإذا تَبَتَتْ إِمامَيُهُ أَرَمَهُ : 

جفظ الدين على أَصُولِهِ التي أجمع علّيها سَلَفُ الأمَةِ. فن زاغٌ دو شُبِهَةٍ 
عَنهُ: ين له الحجَة وأَحَذَهُ بِمَا يَلرَعُْ ؛ حِرَاسَةَ للدّين م من الخال . 

الأحكام بينَ المُتشاجرينَ› قط خَصُومَتِهم. 

ys‏ عن الححورّة؛ ليثصرف” النَّاسُ في مَعايشهم› 
و الأسقار ا 

وإقامّة EAE‏ لِتْصَانَ محارم الله وف عباده . 

وتَحصِينٌ الور بالعُدّةٍ المَانِعَةٍ 

وجهاد من عاند السلا بعد الدّعوّة . 

وجباية المَيءِ والصَّدَقَاتِ على ما أُوجبَهُ الشرع. 

وتَّقَدِيدُ ما يُسِتَحَقٌ من بيت المالٍ بلا سَرَفٍ ولا تقصير» ودَفغةُ في وَقَته 
بلا تقديم ولا تاخيرٍ. 


. في (أ» (ب): (ليتصكف)‎ )١( 
في (ب): «في أسفارهم)..‎ )۲( 


باب قتال أها ال 
ات ا ا 
و _- 
5 ا e‏ وو 2 8 : من 3 0 

وا ستكفاء الامَنَاء وتعلي تقليك النَصَحَاء فيما يمضه إل ؛ ضبطا للاعمّال» 

وجفظا للأموَالٍ. 
و 

وأَنْ يَُاشِرَ بتفيه مُشارَقَة الأمُور» ويَتصَفْح الأحوّال؛ لينهض بيياسَة 
و 3 0 - 

ع سَ و ر أ ع أ 
+ را“ او ل ORE‏ فودكتيا نما ىه 
الامَةِ وحراسّة الملق» ولا يُعَوّل على التفويض ؛ فَرْبّما خان الامِينُ وغش 


وإذا قام الإمام بحُمُوق الأَمة» فلَهُ عليهم عَفَّانِ: الطاعَةٌ) والتصْرَةُ. 

(وتَلرَمُهُ: مُراسَلة بُغاةٍ)؛ لآنها طريقٌ إلى الصّلحء ورُججوعِهم إلى الحق. 
وروي أنَّ عليًا رَاسَلَ أهلّ البصرةٍ قَبلَ وَقعَة الجَمَلٍ. ولمًا اعترَلتَهُ الحؤوريّة 
عت إليهم عَبِدَ الله بن عكاس» فَوَاضَعُوهُ كناب الله ثَلانَةَ أيام» فرَجَعَ مِنهُم 
الف 

(و) تَلرَمُهُ: (إزالة شبههم)؛ ليرجغوا إلى الحق. 

(و) تَلرَمُهُ: إِرَالةُ (ما يَدَعُونَهُ من مَظْلَمَةِ)؛ لاله وَسِيلَةٌ للصلح المَأمُور به 
ر ر 3 0 
بقوله تعالى : 6 فاصلحوا بدنهما #6 [الحجرات: 9]. 


6 مر 


فان تَقَمُوا معا لا جل فِعله: أَرَلَهُ. وإنْ تَقَمُوا ما يل فِغلَهُ لالتياس 
الأثر فيه عَلَيهم فاعتِمّدُوا مُحَالَقَتَهُ للحقٌ: بين لَهُم دَلِيلَهُ» وأظهَر لهم وَجْهَهُ؛ 
لبعثِ عَلِيٌ ابن عباس إلى الخوارج لا تظاهَوا بالمادَة وال لخشوع» وحمل 


المَصَاحِف في أعتاقهم؛ لِيَسْأَلَهُم عن سب خروجهم؟ وبين لهم الحكة التي 


. في (ب): (الأمة عليهم)‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 
(فإِنْ فاؤوا) أي: رَجَعُوا عن البغي وطلب القِبَالٍ: تَرَكهُم ٠‏ (وإلا) يَفِيؤُوا : 


0A ےت‎ 


(لرم ا ال لوه تعالى : #وفقليلوا الى 5 حي 22 إل م 


أله [الحجرات: 4]. (و) يِب (على رَعَييهِ مَعولتُ) ؛ لقَّولِِ تعالى : يعوا 
اه وَأطِيعُوأ السو وول الأ من چ الساء: 5ه]ء وحديث أبي در مَرقُوعًا : 
«مَن فارّق الجماعة شبرًا» فقد حلع ربقة الإسلام من عَنْقَهِ) . رواة أَحمَدع 
وأبو داو5(١‏ “. ورِبِقَةٌ الإسلام, به بمتح الوَاءِ وكسرها : استِعَارَةٌ لِمَا يلرم الق من 
حدودٍ الإسلام وام 

(فإنْ استنظروة) أي: قالوا لَهُ: أنظونًا (مُدَةَ حى نرى رَأيتاء (ورَجًا 
يتتهم) في يلك المُدَّةٍ: (أنظرَهُم) وجُوبًا؛ حِفْطًا لِدِمَاءٍ المُسلِمِينَ. 

(وإنْ حاف مَكِيدَةَ) كمَدَدٍ و إلى َة تمَعْهُمء أو يكثر 
بها جَمِعْهُمء ونَحوّة: (قلا) يجوز لَه إنظارهُم؛ لأنّه طريقٌ إلى فهر أهل 
الحَقٌّء (ولّو أعطرْه مال أو هتا تأجير اقتال إِذَنْ؛ لان الوَهْنَ يُحَلَى 
سَبِيلةُ إذا فضت الحرث؛ کالاساری. وإ ساد الإطاواية و 
هم عَلَيه ويَكَفُوا عن أهل العَذْلِء فان قَوِيَ علّيهم, لَم يَجْرْ إِقرَادمُمء وإلا 
جَارَ. 

(ويَحرُمٌ: قِالّهُم بمَا يَعُمُّ إتلاقة) المُقَاتِلَ وغيرَهُ والمال» (كمنجنيق» 
راي لأنَّ إتلافٌ أموالهم؛ وغَيرٍ المُقَاتِل؛ لا يجو إلا لِضَدْورَة تَدعُوةُ إليهء 


)20 ار ا ١ه‏ ؟/ه::) (۱۹۱؟)› واف داود .(Y°A)‏ وصححه الألباني . 


باب قتالٍ أهل البغي SET‏ 

(و) يَحَوِمُ: (استعاة) عليهم (بكافر)؛ لاله تسليط لَه على دمَاءِ 
المُسلِجِينَ» وقال تعالى: «إوآن يجْمَلَ أله كرت عل امْؤْمنِنَ سيلا 
[النساء: .]١4١‏ 

(إلا لِضَرُورَةِ): كعجرٍ أهلٍ الحَقٌّ عَنهُم» و(كفغلهم) بتا (إِن لم تفعله) 
بهم» فيجورٌ رَمئِهُمِ بما يعم إتلافةُ إا فعَلُوهُ يا لو لم تَفعلْهُ . وكدًا: الاستعَائة 
بكافر. 

(و) يَحَدِمُ: (أخذ مالهم ) ؛ اا مَعصُوةٌ . 

(و) يحرم: أحذ ونل (ذُرْيْتهم)؛ لأَنّهُم مَعصُومُونَ لا قال مِنهُم ولا 


٠م‎ 


(و) يحرم : (قَدل مُذبرهم» و) قل (جريجهم) ولو من نحو حَوَارج إن لم 
تمل بكفرهم- وما في «الإقناع» مني على اقول بكفرهمء كما في 
«الكافي)- لِعِصحَيه ورَوَالِ قَتَالِِ. وروی سَعِيدٌ» عن مَروَانَ» قال: صَرَحَّ 
صارِحٌ لِعَلِيّ يوم الجَمَلٍ: لا يقتلن مدو ولا يُذَقْفُ على جريح. ومن أغلقَ 
ټاټه فَهُو آمِنٌء ومن ألقَى الشلاح فهو آمِنّْ. وعَن عكار تَحؤةُ. وكالصائِل» 
ولأنهُ قل من لم يُقَاتِل. 

قال في «المستوعب): المُذبر: من انكسَرَتٌ شَّوكَيُةُ لا المتحوف“ 
اريم 

(و) يَحِدِم: قتل (مَن ترك القتال)؛ لما تَقَدَمَ . 


)١(‏ في (ب): (المنحرف). 


رولا 7 فيه) أي: في قتلٍ من يحرم قتله منهُم؛ للشبهة. (وَيْضْمَىُ 


(ويُكرَةُ) لِعَدلٍ: (قَصِدُ رَحِمِهِ التاغي), كأخيه وعَمّهِ (بقشل)؛ لمَولِه 
تعالى : اون بَْهَدَاكَ عل أن تشر ہی ما لس لک بو عم فلا تھسا 
CN‏ سا .٠‏ وقال الشَّافِئِ : كف الي كله 
أبا حُذيمَة بن غتبة“ عن قل ہیی 

(وتباخ: استِعانّة عليهم) أي: البِعَاة ة (بسلاح أنفسِهم, وحَيلهم» وعَبيدٍ يله 
وصبيّانهم؛ لِضَرُورَةٍ فَقَطْ)؛ لِعِصِمَةٍ الإسلام أُموَالَهُم وذريهُم. وإنّما 7 
تالُّهُم؛ لردّهِم إلى الطاعَة. وأا جَوَارُهُ مَعَ الضَّرْورَةَ فكأكل مال الغَيرٍ في 

(ومن أُسِرَ مِنهُم) أي : التاق (ولو ی اوآ : حبس > 50 
حَوْب )؛ دفعًا لِضَرَرِهم عن آهل العذل؛ لاله د تَحصّلٌ ينهم مُساعَدَةٌ 
المقاتِلَةِ» وفي حبسهم كسد فوب البَِاةِ. 

(وإذا انقَضَتِ) الحربُء (فَمَن وَجَدَ منَهُم) أي : البِعَاةِ (مالَهُ بيد غيره) من 
أهلٍ عَذْلٍ أو بغيء (أحَدَهُ منهُم؛ لأ أُموَالَهُمء كأْموَالٍ غيرهِم من 
المُسلمين» فلا يَجورُ اغيتامها؛ لاء لكهم علّيها. AS‏ 
الجَمّل : من عرف شَّيعَا مِن ماله مَعَ أَحَدٍ فَلْيَأُحْذْهُ. . فعرف بَعصضهُم قِذْ 


طاء 


)١(‏ في الأصل» (): «عقبة». 
00( أخر جه البيهقى )۱۸٦/۸(‏ من حديث أبى الزناد. 


باب قتال أهل الى 
لا 


أصححاب عل » وهو يَطبِح فيهاء فسأ إِمهَالَهُ حه حى ينضح الطب فأتى , 
وکڳه وأخحذها. 

(ولا ب يضمن بْعَاةَ ما أتلَفوةٌ) على أهل عَدلٍ (حال حَوْب, ک) ما لا يَضْمَنٌ 
(أهل عدلٍ) ) ما أُتلَمُوهُ لِبِعَاةٍ حال حرب؛ لان عَلِيًا لم يُضَّمّن البِعَاةَ ما أَتلفُوة 
حال الحرب» من نفس ومالٍ . قال الزُهريّ: هاجت الفتئة وده رسُولٍ 
الله ل مُتَوَافِدِونَ فأجمغوا أن لا يُقَادَ أحدٌّء ولا يُوْحَدَ مال على 
اويل القرآن› إل ما وعد بيك دك خمد في رواية الأثرم مُحتَجَا به. 

(ويضمتان) أي: أهل العدل والبعَاة (ما أتلقاة““ في غير حزب) أي : 
يضمن کل ما أْتَقَهُ ِن تفس أو مالٍ في غير حرب؛ لإتلافه م مَعصومًا بلا ق 
ولا ضَرُورَةٍ دقع . 

(وما أَحَذُوا) أي : البِعَاةٌ (حال امتناعهم) عن أهل العَدلٍء أي: حال 
سوکتهم (من زکاة» وخراج» وجزيَةٍ: اعتُدٌ به) لِدَافِعِهِ إليهم» فلا يذ 
انيا إذا ظَثَرَ بهِ أهل العدلٍ؛ لأَنَّ عَايًا لكا ظفّر على أهلٍ البصرةء لم يُطالئِهُم 
بشيءِ مما جباة البِعَاةُ. وكان”'” ابنُ عُمَرَ وسَلَمَةُ ب بن الأكوع يأتيهم سَاعِي 


َجدَة الحَرُورِيٌ» فيدقَغُونَ إليه رَكاتَهُم. ولان في رك الاحتساب بذلِك 
ضُرَرَا عظيمًا على الرَعَايًا . 
(۱) في (أ) : «ينضج الطبيخ) وفي ١ب):‏ (ينطبخ الطبيخ) . 


(۲) في (ب): «فأجمعوا على) . 
(0) في (أ» (ب): (أنه). 
)٤(‏ في (ب): (ما أتلفه). 

9 في (ب): «ولأن». 


شرح منتهى الإرادات 
A“ 1‏ ل u>‏ 

(ويُقبل بلا يّمين) يكن عليه رَكاةٌ (دَعوّى فع رَكاةٍ إليهم) أي: اليا 
كتعى ذفيها إلى لفقا ولاگھا عي لله تعالىء فلا سحل عليهاء 
كالصّلاة . 


و(لا) تقل دعوی فع (خَرَاج) إليهم إلا عد (ولا) دَعوَى دفع (جزتة) 
إليهم (إلَّا ية ؛ لأنَّ كلا مِنهُمَا عَوَضُء والأصلٌ عَدَمُ الدّفْع. 

(وهم) أي: البكَاةُ (في سَهاڌټهم» و) في (إمضّاءٍ كم خاكيهم: كَأَهلٍ 
العَذْل)؛ لأنَّ التَأُوِيلَ السَائِعَ في الشّرعَ لا يفشق به الذَّاهِبُ إليه» أشبة 
المخطئ يِن الفْمَهَاءٍ في فرع . 

ی ا ر ولا تقض ين" * کم حاکو :3 إلا ما ححا 
ص کتاب» أو سْبَةّ أو إجمّاعًا. ويَجُورُ بول كتابه راشا إن کان اهلا 
القضَاءِ 

قال ابن عَقِيلٍ : قبل شهاةَتّهُم» ويؤ حَذّ عَنَهُم العلم» انها لو اعا 
ذكرَهُ أبو بكر. 

وأا الخَوَارِج» وأهل البد ع» إذا ر جوا عن الإمام» فلا تُمَلٌ لهُم سَّهادَةٌ 
ولا يَف لِقَضَائِهِم حكم؛ لِفِسقِهم. 

(وإن استعانُوا) أي : البِعَاةٌ (بأهل ذِمَةِء أو) أهل (عَهب: انتقض عَهِدُهُم 
وصَارُوا كأهل(© حزب)؛ لِقعَالِهم لاء كما لو انقَردُوا به. (لا إنْ اذّعَوا) أي : 
أهلُ الذَّمَةِ أو العهدٍ (شُبِهَة )عن (ومجوب إجاتتهم) أي: البِعَاةِ؛ لكونهم 
(۲) في (ب): «وصاروا كلهم کأهل». 


اب قال اهل 3ك 200 5 
مسلمينَ› وقالوا: لا عل البِعَاةَ ِن أهلٍ العذل» أو : ظننًا انه أهل العدل» 
وأنّه يَجبُ علَيئًا القتال معَهُم . ويقبل منهُم ذلك؛ لاله شمكن» ولم يتَحَمّق 
سَبَبُ انض . 

(ويضمَئونَ) أي : أهل الذْمَةٍ والعَهدِ (ما أتلفوةٌ) على المُسَلِمِينَ (من تفس 
ومالٍ) کا لو انفُرَدُوا بإتلافه, بخلاف الباق إن الله تعالى أمر اا 

واي يد يُنافيه ؛ لوكي وأمًا الماد فَعَدَاوَتَهِم 

(وإن استعاثوا) أي : البِعَاة «باهل حرب» وأْمَنُوهُم: ف)أْمَانهُم (كعَدَمِهِ)؛ 
نهم عفدو على قتالناء وهو شحوم فلا بكو سيا ليصميهم؛ ٠‏ فيباخ قَتلّهُم 
مقبلينَ ومدبرين» اا أموالهم, وسبي ذراریهم› إل أنْهُم في أَمَانِ بالنسبة 
إلى بُعَاةٍ) ؛ أنه أمَنُوهُم فلا يَعْدَرُونَّهُم . 


ل ل و 


(فضل) 
(وإن أظهَرَ قوم رَأْيَ الخَوَارج)» كتكفيرٍ مرئكب م 47 
الصَّحَابَةَ» (ولم يَخْرْجُوا عن قَبضصَةٍ الإمام) ) أي: 08 يَجِتَمِعُوا للحرب: (لم 
عرض لَهُم)؛ لما روي أن ء علا كانَ يَخطبُء فقَالَ رَجُلُ من باب المسجدٍ : 
ل نحكم إلا لد ترما بوڈ عله فهما کان ين حتكهمد. . فقال عل : كلمة 


سے «و سا لم 


عَيٌّ أَرِيدَ بها باطِلٌ. 1 ثم قال : : کم عَلَينا ناث : لا تمتغکم مساجة الله أن 

تَذكدوا فيها اسم الله وتم انروما نامك ديك مَعَنَا » ا 

(وتُجرَىَ الأحكام عَلَيهم» كأهل العذلِ) في صَمَانِ تفس ومالٍ» ووجوب 
عد ؛ لوم الإمام الحكم بذلِك على من في قَبصََهِ مِن المُسليينَ “بلا 
اعتبار اياده ا 

(وإنْ صَرَحُوا بسب إِمَام أو) سب (عَڏل» أو عَوَضصُوا بو) أي: بسب 
إمام أو عَدْلٍِ : (عُرُرُوا) كعَيرهِم. 

(ومن كَفَرَ أهلّ الحَقّ والصَّحَابَةَ واستحل دمَاءَ المُسِلِمِينَ) وأموَالهُم 
(يتأويل : ف)هُم (خوارج بُعَاةَ فسَقَة) قَدّمَهِ في «الفروع). 

قال الشيح تَقِيْ الدّين: نُصُوصْهُ صَرِيحَةٌ على عدم کفر الحَوَارِج» 
والقدَريّة والغُرجقة: وغيرهم. وَإنّما كَفْرَ الجَهميةً لا أعيائَهُم . قال: وطائفة 
)١(‏ في الأصل: «حدود». 


(۲) في (ب): «في قبضة المسلمين). 
هه في (أ)» (ب): (بسب). 


بات قتال أها ال 
باب يال أهلٍ البغي 5 جح 41 اسه 


ےم لاس 
النمفضلة لعز 


(وعنة) أي: الإمام أحمَد: أن الذي كفروا أهلّ الح والصّحَابَة 
واستَحَلُوا دمَاءَ العُسلِمِينَ بتأويل أو َير“ (كقاز). 

قال (المْتَقَحُ : وهو أَظهَرُ). انتَهّى . وقال في «الإنصاف) : وهو الصّوَابُ 
والذي نَدِينٌ الله به. انتهى . 

وتقَل مُحمَد بن توف الحِمْصِيُ: ين آهل البدّع الذينٍ أخرجَهُم النبي 
ية من الإسلام: القَدَرِيةُ والمُرجَةٌ» والوَافِضَّةُ والجَهمِيّةٌ فقَالَ: رلا 
ُصَلوا معَهُمء ولا اوا عليهم). وتَقَلَ الجماعَةً: مَن قال: عله الله 

(وإن اقتتلث طائفتان لِعصَبيَةِ. أو) طلب (رئَاسَة: فِعهُمَا (ظَالِمَتَانِ 
َصْمَنْ كل ينما (ما الث على الأخرى). 

قال الشَّيحُ تي الدّين: فأو جوا الضَّمَانَ على جوع الطَائِفَةَ» ون لم 

(وصًيتتا) أي : الطائِفتانِ (سَوَاءٌ ما هل مُتلفه) من تفس أو مالٍ» ( كما لو 
ِل دال بَيَهُمَا لِصُلْح, وجهل قاتِلهُ) من الطائفتين. 

وان عُلِمَ کون من طائِفَة بعينهاء وجهل عَينْهُ: ضَمِئَئْةُ وَحدَّهاء ببخلافٍ 
المَقيُولٍ في زحام جايع أو طَوَافٍِ؛ لأنّه ليس فيها تَعدّء بخلاف الأَوْلٍ. 
ذكرةٌ ابن عقيل ش 


)١(‏ في (أ: (أو غيره) وفي (ب): (وغيره). 


شرح منتهى الإرادات 
ا ۹ 7-2-7-7 225222222 2222222 525 يري 7 7 را ٌّّا ‏ زب بت تت تئز 7ي5ي 52 تئتئت2ي22 25555 22ر2 2222 ااشاللسلسش سُا ي 
(بَابُ كم المُرْتَدٌ ) 


(وهو) لَعَةّ: الوَاجمُ. قال تعالى: ولا ردو عل دارم كتنقلبوا 

حس بن 6 [المائدة: ١؟].‏ 

وشَرعًا: (من كفَرَء ولو) کان (مُمَيرَا) بِنْطقء أو اعِتِقَادٍء أو فعل» أو ب 
(طَوْعَاء ولو) کان (هازلاء بعد إِسْلامِهء ولو) كان إسلامة (كزقا بحق)» 
کمن لا قبل منة الجرية إذا قوتل على الإسلام» ا و 
0 قار إذا أكرة على اطق بالشهادتّين» فط بهعنا + ثم ارد 

وأجمَغُوا على ومجوب قَتلٍ المُرتَدٌ إن م ينْتْ؛ لِحَدِيثِ ابن عباس 
مَرفُوعًا : «من بَدَلَ ديت فاقثلُوةُ) روا الجماعَةٌ إلا مُسِلِمًا”'2. وروي عن 2 
ټکر» وَعْمَرَ وعثمَان» وعَلِيٌ» ومُعَاذِ بن جبل» وأبي مُوسى الأَسْعَرِيٌ 9 
وخالد بن الوليدء ويرهم. وسواء الأ جل والعرآة؛ لموم الحبر. 

وروی الدَارَقْطه (4) ا فال لها 1 مَرِوَانَ0؟ ارئَدّت عن الإسلام» 
ملع أمذها إلى النيئ اة فأمَرَ أن ستاب فن تابث وإلا قيلت . 


)١(‏ في الأصل : ( كما). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۷» 1977)» وأبو داود »)45751١(‏ والترمذي »)١45/(‏ والنسائي 


5 NE 


(۰ ۰)۰۷ وابن ماجه .)۲٥۳۰٣(‏ 

© ق شی ن ت 

(:) أخرجه الدارقطني (۱۱۸/۳ - )١١4‏ من حديث جابر. وضعفه الألباني في «الإرواء) 
(۷۲(. 

(5) في الأصل : «مردان). 


نت :901001090000090 0ج O‏ 
وححَدِيثٌ الئهي عن قتل الرأة: 5 الكافرة؛ لاله قال جين رَأَى 
امرأةٌ مَققُولة وكات كافرةً أصليّةً. ويُخالفُ الكفْدِ الأصلن الطَارئ؛ 
إذ العرأهٌ لا جير على ترك الكفْرٍ الأُصلِيّ صرب ولا حهسء بخلافٍ 
الْمُرئَدَةٍ . 
(فمن اذَّعَى الرَةَ)؛ أو صَدَّقَ من اذّعَامًا: كَثَّرَ؛ِ لأنّهِ مُكَذَّتٌ لله تَعالّى 
في قوله : مو وللکن رَسول اله وحَاتَمَ لن [الأحزاب: »]4٠‏ ولِحَدِيث : 


ت 


ولا 82 بَعدِي )27 . وفى الخبر: (لا تقوم السَاعَة حتّى يخر ثلاثونَ 
گا کیم کرشم لله ول الله" . 

(أو اشر رك) أي : كمَرَ (بالله تعالى) : كم ؛ لقوله تعالى : 8 إن أله 
يعفر أن دشر بهد 46 [النساء: .]١١5‏ 

(أو سَئّه) أي : الله تَعالَىء (أو) ست (رَسُولَ) لَه (أو ملكا( لَهُ) : كف ؛ 
أنه لا شب إلا وَهُو جاجد به. 

(أو جَحَدَ رُبُوبيته) أي : الله تعالى» (أو) جحد (وَحَدَانيتَةُ» أو) جحد 
(صفة) اة ل تعالى» كالعِلّم, والحّاة : کفر. 
01١‏ أخرجه أبو داود »)۲٠١٤(‏ من حديث أنس. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (450). 
(۲) سقطت: «في) من (ب). 
هه أخرجه البخاري »)441١7(‏ ومسلم )۲٤۰٤(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 
)٤(‏ في (ب): ( كذابون). 


(09) أخرجه أحمد 07/18 ه) (4891)» ومسلم )84/١517( )۲۲۳۹/٤(‏ من حديث أبي هريرة 


بنحوه . 
19) سقطت: «له أو ملكا) من الأضصل: 


ري :د ا ا ا ا 0 


(أو) جحد (رَسُولاً) مُجمَعًا علَیه» أو تمت تَواثرا لا آحادًا. كخالِدٍ بن 


ا 
(أو) ل ( كتابًاء أو مَلَكا له( أ : لله تعالى» من الؤسل أو الملائكة 
ا دي نه مُكَذْبٌ لله ولِرَسُولِهِ عليه السّلامُ فى ذلك . ولأنَّ 


ص 
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جځد شيءِ من ذلك کجحد الكلّ. 

(أو) جحد البغتَ» أو (وُجُوبَ عِبادَةٍ من) العباداتٍ (الحَمْس) المُشسَارِ 
ليها بحَدِيثِ: «ني الإسلامٌ على َمسء شَّهادَةٍ أن لا إل إلا الله وأنَّ مُحمّدًا 
رشول اللهء وإقام الصَّلاةِ» وإيتاءِ الزَّكَاقٍء وصَوم رمَضَانَء وج التيت)”" . 

(ومنها) أي : مِئلِها : (الطَهَارَةُ) تَيكمُد من جحد وجوبهاء وُصُوءًا كاد أو 

(أو) جحد (حكما ظاهرًا) بين المُسلِمين» بخلافٍ رض الشدُسٍ لِينتِ 
لابن مع بت الشلب (فجمةا عليه إجماغا )لا شكوتا؛ لأ في بء 
(ك)جَحْدٍ (تحريم زنى, أو) جحد تحریم (لخم خنزیر» أو) جحد (جل ځبز 
ونّحوو)» كخم مذ كاةٍ بَهِيمَةٍ الأنعام والدّججاجٍ .(أو شك فيه) أي: في تُحريم 
ِنَى ) ولخم جنزير» أو في جل څبز وتحوه (ومثلة لا يَجِهلَه) ؛ لكونه نَأ تين 
المُسلِمِيت» (أو) كان (يجهله) مثلَهُ (وغد #فَ) لحكمَةُ (وأَم ضصَجَ) على الجَحدٍ أو 

السك لشّكْ: كَفَر؛ لمُعائدَتهِ للإسلام» وامتناعه ين قَبُولٍ الأحكام» عَيرَ قابلٍ 


«ذاك نبي ضيعه قومه» وقال لألياني في (الضعيفة) :)۲۸١(‏ لا يصح . 


(۲) تقدم تخريجه (۲۰۹/۲). 


بَابُ حكم المُرْتَدَ 


تاب الله وشئة رشوله» وإجماع الأَمة. 
وحَرج بقوله: «إجمَاعًا قطعيًا»» أي: لا شْبِهَةَ فيه نَحوُ استحلالٍ 
الخَوَارج دمَاءَ المُسلِجِين وأْموَالَهُم» فاد أكثر الققَهَاِ لا يكَفْروئَهُم؛ لادْعَائْهم 
نهم تيوق إلى الله تَعالَى بذلِكَء كما قال عِمرَانُ بن حِطَانَ يَمدَحٌ ابن 
1 ضَربَةَ من تق ما أَرَادَ بها 
ني لأذكرة يوما فأخسبة 
بخلافٍ من استكل ذلك بلا تَأوِيلٍ. 
(أو سجَد لک وکب) کشمس أو قَمَرٍ (أو) سجَد لرسحرة) كصَتم : 
كف ؛ لاله إشراك به شبحانّه. ۰ 
(أو أنَى بقولٍ أو فِعلٍ صَريح في الاستهرَاءِ بالدّين): كمَرَ؛ لِقَولِهِ تعالى : 


سو 3 3> 4 


«وّلين الہ لقو إِنَمَا حكن وض ولعب فل ابه ایو 
ورشولی کنر تبرشو © لا تدا د کت بد یسیک » 
[التوبة: ©15-56]. 

قال في «المغني): وينبغي أن لا يُكتفى من الهازئ بذلِك بمُجَدَدٍ 
الإسلام» عَبّى يُوَّدّبَ أدبا يَرَجْدِهُ عن ذلك . 

(أو امن القُوَآنَ) جل ذِكدة» (أو اذّعَى اختلاقة) أو احتلاقء (أو) اذَّعَى 
(القَدرَةَ على مثله؛ أو أسقط حُرْمَتَهُ: كفَرَ)؛ لِقَولِه تعالى: وافلا يندكرود 
لمان ولو كن من عند یر أله جوا فيه ایا کر رلساء: م 


لھ ب وہر مد رو رمد ل رب 4 مع ره > 7 وحور م مسرو رس 
وقوله : مإقل لين اجتمعتٍ الس والجن علج أن يأنوا بمثل هلذا المَرءان لا يأتون 


إلا يملع من ذي العرش رضوَانا 
أو 


وفى البريّة عند الله مِيرَانًا 


شرح منتهى الإرادات 


n 


ملو .. الآية الإسراء: ۸۸ وقوله: «9لو ألا هدا لمران على جَبَلٍ 


کہ ےک کے ا ا ہے س سحا > ہےر ص 
راحم خلسّعا دع من حشيهة الله 6 [الحشر: ١؟].‏ 
وَعِيدِهِ» أو لم ُكفر من دَانَ عير الإسلام» كأهلٍ الكتاب» أو سك : 


3 


كفرهم» أو صكح مَذهَبهُم. 

و(لا) يكف (من حَكى كُفْرًا سَمِعَهُ ولا يَعتقِدُه) . 

ومن تزا بي كُفْرِء من لبس غِيار» وشَّدٌ نار وتعليق صَلِيبٍ بصدره: 
حرم ولم يكفر. قاله في «الانتصار). 

(وإِنْ تَرَكَ) مُكلّتٌ (عِبَادَةَ مِن) العباداتٍ (الحَمْس تَهاؤنًا) مع إقراره 
بۇ جوبها: (لَم يكفُز), سَوَاءٌ عَرَمَ على(" أن لا يَفعلّها أَبَدَاء أو على تَأجِيرمًا 
إلى رَمّن يلب على ظَنّه أنه لا يعيش إليه؛ لِحَدِيتْ مُعَاذٍ مَرفُوعًا: «ما من عَبدٍ 
يَشْهَدٌ أن لا إلة إلا اللش واد مُحقدًا عبدة ورشولة"» إلا حومه الله على 
التّار»» قال معاد : يأ ل الله ألا احبر بها الاش فيَستَبِشِدو|؟ قال: «إذن 
ا عنة ترم اناك ا ع وغ ا 
الصّامِتِ مَرفوعًا: حمس صَلَوَاتِ كتَبهُنٌ الله على العبادء من اتی بهن لم 


ل 
و 


1 م 2 0 2 7 8 ر واه ر < 
يُضِيّعْ مِنَهُنٌ شِيئًا استخفافا بحَمَهنّ» كان له عند الله عَهد بأن يُدخِلهُ الجن 


مه 


(1) في (أ): (١يِغيرِ‏ دِينِ الإسلام» . 

(۲) سقطت: (على) من ل 

(0) في (أ)» (ب): «وأن محمدا رسول الله». 
(4) أخرجه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم .)۳١(‏ 
(5) في (ب): «من أقر) . 


و ر ۱ 
ا ا 
ومن لم يَأتِ بهن فس لَهُ عند الله عَهْدٌء إن سَاءَ عذټه» ون شاء عَمَر له . 
روه الحمنة اد الترمذيٌ2"0. ولو كقَرَ بذلك لم يدل في مَشِيعَة 
العْفْرَانِ ؛ أن الك لا تعر 
(إلا بالصلاةء أو بِشَرطِ) لَهَاء (أو ركن لَهَا مُجِمَع علَيه) أي: على أنه 
شَرطٌ أو ركن لها. (إذا ذُعِيَ) أي : دَعَاهُ الإمامُ أو نائيئه (إلى سَّيءٍ من ذلِكٌ) 
الذي تَرَكةٌ» من الصّلاةٍ أو شَرطِها أو ذكنها المع را بن قلا له 
حبّى تَضَايَقَ وَقثٌ التى بعد الصّلاةٍ التى دُعی لَهَاء فَيَكمُدِ كما تقَدّمَ توضيحه 
في ١‏ كتاب الصّلاة) ؛ لان في امتِنَاعِهِ بعد دُعَاءٍ الإمام أو ائه شَبها بالحرُوج 
عن حَوْرَةٍ المُسلمين. 
و لاله 5 وجوبًاء فان تابت فعلها: خي سیل 
وال في غير ذل ا وره ويه ابن 
ا كالب كاق والصوم» والحج (حدا)؛ لما تَقَدَءَ ف الصلاة عن عبد الله 


فقن ار مك محا ولو أنقَى : دُعِيَ) اك الإسلام؛ (واستيِيبَ له 
يام وجُوبًا)؛ لِحَدِيثْ 1 مَروَانَ7"© وتقدٌه. 


(۱) أخرجه أحمد (757/17) (۲۲۹۹۲۳)» وأبو داود »)۱٤۲۰(‏ وابن ماجه »)١101(‏ والنسائي 
.)510١‏ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) (5/ا؟ .)١‏ 

(۲) في (ب): «في ذلك». 

(0) في الأصل: «مردان». 

.)١١ تقدم تخريجه (ص56‎ )٤( 


شرح منتهى الإرادات 
کے | چڪ ڪڪ 2 2 2 تت ڪڪ 


ورَوَى مالك في «المُوَطاً» عن عَبدٍ الأحمن بن مُحكدِ بن عَبِدٍ الله بن 
َبدِ القاري” کک ی ا ا ی على و ا عن فل ای كرضي فال 
عمد : هل کان من مُعْرْبَةِ حَبَرِ؟ قال وام نوي . فقّال: ما 
فَعَلتُم به؟ قال: قَدَببَاةُ» فَصَرَيبَا عَنْقَه عُيْقّه. قال عَم فهَلا حبسو تللاناء 
وأطعَمتمُوه سم شه وشنو ل رب أو فاجع أ ,2" الله؟ 
الهم ني لم أحضُوء ولم آمُرء ولم أرض إِذْ بني . ولو لَم جب الاستتابةٌ لما 
رئ من فِغلهم. 

وأحادِيثٌ الأمر بقتله تحمل على ذَلِكَ؛ جما بين الأخبار. 

(وتمغي أن يُضَيْقَ علّيه) مُدّةَ الاسيتابة (ويُحبس)؛ لِقَولٍ عُمَرَ: فهَلا 
حَبَستُمُوة» وأَطعَمتمُوةُ كل يوم رَغِيمًا؛ ولا يَلحَقَ بدَارٍ حرب. وينبغي أن 
يكير دعايه؛ لَعَلّهُ يراج دي 

(فإِنْ تاب : لم يُعرّر) ولو بعد مُدَّةٍ الاستِئابَة؛ لان فيه تََفِيرًا لهُ عن الإسلام. 

(وَإنْ أصَرَ) على ردت : (قتِلَ بالسّيفٍ), ولا يحرف بالئار؛ لحديث: («إِنَّ 
الله كيب الإحسَانَ على كل شَّيءٍء فإذا قلقم فأحميمُوا القعلةَ^» 
وحديث لحب . ولا تُعَذْيُوا بعَذَابٍ الله يعني : : التَارَ) . رواة 


البخاريٌ وان داود0) 


)١(‏ في (أ): «عبد القادر». 

(۲) كذا في النسخ الثلاث. والذي في «الموطأ) (۲۷۲۸): «واستَتبتمُوةُ). 
() سقطت: «أمر» من الأصل» (أ). 

(5) تقدم تخريجه .)705/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص .)5١1١‏ 


ات * ااه 
ا 


/ 
(إلا رَسُولَ کفار) فلا قتل» ولو مُرتَدًا (بدَلِيل رَسُولَي مُسَيلِمَة2"©)-حاربة 


أبو بكر رضي اللهُ عن» وقيل على يَدِ وَحْشِيٌ قال حَمرَةًء وكا وَحشِيٌ 
قول : قلت خير الاس في الجاهليّة»أي: جاهليّته» وسَّدَها في الإسلام» 
الكذَّابَ مُسيلمة» بكسر اللام- وهُمًا: أبن التْوَاحَةَ واب أَثَالٍ. جاءًا إلى 
رشول الله كلو ولم يَقَُلّهُمًا. 

(ولا ق أي : المُرتَدٌ (إلا الإمَامُ, أو نائبَهُ) حرا كان المرتدٌ أو عَبِدًا؛ 
لأنّه تل لِحَقٌّ الله تعالّى» فكاد إلى الإمام» كرجم الرّاني المُحصّن. 

ولا بُعارضةُ حديثٌ: «أقيمُوا الحُدُودَ على ما et E‏ لان 
قتل المُرتدٌ يكفره لا حدًا. 

(فإن قتله) أي: المُردٌ (غَيرُهُما) أي: الإمام أو نائبهِ (بلا إذن) من 
أحيهما: (أسَاءَ وعُرر)؛ لافتياته على وَل الأمر 

(ولا ضَمَانَ) بقل مُرئَدُء (ولو کان) قَتلُ (قَبلَ استعاتيه)؛ لاله مهدر الم 
ورد أباحت وَمَهُ في الججملَةِ» ولا يلرم من تحرِيم القَلٍ الضَّمَانُ؛ بدَلِيلٍ ناء 
حب وذْريتِهم . 

(إلا أن يَلحق) المُرتدٌ (بدار الحزب» ف) يجوز لکل أَحَدٍ قَتلَهُ وأخذّ ما 
مَعَهُ) من المَّال؛ لاله صَارَ حَربيًا . 

(ومن أطلَقَ الشَّارِعٌ) أي: التي يي (كفره» كدعرَاه لير أبيهء ومن أتى 


)١(‏ في (ب): «مسيلمة الكذاب). 
)۲( سقطت : («مسيلمة) ا 


( © تقدم تحريجة ر ص1۹( : 


شرح منتهی الارادات 

ET‏ د 

عَوَافًا) وهو الذي يَحْدُسٌُ ويتكئصٌء (نصَدَّقَهُ) بمَا يَقُول» (فَهُو تَسدِيدٌ) 
َكيدٌ. نقل حنبل: كفْرُ دُونَ كفرء (لا يَحْرُحٌُ به عن الإسلام). انتهى 

وقيلَ: حفر َعمَةٍ. وقالة0 طَوَائِفُ ين القَُّهَءِ والمُحدٌئين» وزو عن 

ام 

وقال القاضي عِياض»› وجماعَة من العْلّمَاءٍ في قَولِهِ: «مَن أَنَى عَرَافا فقّد 

كفْرَ بما أنزل على ف ا جَحَدَ تصديقة بکذِبهم» وقد یکول 

ا ا ی لات ام (۳) ير 

ا َد تَصدِيقَهُم بعد مَعرفته بتكذيب الى اة لهم “ كفرًا 


على المستجحل. 
وروي عن أحمَد آنه كان يتوقى الكلام في تَفسير هذِهٍ النُصُوص ؛ تَوَرُعَاء 
ى وا( 5 07 :-0م. ررد اموي A ET‏ 
وَيمةُه( ' كما جاءَث من غير تفسير» مع اعتقادهم أن المَعَاصِيَ لا تخر 
عن المِلَةِ. 
(ويَصځ إسلامُ مُه د ار (عَقَلَّه) أي: الإسلامَ؛ بأن عَلِمَ أن الله 
تعالى ر به لا شَّرِيكَ لَه وان مُحمّدًا عبد ورد سول إلى الاس كافة؛ ؛ لأنّ عا 
)١(‏ في الأصل: «وقال». 
(۲( أخرجه أحمد (۳۳۱/۱°) (حكدقي وأبو داود (5 »)59٠‏ والترمذي (١ه75١).2‏ وابن ماجه 
(1۲۹() و صححه اللا في «الإرواء) ٦(‏ ۰۰ ). 
(۳) سقطت: «لهم» من (ب). 
)٤(‏ سقطت: «ويمرها) من الأصل. وفي (ب): (وغيرها). 


بَاتُ نُكي المد 
ج e‏ بببب ب 222222222222222 | 1۹۹ 


أسلَمَ وهو ابن تَمَانِ سِنِينَ. أخرَجَهُ الخاريّ» عن غُروَة و 2 : 
أحدٌ من القَول بان اول من أَسلّم مِن الصّبِيَانٍ عَلِنٌ . ولول وه 5 
صخ ذلك . ورُوي عَنهُ من قولِه : 

بتكمو إلى الإسلام طرًا. صَبِيًا ما بَلَعْتُ أَوَانَ حلمي. 

ولان الإسلام عِبَادَةٌ مَحصّةٌء فصت من الصَّبِْء كالصّلاة واو 
وكوثهُ يُوجث عليه الرّكاة في ماله لا يمت“ مئه مِنْهُ؛ لأنْهَا نَفْعٌ لهُ. وَكذا: 
إِيجَابهُ عليه مه َه َيه المسلم» وحِرمَانَ مِيرَاثِ قَرييهِ الكافر» لأنّه أمه 5 
مَجبوڙ بمِيرَائْهِ من قريه المُسلِم» > وشقوط لمَفَة قَرِيبهِ الكافِر. ثمٌ إِنّه ضَرَ 
مَخْمُورٌ في جنب كا تعدا لذ من سقاذة الدقا وال در 

(و) تَصِحٌ (رِدّثه) أي: المُميّر» كإسلامه. 

(فإنْ أسلّم) مُمَيرٌ يَعِلهُ: (جيل بَيهُ وبين الكفَارِ) ؛ صَوًا لَه ِضَّعْفٍ عَمَلِهِ؛ 
قَميّما أَفْسَدُوةٌ. 

(فإنْ قالَ بَعدَ) إسلامه: (لَم أذر ما قُليْهُ: فكما لو ارَتَدَّ) أي: لم يطل 
إسلامة بذلك» ولم يبل منه؛ لأنّهُ جلاف الظاهر» ويكونٌ كالبالغ إذا أسلَمَ 
ارد ۰ 

(ولا يُقتَلُ هُو) أي: المُمَيّرٌُ حيبت اربّدٌّء (و) لا (سَكرَانُ ارتدّ حٌى 
يشتتاتا) أي: الصَّغِيدْ (بَعدَ بُلوغ)4» (و) الشكرانُ بعد (صحو)يء ١ثَّلانَة‏ 
أيّام)؛ لأ البلُوعٌ والصّحْوَّ اول رَمَنِ صَارَا فيه مِن أهل العُمُوبَة. 


)١(‏ في (ب): (لا يمتنع). 


شرح مستي الإرادات 
١ ٠"‏ 


أا الصَّبِيُ : فَلأُنْهُ مَرفوعٌ عن اقلم حى يَحتَلِم؛ للب . 

وأا الشكرَانُ: فلن الحدّ شرع للج ولا يحضل الجر في حال 

(وَإنْ مات) مَن ارد وهو سَكرَان (في سُكر) أي : قبل أن يَصِحُوَ: مات 
كافِوًا؛ لِمَوتِه قبل توييه» فلا يره قرِيبِهُ2" المسلم» ولا يُعَصَلُء ولا يِصَلَى 
عليه ولا يُدفَنُ مَعَنَا. 

(أو) مات مُمَيْدٌ ارتدٌ (قبل أوغ) وقبل تو تَوبَةِ: (مات كافِرًا)؛ لِمَوتِهِ في 
اده . 

(ولا قبل في) أحكام (الدُنيَا) كرك قَملِء وتوت أحكام توريثِء 
وتحوها: (تَوبَةُ زنديق: وهو: المُنافِقُ الذي يُظهِرُ الإسلام ويُخفي الكفر)؛ 
لِقَولِهِ تعالى : j}‏ اَذ تاوا و | وبينوأ»» [البقرة: 6٠٠١ع.‏ والرنديق لا 
عل ین زججوعه عه وتَوبيهِ ؛ لاله لا يَظهَُ من بالتُوبَةٍ حلاف ما كان علّيهء فإنّه 
كان يفي الكفْر عن سه قبلَ ذلك» وله لا يُطْلَعْ عليه. 

مم ت e‏ إن أذ 
اموا ی كرا د اموا ف كتنوأ فر آڑدادوا کا لر یکی أله یع 1 
لا لیم سیا © 6 [النساء: ا لن ا OS‏ 
اينهم ثم ازدادوا كرا أن تقب تَوْسَتْهُمٌ» رآل عمران: ۹۰]. والازدیاد 


.)۳٠١/|١( يشير إلى قوله لي : «رفع القلم عن ثلاث». وتقدم تخريجه‎ )١( 
سقطت: «قريبه) من (ب).‎ )۲( 


تا ق اا 
5١ 2‏ 


يققضي كفرًا مَُجدَدَاء ولا بُ من تَقدِيم الإيمَانٍ علّيهء ولان يكرَار ردو“ 
يدل على قَسَادٍ عَقِدَتَهِ وقِلَّدِ مُبالاته بالإسلام. 

(أو م سَبّ الله تعالى) صَرِيححَاء أي : لا تقل تويه؛ لظم ذَنبهِ جدّاء 0 
على قاد عقبديه. (أو) سب (زشولاء أو ملكا له) أي: لو تعالى (صَرِيحًا. 
أو انتَقَصَهُ) أي : الله تعالى» أو رَسُولَهُ أو أحدًا من ملائكيه : فلا قبل تَويَه ؛ 
لما تقَدَّمَ. 

(ولا) تُقبل توبَةُ (ساجر مُكفر) يتح المَاءِ مُشَدَدَةَ (بسخره)؛ كالذي 
كك الک ی يد فى ون ایی يدي بن ی الل 
مرفوعًا: «حَدٌ الشاجر ضَرْبهُ بالسّيفٍ). رواهٌ الدارقطنع. فسَكَاةٌ عدا 
وال موتو لا سقط باليّوَة» ولأنّهِ لا طَرِيقَ لتا في عِلْم إخلاصِه في 
تويته ؛ لاه يضم الشخرء ولا يجهر به. 

a‏ «في الدنيا) عَلِمَ منه نه ات اا ؛ قبت َوه 
5 الاخرة؛ لعْمُوم حَدِيث : «التَائِبُ من الان 20-003 د ينا 

(ومن أَظهَرَ الخَيرَ) من نَفِسِهِء (وأَبْطُنَ الفشق : ف )هو في تَوبتِهِ من فِسْقِه 
(كزنديق في توبته 4) من كفره؛ لأنّه لّم يَظهّر نه بالتُوبَةِ لاف ما كان عليه 
من إظهار الحَير» فلا تُقجل شَّهادَئُهُ وتحؤها. 
)١(‏ في الأصل: «نيته». 


6 في الأصل: «فتطير) 
)۳( أخرجه الدارقطني 4/8 )١١‏ . وهو عند الترمذي (470 )١‏ . وضعفه الألباني في (الضعيفة) (47 4 .)١‏ 


6 في 20 (ب): «مات). 
(5) تقدم تخريجه (ص15١).‏ 


شرح منتهى الإرادات 


(فضل) 


(وتَوبَة مُرتَدٌ) : إِتيانهُ بالشّهَادَنَين (و) نوب كل كافر) من كتابِيٌ وغيره: 
(إتيانهُ بالشهادتين) أي: قَولهُ: أشهَّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأشهَدُ أن مُحمدًا 
رول الو"»؛ دی ابن ار : أن التب کل كي دحل الكنيسة فإذا هم 
يهود '» وإذا هُو پيهوديٰ يقرا عليهم ورد َرأ حبّى إذا ّى على صِعَةٍ 
ال علا اكه فال :لووك وم ا ا ا ر 
انك رشول الله. فقّال الب عد : رلو أخاكم) . ET‏ 
ويددث: يرث أن أل اث حلى تشهثوا أن لاإ الله وان مُحكدًا 
نول الل وإذا ثبت بهمَا إسلامُ الكافر الأُصلِئ ‏ فكذا الهرتد: 
ولا يلرم من جَعْلٍ الإسلام اشمًا للحمسة في حَدِيث : (أخبرني عن 
e‏ أن لا كود مسلا إلا بفغلِ الجميع؛ لجوَاز أن يُعرَفَ الشّارِعُ 
حَقِيقَة ويُجعل بعص أجرَائُها بمَنزلتها في الحكم” © فرق بَينَ النّطرِ في 
الشيءِ من حيتُ بيان حَقِيمَتِهِ والتظر فيه من حيتٌ مَعرِفَةٌ ما بُجزئ منهُ. 


(مَعَ إقرار) مُرتد (جاجِدٍ لفرض» أو) جاجِدِ ل(تحليل) علالٍ» (أو) 


\E 


(۱) في (ب): «رسول الله أو عبده ورسوله). 

(۲) سقطت: (فإذا هم يهود). 

)۳( في (ب): «تولوا). 

(:) أخرجه أحمد (1۳/۷) .)۳۹١۱(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)۲٤۷۹(‏ 

(ه) أخرجه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر» وتقدم تخريجه (۲۱/۲). 
(7) أخرجه مسلم (۱/۸) من حديث عمر بن الخطاب . 


(۷) في الأصل : «الكم) . 


222222222 
a‏ سا السك عابينا. > كما تقَدّمَ . (أو) جاحدٍ (لَبىّ) من 
الأنيتاء: (أو) جاحد (كتاب) من کب الله تعالى : (أو) جاحد مَلْكُ أو 
جاجد (رسالة مُحمَّدٍ ي إلى غير العَرب» بِمَا جَحَدَهُ) من ذَلِكَ؛ لان كفْرُ 


بجحو ين عي اكيب تلا بد من ھان بها دل على”" ر+ جوعه عنه. 

(أو قوله: أنَا مُسلج)» فهو توبة أيضًا للُرتد» وکل کافر» وان لم يَأْتِ 
بالشَّهَادَئين؛ لاله إذا أخبر عن نَفْسِهِ بما تَضَمنَ الشهادتين» كان مُخيرًا بهما. 

وغو الاد لقال ديا وقول الل رات إن َي رجلا ين الكمَار 
فقاتلني» فضَّرَبَ إحدّى يَدَيّ بالسِيفٍ ؛ فقَطْعَهاء م لاذ مي بشَجَرة» فقًال : 
أسلفِتٌ ماله يا -.* شو الله بعك أن قالها؟ قال : (لا تَمَبُلَهُ فان قَتَلتَهُ فاه 
بمَنزلتِكَ قبل أن تَقَثُلهُ» وإنّك بمنزلته قبل أن : يمول كلمت التي قالّها) . وعن 
عِمرَانَ بن حصّين» قال: أصاب المُسلِمُونَ رجلا من بني عَقِيلء فََنُوا به 
التي كك فقَال الت مم . فقال رَشول الله يَللةِ: ولو كنت قُلتَ 
وأنتٌ تملك امرك افحت كل القلاح) وك اها سم . 

قال في (المُغني) E‏ ديد في الكافر الأصلِئ » أو مَن جحد 
الوَحَدَانِية» أمّا من كفَر بجحي لبي أو كتاب E‏ ونّحو هذاء فلا يَصِيرُ 
مُسلِمًا بذلك؛ لأنّه رما اعتمّدَ أنَّ الإسلام ما هُو عليهء فن أل البدّع كلهم 
يَعتَقِدُونَ أنّهم هُم المُسلِمُونَ» ومِنهُم مَن هُو كافد. 

(ولا يُغنِي قولّه) أي : الكافر. (مُحمَّدٌ رَسُول الله عن كلمَة التّوجِيدٍ) أي : 


. في الأصل : (عن)‎ )١( 
.)١1541/95( أخرجهما مسلم‎ )۲( 


شرح منتهى الإرادات 


کل 
أُشهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله اه مقر به) أي: التو جيد؛ لأنَّ الشَّهادَة بان 
AD‏ دة باتو جيدٍ» كعكسهء فلا يفي : :لا إله 
إلا الله 

وأمًا لَه يك: «قُنْ لا إلَهَ إلا اللأء كَلِمَةٌ أشْهَدُ لك بها عِندَ اللو“ 
فالأظهه : نها كتايَة عن الشهاڌٽين؛ جَمْعًا بين الأخهار. 


أو 


(ومن شْهِدَ عليه بِرِدّة ولو) سهد أن ِدْنَهُ (بحخد) تحليلٍ أو تحريم , أو 
يه i e‏ الاين ولم تكو ما سهد به 
عليه : (لم يُكشّف عن شيء) ؛ لِعَدَم الحاجة- مَعَ ثبو ُ بوت إسلامه- إلى 
الكشْفٍ عن صِحَّةٍ ردَّتِه (فلا يُعتَبِرُ إِقَرَارُةُ بما سهد به عليه) مِن الرِدَّةِ؛ 
(لِصِحَتِهِمَا) أي : الشَهَادََين (من مُسلم» ومنة) أي : المُرئَدٌ (بخلاف تَوبيه(”") 
من بدعة)» فيُعتبَد إقرازه بها؛ لأَنَّ أهل البدّع لا يَعتَقِدُونَ ما هُم عليه بدعة 

(ويكفي جَحْدَة) أي: المرتد (لِرِدَةٍ أقر بها) ولم يُسْهَدْ بها عليه 
ك جوعِه عن إقرَاره بحد. 

و(لا) يكفي جَخدۀ لِردّتِهِ (إِنْ ۰ عليه بها) أي: الرِدَّةِ بل لا بد مِن 
الشَّهَادئَينَء أو ما يَتَصَمَئْهُمَاء وإلا استُتيت إن قُبلَثْ بوبه ثم قُيلَ؛ لان 
جخده اة تكذيتٌ للبِتة» فلا بقل 1 الدُعَاوَى . 

(وإنْ سَهِدَ) اثتانٍ على مُسلم (ائه كقر)؛ ولم یذ کرا کیفِیة» (فلعی 
الإكرّاة) على ما قالَّهُ مَثَلا : (قبل) منهُ ذلك (مَعَ قرينَةٍ) دال على صدقه» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١0(‏ ومسلم )۲٤(‏ من حديث المسيب بن حزن. 
(۲) في (أ): «توبة». 


تت و ۱ 
ب خكم المُرْتد | o‏ 


ككحبس وَفَيدِ؛ لاله ظاهڙ في الإكرَاو» ولا كلف مع ذلك َة » (فقَط) أي : 
ولا قبل دَعوّى ال كراة منه ۾ بلا قر و ية ؛ لاه خلاف الظاهر. 

(ولو سهد عليه) لتق (یکلمة کف حقوله هُو کافڙ» أو: يَهُودِيٌ . 
(فاذّعَاةُ) أي : الإكراة عَليها : (قبلَ) قول «(مطلقا) أي : :مع قر اود 
لا يُتافي ما هد به عليه. وتقدّمَ : لا يكو عن أكرة عليه ؛ لِقَولِه تعالى : 
إلا من ڪر وَكَلْسَم لن ا با لإيملن#ه [النحل: .]٠١5‏ 

(وإن أكرة ذِمّيّ على إقرار 59 أو به: (لم يَصِحٌّ) إقرَارُهُ به. فإِنْ 
مات ولم و جد مِنهُ ما يذل على إسلامهء فيحكمه كالكمار١‏ "لوانت 8 
دين الكمَّارِ لَم يُقعَلْ؛ لِقَولِهِ تعالى : لا إداه فى لذبن قد تبن اشد م 
لين لبقرة: .]٠٠١‏ ون قَصَدَ الإسلام» لا دَفْعَ الإكراو» أو جد منه ما يذل 
عليه» كتيُوتِه عليه بعدَ روَا الإكراو: فَمُسِلِمٌ. 

(وقول من شهدَ عليه) برِدّةِ: (أنا بَرِيءٌ من كل دين يُخَالِف دين الإسلام, 
أو) قَولَهُ: (أتا مُسلم: تَوبَةٌ) كمن اعتَرفٌ بالردةء نم قال ذلك . 

(وإن كتبَ كافد الشَّهَادَنَين : صَارَ مسلمًا) ؛ لان الخط کا 

(ولو قال) كافك: (أسلّمتُ, أو: أنَا مُسلم أو: أا مۇم صَارَ مُسِلِمًا) 
ذلك وإِنْ لم يَلَقطْ بالشَّهادَئين؛ لما تقَدّمَ. 
(۲) في (ب): (١‏ كالكافر). 
۳( مقنلك : وا تتلا أن الط ا قال کافو: أسلّمتٌ» أو : اتا مُسِلِمٌء أو: أن 


مُؤْمِنٌّ ) من (ب). 


(فلو) عاد مَن تله القط بالخهااين أر هما أرناقط ریا كن 
مھا يَصِيد به مُسلِمًا - قلت : أو كتبَهُ- و(قال : لم ارد الإسلامَ؛ أو) قال : 
(لم اعتقذ ا (أجبر ۴ الإسلام. قد" عَلِمَ ما يُرَادُ منهُ) قلا 
قبل منه ذلِكَ» ولا يُحَلَّىء ويُستتَابُ» فإِنْ تاب» والا قُتِلَ. 

(وَإنْ قَالَ: تا مُسلِمء ولا نطق بِالشّهَادَتَين. لم يُحكم بإسلامه حى يَأتِي 
بالشهادتين) ؛ لعديث: «أيرثُ أن قات الئاس : 

(و) من قالَ لكافر: (أسلم» وحُذْ) مي (ألقاء وتحوّة). كفَرس أو بي 
(فأسلم, فلم يُغطه) ما وَعَده» (فأَبَى الإسلام : 6ظ بعد اسټتابته» كما لو لج 
يَعِدْهُ. (وينبغي) لمن وَعَدَ (أن يَفِيَ) بوعده؛ ترغِيبا في الإسلام. ولف 
الوَغي2 "2 من آيَاتِ النّمَاقٍ . 

قال الطاب : ولم قارط التي يك المقةَ على أن يُسلِموا يلبهم 
مغلا على الإسلام» وإنَّما أعطَاهُم عَطَايَا أنه يتَلّمُهُم. 

(ومَن أسلم على أقَلَّ مِن) الصَّلَوَاتِ (الخمس) كعَلى صَلاتَين) أو ثلاث : 
(قبلّ منة) الإسلام؛ ترغيبا له فيه (وأمِر بالخفس) كلها كغيرة. 

(وإذا مات مُرتَدٌ فأقا ارفا المُسَلِمُ يَيْنَهَ أنه 0 َعْدَها) أي : بىد(“ 
ردّته: (حُكم بإسلامه) وأعطي مِيرَائّهُ؛ لحدِيث: (مَن 8 صَلاتَنًا) .. 


)١١‏ سقطت: (مما) من (ب). 
(۲) في (ب): (مما قد). 


(۳) تقدم تخريجه (7/19). 
)٤(‏ في الأصل : «الموعد). 
)٥(‏ سقطت: (بعد) من (ب). 


ا * ااه 
ll e‏ ۳۰۷ 


و/ 


احبر وتَقَدَّمَ. وسوا صلى جمَاعَةَ أو منفَردًا» في دار إسلام أو حوب » 
بخلاف داع ركاف وحَحٌع ل ل وتَقَدَّءَ توضیځه في 
الصلاة. ويُعتبه أن ياتى بصَلاةٍ ي َم يمر بها عن صلاةٍ الكمّار ؛ بان يَستقبل قباتّناء 


و 4: إن لم بع يتښت أنه ارد بعدَ صَلاتهِ . أو تَكونٌ رده بجَحَْدٍ فَريضَة 
أو كتاب» أو نبي أو مَلَكِء ونّحو ذلك من البدّع. فلا بُحكم بإسلامه 
بالصَّلاةٍ . قال في «الإقناع» . ٠‏ 

(ولا بطل إِحصَانُ مُرتَدٌ) بردت ا في إسلامِه» ثم زَنَى في 
إسلامه أو رده : لم يَسقْط عَنهُ ال جم» ولو تابت. وكدًا: إِحصَانُ قَذْفِء قلا 
سقط اا عن قاف بِردّتِهِ بَعدَ طلَب . 

(ولا) تبطل (عبادة فَعلّها قبل ردّتِهِ)» ولا صحبثُة لَه عليه الشلامء (إذا 
تاب)؛ لِمَفْهُوم قَولِهِ تعالى: ووس رَد نكم 5 دند فیمت وهو 
كاز دَوْلَيِكَ حَبطتٌ عله (ابقرة: .]٠٠۷‏ ولراءةٍ ميه منهًا(") 
بفعلها على وجههاء كين الآدَمِنِ0". فان مات مُرتَدَاء بَطْلَتْ؛ للآية. 


TT 


(۱) تقدم تخريجه (177/79). 
(۲) في (ب): (منه). 
9) في (ب): (الادميين) . 


شرح منتهى الإرادات 


(فضل) 
(ومَنِ ارتدٌّ: لم يرل ملكة) عن ماله بمُجرّدٍ ردت کزتى المُحصّنء 
وكالقَاتِل في المحاربة. 
(وتملك) مُرتدٌ: (بتمَلّكِ) من هِبَةٍ واحتشاش» ونحوهمًا كغَيرهِ . 
(«وبمتغ» رتد : (التَصَوْف في ماله)» كبيع وهِبَةٍ ووّقفٍ وإجارَةء للحجر 
(وتقصی من دون وأَرُْوشُ2'7 جناياته, ولو جتاها بار حرب» أو في فة 
مُرتَدّةِ مُمتَِعةِ)؛ لأ الُرئدٌ تحت حكمتاء بخلاف البِعَاةِ. 
(ويْئمَقُ منه) أي : مال المُردٌ (عليهء وعلى من تَلرَمُهُ فقَعهُ) ؛ لِوْجُوبهِ عليه 
شَوْعَاء كالدّين. 
(فإنْ أسلم) ل فَمَالَهُ لَه له (والا) يُسِلِمْ؛ اھات أو فيل مر دا 
(صَارَ) ماله (قَيْنَا من جين مَوتهِمُرتَدًَا) ؛ لاله لا وَارِتَ له من مُسَلِم ولا غيره. 
ون لَجِقَ مُرتد بار حرب: فهو وما مَعَهُ) من ماله : (كحَرْبِيٌ) اځ لمن 
لوا مَعَهُ؛ دَفعًا لفساده» وَلِرّوالٍ العَاصِم للمَالِكِ وهو دار 
الإسلام. 
(و) اما (ما بِدَارِنَا) من مَالٍ: فهو (فيءُ من جين مَوتِه) وما دام عمّاء 
عليه باقِ؛ لان حِلّ دَمِهِ لا يُوجِبُ تَورِيتٌ مالهء كالكريه الأصليّ . 
ويتصوف فيه الحاكم بمَا يرى المَصلَحة فيه 


)1١(‏ في (ب): (وارش: 


ىو و ۱ 
LL‏ ۳۰۹۹ 


(ولو ارتدٌ أهل بَلدِء وجَرَى فيه حكمهم) أي: المُرتدينَ» كالدروز: 
(فَ)همِ كأهل (دَارٍ حزب» بعتم مالَهُم, ووَلدٌ حَدتَ) مِنهُم (بَعدَ الرّدّة). 


2 


وعلّى الإمام تالم ؛ OT‏ ر الأصلئين؛ لان تر کیم ريما 
أغرى أمتالَهُم بِالتَّسَمِهِ بهم . وقائلٌ الصّدَّيقُ بجْمَاعَةٍ الصَّحابَةِ رَضِي الله عَنهُم 
هل الَدةِ. وإذا قاتلهُم» َل من قَدَرَ عليه منهُم . ويقتل مُذبرهُم» ويْجِهَرُ على 

( ويوحَدَ هرتد بحد) أي : ما يُوجِبْهُ» كزِنّى وقَذْفٍ وسَرِقَةَ (أنَاهُ في رذَّته) 
إن اسل اتطاو اث إزركة لا تريلة إل N‏ 

و(لا) يو حل 1 (بقَصًاءِ ما ترك فيها) ا اة 75 عبادة)» كصّلاة 
ووم ورکاة؛ لقوله تعالى : بقل ٳَاَيِينَ كفروا إن ينتهوا يمر لَه 
ما قد سل [الأنفال: »]٣۸‏ ولم يمر الصدّيق الغرقيه بِقَضَاءٍِ ما فاتَهُم» 
وكالخرين . 

(وَإنْ لجقَ رَوجَانٍ مُرِتَدَانِ دار حرب : : لم يُسترَ َقَا), ولا أَحَدُمُما؛ لاله لا 
يقو على كفروء بل بقل بعد الاسيقائة. 

(ولا) يُسدّرق (مَنْ وُلِدَ لَهُمَا) أي: الرُوجينء قبل رِدّةٍ إذا ارتدّاء ولجمًا 
بڌار حوب . 

(أو) أي : 9 يُستَرقٌ (حمْل) مِنَهُمَا حَمَلَتْ به (قبل ِذةٍ) ؛ إلخكم 
بإسلامه؛ تَبعَا لأبويه قبل الدة. ولا يَبعهُما : في الود لأ الإسلام يَعلُو. مُه 
إن توا على الإسلام عد كبرهمء فمُسلِمُون. (ومن لم يُسلِم منهُم: قيلَ) بعد 
أن يُستَتَابت» كأبّائهم. 


: نتم الارادات 

س ا ا 
(ويَجُورْ استرقاق) الوَّلدِ (الحادث فيها) 9 رد رو جين لقا بدار 
حوب, لاه كافِد وُلِدَ بین كافرين» ولیس بمُرنَدٌ. نضا 
(و) يَجُورُ أن (يُقَوَ على كفره بجزيَة) كأولاد الحوييّين؛ لاشْترًا كهِمَا في 


جوَازْ الاسترقاقٍ . 
3-3 


ا دم القرد ا يي يجيي سين / ا 
(فضل) في الشخر وما يتعلق به 


وهُو: عُقَدٌ ودف و کلام يتلم به فاعِله» أو يكثبه, أو عمل سَينَا ود 
في بدَنِ مَسحورء أو قلبه» أو عَقلِهِ» مِن غير مُباشَرَةٍ له. 

وله حَقِيفَةٌ فَمِنهُ ما يقثل» وينه ما يُمِرضُ» و 
امرأيِه» فَيمَتعُهُ من وَطيِهاء ومن ما يُقَوْقَ به بين المَزء وروجه» وما يعض 
أَحَدَهُما إلى الآخَر أو يُحَيبْهُ؛ لِمَولِه تعالى: م يَلْمُونَ الاس السّحْرٌَ» إلى 
قوله م9 مِِتَعَلّمُونَ مِنْهُما ما يقرفوت بد بن لمك وروحِوة 6 [البقرة: 0٠١١‏ 
وحديث عائسَّة: أن الت كلا شجر حتّى أله ييل إليه أنه يفل السَّيءَ 
وما عله“ . وذوي من أخبار الشحرَة ما لم يُمكن التَوَاطُ على الكذِب فيه. 

ولا ازم من إطال شم یات ابيا عير يادي أ لايل بايائرة 
به فلا ينتّهي إلى أن 7 نسعى العَصًا الا 

ويَحومُ تَعَلّم الشخر وتعليمه 

(وسَاجِرٌ يركب الوكتسة َير به في الهَوَاءِء وتخؤه)» كمُدّعِي أن 
الکواکت تخاطمۀ : (كافِرٌ)؛ لِقَولِه تعالى: «وّمًا كَمَرَ سُليْمَنُ» أي : ما 
كانَ ساحرًا کقر بسخروء اوک أطت كمروا يُمَْمُونَ الاس 
ف [البقرة: .]٠۰۲‏ وقوله: 9#ومَا يُمَلْمَانِ من أحلٍ حى يقو إِنّمَا ع 
نة قلا تك رالبقرة: »]٠ ٠۲‏ أي: لا تَتَعَلّمَهُ تتكمْر بذلك. (كمُعتقدٍ 
5 للإجمّاع على تحريمه؛ للكتاب والشتَة. 


.)٤۳/۲۱۸۹( ومسلم‎ »)٥۷٦۳ »۳۲۹۸( أخرجه البخاري‎ )1١( 


3 شرح منتهى الإرادات 

و(لا) يكف ولا قل (من يَسڪڙ بادويةء وتّدعِينِء وسَفي شَيءٍ يَُرُ) ؛ 
لان الأصلّ الفضيفة) ولم يتت ما يُيلُها . (وَيُعَزّؤْ) ساحه بذلك (تَليعًا) ؛ 
لينكفٌ هُو ومثله عَنهُ 

(ولا) يكف (من يُعَزُمُ على الجن ويَزعُ”" أنه يَجِمَغْها(© وئطيغة). 
وذَّكْرَهُ أبو الطاب في الشكرةٍ الذين يُقَتلُونَ. 

(ولا) يکُر (كاهِن) أي: من لَهُ ردم مِن الجن يأتيه بالأخبار. 

(ولا) يكمُر (عَرّاف) أي: من يَحدّسُ ويتحَوص. 

(ولا) يكم (مُتَجْم) أي : ناظر في التجوم ستل“ بها على الحَوَادثِ. 
فإ أُوهَمَ قَومًا بطريقَته انه يَعلّمُ العَيب: فَللإمام قَتلَهُ؛ لسعيه بِالفَسَادٍ. 

(ولا بقل ساجڙ كتابَ) نضّاء (أو) ساجڙ (نَحِوْة) كمَجُوسِيٌ» إلا أن 
يتل بي بخ يقل غالها ؛ فقتل قِصّاصًا؛ لأنَّ لَِيدَ , بى الأعصّم سَكرَ الي كله 
فلم يقلا . ولان كفْرهُ أُعظَمُ مِن سِخرو ولم يقل به. والأخجَاد في ساجر 
المُسِلِمِينَ إذا كفر بيىځرو. 

(ومُسَعْبذٌ) معدا حبر مَعَ ما عُطفٌ عليه: مجملة الشّوْطٍ . (وقائل بزجر 


طير› وضاربٌ بحصّا أو) ارت ب(-شعیر› و) ضَاربٌ ب(قداح) جَمعٌ 
قِدْح» بكسر القَافف وسكون الدًال: السَهُمُ. زاد في «الرعاية»: والتّظْرُ في 
6 في (ب): (وزعم). 

6 في الأصل : SE‏ 


۳ في (أ) : (ب) ET‏ 
69 تقدم تخريجه آنا ضمن حديث عائشة. 


بَابُ كم المت 

س 
اب ا (إنْ لم يَعتَقِدْ يَعتَقِدُ إِبِاحَتَهُ) أي : فغل ما سَبَقَ > (و) لم يَعتَقِدُ (أنه 
علَمُ به الأمور لمُعْيبَة : غرر)؛ لفغلِه مَعصِية» (ويكف عنة). 


سر صر سے صم 


(وإلا)؛ بأن اعتَقَدَ إباحتة, ونه يَعلَمُ به الأو ر المْعَيبَةَ: (كفَرَ), 
يِستتابُ» فن تاب» ولا هيل . 

(ويَحرُمُ طلسم) بعّير العَرَبيّ» (و) تَحَدِمُ (زقية بعَيرِ العَرَبيّ) إِنْ لم يعرف 
صِكدً معناة؛ لاه قد يَكونُ سیا وكفرا. وكدًا: رمان باسم ك وكبء وما 
ل مِن صُورَةٍ أو غيرها. 

(ويَجُورُ الحل) أي : : حل الشخر بالفُرَآنِ وال كر والإقسامء والكلام الذي 
لذ بادك به . 

وټجوز حل أيضًا (بسخر؛ ضَرُورَة) أي : لأجل الةو فف حه 
عَنِهُ. وسَأَلَهُ مهنا عن تأنيه مَسحُورَةٌ فَيِطلِقَهُ عَنها؟ قال: لا بَأسَ. 

قال الخلال: إِنّما كرة فال ولا یری به بَأْسَاء كما به مُهَنًا. 

(والكقّان أطفَالَهُم) هو وما عُْطِف عليه 1 من «الكقار (ومن 3 
منهم) أي : الكفار (مَجئُونًا: مَعَهُم) أي : الكمار» أي : آټائه (في الئار)؛ تَا 
م 

واخمّار اب عَقيل» وابنْ الجوزِيٰ: في الجَنّة» كأطمّالٍ المُسلِمين» و 
بلع من أطمَالِ المُسلِمينَ مَجِتُونًا. 

واختار الشيح تَقِئْ الدين» تَكلِيفَهُم في القِيَامَة مة؛ للأخبار. 


)١(‏ في (ب): (فعله). 


IE‏ شرح منتهى الإرادات 

(ومن وُلِدَ أعمَى أبكم أصَمٌ: ف)هُو (مَع أَبَوَنِه كافِرَيْن) كاتاء (أو 
مُسْلِمَئْنَء ولو أسلما بَعدَ ما بَلَعّْ) نَضًّا. 

قال في «الفروع»: ويتوجه: ا ا َل مَجِنُونًا من أولادٍ 
كار و وا أف أب ا م لي ف الع ا 
وذكرٌ في «الفنون) عن أصحابنا: لا يُعَاقَتُ. 

ومعرِفَه الله تعالى وَجَبَتْ شرعًا. نضًّا. وهو أل واجب لَنَفْسِهِ. ويَجبٌ 
يلها التَّن؛ لتَوَقنِها علّيهء فهو أل واجب لِعَيرِوِء ولا يَقَعَانِ ضَرُورَة . 


)١(‏ في الأصل : «مثل من). 


كِتَابُ الْأَطَعمَةٍ 
ل ا ست 
( كتاب الأطعِمّة ) 


ا وهو: ما ما ؤكل ويُشْرّب) و 1 


3و دس ر 


ک2 4 ل سے < د ل ال 


عه 


حم 
GG‏ 
5 1 


[البقرة: 149؟]. 

(وأصلّها: الجل)؛ لمَولِهِ تعالى : ال ککہ ماف رض 
جسميعًا 6 [البقرة: ۲۹]» وقوه : كوأ مما 7 فى الأرض کاک طيبًا 4 [البقرة : 
۸ وقوله: 8 حل کک الت [المائدة: ©]. 

(یجل: کل طَعَام طاهر) لا جس أو متتجُس» (لا قضرَةً فيه)» بجلافِ 
حو شموم» (حبَّى المشك ونَحؤْةُ) ما لا بۇ کل عادةٌ قشر بیض› وقَونِ 
N Ez‏ 

(وتحزم: تچ کت ومیتی؛ لقوله تعای: حرمت یکم ا 
وال [المائدة: ]٣‏ . 

(و) يحرم: (مُضِنٌ كُشْمٌ)؛ لِقَولِه تعالى: «إولا تلقو ایی إل 
الگ [البقرة: ٠٠۹١‏ والشم مما يقل غالِيًا؛ ولذًا عُدَّ مُطَعِمُهُ لِعَيرهِ قاتِلًا. 
وفي (الواضح) E‏ ن لشم جس . وفيه احتمّال؛ لأكله عليه العلاءُ 
من الذّرَاع ا 

وتحؤ السَقَمُونَْا والرُعفَرَانِء يحرم استعماله على وجه يَصُدُ ويجُورُ على 
وجه لا يَصّد لِقليه أو إِضَافَةٍ ما يُصِلِححةُ. 


6 أخرجه البخاري (1711)) ومسلم ١(‏ من حديث انس . 
(١‏ في (أ) : : «لِقلةِ) . 


(و) يَحَدُمُ (من حَيَوَانِ البرّ: حمر أهليّة)؛ لِحَدَيثِ جابر: أن رشول الله 
ياء هى يوم حير عن لحوم الحثر الأهلية, وَذِنَ في لحوم الخَيل. متمق 
ا 

(وفئل) قال أحمَد: ليس هو مِن أطعمَة“ المُسلمين. وقال الحسَنٌ: هو 
ا ا 
اا ا و مُستَخيَثٌ فیدځل في قوله تعالى : وحم عليه 24 

أ لخبت 6 [الأعراف : لاه .]١‏ 

(و) يحرم : (ما يفترس بتابه) اي : يَنْهْشُْع (کأسل ونمر› وذئب» وَفَهْدِ 
وكلب)؛ لحديث ابي ثعلبة الخشنئ ھی رسول الله ل عن أكل كل ذِي 
ناب من السباع. متفقٌ عليه“ . وعن 5 مَرَفُوعًا : «کل ذي ناب حرأةم). 
روأه ۰ لم . وهُو حَدِيثٌ صجیځ صَرِيجٌ يحص عمو الآيَاتِ» فيدخل 
فيه ما يبدا بِالعَدَوَّى وغيره . 

(وخنزیر)؛ للآيّة. (وقِزدِ) حكى ابن عَبدٍ لبر أنه لا يَعلّمْ فيه خلاقاء ولان 
له تابا وهُو مَسَْحٌء فهو من الحَبائث . 

(ودُبٌء ونمس» وابن آوَىء وابن عزس» وسئور مُطلقا) أي: اهلا کان أو 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٥۲۰ »47١9(‏ ومسلم ( ۱٤۱۹ء »)۳٦‏ واللفظ له. 

(۲) في (ب): (طعام). 

(۳) أخرجه البخاري (50170)» ومسلم )١4/1١5917(‏ من حديث أبي ثعلبة . 
() أخرجه مسلم )٠١/۱۹۳۳(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) في (ب): (يخص به). 


لحطف rv)‏ 
59 اشلى1ىلىلىى ا ا ر سے 
ياء ومن أنواعه الفا '©؛ للحديتين. 

(وثعلب» وسنجاب› وسور وفتك) بفتح الفاء والنُون؛ لأنها من الشباع 
وات الثابء غدل في عم المي . 

(سِوَى ضَبْع) ؛ لَوْرُودٍ الؤحصَة فيه عن سَعدٍء وابن عُمَرَ» وأبي هُريرَةَ . قال 

ای و حو ا ا 
Ol‏ ا اظ مخقلقة : e E‏ 


داود 0 وبعضهًا ال . وقال : : حسَنٌ صحيح . . وهذا ي يُخصص التهى 
عن كل ذِي ناب ين الشباع؛ جما بين الأحبار. 
وم روي من انه عليه السّلامُ سيل عن الصَّبْع؟) فَقَالَ: «ومن يأكل 


الضُّبِءَ)؟21©. فهو حَدِيتٌ طويل يَرويه عَبدٌ المَلِكِ20 بن أبي المُحَارق» 
ينفرد به وهو متو الحدِيث . 

قال في « الو ضة): لکن إن عرف بأکل المَيتَة› فكالجلالة. 

(و) يحرم (من طير: ما يَصِيد بمخلبه» كغقاب» وباز» وصَقرء وباشق. 
وشَاهِينِء وجِدَأَةٍ» وبُومَةٍ)؛ ليث ابن عئاس: نهى رَشول الله اة عن كل 
© في (أ)» (ب): (التّفَه) . 
(؟) أخرجه أحمد .)١4475( )"١7/57(‏ وصححه الألباني في «الإرواء) .)۲٤۹٤(‏ 

.)۳۸۰۱( أخرجه أبو داود‎ (١ 
.)١79١ :85١١ أخرجه الترمذي‎ )٤( 


(ه) أخرجه الترمذي (۱۷۹۲)» وابن ماجه (۳۲۳۷) من حديث خزيمة بن جزء. وضعفه الألباني . 
)٦(‏ كذا في النسخ الثلاث. والصواب: «عبد الكريم) كما في مصادر التخريج. 


ذي تاپ ين الشباع» وکل ذي مخلب ين الطير. و اد 
مَرَقُوعَا : حرام عليكم الحمر الأهليةٌ و ذي ناب من السّباع, 08 ذي 
مخلب من الطير) . زواهما أبنو داود. وهو ضط عُمُومَ الآياتِ. 

(و) حرم من طَيرٍ: (ما يأل الجيفٌ, كتشر ورَحَمء ولَْلقِ) طا حو 
الإوَرّة» طويل العثت يأ كل الحيِاتِ» (وعَفْعَقء وهو القَاق) طائد لحو الْحَمَامَة 
طويل الذّنَبِء فيه اض وسَوَادٌء نوع من الغِْبَانِء (وغُراب البين» والأبقع) 
قال و و اكل الأداكه وقد هة رسول اللك كله فاا رالا شو 

من الطَيَاتِ . ولأنّهُ عليه الشلام أباح قَتلَ العْرَابٍ بالحرّم”'2, YY‏ 
صيدٍ مأكولٍ في 0 

(و) يحرم : كل (ما تستخبئُهُ العربُ ذُوْ التِسَار) وهم أهل الججاز م من اهل 
الأمصّار؛ لأنَهُم هم أولو الثهى» وعَلَيهم نَرَلَ الكتَابُء وخوطبوا به وبالشة 
فجع في مطلتي الفَاظِهمَا إلى عُرفهم دُونَ غُيرهمء بجخلافِ المْفَاة ِن أهلٍ 
البوَادِي؛ لانَهُم الججاعة ا كارن كر ها وكدو 

كرَطْرَاطِ ونسقى خُفَانًا وحُنَاقَا قال أحمد: ومن يال 
الحُشّافَ؟! . 

(وقأر)؛ لاله عليه السّلامُ أَمَرَ بقَتلِهِ في الحرم ولا يجوز قل صَيدٍ 
مأكولٍ بالحرم. 


)0( أخخر ها أبو داود .)358٠١5 238٠١‏ وضعف الألبانى الثانى ف «الضعيفة) .)59٠ 5١‏ 


(۲) تقدم تخريجه .)٥۳٤/۲(‏ 
(۳) تقدم تخريجه .)٥۳٤/۲(‏ 


ِتَابُ الأطجمة tir‏ 

( زنبور وتخ وذْبَاب2 وتّحوهًا) كفراش» لأنّها مُستخبتة غير 
مُستَطَابَةَ» ولحدِيث: «إذا وق الذَبَابُ في سراب أحد كم)20©. عيبت أمر 
بطرجه» ولو جار أكلهُ» لم يامو بطرجه 

(وهُدهُدِء وصُرَدٍ)؛ لحَدِيث ابن عبئاس: نَهَى رشول الله اة عن تل 
أربع + والتحلة» والهُدهّدِء والصرد. روا أحمَدٌ» وأبو 
َاود» وابنُ مابجه(©. والصّرَدُء ِضَمٌ الاد وقّتح الوَاءِ: طا ضحم الس » 
يصطَادُ العَصَافِيرَ وهو أُوّل طابر صام لله تعالى» والججمعٌ صردان» بكسر 
الصّادِء كمجَوذٍ وجِردَانِء وهُو القَرَةّ أو الذَّكدُ منها. 

(وعُدَافٍ) وهو عُرَابُ العيطِ0” (وحْطافٍ) طائد اسو مَعووفٌ, 
(وقَشْذِ)؛ لحديث أبي وة فال 240 :د كر القيفا لِرَسُولٍ الله كلا فقال: 
«هو حَبِية2”» من الخبائث». روا أبو داود(©. ومثلّةُ التي . 


(وعيّةِ» وعَشَّرَاتِ) كدِيدَانِء وججغلان» وبتات وَدَانَء وحََنَافْسَء 


ووَرْغ» وحِرْبَاء» وعَقرّب» وجَرَادِينَ» وخلدٍ. 
قال فى «المُستوعب): وفى مَعنّى ذلِك: اللكمَة» وهى: ذُوَيكَةَ سَودَاءُ 


.)١77/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمّد )۱۹۲/٥(‏ (3055)» وأبو داود (0571)» وابن ماجه (737514). وانظر: 
«الإرواء) .)۲٤۹۰(‏ 

(۳) في (ب): «القيظ) . 

)٤(‏ سقطت: «قال) من (ب). 

(°) في و(ب): «(خبيث). 

و6 اجه أبو داود (۳۷۹۹). وضعفه الألباني في «الإرواء») .)۲٤۹۲(‏ 


55١01‏ ا شرح منتهى الإرادات 
كالشمكة تسكن البرء إذا رأتِ الإنسَانَ غابت» فهي عرَامٌ. 

(و) يحرم : (كل ما أَمَرَ الشرع بقتله)» کالفراسق ي الخمس»› > (أونَهَى عَنهُ) 
أي: عَن قَتلهِ» وينه ما تقَدّمَ في حديث ابن عڳاس. 

(و) حر (ما تولّدَ من مأكُول ا مُتولّدٍ من يل ومحر أهائة: 
وکجمار متول بينَ جمار أهلىٌ وَوَحشِيٌ . (و) ک(يفع) ر السين 
المهمَلَدِء وشكونِ اليم : (ولد شی باح الصا وضَّمٌ الباءِء ويجوز 
إسكائهاء وجَمعْهُ صِبَاعٌ» (مِن ذئب. و) ك(عشبار: ولد ذِئبَةِ من ضبعَانِ) 
بكسر الضّادِء وشكونٍ التاِء وبجمغة صَبَاعِينَء كمشاكين: ذَكَرْ الصباع» 

وطَاهِوهُ: ولو تمر > كحَيَوَانٍ من نَعجَةٍ نِصِفْهُ حَروفء ونِصفةُ كلبٌ. 
قالَهُ الشيح نه قي الدّينِ؛ تغليبا للتّحرِيم . 

وعم منة : جل لي تلد بين حَيلٍ وحمْرٍ وحشيةٍ ونحوه. 

(وما يجهل العَرَبٌّ) من الحَيَوَانٍ (ولا دك و في الشرع: رَد د إلى أة قرب 
الأشيَاءِ سَّبَهَا به) بالججاز» فان أشبة مُحكمًا أو علا ألحقّ به. 

(ولو أشبة) حيوانًا (مُباحًا و) يراتا (مُحَدَمًا : غب التحريم)؛ احتياطًا؛ 
لحٍيث: «دع ما يريك إلى ما لا يَرِيئِكَ)”'2. وقال أحمَدٌ NE‏ 
عليك» فَدَعْهُ 

وإ لم شبة سيا بالججاز: فمباخ؛ لغثوم قوله تعالى: «إفل ل 
ما أو إل محرَّمًا عل طَاعِ يطعمه إل أن يكرت مَيَنَة#4 .. الآية 


(۱) تقدم تخريجه .)۸٥/۱(‏ 


EP a APS لايم جد ند .مودو ورم ماج د ربخب ود‎ SE a 


كِتَابُ الأَطعِمَةٍ 
تبي ب ا حب 


[الأنعام: .]٠١‏ وقال أبو الدَّردَاءِ واب عجاس : ما سكت الله عنة» فهُو يجا عمًا 

(وما تَولّدَ من مَأْكُولٍ طاهر, کذباب اقلاء ودُودٍ حَل» وتحوهما) كذودٍ 
جب ولب : (ئۇكل) جَوَارًا (تبَعَا لا أضلا) أي : مُنفردًا. 

وقال أحمَدُ في الباقلا المُدَوٌدَةِ: جنه أحتُ إلى وإنْ لم يتَقَذُوهُ 
فار جو. وقالَ عن تفتيش الثّمْر المْدَودِ: لا اس به. 

(وما أحد أب يه اين تفرب : فَكَأمّهِ)» فان كانت الأ مخضويَةٌ ل 
جل هي ولا شيم من أولادها لِعَاصِب . وإن كان المَغضُوبٌ المَخْل وال 
ملك للغاصب. لم يَحِدْمْ عليه شي من أولادها. 

tS 


شرح منتهى الإرادات 
ا 
e‏ 


۾ 08 و رر 

(كبَهِيمَة الأنعام) من ایل وبقر› 55 وله 9 واا لک 
4 ية لاقو » [المائدة: .]١‏ 

شي كه e‏ نصًا» وروي عن ابن e‏ 6 
نحن بِالمَدِيئَةَ . e‏ 

رديت ل احراة عليكم الحم الأهليّةُ» وحَيلهاء 
ولتاليا 290 فقال مده لي له اذ عدت 

(و) ک(-باقي الوَخش > كرَّرَافَة) بم بفتح الزّايِ وضَمّهاء دا به تُسْبهُ تشبة البعير» 
RS‏ وجسمَها اا وِيدَامًا أطوّل من 
رجليها؛ لِعْمُوم النصضوص المُبيحة» واستطابتها. 

(و) ك(أرتب) أكلها سَعدٌ بن أبي وقاص» ورخصٌ فيها أبو سَعِيدٍ. وعن 
أنس قال : نمجنا“ ارتا د فسَعى القَومُ فلَعَبوا» فَأَحَذْتُهاء فجىتٌ بها إلى 
أبى طلحة» فذْبَحَهًا وبعَتَّ بو ركها- أو قال : فَخِذِها- إلى النَبِيْ اة فقبله . 
(۱) تقدم تخريجه ( ص٣‏ ۳۱). 

(۲) أخرجه البخاري »۰٥۱۰(‏ 519ه).» ومسلم .)۳۸/۱۹٤۲(‏ 
9) تقدم تخريجه (ص۳۱۸). 


. في الأصل : (أبعجنا)‎ )٤( 
في (ب): «فغلبوا).‎ )5( 


كباب الاطعِمَة 


افص كك 
١ 5‏ 
متفق عليه ُ. 
(وَوَبْرِ)؛ لأنّها ثفدتى في الإحرام والحرم. ومُستَطابٌ يأكل التّبَاتَ, 
كا ركيم 


(وترئوع) نضَّاء لحكم عُمَرَ فيه بِجَفْرةٍ لها أربعة أشهْرٍ. 

(وبقر وَحش) على اختلافٍ أنواعهاء كأيّل وتدل) ووعِل» ومَهَا. 
(وَخْمْره) أي : الوحش . 

(وضَبٌ) روي جل عن عَمَرَ» وابنِ عبّاس» وأبي سَعِيٍ الحُدريٌ . قال أبو 
سّعيد : کا معشر أصحاب رسُول الله ل لأَنْ بھی إلى اَحدِنا صت 
أت اله من د جاجة. .وأكلة الد بن الوليد:وتشول الله لله بط معفق 
E‏ 

(وظبَاء) وهي : الغْلانٌ على اختلاف أنواعها؛ لأنّها تفدّى في الإحرام 
والحَرّم . 

(وټاقي الطير كتعام» ودَجَاج» وطاووس» وبَبَقَاءِ) بتشدِيدٍ البَاءٍ المُوحَدَةٍ 
(وهي اذَه ورّاغ) طائڙ صَغِيرٌ أغبرء (وعْرَابٍ ررع) يَطِيُ مع الرّاغْ» يأكل 
الزّرعَ» أَحمَد مر المِتْقَارٍ والوّجل ؛ لان مَرِعَاهُمَا الرّرعٌ أشبَهًا الحجَل» وكالحَمَام 
بأنوَاعِهِ من فَوَاحتٌ» وقمَاريٰ» وجوازل» ودُقْطِيٌّ» ودَبَاسِيٌ» وحجل» وقَطاء 
وځباری. قال سَفِيئَةٌ: أكلتٌ مع رَسُولٍ الله ا حبارَى. رواة أبو داوة0© 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١51/7(‏ ومسلم .)57/١9607(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (510-0)» ومسلم .)45/١915(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (۳۷۹۷). وضعفه الألبانى فى «الإرواء) .)٠٠٠٠(‏ 


شرح منتهى الإرادات 
5-5-2 ج 
وكعَصافیر» وقَتَاير وکڑ کي وط وإورٌّء وما أَسْبَهَهًا مكا يَاَقِطْ الحبٌء أو 
فی في الإحرام؛ لاله كله مُستَطًاب» فيتناوَله عمْوم قوله تعالى : وشل 
ا الیک ٠1‏ 00 617 1]. 
(وتجلٌ: کل حيو قوله تعالی: أجل لك صد از 
ثم ملك ل تع ا “٦‏ لما سام 
ماع يو او الطهُورُ ماو 4 الجل مَيتثهُ) . روا مالك وغَيد" . 
ضفدٍع) فيَحرُمٌُ. نَضَّاء واحمّجٌ بالنّهي عن قتله. ولاستخباِهاء 
ل في قو قوله تعالى : ورم عَلِيّهِمَ الْحِنِيتَ»* [الأعراف: 51 .]١‏ 
(و) عير (حَيَةِ)؛ لأنّها من المُستَخبَئَاتِ . (و) غير (تفسَاح) نَضَّاء لان له 


ار 
وي كل القوش» كخنزير المَاءِء وكليه» وإنسانه؛ لِعْمُوم الآية والأخبار. 
ورَوَى البخاريٌ أن الحسَنَ بن علي رکب على سرج عليه جلدٌ © من ججلودٍ 


(وتحرمٌُ الجَلّالةٌ التي أكنز عَلَفِها نَحَاسَةٌ و) يحرم لبها وتِيضُهًا)؛ 
لِحَدِيثِ ابن عمَرَ: نهى النبئ اة عن أكل الا و البانهناء رو اعا 


واو داود» والترمذي7 ل وقال: حسّنٌ غریب . وفي روَايَة لأبي داود0*) 


.)57/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) سقطت: (جلد) من (ب). 

() أخرجه أبو داود »)۳۷۸١(‏ والترمذي .)۱۸۲٤١(‏ ولم أجده في (المسند)» ولم يرقم له ابن 
حجر في أطراف المسند. والحديث ضححه الألباني في «الإرواء» (507 ؟) . 

.)۳۷۸۷( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


نهى عن ركوب ججلالة الويل. وعن ابن عبّاس: نهى النبيئ وياو عن شرب لبن 
. أحمدُ» وأبو داود» والترمذيٌ7© وصگكة. ويَيضُها كلبتها؛ 
فإن را لم تحزم» ولا لبنهاء ولا بیضها. 
(حتّی تحبسّ سی ثَلاثًا) من اللي ااا لن ابنَ عُمَرَ كان إذا أرادَ أكلها 
يحبشها تًا ) وتطعَمَ الطاهِرَ فَقَط)؛ لزوال مارج حلي 
(ويكرَةُ رُكوبها)؛ لما تقد 
(وبباځ أن يُعلَفَ التَّجَاسَةَ ما لا يُذبخ) قريتاء (أو) لا (يُحلَبُ قريا) 
نضا(" ؛ لأنه يَجُورُ تركها في التغي على اختيارهاء ومَعلومٌ أنّها تعليث 
النّجِاسَة . قالَهُ شار" «المُحجّر) . 
(وما سُقِيَ) من ثُمَرٍ ورّرع بتجسء (أو سُمّدَ) أي: جيل فيه السَمَادُ 
e Et‏ ت ابن عبان 
الاس“ : 506 a e‏ ل 0 0 33 وا 
بالئجاسة› كالجلالة. وقول : «أن لا بدخلوها)»» أي: بسوقثوما. 
(۱( ارج اخم ›)1۹۸٩( (EVÎY)‏ وأبو داود c(TYAT)‏ والترمذي »)۱۸۲٠١(‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء) (5 65١‏ ؟). 
(۲) سقطت: (نصا) من (ب). 
فق في (ب): «قاله في شرح). 


.)٠٠۰۷( وضعفه الألباني في «الإرواء)‎ .)١9/7( أخرجه البيهقي‎ )٤( 
في الأصل : وأن لا يدملوها).‎ )5( 


00 شرح منتهى الإرادات 


ا 


(حتّی بُسقى) الزْرعٌ وَالشَّمَدِ (بَعدَهُ) أي : الس الدق سيه » او به 
روما رطام أي: طهُور (يستهلك عَينَ النّجاسَةِ) فيطهُر وتجل» كالجلالة 
إذا * N‏ الطاهرات . 

5 أکل ثُرَاب, وفخم» وطِين) لا يُتَدَاوَى به؛ لصرره. نضّاء 
بخلافي الأرْمَنِي للدَّوَاءٍ. 

(و) أكل (عدَّةٍ ودن قلب) نصا قال في رواية عبد الله: كر النبئٌ 
لا أكل العْدة“. وتقل أبو طالب : تھی الس كلل عن أن القنّب0©. 

(و) يكرةُ: أكل (بَصل› وثؤم» ونحوهمًا) ککراثِ» وفْجلِ) (ما لم 
ينص بطبخ) قال أحمَدُ: لا يُعجبني. وصَرّع بألّه كرك لمكانِ الصَّلاةٍ في 
وَقتِ الصّلاة . 

(و) يكرَةُ: أكل (حَبٌ ديس بِحُمُر) أهلئة. نضّاء وقال: لا ينبي أن 
يَدُوسَه0" بها. وقال حربٌ : كرمَة كَرَاهَةَ سَّدِيدَةَ. ونقلٌ أبو طالب : لا يُاعٌ, 
ولا يُشترى» ولا بۇ کل حبَّى يُغْسَل. 

(و) يُكرة: (مُدَاوَمَة مه أكل لخم )؛ لاله يورت قَسِوَة . 

(و) يُكرَهُ : (ماءُ ئر بین فبُورء وبَقلّهَاء وسو کها) قال ابی عَقِيلٍ: كما سُمّدَ 
)١١‏ أخرجه أبو داود في (المراسيل) ()» والبيهقي (١٠//ا)‏ عن ححا قل مرس 
(۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (15/4؟) من حديث رجل من الأنصار وقال الألباني في 


«الإرواء) (9٠5؟):‏ منكر. 
(۳) في (أً): «يدوس). 


كِتَابُ الْأَطعِمَةٍ 


و(لا) يكره (لَحْم نيك ومْنيْنُ) نضا .. 

ويَحدم : تِريَاقٌ فيه من لخو الحكات» أو الخمر. وتداو بألہان حمر 
وکل مُحرمٍ» عَيرٍ بول إبلٍ . 

وسْيِلَ أحمَدُ عن الجبن؟ فقال: بُو كل يمن كل أحد. فقِيلَ له عن الجن 
الذي تصتغة الفجوت ؟ فقال: ما أدري. وذ کر أن اص عدوت ند ديك 
عُمَرَ: أنه سيل عن الجبن» وقيل لهُ: يعمل فيه إِنْفَحَةٌ المية؟ فَقَالَ: سَهُوا 
اسم الله سْبِحَائَةُ وكلوا. 


اي له 


(۱) سقطت: «اسم» من (ب). 


(فضل) 
(ومَن اضطرٌ؛ بأن حاف التلَفْ) إن لم تأكل- تقل حنيل : إذا عَلِمَ أن 
النمس َكاذ تَتَلَفُ. وفي «المنتخب»: أو مَرَضَّاء أو انقِطَاعًا عن الوفْمَةء أي : 
مَطِعْ فيَهِلِك» كما في «الرعاية»- (أكلّ وُجُوبًا) نَضَّاءٍ لقَولِه تعالى : 
وکا لوا يبيو لل الك [البقرة: 150]. قال مَسرُوقٌ : من اضْطءٌ فلم 
اگل وم شرب» فعات» كَل الا (ين عير شم وتحوو) مما يو (ين 
e‏ بَقِيةَ رُوجِدء أو فُوّنَهُ؛ لقَولِه تعالى : #إفمن أَصْطرٌ 


غير باع ول عاد مم ليده [البقرة: »]١۷٣۳‏ وقوله: فمن من أَضْطرّ في 


1 


MI /‏ م 


مخيصة ع عر متجاز 8 تم قن 721 عفور رُحيم 6 [المائدة: 8] . 

(فقط) أي : لا رید على ما شد رمق فلي له الشَّبَعْ؛ لأنَّ الله حم 
المي واستفتى ما اضطر إليهء فإذا اندَفَّعتِ الصَّدُورَةُ لم تجا كفا 
الابتذاء. 

(إنْ لم يکن في سَفَرِ مُحرّم)» كمقر لِقَطع طريق» أو زىء أو لِوَاطٍ 
وتحوو. (فإن كان فيه) أي : السّفْرٍ المُحرّم» (ولم ينُب : فلا) له أكل 
ميتةٍ ونّحوها؛ لان أكلّها رُخصّةٌ والعَاصِي ليس من أهلها. ولِقّولِهِ تعالى : 
عير باع ولا عاد [البقرة: .]٠۹١‏ 

(وله) أي: المُضْطرٌ في غير سَفْرٍ مُحَوّم : (التَرَوُهُ إن خَاف) الحاجة إن لم 
يترود كجَوَاز الُم مع جود المَاءِ إن حاف عَطَْمًا باستعماله» وأؤلى. 

(ويجبُ) على مُضْطء: (تَقدِيمُ السْوَّالٍ على أكله) المُحَيَمَ. نَضَّاء وقال 


كِتَابُ الْأَطعِمَة 
ِسَائل: فم قائمًا ليكونَ لكَ عُذْرٌ عند الله. وتَقَلَ الأثرم: إن اضطر إلى 
عالق لبي و ا 
الجُوع» الله اة برزفه . 

(وإن وجَد) مُضْطَك (مَيتة وطعَامًا يجهل مالكه) : قَدَّمَ المَية؛ 
في عير حال الصَّرُورَة 

وفي «الاحتيارات»: إن تَعَذَّرَ رَد إلى رَه بعينه» كالمغضُوب والأمانَاتِ 
لا يعرف راا قد أكلهُ على المَيئَةِ. 

(أو) وج مُضْطِرٌ مُْرِمٌ (مَيتة وصَيدًا حَيّاء أو) وجد ميته و(بِيضٌ صَيدٍ 
سَلِيمًا) أي: البيض»› (وهُو مُحْرِمٌ: قَدّمَ المَيَة)؛ لان فيها جناي واحِدَة» وهي 

(ويْقَدُمُ) مُضْطَدٌ (علّيها) أي : المَيَة (لحم صَيدٍ ذْبَحَهُ مُحَرِمٌ) خلافا لابي 
الخطاب؛ لان كل مهما فيه( جناية واحِدَةٌ ويتميرٌ ذْبخ الفحره 
بالاحتلاف في كونه مدکی . 

(ويْقَدُمُ) مُضط مُحرمٌ (على صَيدٍ حى طَعَامًا يجهل مالكة) إن لم يَجِدْ 
مغ بشرط ضمانه» كما لو لم يَجِدَ غيرَةُ؛ لاله قد ياځ له في“ حالٍ بَبع 
مالكه لَه ونّحوو» فهو أَحَنُ حكمًا ٠‏ من الصَّيدِ؛ إِذ لا باح للمُحرم بحالٍ . 

(ويْقدُمُ مضطر مُطلقا) مُحرمًا كان أو عَيرَهُ (مَيتة مُحتَلقًا فيها) كمَتروكةٍ 
ال کد أو 52 ب ذبح ) (على) ميتة مد رمج عليها) ؛ لان المُختلفَ 


)١١‏ سقطت: (فیه» من (ب). 
(۲) سقطت: «(في)» من (ب). 


فيها مُباحةٌ على فول بَعض المُسَلِمِينَ» فهي أَحَفٌ. 

(ويتحرّى) مضع (في مُذكاةٍ اشتبهقت بميتة)؛ لاله ايه مَقدُوره حيتٌ 
لم جذ غيرَها. وکت عنما“ قاڍڙ على غَيرِهِمَا حبّى يَعلّمَ المذكاةً. 

(ومَنْ لم يَجِذْ) ما شد رَمَقَهُ (إلا طَعَامَ عَيرِه: فَرَبهُ المُضْطْوُء أو الحَائِفٌ أن 
يُضْطْوٌ أحَقٌ به) ؛ لمُساوَاتِهِ الآحَرَ في الاضطرار» وانفراده بالمِلكِ» أشبة غير 
حالة الاضطرارء (وليس له ) أي : رت الطعَام إذا كان كَذَلِك (إيثارة) أي : 
غير به؛ للا يلقي بيده إلى الَهلكة. 

وفي «الهّدي) في وة الطائنٍ : يجوز وأنّه غايةٌ الجود ؛ لقَولِهِ تعالى : 
«وَيؤْبِرُوتَ ع1 اہم وکو كن يم حَصاصة چ رالحدر: ٩‏ ولفغل 
جَماعَةٍ من الصحابة في فثوح الشام» وعد ذلك في مناقبهم. ذكرَهُ في 
«الفروع) . ولعَلهُ لعليه.0) من أَنفسِهم حش الو کل والصبر. 

(وإلا) يكن رب الطعَام مُضْطَوًاء ولا خائهًا أن يُصْطر: (لَزِمَهُ) أي : رب 
اا (بذل ما يَسَدُ رَمَقَهُ) أي : الط فَقَط؛ٍ لأنّه إِنقَاذً لمَعصّوم من 


في ذِمَة مُعسر)؛ لؤجود الضرورَة. 
(بالأسهّل) فالأسهّلء (ثيٌ) إن لم يَقدِؤ على أحذِه بالأسهل» أخدَهُ منة 


)١(‏ في (ب): (عنها). 
(۲) في (ب): «ولقول). 
(۳) في الأصل: «أعلمهم». 


(قَهرَا) ؛ لاه أَحَقٌ به من مالكه؛ لاضطراره إليه (ويُعطيه عِوَضَهُ) أي : مثلهُ أو 
قِيمَنَهُ ؛ ليل جم على رب المالٍ فَوَاتُ العين والبدل. 

وُعتبوُ ية تقوم (يَوم أَخَذِو)؛ لأنّه قت تَلَفِهِ. 

(فإنْ مَنعَُ) رب الطّعام ن“ أَحْذِه بِعِوَضِهِ: (فلَهُ) أي : المَُضْطد (قِالَهُ 
علّيه)؛ لكونه صَارَ أَحَنٌّ به منه؛ لاضطراره إليه وهو يَمِعْهُ. 

(فإن قل المُصْطَرُ: صَمَِهُ رَبُ 0 ِقَتلهِ بغير حَقّ (بخلافٍ 
کسه)؛ بأن يِل رب العام » فلا ي يَضْمَئُةُ الفضطة أَسْبَه الصائل. 

(وإنْ مََعَهُ) أي : العام من المُضْطد رَه (إلا بها(" قوق القِيمَةِ فاشترَاُ) 
الط“ (مِنهُ بذلك) الذي طلَبَهُ؛ لاضطراره إليه؛ (كَرَاهَةَ أن يجري بَينَهُمَا 
دم أو عَجْرًا عن قتاله: لَّم يَلرَمْهُ) أي: المُصْطرَ (إلا القِيمَةٌ)؛ لو جوبها عليه 
بالبذل له والوَائِدُ أكرة على الترَامِهِء فلا يلرَمهُ فإن أل من رَجَعَ به. 

(وكانَ لي اة أذ المَاءِ من العَطضَانِء و) كان (على كل أحَدٍ أن يقي 
يتفه ومالهء و) كان (لَهُ لَب ذلك)؛ لقَولِهِ تعالى: الى أو بِالْمُؤْمننَ 
من اش [الأحزاب: ]١‏ . 

ومتى وجج مط من يُطعِمُةُ و وو له الاميتاع» ولا الغدول 
إلى الميتة: إل أن ياف أن يس فيه» أو كان العا ما يَصْدهُ أكلهُ. 


۰ و اه ب راصم اس ]20 م ا ٠‏ ن م 0 
وإذا اشتدت المَحْمَصَة فى سنه مَجَاعَةٌ ) وعند بعص الئاس فدر کفایته 


(۱) سقطت: (من) من (ب). 
)۲( في (ب): «فيما). 
(۳) سقطت: «المضطر» من (ب). 


rT‏ شرح منتهى الإرادات 
— ا جڪ 
وكِمّاَة عياله قط : لَم يَلرَمْهُ ذل سء من للمضطرين» ويس لهم أخذّه منه 


كمًا؛ لاله يفضي إلى وقوع الصَرُورَةٍ به من عير أن تَندَفِعَ عن المضطوية. 
وكذا : إن کان في سَفر ومَعَهُ مَعَهُ قَدرُ مايه فَقَطء كما لو أمكتة إِنجَاءُ غريق 


e‏ ا إلى تفع مال الغير مَعَ بَقَاء عينه ) ا المال» كياب ب لذفع 
برد وَمِقَدَحَة وتحوهاء ودَلو وحبل لاستِمَاءِ مَأءِ : (9ح جَبَ) على رب المال 
(بَدلَهُ) لِمَن اضطء لتفعه (مَجًانا) بلا عِوَض ؛ لاه تعالى ذم على مَنعه بقوله: 

ونمنخون آل لماعونَ#ه [الماعون : ¢‘[Y‏ وما إلا یجب وداه إلا يذه على منعه ) 
DE‏ 1 يَقَف على بَذل الْعوّض . بخلافي الأعيان» فلريها مَنعها 
بدو عِوَضء ولا ذم على ذلك 

ومحل و جوب بَذَلٍ نحو ماعُونِ: (مع عَدَم حاجته) أي : رَبهِ (إليه) فإن 
احتّاج إليدء فهو احق به من غَيرِهِ؛ ميزه بالمِلّكِ. 

(ومن لم يَجِذْ) من مُضْطَرينَ (إلا آڌميا متاخ الدّمِ. ككربي» وران 
مُحصّن )» ومُرتَدٌ : (فلَهُ َلهُ وأكلة)؛ لأنّه لا حرمَة لهء أشبَه الشبَاعً. وكدًا: إن 
وده تًا . 

لين جور لمَُضْطرٌ (أكل مَعصُوم ميْتِ) ولو لم يجڏ غَيرَهُ كالحين ؛ 

شترًاكهمَا فى الحُرمَة؛ لحديث: « کشر عَظم المت ککسر ع 
0 ا 0 کان مُسلماء أو ذْميَاء أو مُستَامئًا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۰۷)» وابن ماجه )١717(‏ من حديث عائشة. وأخرجه ابن ماجه 


.)7/5575( وانظر: «الإرواء)‎ .)١5١19 


كِتَابُ الأطعمة 
ز ذزذزة ةذ زةزةز آذ آذآ ع 
(أو) أي : ولا يجوز للمُضْطدٌ أكل (عُضُو من أعضًَاء نَفسِه)؛ لأنّه إتلاف 
مَوجودِ لِتَحصِيلٍ مَوهوم. 
وكذا: ا يجوز له قتل معصوم ) وأكلةُ ولا إتلاف عضو منة؛ لاه 
مغل المُضْطَدٌ فلا يجوز له إبقَاء نميه بإتلافٍ مثله. 
كه رده يوه 


)١١‏ سقطت: «لا» من (أً)» (ب). 


[ شرح منتهى الإرادات 

GA‏ جرح هى اور دت 
( فصل ) 

(ومَنْ مَرَ بكَمَرَةِ2'2 بُستان لا حائط علّيه؛ ولا ناطِر) لَهُ أي: حارسٌ: (فَلَهُ 

الأكل) مِنهّاء ساقطة كاتت أو بشَجرهاء (ولو بلا حاجَةٍ) إلى أكلها (مَجحانًا) 

بلا ءوض عم يأكلّهُ؛ لما روَى ابن أبي ريب التّميِمِْ» قال: سائّرتٌ مع 


انس سن مالك» وعبل الوحمن بن سَمَرَة ) وابي بَررْة) فكانوا يمول بالشمار 
فيا كلون في افواههم. وهو قول عَمَرَ» وابن عبّاس. قال عْمَرٌُ: ياكل ولا يتخذ 
خُبنة.. وهي بِضّمٌ الحَاءٍ المُعجَمَةء وسُكونٍ الموحَدَة التَّحيَةَ» وبَعدّها تون : 


ما يَحمِلهُ فى حضنه 
وكون سعد أي الكل لا يذل على تحرييمة؟ لان الإنسشان قد يدك 


المباح عِنَّى عَنة» أو تَورُعًا . 

فإن كان البِسانُ مَحوطًا: لم يَجرِ الحُول إليه؛ لِقَولٍ ابن عباس: إن 
کا عليها حائْطٌ فهو حِزرٌ فلا تَأَكُلُ» وإِنْ لم يكن علّيها حاط فلا 
نا 


وكذا: إن كان تم حارِسٌ؛ لِدَلالَةٍ ذلك على شح صاحبه به» وعَدّم 


و(لا) يجوز (صعُودُ شجَرِه) اي : الثمرء (ولا صَدْبُةُ او رَمِيْهُ بشيءِ) 
نَضَّاء ولو كان الهُستانُ غَيرَ مَحوطٍ ولا حارس؛ لِحَدِيثِ الأثرم: «وكل ما 


6 في الأصل: ( بثمر) . 
(۲( سقطت : (بأس) من (ب). 


كتَابُ الْأَطَعمَةٍ 
ا ا د ا ا 
وقَع» أشبعَك الله وأرواك». روا الترمذي» وقال: حسنٌ صحيخ. ولان 
الصّوب والومى فيد الثَمَرَ. 

(ولا يتحمل) من الثمر مُطلقاء كعَيره؛ لِقَولٍ عمر: ولا جذ حبتة. (ولا 
يأكل) أحدٌ (من) تمر (مَجْنِيّ مَجمُوع» إلا لِضَرُورَةِ)؛ بأن كان مُصضطرًاء 
كشائر أنوَاع الطعام . 

(وكذًا) أي: كثّمر الشّجَر: (زَرْعٌ قائٌ)؛ لِجَرَيانٍ العادَة بأكل الفُريك. 

(و) كذا: (شُوْبُ لبن ماشية)؛ لِحَدِيثِ الحسَن» عن سَمْرَة مَرفُوعًا : «إذا 
اتی أَحَد کم على”” ماشِيةء فإن کان فيها صاحِبهاء فَليِستََذِئهُ» وإن لم جد 
أحَدَاء فلييحتلب””" ولیشرب»› ولا يحمل). رواه الترمذيٰ“ وقال: حسنٌ 
صحيخ» والعَمَل عليه عِندَ بعض أهل العلم . 

(وألحَقَ جَمَاعَة) وهو" المُوَفقُ ومَنْ تابَعةُ, (بذلك) أي: الرّرع القَائِم : 
(باقلا وجِمّصًا أخضّرين) وشِبِهَهُمَا مما يُؤكل رَطبًا. 

قال (المُتَقَحُ : وهو قوي). قال الز ركشن : وهو حَسَنٌ. بخللاي شعیر 
وتحوهِ مما لم جر عادّةٌ بأكله. 

(وَيَلرَمُ فُسِلِمًا) لا ذِمَيًا؛ لِمَفَهُوم حَدِيثٍ: «مَن كان يُوْمِنُ باللهِ واليوم 


.)۲١۱۸( أخرجه الترمذي (۱۲۸۸) من حديث رافع بن عمرو. وضعفه الألباني في «الإرواء)‎ )١١ 
سقطت: «على) من (ب).‎ )۲( 

(۲) في (ب): (فليستحلب). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي 217597 715؟). وصححه الألباني. 

(°) في (ب): «(وهو). 


شرح منتهى الإرادات 
الآخرء فليكرم ضَيمّه جائِريّه )0 : (ضيافة شسلم) لا ؤي ي (فسافي) لا مقيمء 


(في َريَة © لا مِصر (يَومًا وليلةء قا قر كفايته. مَعَ أذم) ؛ لِحَدِيثْ أي شرَيح 
الحْرَاعِيٌ مَرَفُوعًا: «مَنْ كان يُوْمِنٌ بالله واليوم الاجر" 5 '. فلیکرم صِيفَهُ 
E Nye EE‏ 
أيّام؛ وما زاد على ذلِكُ» فهو صَدقَهُ َة لا ټجل لهُ أن ينوي عِندَهُ حبّى يُوثْمَهُ». 
0 ارس للم كيف يُؤُيْمُهُ؟ قال : وقي عندّه ولیس عندّة ما يَقْرِيد». 
وعن غُقبة بن عامر» قال: قلت لشي كه إت تعدا فتنزل يقُوم لا 
يَقْدُوئَتَاء فما تَرَى؟ فقّال: «إن رلته وم فأمدوا کہ بما ينبي للضيفِ› 
فاقبلواء وإن لم يَفعَلُواء فحُذُوا مِنهُم حم الضَّيفٍ الذي ينغي لَهُ). متفق 
عليهم””©. ولو لم تجب الَهاقةُ لم يَأمُوهم بالأخذٍ. 

واخ ذلك بالمُسلِمء وبالمسافر؛ لقو عُقبَةٌ: إِنّك تَعدُنا فتنرل. 
وبأهل القرى؛ لقَولِه: قوم والقَومُ نما يتصرف إلى الجَمَاكَاتٍ دُونَ أهل 
الأمصّار. ولان القْرى مَظِئَةٌ الحَاجة إلى الصَّيافَة والإيراء؛ لمعي التيع 
والشرَاء» بخلافٍ المِصْرء ففَيه الشوق والمَسَاجِدُ. 

(و) يجب عليه : (إنزَالَهُ) أي: الصيف (ببيتهء مع عَدَم مسجد وغيرِه) 
كحانٍ ورباط يَنَِلُ فيه؛ لِحَاجَتهِ إلى الإيوَاِء كالطّعام والشَّرَابٍ. 


6 سيأتئ تخريجه قريًا . 

(۲) سقطت: «واليوم الآخر) من الأصل . 

(۳) أما حديث أبي شريح فأخرجه البخاري (1۰۱۹» »)5١5‏ ومسلم .)۱٤/٤۸( )١897/9(‏ 
وأما حديث عقبة فأخرجه البخاري 275451١١‏ 1۱۳۷)» ومسلم .)١17/11710(‏ 

)٤(‏ في (ب): «ولأن أهل). 


كتَابُ الْأَطعِمَة (rv)‏ 
(فإن أَبَى ) الا الضيافة: (فللضَيف طَلئهُ به ) أ : ما وب 0 
(عِندَ حاكم)؛ لِحَدِيثٍ المقدام بن أبي كريمة مَرقُوعًا :تن ل قوم الي 
أن قرو فإن لم تقزوه» هله أن معقمهُم يوثل قزاة) . روا أحمث» وأبو داو 
دسي بسي ان (جارَ له 
الأخذُ من هاله) بقّدر ما وب لَهُ؛ لحديث غُقبة ش 
(وتُستَحَبٌ) الضَيافة (تلاثا) أي: تلات لال ا يعن يَومَانٍ مَعَ 
الوم الأول (وما زَادَ) علييًا (فصَدَقَة0"))؛ لحديث ان سُریح. 
(ولَيس لِضِيفَانِ قِسْمَةُ طَعَام قَدّمَ لَهُم)؛ لأنّه إباحةٌ لا تمليك. وللصَيفٍ 
الشّوبُ من اء“ رب البيت» والانَّكاء على وسَادَةٍء وقَضَاءُ الحاجة 
برحاضه» بلا إذنه لَفْظاء كطُوقٍ بابه وعَلْقيه. 


(ومن امتتع من الطيَاتٍ بلا سب شَرعِي : ف) هو (مْبتَدِعٌ) مَذمُومٌ» قال 
تعالى : «إكلراأ من طيباتٍ ما ررتکہ واشکوا لله [البقرة: ۱۷۲]. فان كان 
لستب شَرعِيئٌ» كَطَيْبٍ فيد سهد أو عليه فيه كُلقَةٌ: فلا دع . 

(وما ثُقِل) أي : َقَلَهُ وُعَاظ العراق» (عن) إمامنا (أحمَدَ) رَحِمهُ الله (أنَّه 
مع من) أكل (البطيخ, لِعَدَم عليه بكَيفِية أكل الي بل للبطيخ: (فَكَذِبَ 
عليه ) : أي : على أحمّدَ. قالَهُ الشيخ تة قي الدين. 


)١(‏ في (أ): (بها). 

(۲) أخرجه أحمد 2)١1,1174( )٤۱۰/۲(‏ وأبو داود .)٤٦۰٤ )۳۸۰٤(‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء) (۲۸۷۰). 

9) في (ب): (فهو صدقة). 

)٤(‏ في (ب): (من ماء). 


E2‏ شرح منتهى الإرادات 
(بَابَ الذكاة) 


2 


وهي : مام الشَّىءِء ومنة الذكاءُ في الشنٌء أي: تمامة. شي الذّبع 
ذَّكَاة؛ لان إِتمَامُ الزهُوقٍ . 


ر 34 


ا قوله تعالى : إِلّا ما ما دک [المائدة: ]ع أي : أدر موه وفيه 
حيَاةفأَنمَمتْمُوهُ . ثم اسُعمِلَ في الذّبْح» سَوَاءٌ كان بعد جرح سَايق أ ابتِدَاءً. 
ذَكْرَهُ الاح . | ۰ 

قَالُّ: ذَكى الشَّاةَ وتحوّهاء تَذْكِيَةَّ» أي: ذَبحها. والاسمٌ: الذكاة 
والمذُوخ: ذَكِ» فيل بمَعتّى 

(وهي) أي : الذ كاه شَرعًا : ره حَيَوانٍ» (أو تحر حَيَوَانٍ قدور عليه: 
باح كل يعيش في البرّء لا جراد ونَحوو) كالدّبَاء (بقطع حُلْقُوم ومَريءٍ. أو 
فر ممتيع)؛ أنه تعالى حرم المية» وما لم يدك فهُو ميد فدَْحُ نحو كلب 
ونم لا يُسمّى دک 

(ويياح جَرَادٌ وتحؤه) بدُونِهاء (و) بباح (سَمَك» وما ا عيش إلا في 
المَاءِء بدونها) أي : الذّكاة؛ لِحَدِيثْ ابن 6 مَرفُوعًا : أ لتا مَیتان 
ودَمَان» فأمًا المَيتتان» فالحوت والجَرَادُ وام الدَّمَانِ فالکید ا 
روا أحمد» واب ماجه» والدّارقطني” ١‏ وسَوَاءٌ مات الجَرَادٌ بيجب ككبسه 
وتَغريقه أؤ لاء ولا تين الطّافي من الشمَك وغيرِه» ولا ټين ما صادَه مجُوسِيئ 


.)۲۷۱/٤( والدارقطني‎ »)۳۳۱ ٤ »۳۲۱۸( (7لاه)» وابن ماجه‎ )١5/١١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١55755( وصححه الألباني في «الإرواء)‎ 


بَابُ الذّكاةٍ 
كك ا 


من سمّك وجرادٍ أو صَادَهُ غَيدةُ. 


و(لا) بباح (ما يعيش فيه) أي: الماءٍء (وفي بَرْ) كسَلَحْفَاةٍء وكلب المَاءِ 
(إلا بها) أي: الذكاة. قال أحمَدٌُ: كلث المَاء تَذْبَحَْهُ ولا أرى بَأُسَا 
بالسَلّحَمَاةٍ إذا ذُبح؛ إلحافًا لذلِكَ بحَيوَانِ البَدِ؛ لكونه يعيش فيه؛ احتيَاطًا . 

(ويَحرُمُ: بلع سَمَكِ حَيًا) ذكرَةُ ابن حزم إجمَاعًا. (وكرة شَيْهُ) أي : 
الشمَك (حيا) أنه نَعذِيبٌ لَه ولا حاجة إليه» لاله يعوب بشْرعَةٍء (لا) سى 
(جرَادِ) عها؛ لاله لا يفوت في الححالٍ. وفي (مسند الشافعي) : أن كغبا كان 
مُخْرمًاء فموت به جل جراد فيي وأَحَدَ جرادتين» فألقَاهُما في انار 
َشَوَاهُماء وذكر ذلك لِعْمَرء فلم يُدكر عْمَدْ تََكهُمَا في النَارِ. 

ويجورُ أكل سه سمَكِ وجرَادٍ يما فِيهِمَا؛ بأنْ يُقلَى أو يُسْوَى يلا سق بَطن» 
كود فاكهَة تَبَعًا. 

(وشّووط) صكّة (ذكاةِ)» ذَّبكًا كائتت» 0 حرا أو مرا لِمُمتَيِع) 
(أرتعة) : 

(أَحَدُهًا: كونٌ فع لذب أو 0 أو عَفْرِ (عاقلا؛ لِيصِحٌ) منهُ (قَصدُ 
لذ كية)» فلا ماح ما دكا جود أؤ طِفْلٌ لم يُميدُ؛ٍ لأَنّهُمَا لا قَصْدَ لَهُمَاء 
كما لو صرب إِنسَانٌ بسيفيء فَقَطْعَ عق شَاةٍ. ولان الذَّكَاةً أ 
الدينُ» فاعميرَ فيه العقل» كالعُسْل . 

فتصځ دكا عاقل (ولو) كان (مْتعَدَّيا) كمَّاصِب . فیتاځ مَغصُوبٌ ذَكاة 


غاضبة أو غَيدةُ ره وغیره» هوا سَهوًا أو عَمْدَّاء طُوْعًا أو کوشا بغير إِذن ربه. 


صم 


ص ے۶ 


شرح منتهى الإرادات 


(أو) كان (مُكرَهًا) ؛ أن 5 مالك عاقلا على ذكاة حو شَاتِهِ قا 
أو أكرة رَبّهَا على ذلك مَفَعَلَهُ. 

(أو) كان (مُميّرًا) جل ذْبِيِحَتةُ كالبالغ . 

(أو) کان (قِنَّا)ء فتَجِلّ دییحئۂء کالځڑ (أو) کان (أنتّى)» ولو حائضًا 
(أو) كان (جتا)؛ لِحَدِيثِ كعب بن مالك ٠‏ كانت لهم عنه 
ری بسلع» فَأَبِصَرَتُ جارية E‏ عَتَمِها مَو لوك ادر مير 
فحنا به» قال لهم : لا تاوا حثى أسألَ رشول اللو" عله أو رصل 
إليه» فأمَرَ من يساهء وأنّهُ سَأَلَ المي ية عن ذَلِكَء أو أرسَلَ إليه» مره 
بأكلِهًا. رواهُ أحمد» والبخاريٌ”' 

ا ا راا نراي لاه عليه السَلامُ 

355 : إباحة اليج الجر وما يت عل العو وجل م به 
غير مالكه بِغير إِذنِه» وإباحَة ذبجه عِندَ حَوفِهِ علّيهِ العوت» وكذا: جل دكاو 
لاقف والقاسق. 

(أو) کان (كتابيّاء ولو حَرييًا)؛ لِقَولِهِ تعالى : 9# وطعام الذي أونوا الدب 
0 2 [المائدة: ه]ع قال البْحَارِي : قال ابن عباس : طَعَامُهُم : ذَبَائْحَهُم . 
ومَعتاهُ عن ابن مسعُّود. (أو) كان الكِتابِيُ (من نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ)؛ لموم 
| 


5 
١١ 


مھ ے 


)١(‏ سقط لفظ الجلالة من الأصل. 
(۲) أخرجه أحمد »)١51775()45/75(‏ والبخاري ٤(‏ ۲۳۰) من طريق ابن كعب بن مالك » عن أبيه . 


بات الذَّكَاة 

و(لا) جل د 1 رمن أحل أَبَوَيْه به غير كتابئ) ؛ تغلیبًا للقحريم. 

(ولا) E‏ (وَثَنِيٌ ؛ ولا مجو سي ) ولا زنديق» را مُرَتَكٌ ) ؛ لِمَفَهُوم قَولِه 
تعالى : «#وطعام الین اونا الككب حل لک وإنّما ادت من المجوسيٌ 


الجزية؛ لان لهم د سُبِهَةَ كتاب تقتضِي تَحرِيم دمائهم» فَكما علب التّحرِيم 
فيهاء عُلّبَ عَدَمْ الكتاب في تحريم دَبَائْحِهِم ونسائهم؛ احتياطًا للنّحرِيم في 


زول جر ذبيضة (سکران: ا" 

(فلو احتك) حَيَوَانٌ (مأكول بِمُحَدَّدٍ بيَدِه) أي: الشكرانِ» أو مَنْ لم 
يَفْصِدٍ التّذَكيَة فانقَطْعَ بانجكاكه حُلْقُومُهُ ومَريُهُ: (لّم يَجلَّ)؛ لِعَدَم قَصْدٍ 

و(لا يُعتبز) في التّذكية (قَضْدُ الأكل)؛ اكيمَاءً بية اذ كية؛ لتَضِمُيهًا 
اها 

الشَّرط (الثاني: الآلَهُ)؛ بأن يَذبَح أو يتحر بِمُحَدَّدٍ يَقطَعء أي : يهر الدَّم 
بحذه . 

جل اکا (بكلٌ مُحَدَّدِ حنَّى حجر وقصب»› وخشّبء وذهب» 

فِصَّةٍ وعَظم غيرٍ سِنٌّ وظفُرٍ) نضا ًَ تقان لعديظه وما N SN‏ 
7 . متفق عليه من حديتٌ رافع بن خديج . وتَقَدّمَ حديتٌ كعب بن 
مالك . 


س 


.)11۲/۲( ومسلم (۲۰/۱۹۹۸). وتقدم تخريجه‎ ›»)۲٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
تقدم تخريجه (؟1517/5).‎ )۲( 


شرح منتهى الإرادات 


(ولو) كان المُحَدَّدُ (مَغصُوبًا)؛ لموم الحَبر2". 

الشّرط (ِالثَالِتُ: قَطِعْ حُفُوم) أي : مجری التفس» (ومَريءِ) ا 
مَجْرَى الطعام والشواتن سوا كان القَطعٌ فوق العَلْضَمَة0") وهُو المَوضِعٌ 
اتات م من الحلق» 1 دُونَهَا 

و فلغ غيم رهن ل ف في مع لح ما لايل 
الحيَوَانٌ مَعَ قطعه» شه قَطِعَهُمَا(0©) مَعَ الوَدّجَين وهُمَا: عِرقَانٍ مُحيطان 
ا 

(ولا) يُشترط إبائمُهُمَا) أي : الحلقوم والمَريءٍء بالقطع . 

(ولا يَضُرٌ رَفعُ يَدِهِ) أي : الذابح» (إن 20 الذَّكَاةَ على الور كما لو 3 
رفغا . فإن تراتى ووَصّل الحَيَوَانُ إلى حر ك ة المَذْبُوح, فأتگها: لم يَجل. 

(والشئَة: ر نخر ابل » بطغن بمُحَدّدِ في لبتها) وهي : الْوَهُدَة ر ين أصل الصدر 
وَالعُدُق.(و) الشئة (ذَبْحُْ غيرهًا) أي : 0 0 تَعَالَى : 3 ريك 
وار 9 46 [الكوثر: ۲[ وقال : إن الله يام أن م توا دقرة [[البقرة : 
۷ ونَبَتَ أن الب يله نَحَرَ بَدَنَه وضَحَى بكبشين ملعي نين 
ذْبَحَهُمَا بِيَدِهِ. متّفقٌ عليه . 
)١(‏ تقدم آنقا. ظ 
(؟) في الاصل: «الغلمة). 
(۳) في الاصل: «قطعها). 
(5) سقطت: «أي الإبل» من (ب). 


)٥(‏ تقدم تخريجه (؟505/1). 


بَابُ الذَّكاةٍ 
ا ا ا ا 
(ومَن عَكسّ) اف ذب الإبل وتَحر غيرها: (أجرأ)ة ذلِك20؛ لحدیث : 
«أنهر الدَّمَ بما سِعْتَ)0©. وقالت أسمَاء: تَحَرْنًا فَرَسَّا على عَهدٍ رسُولٍ الله 
لا فأَكلْتَاهُ وحن بالمديتة. وعن عائِشَّة : تحر رشول الله كيا في حجة 
الوَدَاع بَقَرَةَ واجِدَة“, 
ا e‏ ومُتَوَحْش : بجرجه حيث كانَ) أي : 


في أي وضع أمكن جڙڅۀ فيه ون ب1: ه. روي عن علي » وابنِ مسعُودٍ» وابنٍ 
ْمَرَ وابنِ عباس» وعائشة؛ لِحَدِيثِ راقع بن حديجء قال: كنبا م مع الي 
عَكِِْ فد بَعِيد» وکال : ياللروايل ا فأغیام» فأهوى إليه + 
بسهمء فَحبَسَهُ الله فقال الب ككلِِ: «إِنَّ لِهِذِهِ البهائم وابد كأوابدٍ 
لۇ خش فما كم ينها فاصتغُوا به كذًا). وفي لفظ: یکم 
فاصتغُوا به هكدًا) . متمق عليه . واعتِبَارًا للحيو ان لا ا 
بدليل الوَحشِيٌّ إذا قَدِرَ عليه. 

وَالمُتَردٌيء إذا لم يدر على َذ كيته : يشب الوحشئ شع في العجز عن تل كته 1 

(فإن أعاته)- أي : الجج ع0 2- 5 قله (غْيدةُ» ککو ن رَأْسِهِ) أي : الوَاقِع 


)١(‏ فى (أ)» (ب): (أجزأ ذلك). 

(۲) أخرجه »)١8750( )۱۸٥/۳۰(‏ وأبو داود )١/74(‏ من حديث عدي بن حاتم . وصححه 
لالا فی ) الإرواء ) تحت حديث (۲۰۲۹) . 

(۳) تقدم تخريجه (ص١١١).‏ 

)©( أخرجه أبوداود( ٠‏ ۰ )) وابن ماجه )"١5(‏ . وصححه الألباني في « صحيح أبي داود) (015 0 

(ه)» أخرجه البخاري »۲٤۸۸(‏ ۳۰۷۰)» ومسلم (۲۰/۱۹۹۸). 

۵( 2 (ب): «المجروح). 


441" | شرح منتهى الإرادات 
في نحو يئر (بمَاءٍ وتحوه) مما يقل أو انفد : (لَم يجل)؛ لحصٌول قله بمبيح 
وحار قل العف كما لو ال شدلع وکوین في یجو 

(وما ذُبِحَ من فاه ولو عَمدَاء إن أَنَتِ الآلَهُ التي ذب بهاء مِن نحو 
يكين (على مَحَلّ ذَئْحهِ) أي : الخلقوم والمَريءِ» (وفيه حيَاةٌ مُستَقِرَةٌ: حَل) ؛ 


لِيَقَاءِ الحيّاة 0 2 في اسم وإن كان غائراء ما ل تقطع الحلقَوءَ 
والمَريءَ و الْسَبع إذا در كث وفيها حباة مُسكقكة فَدْبِحَتٌ: ڪلت 


وإن کاتت لا تعيش مع ذلك غالبا . 

(والا) ات الالة على 0 البح وفيه حياة مُستقكة : (فلا) 0 

وتُعْتبد الحيّاةٌ المُستَقدةٌ: بالحركة القَويَة . فإن سك هَل فِيهًا حيَّاةٌ مُستقِدةٌ 

قبل فطع حُلَقَوم ومَريء؛ فإن كان الغالِبٌ بََاءَ ذلِك؛ لِحِدَّةٍ الال وسُرعَة 
الله حل وف كانت لاله ر ر ا 

(ولو أبانَ رَأْسَه) أ المأكول مُرِيدًا بذلك كَل کته : (ڪل مُطلقا) أي : 
سواعٌ كانَ من جهَةٍ وَجهه أو قمَاهُ أو غيرِهِمَا؛ لقَولٍ علي فيمن ضَرَبَ وجة 
ور بالشيفي : تلك ذَكَاةٌ. وأنتى بأكلهًا عِمرَانُ بن خخصّين. ولا مُخَالِفَ 
لهْما. ولاه ا جتمع َع ما لا تبقّى الحيّاةٌ مَعَهُء مع الذّبح. 

(و) عَيَوَانٌ (ملتو عثقه: كمغجوز عَنة)؛ للعجزٍ عن البح في محل 
كالمتردية في بثر. 

(وما أَصَابَهُ سَبَبُ المَوتِ) من حَيوَانِ مأكولٍ (من مُنحَيقَةِ) : التي تُختقُ 
في حَلقهاء (وموقودة) أي: مَضؤوبَةِ حى ُشْرِفَ على الموتء (ومُترَديِ) 
أي: واقَة مِن عُلو» کجبل وحائْطٍ» وساقطة في نحو بر ( وتَطِيحَةٍ)؛ بأن 


خی 


بَاتُ الد كاة 


ویاو ی : حیوانِ مُفترس بان أكل بعضّها نحو 

تمر أو ذئب» (ومَرِيضَةٍ وما صِيدَ بشَبَكةٍ » أو سَرَكِء أو أحبولة, أو فَحّ) فأصابة 
سَّيِءٌ من ذَلِكَ» ولم صل إلى عد لا يعيش مَعَهُ «أو أُنقَدَهُ) أي: الحَيوَانَ 
(من مَهْلكة) ولم يصل إلى ما لا تى الحَيّاةٌ معَدُء (فَذَكَاهُ وحيّاته تمن 
ِيادنها على ح رة مذبُوح : حل) أكلهُ ولو انتھی ھی قبل البح إلى حال بعلم أنه 
لا يَعِيشُ معه» ولو مع عَدَّم تَحذكهٍ بتحو يَلِ0""؛ لقَولِهِ تعالى: إلا ما 
دک [المائدة: »]٣‏ مع أنَّ ما تقدّمَ ذِكَدةُ أسبَابٌ للموتٍ. 

(والاحتياط): أنْ لا يكل ما ذب من ذلك إل ريخ و ولو بيد أو 
رِجْلٍ أو طرف ين أو مضع ذتب) أي : تح رکه وضرب الأرض به» (ونحوو) 
كتحريكٌ دنه خرو جا من خلافٍ صاحب «الإقناع) وغيره . 

(ومَا جد مِنهُ ما يُقارِبُ الحركة المَعَهُودَةَ في البح e‏ 
دَلَّ على إمكان الرَيادة قَبلهُ) فيج . نضّاء وما لم يهن فيه إلا حر كأ 
المذبُوح.. لا جل الذّبح. قال : في «الترغيب»: وعندي: أنَّ الحيّاة 
الُستقعةٌ : ما ظ بِقَاوُهَا زيادةٌ على أَمَدٍ حر كة المذبوح» سوئ اما البح . 

(وما قْطِعَ خُلقُومُه أو تت ځشوته» ونحوُمًا) میا لا تَبقى معَهُ ڪيا 
(قَوْجُودُ حياته كعدمها)» فلا جل بذَّكَاةٍ. 

السرط (الرًابع: قول بسم اللَّه. عند حركةٍ يَدِهِ) أي: الذابح 
(بدَبْح)؛ لِقَولِهِ تعالى : «إولا تَأكُلُوأ يا ر پگ اسم آله عله وله 
(۱) سقطت: «بنحو يده من (أ)» (ب). 
() في الأصل: «فيحصل». 


IT‏ شرح منتهى الإرادات 


اس [الأنعام: »]٠۲١‏ والفشق: الحرَامُ. 

وذكر جماعَةٌ: وعِندَ الذّبْح» قريب مِنهُ» ولو فَصَلَّ بكلا كالتّسمِيَةِ على 
اا لظ : «الله»؛ لان إطلاق التّسمية صرف إليه . 

(وبُجرئ) أن می ( بغير عربيّة ولو أحسَتَهًا) ا العريكة ؛ لا 
المقصُودّ ذكد الله تعالى . 

وفاش E‏ واليمُم» بخلاف التكبير والشلام» فإ 
المَقصود اط 

(و) يُجرئ (أن يُشيرَ أخرَسٌ) بالكَسمية برأسه أو طرفه إلى السمَاء؛ لقِيايهًا 

(ويُسَنٌ معة) اق مع قول يسم الله) : (التكبيز)؛ لما تمت أنه عليه 
السَلامُ كانَ إذا ذَبَحَ قال سيا للك اكي ا 
ولا لاف أن قول : بسم الله يُجزنهُ. 

و(لا) يُسَنٌ (الصَّلاة على الي يك عند الذّبْح ؛ لأنّها لم ترد ولا تليق 
بالمَقَام ؛ كزيادة: (الوحمّن الرّحيم). 

(ومَنْ بَدَا له ذْبْحُْ غير ما سَمّى عليه)؛ بأن س سَكَى على شا م نه اراد 
الخ غبرها : (أعاة القسوية) . فإن ذب الثانية بلك النّسمِيَة عَمِدًا د 

سوا أَوْسَلَ وى / ذبَحها؛ لاله لم يَفْصِدٍ الثَانِيَةَ بلك التّسمِيَة . 

(وتسقط) ال لنّسمِيَةٌ (بِسَهْو لا جَهْلا)؛ لِحَدِيثِ شدَّادٍ بن سَعدٍ مَرفوعًا : 


(۱) اة البخاري »)٠٥٥١۸(‏ ومسلم (A۱۹1)‏ من حديث اس وتقدم تخريجه 
(3/۲). 


َابُ الذَّكاةٍ 
| ۳€ / ا ا أ 


(دبيحة المسلم لال ون 5 يسم إذا لم 27 اخ جه 
ولحديث: «غفى لأمتى عن الحَطَأ والتسيانِ». والآيَهُ مَحمُولَةٌ على 
العمد؛ جَمْعًا بِينَ الأخبار. 

وم لم غلم هل سى الذابخ أو لاء فالذّيبِعَةُ خلال لحديث عائقة: 
نم قالوا: يا رسُول الله إن قوما حيو عَهِدٍ بشِرْكِء يأنُوئتا بحم لا دري 
أذ كدوا اسم الله عليه 0 " یذ كدو|؟ قال: «سَمُوا نتم و رواه 
الخارى. 

(ويَضْمَنٌ أجيرٌ تَركَهَا) أي: التّسِيَةَ على الذبيحةء (إِنْ حَرْمَت)؛ بان 

قال في «النوادر) : لغير شافع . ا عله له 

وفي «الفروع): وجه تضميئه النّمَصّ إن 2 

(وقن ذَكَرَ) عِند الذبح (مع اسم الله تَعالَى اسم غيرِه: حَرْم) علد ذلك ؛ 
لاله شدك (ولم تل الذبيضة . روي عن عَلىٌ . 


6 أخرجه الحارث بن أبي أسامة 4٠١(‏ - بغية) عن راشد بن سعد مرسلا. وضعفه الألباني في 
«الإرواء) (/ا 7ه ؟). 

(۲) تقدم تخريجه (۱۳۳/۱). 

(۳) أخرجه البخاري .)٠٠٠۷(‏ 
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> 
( فصل ) 


(وذكاة جني مباج) احتراڙ عن ار کجنین رَس من جمار أهلي. 
وجنين َع من ا (خرَج) من طن أ المد كاة (مَيتا: أو حر 
ك) حر كة (مَذْبُوح, أشعرٌ) أي : تبت(“ س شَعْرُ الجَنِين» (أو لا: : بتذكية ت ام 
روي عن علي › وابن عَمَرٌَ؛ لحديث جابر مَرفوعًا : (ذكاة الجيين د كاه أت . 
روء أبو اود '؟ بإسنادٍ جيّدٍ وروا الدارقطني ب" ار ابن عَمِرَ وأبي 
هُرِيرَةَ. ولاتصال الجين ا 57 بعِذَائِهَاء أَشْبَه أعضّاهَهًا . 

(واستحبٌ) الإمامُ (أَحمَدُ) رَحِمَهُ الله (ذ: نحه)؛ لیخرح دَمه. 

(ولم يُبخ) جين ج (مع حياة مُستَقِرَةِ إلا بذبجه) نضَّاءٍ لاله تفش 
أخری»› ا يانه 

وتو في الحديث : (ذ كاةٌ 5 فيه : اوفع على أنه خب مبتدا 
مَحذوفٍ واا ص . قال ابنٌ مالك : على مَعنّى ذ كاةٍ الجَنِين) ؛ في د كاة 
يون ا رِوَايَةِ الرفع المَسْهُورَةٍ . 

(ولا وى( جين خر الأكل؛ ع > في ذ ذكاة أمَّه) المباحة 
وهي: الصَّمعٌ؛ لاله تَبعْ؛ : فلا يَمَِعُ جل متو 

(ومن وج بَطنَ أَمّ جنين) بِمُحَدَّدٍ ا ال 
فهو مُذَكُىَ)؛ لِوْجودٍ الذَّكَاةٍ المعتبرة فيدء (والأُمٌ م ؛ لِقَوَاتِ 
الذكاق وهو قَطْعٌ الخلقُوم والمريءٍ مَعَ القدَرَةٍ. 

)١(‏ في (أً)» (ب): (نبت). 
(١‏ أخر جه بو داود (۲۸۲۸). وصححه الألباني في «الإرواء) .)۲٥۳۹(‏ 
(۳) أخرجه الدارقطني .)۲۷٤/٤(‏ 


u‏ و للد 
ا 
( فصل ) 


(ويكْرَهُ لدنخ بالة كاله ؛ لِحَدِيث سَذَادِ بن أوس مَوفوعًا: «إِنَّ الله كب 
الإحسَانَ على كل سىء فإذا وء فأَحسِئُوا القدلةٌ» وإذا دمه فأخيئوا 
الل دک 200 ويخ ذَبِبِحَتَهُ). رَوَاهُ أَحمَدٌء والنّسَائِي 
ا ا ولان لذب بالكالة ت الان 

(و) أكرة: (حَذّها) 5 الالة 3 (والعيوان يراه )؛ لحدیث ابن ع : أن 
ا الله اة ا ن تح الشمًا 00 واو عن البهائم . زواة امد 
و 

(و) كرة: (سَلْحُهُ) أي : الحيوانٍ المذبُوح, (أو کسر عُنقِهِ قبل رُهُوق 
تفسه)؛ لحَدِيث أبي هريرة: بعت رَسول الله َل بُدَيْلَ بن وَرْقَاءَ الحْرَاعِيَ ؛ 
على جل اوق صي في فجاج يى بِكلِمَاتٍِ منهًا: ولا تُعَجُنُوا الأَنُسَ 
أن مو و مِتّی يام أ كل» وَبعَال». روا ا وکر الى 
إغجال روق الرُوح» وفي معا السَلّحُ. ولا يور ذلك في حِلَها؛ تَمَام 
الذّكاةٍ بالذبح . 

(و) كرة: (تَفْحْ لخم يَاٌ)؛ لاله غْس . 


(۱) تقدم تخريجه .)۳۰٥/۱(‏ وهو عند مسلم .)١9585(‏ 

)۲( انه عونك )۱۰/۱۰( ١855ه6)ء2‏ وابن ماجه (۳۱۷۲). وصححه الألباني في 
«الصحيحة) .)۳١٠۳١(‏ 

(۳) في (ب): «قبل أن تزهق). 

.)؟554١( وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ .)۲۸۳/٤( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 


(وسْنٌّ: تَوجِيهُهُ) أي : المذّكى» بجغل وَجْهِهِ (للْقبِلة» فن كاد لِعَيرِمَاء 
7 

َسُنّ: كوه (على شِقّه الأسر» ورفقّ به وحَمْلٌ على الله بُِوةِ وإسراع 
ا لما تَقَدّم من قوله عليه السَلامٌ: «وإذا دحتم فاخا 


الةم . 

(وما ذب فَقَرقَ) عند ذَّبْحِوِء (أو ری ين غلو) کیل أو حائط يفنل 
مله بخلاف طائر» (أو وط عليه شَى شے ع بق قعل مله : لم يَجِلّ) ؛ لن ذلك 
سَبَبٌ يُعِينُ على زوق رُوجه» يحض ُو ين a‏ وحنب 
فحوم» فَعُلْتَ التخريم. n‏ 0 

(وإن ذبَح كتابي ما يَحْرْم عليه به ق ياء كذِي الظفُ) أي : ما ايق بارج 
الأصابع» من إبل ونعامَةٍ وبط : لم يردم علَيئًا؛ لو جود الذّكاة سه 

(أُؤ) دَبَح تاب ما حرم عَلَيهِ (طَنَاء فكانَ) كما طَنّ (أؤ لا) أي 
يكن كما طَنَ؛ (كحال الرئة) وهُو: أن الهو إذا وجَدُوا رة المَذمْ لا 
بالأضلاع» امتتعوا من أ زاعمينَ التحريم» ويُسَمُوتها اللارقَة ون 
وجَدُوهًا غير لاصقَة 2ة بالأضلاء' lI‏ (وتحوه' a‏ مما یری الكمَا 


أ 
ع 7 


9 


.)705/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
سقط : (امتتعوا م كلد زاعمين التحريم› ويسسّونها اللازقة› إن وجدوها غير لاصقة‎ 2 
!/ ا‎ 


(۳) في (ب): «ونحوها). 


اول r)‏ 
لسلس سس ا ڪڪ 
د دح تاره (لعیده» و ليقت به 4ه إلى شيءِ ُعَظمهُ : لم يحرم عَلينَا: 
إذا ذکر اسم الله تعالى فقط علي ) تَضّاء لاله ِن جملَةِ طعامهم» فدحَلٌ في 
موم الاي ة» ولقصده الذَّكَاةٌ RT‏ . فان د کر عليه عير اسمه عا 
وَحَدَّةُ أو مع اسيه تَعالَى» لم تجل؛ لأ ااهل ارالك 
وان دبَحَ) كِتَابيئ (ما يَجل له) من الحَيوَانِ» كالبََرٍ والعَتم: (لم تَحرُم 
لينا الشخوهُ المُحَدَمَةُ عليهم ؛ وهي : : شخ الثزب) بوزن «فلأس»» أي : 
م الرّقيق الذي يَغشى الكوش والأَمعَاء. (و) سَحْمْ (الكليتيِ) واحدمهًا: 
32 أو کاود بض الكاف فِيهمَاء والجمع لیات وکل ؛ وذلك لقوله 
تعالى : وی الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ رمتا عَليهم حسما إلا ما حملت 
وها 1 a‏ اك 1 [الأنعام: 4 »]٠‏ وَإِنّمَا بَيقّى بعد 
ذلك هَذان الشحمان. 
(كذبح حَنَفِيٌ حَيوَانًا) مأكولا (فيِينُ حاملا) فيجل لتا جَنِيئهُ» إذا لم يَخوْج 
عيًا حيَاةً مُستَقِرَةٌ بغي د كاة» مع اعيِقَادٍ حتفي تَحرِيمَهُ . 
e‏ فسا مہ مُسَييَاء فقجل لاء وإن اعبَقّدَ عتَقَدَ2'0 تَحرِيمَهًا. 
(ويَحْرْمُ عليئا : طعَامُهُم) أي : اليَهُود (سّخمًا) مما عليهم, (من 
hE‏ نَضَّاءٍ نضا لثبْوتِ تحوييه عليهم بص كتابئاء 
فإطعَامهم منه حمل لهم على المَعصِيَةٌ كإطعام ق يحرم عليه 
(۱) سقطت: (عليه) من (ب). 
)۲( في الأصل: «اعتق». 


ن 
2 


071 | شرح منتهى الإرادات 

(وتجل : ذَبِيحَتُنا لَهُم مع اعتقادهم تحريمها)؛ فول ا 
رطام ل 2 [المائدة: 5 . 

(ويجل): حَيَوَانٌ (مذبُوح منود بمَحل يَجل ذنخ أكر أهله)؛ بان كان 
ا أو كتابيّين» (ولو جل تَسوِية ا ل 

تعد الوقُوفٍ على كل ا ا 

9 ما ؤج ببتطن سمَكِء أو) ببطن (مأكولٍ 57 أو) جد 
(بحَؤْصَلتِه. أو في رَؤثه» من سَمَكِ وجرا وحَبٌ). 

ما السَمَك والجَرَادُ: فلحديث : 0 لتا ميان ودَمَانِ).. الخ( . 

وما الحثُ : فلأنَهُطَعَامٌ طاهڙ وج في مَل طاهر» ولم يتغيّرء أشْبةَ ما لو 


و 2 
(ويَحْرْمُ: بَول) حيرَانِ (طاهر) مأكولٍ, (كَرَوْثْ) أي: كما يَحْرْمُ رنه 
كغَيرِهِ ؛ لاه رَجِيعٌ مُستَحْبَثٌ . وتَقَدَّم : يجوز التَّدَاوِي يبول إبل؛ للحَبر"؟. 
وإسماعِيلٌ مُو الذبي» على الصجيح. 
00 


)١(‏ سقطت الآية من (ب). 
(۲) تقدم تخريجه ( ص۷٤‏ ۲). 
(۳) تقدم تخريجه (ص‌۳۳۸). 
)٤(‏ في (ب): (وجد). 

.)١51/١( تقدم تخريجه‎ )٥( 


( كتاب الصَّيِْدٍ ) 


(وهُو): مَصدَرٌ صَادَ يَصِيدُ. 

وشَّرعًا: (اقتِتَاصٌ حَيَوَانِ حَلالٍ موحش طبعاء غير مَقدُورٍ عليه) ولا 

فاقتئاصٌ نحو ذب وثَمِرِء وما ند من إبلٍ وبَقَرٍ وما ناهل من نحو 
غزلانِ» أو مُلِكُ منها: ليس صَيِدًَا. 

ااا ا و ی ا 
الُونِء (حلال. إلى آخر الحد) أي: مُتَوَحْشٌ طبعَاء َير مَقَدُورٍ عليه؛ ولا 
E‏ 

وهو مُباحح إجمّاعًا؛ لقَولِه تعالى : أجل لخ ميد صيد البحر وطعامة» 
[٦‏ وقوله : ا 0 ا قل أل کک ليث وما 

ين لوار 54 ٍ ا م اک ا 7 7 7 ما اسک 
اسم لله که عد [المائدة: )]٤‏ وحديث أبي ل الد قال: | 

رشول 0 لله فقُلتٌ: يا رَسُولَ الل إنّا بأرض صي أصيد بقّوسِيء 
وأصِيدُ يكلبى المْعَا ؛ وأصيد بكلبي الذي ليس بمُعَلم» فأخبرني ماذا صل 
فال راما غاد كرت انك اررض خت اوت له بوذ كوت 
اسم الله علَيهِ» فَكلْ» وما صِذْتَ بكلبك المع وذكرت اسم الله عليه 


. في الأصل: «(مقنص)‎ )١( 
سقطت: «صید». من (ب).‎ )۲( 
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ا و عم اش ١‏ 7 7 ء مسقن ا 
فكل» وما صِدّتَ يكلبك الذي ليس بِمُعَلمء فاد ركت ذكاتة» فكل»). متفقٌ 
عليه" . ۰ 


(وباخ) الصَّيدٌ (لقَاصِدِهِ)؛ لما تقَدّم» واستكه(" ابن أبي مُوسَى . 

(ويكرَةُ) الصَّيدُ : (لَهِرًا)؛ لاله عَبَثّ . فإن ظَلَمَ النّاسَ فيه بالعدوَانِ0) 
على زُرُوعِهِم وأموّالهم: فَحَرَامٌ. 

(وهو) أي : الصيد : (أفضل مأكول )؛ أنه من اكتِسَاب الحلالٍ الذي لا 

(والزراعة: فصل مُكتسَب ) ؛ 2 أُقَربُ e‏ الو کل؛ لِخبر : دلا يُغرس 
مُسلِعٌ غَوسَاء ولا يزرَحٌ رَرعَاء فيأكل مِنه إِنسَانٌ ولا داه ولا سَّيِءٌ إلا كا 
لك صَرَوةه؟) © 

قال في «الرعاية) : 5 المَعَاش التّجَارَة 

(وأفصَّل التّجَارَة: التّجَارَة في ر وعطرء وزرع» وغرس» وماشية . 
وأبعَضُها: في رَقيي» وصَرْفٍ)؛ لکن الشَّبِهَةٍ فيهما. 

(وأفضل الصّنَاعَةٍ : خياطة. ونّصّ) أحمَدُ في رِوَايَة ابن هانئ : (أنّ کل ما 
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.)۱۹۳۰( ومسلم‎ »)٥٤۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في (ب): (واستحسنه). 

(۳) في الأصل : « بالعدول) . 

)٤(‏ في (ب): (حسنة). 

(ه) أخرجه البخاري (۲۳۲۰)» ومسلم (501١/؟١١)‏ من حديث أنس. 


کتاب الصید 
E 2‏ 
وقال المَدُوذيّ : حتّني أبو عبد الله على لزوم الصَّنعة؛ للخبر . 
وقال أحمّل : 5 أ مه مغل الغِنّى عن الاس . وقال في قوم لا 00 
ويقُولُونَ : نحن مُت وكُلُونَ : هؤلاءٍ عة 
(وأدتاها) أي: الصَّاءَةَ: (حياكة» وحِجَامَة, ونَحوُهُمَا), كَمُمَامَة 


و وَبْغ. وفي الحديث: « كشبُ الحجام 1 0 
الصتائع ٠‏ (كراهة0" : : صب وصِياغة» وجِدَادَة ونحؤها). كجرَارَة؛ 
يخي من الغش ومُخالطة التَجاسة 

قال في «الفروع): والمُرَادٌُ: مع إمكانِ ما هُو أصلَحُ منهًا. وقالَهُ ابن 


(ومَنْ أدرك) صَيدًا (مَجِرُوحًا مُتحرّكا قوق حركة مذبُوح, وانّسَعَ م القت 
لتل كته : : لم يخ بخ إلا بها) أي : بتذ كيه ؛ انه ده عليه» وفي كم الحبي ‏ 
حبّى (ولو حَشِيَ مَوتَهُ, ولم يَجِدْ ما يُذَكيه به)؛ أنه لا باح بغي ذكاةٍ معَ 
وجو آلتهاء فكذا مع عَدَمِهاء كسائر المَقدُور عليه. 

(وإن امتتع) صَيدٌ جرع (بِعَذُوهِء فلم يتمكن من ذبجه حتّى مات تعبا : 
فهو (حلال) بشُروطه الآنية؛ لاله غَيدُ مَقدُورٍ على تذكيتهء أشبّة ما لو 
ادر که مَيْنًا . 
(۱) يشير إلى حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعًا: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من 

عمل يده). أخرجه البخاري (١7/ا١5).‏ 


(۲) أخرجه مسلم )41/١574(‏ من حديث رافع بن خديج. وتقدم تخريجه (1917/9) . 
)( سقطت : ١‏ كراهة) من الأصل . 
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واختار ابن عَقیل: لا يَحِلَ؛ لان الإتعابَ أعانٌ على توء كما لو تَرَدّى 
في ماءٍ بعد جرجه. 

(وإن لَم يَدّسِع) القت (لها) أي: إتذكييد: (فكمَيتِ يَجل بأربعة 
شرُوطٍ) : 

(أحَدُهًا: كَونُ صَائِدٍ ألا لذَّكَاةِ) أي : تَجل ذَيِيِيُهُ؛ لقَّولِهِ عليه السَلامُ: 
«فإِنّ أخدّ الكل ذَكَاةٌ). ممق عليه“ . والصَّائِدُ بمنزلة المد کي . 

(ولو) كان الصَّائِدٌ (أعمى) : بحل 443 كل ا 

(فلا جل صَيدٌ)- يقر إلى ذكاة» بخلافٍ سمَكِ وجَرَادٍ- (شَارَكَ في 


قله مَنْ لا تجل ذبِيِحَتُهُ كمَجُوسِيٌ, ومُتوللٍ بَينَهُ) أي: بَينَ مَجوسِيٌ (وبَينَ 
كتَابيٌ» ولو) قتلهُ (بجارجه» حتّى ولو أسلم) المَجوسِيٌ وتحؤه (بَعدَ إرساله) 
أي: الجارح؛ اعتبَارًا بحالٍ الإرسَالٍء ولأنّه اجتَمَعَ في قتلِه سَبَبُ إباحة 
وسبَبٌ تحریم › فغلب التحريم. 

(وان لم صب مَقبَلَهُ ) أي : الصيد (إلا أَحَدْهُمَا) أي : 0 جارخى 
المُسِلِمِ وتحو المَجْوسِت : (عُمِلَ به)» فإن كان الذي أصابت مَقَتَلَهُ جارح مَنْ 
تحل ذبيحتّه حل» وبالعكس لا يحل . 

(ولو أَنْحَتَهُ) أي: الصَيدَ (كلبُ مُسلِم, ثم قتله كلب مَجُوسِيّ وفيه حَيَاة 
مُستقرّة: حَرْمَ) الصُيد» (ويَضمَئة) المَجوسِئ (لهُ) أي: للمُسلمء بِقِيمَتِه 
مدزوك ا هاف 

(وإنْ أَرسّل مُسلِمْ كلبه) لِصَيدِء (فَرَّجَرَهُ مَحُوسِيٌء فرَادَ عَذُوُه) برّجر 


. من حديث عدي بن حاتم‎ )٤/۱۹۲۹( ومسلم‎ »)٥٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


کتاب الصَّيْدٍ 


ال لمن فتك وا ا هرال 

(أورَدٌ علّيه) أي: على كلب مُسلم (كلبُ مَجُوسِيَ الصَّيِدَ فَقََلَهُ) كُلْبُ 
المسلم: 0 لانفِرَادٍ جارح ا كما لو أمسك مَحَوسِيٌ شاد 
ف ا ۰ ۰ 

(أو ذَبَحَ) مُسلِمٌ (ما) أي: صَيدًا (أمسكة لَه مَجُوسِ بكلبه وقد جَرَحَهُ) 
كُلبُ العَجوسِي جرخا عير فؤح): حَل؛ لخصولٍ ذكاته المُعتبرة مِن 
ا 

(أو ارتدٌ) مُسلم بينَ رَميه وإصابَة سَهِمِهِء (أو مات) المُسلم (بَينَ رميه 
وإصابته: حَلّ) الصَّيدُ؛ اعتبارًا بحال المي . 

(وإِنْ رَمَى) مُسلم (صَيدًا فأثبته, ثم رَمَاهُ) ثانياء (أو) رمَاهُ (آخَرْ فَقَلهُ أو 
أوحَاةُ) الثاني (بَعدَ إيحَاءٍ الأول : لم يَجِل)؛ لاله صار مَقَدُورًا عليه بإثباته» فلا 
يبا إلا بذّبجه» (ولمشته قِيميْهُ مَجرُوحًا) على رَامِيهِ التَاني؛ لأَنّهِ لَه عليه 
(حتّى ولو أدرَكَ الال ذكاتة, فلم يُذَكَهِ إلا أن يُصِيبَ) الوَامِي (الأَوَلْ مَقتلَهُ) 
كحُفُومِهِ أو قابه: مْيَحِلٌء (أو) يُصِيب الرَامِي (الاني مَذْبَحَهُ: فَيَجلٌ)؛ لاه 

(وعلى لاني أرش حرق جلده)؛ لتنقيصه لَهُ. وإِنْ وجَدَاهُ ميا : 1 لأ 
الأصلّ بَقَاءُ امتتاعه . 

(ولّو كان المَرْمِيُ قِنَا) للعيرء (أو شَاةَ للغير) أي: غير الكامتين» (ولّم 
يُوجِيَاةُ وَسَرَيَا) أي: الجَرحَانٍ: (فعلى الثاني نصف فَيمَتِه) أي: المرمِيّ» 
(مجروحًا بالجُزح الأَوَل) ؛ لاله شارك في قتله بَعدَ ج الأول له (ويُكمّلها) 


شرح منتهى الإرادات 


ا سے 


ي: قِيمَةَ المَرمِي» جال كرك راع الارن مشار که في قتله» ولا 
جراحة به 16 جنايته . 

(وصَيد قل بإصابتهما) أي : إصابة اثتين يحل ذَبحَهُمَا (مَعَا) أي : في أن 
واحِدٍ: (خلال بَنَهُمَا) نِصمَّين؛ لاستِوَائهمَا في إصابته, (كذّبجه) أي: 
المَأكُولٍ (مُشت رکين) في آنِ واجِدٍء فَيَحِلُ. 

(وكذًا): لو أَصَابَهُ (واجدٌ بعد واجدٍ, ووَجَدَاهُ ميْنَا وجهل قاتِلهُ) مِنَهُمَاء 
فهو لال بََهُمَا؛ لأنَّ الأصلّ بَقَاءُ امتناعه بعد إصابة الأول وتَخصِيصُ 
أحَدِهِمًا به تَرَجِيحٌ بلا مُرجح. 

(فإن قال) الوامِي الأَوَلُ : نا َه نه له أنت فَعَصْمَئُهُ فقَالَ الآحَر مغل : 
لم یجل)؛ لاتَمَاقِهمَا على تحريمه» (ويتحَالْقَانٍ) أي : لف كل ا على 
تفي ما ادّعاةٌ الآحَد علَيه؛ لاله منكرء (ولا صَمَانَ) على أَحَدِهِمًا للآحَرِ؛ لان 
الأصل براءةٌ الذّمَةِ. 

(وإنْ قال) الثاني : (أنا قله ولم تبه أنتَ) فَبِحلٌ لي ولا صَمَانَ على : 
(صُدّقَ بيمينه» وهُو) أي: الصَّيدُ (ِلَهُ) وَحَدَهُ؛ لان الأأصلّ بَقَاءٌ امتتاعهع 
ويَحدِمٌُ على مُدّعِي إثباتِه؛ لاعترافه بالتّحرِيم . 
Sd‏ 


كتَابٌ الصَّيْدِ 


(فضل) 

الشّرط (الثّاني) لجل صَيدٍ وُجِدَّ ميْنّاء أو في حكيه: (الالَة» وهي 
توعان ) : 

أَحَدُهُما: (مُحَدَّدٌ فهو كآلَةِ دَبح) فيما تقدّمَ تَفصِيلهُ. 

(وشرط: جَرحة) أي: الصَّيدٍ (به) أي: المُحَدَّدِ؛ لِحَدِيثِ: «ما أنهَر 
الذم» وذكر اسم الله عليه فَكل)” © وحدِيث عَديٌ بن حاتم مَرَفُوعًا : (إذا 
ریت سيك فَحَرَفتَ» فكل وإ لم تخرق فلا تال من المعراض إلا ما 
i CCR AS‏ 

(فإن قَتلَهُ) أي: الصَّيِدَ (بتقلهء كشّبكةء وفخٌء وعَصًاء وبندقةء ولو مع 
شدخ أو قطع حلقوم ومريء أو يعزض يعرَاض» وهو: حَشَبةُ محَدَدة 
الطرف) وريّما جيل في رَأَسِهٍ حَدِيدَةٌ» (ولم يَجرَحْهُ: لم يتخ) أ كله ؛ اڭ 
عدي بن حاتم » قال: قُلتُ: يا رشول الله» إِنّي أرمي بالمعراض الصَّيدَ 
فاس فقّال: (إذا رَمَيتَ ک بالمعراض فرق › ll‏ وإن أصاب بعَرضِهء 
فلا تأكله) . متف عليه . 

(ومن نَصَبَ مِنْجَلاء أو سِكيتاء أو نَحوَهُمَا) كخنجر (شسميا : حل ما لَه 
(۱) تقدم تخريجه (577/7). 
(۲) أخرجه أحمد .)١۱۹۳۹۲( )۱۳٤/۳۲(‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح دون قوله: ولا 

تأكل من البندقة إلا ما ذكيت . وانظر: «علل أحمد) .)٠١/١(‏ 


(۳) في (ب): (يعرض معراضا» . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (/54410)» ومسلم (۱/۱۹۲۹). 
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ذلك (بجزح» ولو بعد مَوتِ ناصب»› أو رذتهِ) ؛ اعتبارًا بوّقتِ التَضْبء كما 
تقذم في المي بالشهم. 

(وإلا) يقثلة ذلك بجرجه» أو لم مم عِندَ التَضبٍ”": (قلا) يَجل؛ لأ 


(وَالحَجَدُ إِنْ کان لَه حَدٌ : فكمعراض) يَحِلّ ما قَيَلَهُ بِحَدّهِ لا بعزضي» 
(وإلا) يكن له عد (فَكبندُقةِ) لا جل ما َل قله (ولو خَرَقَ)؛ لاله وقد . 

(ولم ثبخ ما قيِلَ بمُحَدّدٍ فيه سُمْ. مع احتِمَالٍ إِعائَيه) أي: الشم» (على 
قتله ) أي : الصّيد ؛ تغليبا للتحريم. 

(وما رُمِيَ) من صَيْدٍ (فوَقَعَ في ماءِء أو تر من عُلوء أو وَطِىٌ عليه شيءُ» 
وكل من ذَلِكٌ) أي : الؤقوع من علو والتَّرَدُي في ماءِ» وَوطءِ سَيءِ عليه 
وو E‏ بودي ل 
عن الصَّيدِ؟ فقّال: (إذا رَمِيتَ سَههَ همك فاذگر اسم الل فان ود فد كل 
َكَل إلا أن تَجِدَهُ وَقَعَ في ماي فإك لا تدري» المَاء قله أو سَهْمُك). 
متمق عليه . والتردٌي» والوطعٌ عليه كالمَاءِ في ذلك . .و تغليبا للتحريم . 

فإن کان لا يمل ثل ذلِكَ ؛ بأن كان رَأْسُ الحَيوانِ خارج المَاءِء أو كان 
من طيره : عَلّ؛ إذ لا سك أن المَاءَ لم مله (ولّو) كان ذلك (مع0© إيحاء 
بزْح)؛ لموم الخبَرء وقيام الاحيِمَالٍ. 


(۱) بقطات و ل س قي السب من اال 
(۲) أخرجه البخاري »)٥٤۸٤(‏ ومسلم (۷/۱۹۲۹) واللفظ له. 
(۳) سقطت: (مع) من الأضل + 


(وإن رَمَاهُ) أي: الصَّيدَ (بِالهَوَاءِ. أو على شجَرَةٍ, أو) على“ (حائطٍ, 
فسَقَط فماتٌ): علٌ؛ لأ موه بالؤشي» ورُقُوعُهُ بالأرض لا بُ من فلو حو 
به 5 إل أن لا 8 طيه أَبَدًا. 

(أو) رمى صَيدًا فعَفَرهُ تم (غاب ما عقر أو) غاب ما (أصِيبَ) بزميه 
(يقيئاء ولو) كان ذلك (لَيْلاء ثم جد) الصَّيدُ (ولو بَعدَ يَومِه) الذي رمَاهُ فيه 
(میتا : حَلٌ)؛ لِحَدِيثِ عَدِيٌ بن حاتم قالَ: سأَلتٌ رشول الله ككله: ارتا 
أرف اضبو نري E e E‏ 
فقّال: («إذا وعدت یل ولم تجد فيه كر غیره» وعلمت ُن ا 
قله كلو وناك د والنّسائيئع("©. وفي لفظٍِ قال: قلتٌ: يا رول الله 
أرمي الصَّيدَ فأجد فيه سهمي من العْدِ؟ فقال: «إذا علمت أنَّ سَهِمَكٌ قتله» 
ولم جد فيه اتر سَبُع فكلٌ). روا الترمذیٰ) وصحححه 

(کمَا TE‏ الصَيدَ (بقم جارجه» أو وهُو يَعبث به» أو فيه سَهْمُهُ) : 
بحل ؛ لأنَّ ومجوده كذلِك بلا أَثَّرِ لعَيره عَلْبُ على الظنّ حصول موته 
بجارحه أو سَهمِهِ. 

(ولا جل ما) أي: صَيدٌ (وُجِدَ به اٿر آخَرُ) لير جارجه أو سهمه 
(يَحعَمِلٌ إعالنهُ في قَتله) كأكلِ ب سَبْع ؛ لِحَدِيثٍ عدي بن حاتم ؛ بخلافٍ اثر لا 
يَحممِلُ الإعاتةً على ذلك كأكل ه. 


(۱) بقطك E‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)١959( )١١7/79(‏ والنسائي .)471١(‏ وصححه الألباني. 


0 أخرجه الترمذي .)١14548(‏ 


vl‏ شرح منتهى الإرادات 

(وما غابَ) من صَيدٍ (قبل عَقْرِهِ ثم وَجَدَهُ وفيه سَهْمُُ أو عليه جارخة: 
حَلُ)» كما لو غاب بعد عَقَرِهِ. 

(فلو وَجَدَ مع جارجه) جارځا (آخَرَ وجهل هل سمي عليه) أو م 
حل ؛ لقّوله عليه الشلام: «إذا أرملت كَليِكٌ وسَعِيتَء فَكُل). قُلتُ: أَرَسِلٌ 
كلبي فاج معةٌ كلها آحَر؟. قالَ: «لا َكل فإنّك إِنّما سيت على كلبك» 
ولم تسم على الآخَر) . متّفقٌ عليه(" . 

(أو) وَجَدَ مَعَ جارجه آخَرَ وجهل هل (استَرسَلَ) الجارح لاخر (بتفسه 
أو لا) : لم بخ ؛ لأنّ الأصلّ في الصَّيدٍ الحظرء ولم بعلم المُبيخ, وَإِرسَال 
الالة عل بمنزلة الذّبح ؛ ولذلِك اعثبرت التّسمِيَةٌ عند إرسّالِها. 

(أو جهلَ حال مُرسِلِه له) أي: الجارح الذي E‏ 
أهل اليد أو لا؟ ولم بعلم أيّ) الجارحين (قتلهُ) أي : الصَّيدَ : لم یځ > (أو 
عم أنّهُمَا قَتَلاهُ مَعَاء أو) عُلِمَ (أنَّ مَنْ مجهلَ حاله هُو القاتل: لم يُبخ)؛ لقوله 
عليه السّلامُ: «وإن وجدتَ معَهُ غَيرَهُ فلا تأكلٌ )0 . ولان الأصلّ الحظد 
وقد سك في المُييح. 

(وإن عُلِمَ وُجُودُ الشَرَائط المُعتبرة) في الجارح الذي وَجَدَهُ معَ جارحه؛ 
بأن تبن أن مُرِسِلَةُ من أهل الصَّيدٍء وأنّه سى عليه عِندَ إرسالِه : (حَلٌ ثم 
کاتا) أي : الجارحَانٍ (قَتَلاةُ مَعَا) أي ف أن واحجدٍ: (ف)الصّيد (بِينَ 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٤۸٩(‏ ومسلم (۳/۱۹۲۹) من حديث عدي . 


کتاب الصَّيْدِ 


(وإن قَتَلَهُ) أي : الصَّيدَ (أَحَدُهُما) أي : الجارحين: (ف) الصَّيدٌ (لصاجبه) 
أي: الجارح القاتل له(" 2؛ لإثباته له. 

(وإن جُهلَ الحال) فلم بعلم هل قَبَلَهُ الجَارِحَانٍ معا أو أَحَدُهُمَا دُونَ 
الآحَرِء أو عُلم أنَّ أحدَهُمَا قله وَحدّهء ومجهآت عَينْهُ (فإن وُجِدَا ملين به) 
أي : الصَّيدٍ: (ف)هو (بَيتَهُمَا) أي : صاحبي الجارحين نصفين؛ لان الظاهر 
ُن جارحيهما قَتَلاهُ. (وإن وُجِدَ أحَذهُما) أي: الجارحين (متعاشًا به) أي : 
الصّيد : (ف 4و (لصاجبه) أي: الجارح المُتعلّق به لأنّ الظاهر أنه الذي 
تلهُ. (ويَحلِفٌ مَنْ كم لَهُ به) أي : بالصَّيدِ؛ لأنّهُ منكز لدَعوى الآخر. 

(وإن 9 أي : الجَارِحَانٍ (ناحية) م من الصيد المَقَتول : (وُقف الام 
حى صطلحا) ؛ لأنَهُ لا مر جع اننا (فإن خِيفٌ فَسَادُةُ) أي 
الصَيدِ؛ لأر صلجهما: (ييِع) أي: باعَهُ الحاكمُ (واصطلحا على ثمَنه)؛ 
تعر القَصَاءِ به لاحَدِهما. 

( ويَحِرُمُ عضو أباتة صائد) ن صَيد (بمُحدّد مما به) أي : المُبان منه» 
(حَيَاة مُعيَبَرَة)؛؟ لحديث: (ما بي من عيٌ» فهو مَيثت)2'؟. (لا إن ماتّ) 
ب وبي ا ا 

قال اجا إِنّمَا ديت ابي يد : (ما قَطِعتَ رخ الح مِيئَة) ) إذا 
)١(‏ سقطت: «له» من (ب). 
(۲) أخرجه أبو داود (585)» والترمذي )۱٤۸۰(‏ من حديث ابي واقد الليثي» بنحوه. وصححه 


الألباني في «صحيح أبي داود» .)١5145(‏ 
(۳) في (ب): (مستقرة). 


: نتھے ‏ الأارادات 
OT‏ سو نت ل 
ع وهي حيّة تمشي وتَذهَبٌ» | ما | إذا انت اليو َة والمَوتٌ حا 
بَعدَهُ بَِيلِء إذا كان في عِلاج الوت فلا بأسَ به ألا رى الذي يُذبَح ربا 
كت ساعَة» وربّما مَشَى حتَّى وت و كال فده الصائك تصيفية. 


(أو كاتَ) المَُانُ (من ځوتِ وتّحوه) مما تَجلّ ميئئّة؛ لأَنَّ قُصَارَاهُ أن 
يكُونَ ميقةٌ» وتيقةٌ لمك مباعً 

(وإن بَقِي) المقطوعُ من غير الحوتِ ونّحوو (مُعَلََّا بجلّدِهِ: حل بحِلَهِ)؛ 
دنه يبن . 

(التّوعٌ الاني) من َة الصّيدِ: (جارخ» فياخ ما قَتَلّ) جارخ (مْعَلّمْ) مما 
یا تاپ واس والكلابء أو بِمِحْلَهِ من 2 لقَولِهِ تعالى : وما 
E‏ ملين . . الآية [المائدة: 4]. قال ابن عڳاس: هي 
الكلاث | المُعلّمَةٌ: وکل طير تَعَلَم الصَّيدَ ا والصفوة 6 واشاهها. 

والجارخ لة: الكاييث. قال تعالى يقم ما جرش بار 
[الأنعام: »]٠٠‏ أي : کسبتم. ويُقَالُ : لان جارحة أهله أ كاسِبهم . 

ECT‏ من التكليب» وهو: الإغراءُ. 

یز کلب أسوّة تهیم» وهو: ما لا بیاض فيه) تا (فیحرْمُ صَيده) تَصا؛ 

نه عليه السلام أَمَرَ بقتله» وقال: (إِنّه سَّيِطَانٌ) . رواةٌ مسل . 

(و) حرم (اقيتاة)» وتعليمة؛ لأمره عليه الشلام بقل والجل لا يُستَمَاة 
من المُحوم. ولأنّهِ عُلْلَ يكونه سَيطائًاء وما لَه السيطانُ لا يتا أكلّة 
کا 


(۱) أخرجه مسلم )٤۷/۱٥۷۲(‏ من حديث جابر. 


(وثياخ قَلّه) أي: الكلب الأَسودٍ البهيم. نَل مُوسى بن سَعِيدٍ: لا بأمن 
به. وكذا نَقَلَ أبو طالب في قَلٍ الخنزير: لا بَأسَ. 

(ويتجبٌ : قتل) كلب (عَقُورٍ)؛ لدَفع د شره عن النّاس» (لا إن عَقَرَت كلبة 
مَنْ قرب من وَلَّدِهاء أو حَرَقَتْ نَوبَهُ) فلا بجاح قَتَلّها بذلِك؛ لأنَّ عَفْرَها ليس 
عادَةً لهاء (بل تُنقَل) بأولادها لمحل لا يحتاج إليه في المُرور. 

3 اخ فل غيرِهِمَا) أي : الأسودٍ البتهيم » والعقور 

(ثُمَ تَعلِيُ ما يَصِيدُ بتابه. كفهدٍ وكلب) بِثَلانَةِ أشياءَ: (أن يَستَرسِلَ إذا 

رسل» ويَنرّجرَ إذا ا لا في وّقتٍ رُوْيَةِ الصيدِ. ومَعتاه 

فى «الوجيز) . (وإذا أمسَك) صَيدًّا e‏ . ات 
تار فاي أخافٌ أن يكو إِنّما أمسَكٌ على نَفْسِهِ) . فق عليه222. ولان 
عادَةَ المُعاً م أن ينقَظر صاحبهُ ليطيمة. 

(ولا) يُعتيد (تككن2" ذلك)؛ لاله َعَلّمُ صَنعَةٍ صَنعَة أسْبَة سائرٌ الصَّنَائعَ . 

(فلو أكل بَعدَ) أن صادَ صَيدَّاء ولم يكل مِنهُ: (لم يَحْرْجْ) بذلك (عن 
كونه مُعَلَّمًا) ؛ لان أكلهُ إِذّن قد و و أو توش ) (ولم يحرم ما تَقَدّمَ 
من صیده")؛ لاله صا اال اا بوااصا ا ولم جد ما 
يُحَرّمُةُ (ولم بيخ ما) أي: صَيدٌ (أكل منة)؛ للحبر» ولِقَولِهِ تعالى : كوا 
ا اک عک 4 والمائدة: 4]. وهذا إِنَّمَا أمسكة على نفسِه. 4 إِنْ صاد 


. ومسلم (۲/۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم‎ »)٥٤۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
. في الأصل: «تكرار)‎ )۲( 
في الأصل : «(صيد).‎ )۳( 


أ 
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جوع أو توش . 
(ولّوشَّربَ) الصَّائِدُ (دَمَهُ) أي: الصَيدِ: (لّم َحرم) بذلِك. نَضَّاءٍ لاه لم 
يأك منة. 
(ويجبُ عسل ما أصابَهُ قم كلب )؛ لِتََجْسِهِء كما لو أَصَاب توه ونَخوةُ. 
(وتعليم' ما يَصِيدٌ بمخلبه) كر الميم» > (كبازى وصَفَرِء وعُقاب 
بأمرين : (أن يَسترسِل إذا ا ويرجع إذا دُعِيَ. لا بترك الأكل)؛ لِقَولٍ 
ابن عباس : إذا أكلّ الكلثء فلا تأكلء» وإن أكلّ الصف ذَكل. روا 
الخلال . ولأ عة لأكل» ع تاي بُون» بحلاف ما بي طايه 
ی د صَيدٍ ذِي اب أو مخلّب : (جَرْحْهُ) للصَّيدٍ ؛ لاه آله القتلء 
ابيب الجارخ» أي: الصَّيدَ (بصَذم, أو حَدْق: لم يتخ)؛ لِعَدَم 
جرجه» كالمغْراض إذا قَكَل بثِقَلهِ. ۰ | 
ين 


)١(‏ في الأصل» (ب): (وتعلم). 


کتاب الصيد 


(فصل) 
الصَّرطٌ (الثَّالتُ : قصدٌ الفغل)؛ بأن يَرمِي السَهمَء أو يَنصِب تَحوَ 
الينجل» ؛ أو يُرِسِلَ الجارح قاصِدًا الصَّيدَ؛ لان قَتلّ الصّيدٍ أفد يُعتَبد له الدِّينُ 
فاعتیر له القصدء كطهارَة الحدّث. 
(وهو: إِرَسَالُ الالَة لقص صَيدِ)؛ لِحَدِيث: «إذا أرسلت كبك المُعلَّ 
وذّكَرتٌ اسم الله علّيدء فكل). ممق عليه“ . ولان إرسال الجارح جيل 
بمنزلة الذّبح» ولِهذًا اعثيرت النّسِمِيَةٌ معَه. | 
(فلو ادك صَيدٌ بمحَدِّ) فعقرةُ بلا قصدٍ: لم يحل (أو سَقَطَ) مده 
على صَيدٍ (فْعَفَرَهُ بلا قَصدٍ): لم يَجِلَّ» (أو استَرسَلَ جارح بتفسه فَقَعَلَ صَيدًا: 
َم يَجِلء ولو زَّجَرَه) أي : : الجارح رَبهُ؛ لِمَقَدِ شرطه. (ما لم يَزْد) الجارخ (في 
طلبه) أي: الصَّيدٍ (برَّجِرِهِ) بج “ حيثٌُ سَمّى عِندَ رَجرهِ» وجرح الصَّيدَ؛ 
لأنَّ رَجِرَهُ ار في عَدُوهِء أشبة ما لو أَرسَلَهُ. 
(وتئ زتى قفا أي : مرتفځاء من بنَاءِء أو كثيب رَمل» أو جب فقتل 
صَيدًا: لم يَحِلَّ. (أو) رَمَى (رَائِدًا صَيدَاء ولم َره) أي : يَعلَمَهُ؛ لجل صَيدٍ 
لأَعمى إذا عَلِمَهُ بالجسش» (أو) رَمَى 9 َظنهُ صَيدًا) فقتل صَيدًا: لم 


(أو) رَه ET‏ (أو) رمى ما (ظتَهُ“ غيرَ صَيدِء فقتل 


(۱) تقدم تخريجه ( ص٤ .)۲١‏ 
(۲) في (ب): (فيحصل). 
(۳) في الأصل : وظن). 


صَيدًا: لم يَجِلَّ)؛ لعَدَم وججودٍ الشَّرطِء وهو قَصِدُ الصَّيدٍ. 

(وإنْ رَمَى صَيدّاء فأَصَابَ غَيرَهُ): حلء (أو) رَمَى صَيدًا (واجدًا) من 
صيْودِ (فأصاب عَدَدًا: ڪل الكلّ) . 

EE EEE Ee 
نيجل الجميخ. نضا لموم الآية والأخهار. ولأنّه أرسَلَه بقَصِدٍ الصَّيدِء فل‎ 
ما صَادَةُ؛ كما لو أَرسَلَهُ على كبَار فتَفرَفّت عن صِعَارِء أو أَحَذَ صَيدًا في‎ 


(ومَنْ أعاتت ریځ ما رَمَى به) من سهم فقتل ولولاها) أي: الرِيح (ما 
وَصَلَ) الشهم: لم يحرم الصَّيدُ؛ لاله لا يُمَكِنٌ التّحوُّرٌ مِن الرّيح» فسقط 
اعټباڙها» ورم الشهم له حك الجل. 

(أو رَدَةُ) أي: ما رَمَى به الصَّائِْدُ من نحو سَهمء (حَجَرٌء أو نَحَوُةُ) على 
الد رف :ل تجن اليه #الما تدم 2 

(وتجل طريدة وهي: الصَّيدُ ين قوم يَأحُذُوتَهُ قِطعًا) و يُوْنَى عليه» وهو 
عن . رَوَى أُحمَدُ بإسناده عن الحسن» أنه كان لا یری بالطَرِيدَةٍ بأسَاء كاد 
المُسَلِمُونَ يَفعَلُونَ ذلك في مغازيهم. وما زال النّاسٌ يَفعَلُوَهُ في معّازيهم. 
قال أَحَمَد : ويس هُو عِندِي إلا أنَّ الصَّيدَ يَقَعُ ييتهُم لا يَقدِرونَ على ذكاتِه 
فيَأُحَذُوَهُ قِطِعًا. (وكذًا: النَادُ) نضًّا. 

(ومَنْ أثبتَ صَيدًا: مَلَكَهُ)؛ لاه أزال امتَناعَةُ بإثباته» كما لو قَتَلَهُ. فإِنْ 
تحامّل فَأَحَدَةُ غَيدْهُ : : لم يَملكة» (ويَرْدُةُ آخِذَةُ) لمن أنيتة؛ 0 


و ساس 
و 0ا 


(وان لم يغبته فدخل مَحَلٌ غيرِه) أن غير رَامِيه الذي لم ينث ) (فأخذةُ 


كات الصّيد 
ع ا 
رب المَحَل) : مَك بأخذو؛ لأَنَّ الأول لم يملكة. 


. 


(أو َنب حُوتٌ قوقع بججر ضّخصء ولو بِسَفِيتة) : مَلَكهُ بذَلِك؛ لِسَئقه 
إلى ماح وجيارته لَهُ. 

(أو دَحَلَ طَبِيَ دَارَهُ فأغَقَ باتهاء و) لو (جَهلَهُ أو لم يقصذ تَملَكَه) : 
تلكا كما لو قع كز لحرو EDE‏ لماح 

(أو فَرَحّ في بُرجِه طائڙ غير مَملُوكِ): ملك صاحِبُ البوج» ولو مُستأجرًا 


له» أو مُسبَعِيرًا؛ لجيازته لَهُ. (وفَرْحٌ) طير (مَملُوكَة: لِمَالکها) نَضَّاء كالوَلَدٍ 
ەر و (۱) 
بع 


٠> »© 


مه 

قال في «المبدع) : ولو تَحوّل طيڙ من بُزج ريد ا a‏ : لزم عَمْوًا 
رَدُهُ. وإنِ اختلط ولم يَتَمَيْدْ: مع عمو من النّصدْفٍ على وَجه يَمنَعْ تقل 
الملك حى يَصِطلحًا. ولو باع أَحَدُهُمَا الآحَرَ حَمَهُ أو وهَبة: ا 
الأقيس . 

(أو أحیا أزْضًا بها كثرٌ: مَلَكهُ) بإحياء الأرض التي هو بها. قطع به في 
ونقله في eT‏ عن «الفروع». قال : في ( شرحه) : في 
الأصحٌ. انتهى 

وقد في عير مَوضع: : له لاثمك بيك الأرض؛ لاه ُودعٌ فيها لاتقل 
منهًا و اغ الد ا O‏ بملك الأرض» 
كما تقدم. 


6 في (ب): (نصا كما لو تبع) 
(۲) في (): «يملك) . 
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N 


أ ٠/ا”‏ \ 


(كتضب”(" حَيمَةٍ) لِذَلِكَء (وفتح حجرو لِذَلِكَ) أي: للصَّيدِء (وكعَمَلٍ 
رْكَةٍ ل)صَيدٍ (سَمَكِْ) فما حَصَلّ منه بها: مَلَكَهُ. وإن لم يقصد بها ذلك : 

(و) كتصب (شَّبَكةٍ وشَّرَِء وفحٌ) نضّاء (و) تصب (منْجَلٍ) لِصَيدٍ 
(و) ك(سحبس جارح ِصَّيدِء وبإِلجَائِهِ) أي: الجارح للصَّيدٍ (لِمَضِيقٍ لا يَفلِتُ 
منهُ) فَيَملِك الصَّيدَ بذلك» كما لو أثبتهُ. 

(ومن وَقَعَ بشّبكته صَيدٌ َدَهَبَ) الصَّيدُ (بها) أي : السبكة» (فصادة آخَر) 
غية صاجب الشبكة: (ف)الصّيد (للثّاني) ؛ لان ول لم ا لِبَقَاءِ 
امتناعه . ونرد الشّبكةٌ لربّها. وكدًا: لو وَقَع بضَرَكِء أو ف فذَهَبَ بهء فصادة 
آد. 

وان كان يَمشِي بالسّبكة وتحوها على وجه لا يَقدِرُ معه على الاميتاع 
من يَقَصِدة: فَهُو لصاجب الشبكة ونّحوها. وإن أمسكة الصَّائِدُ مِن حو 
شبكةٍ» وثبئت يده علّيه» ثم انقَآَتَ منه: لم يرل ِلك عَنهُ بأخذٍ غَيروء كدائة 


0 1 
+ ص ابي 


سردب . 

(وإن وفعت سمَكة بسَفيئةِ. لا بججر أَحَدٍ) يكن فيها: (ف)السَمَكةٌ 
I O O‏ الشنيكا بقع 
إنسانٍ لِمَصدٍ الصَّيدِء فهي له دُونَ صاحب السَفيتة» ودُونَ مَنْ وقعت في 
ججره فيها؛ لأنَّ الصائد أثبتها بذَلِك. 


)١(‏ في الأصل : « كعمل). 


(ومَنْ حصَل) بيِلكهِ صَيدٌ لِمَدّ المَاءِ أو غيرِوء أو تو حل في أرضِه: لم 
يَمْلِكة» (أو عَشَّسٌ بِملْكه صَيدٌ أو طَائِرٌ: لم يَملكه) بذلك» ولغيرو أخذه؛ أن 
الدّارَ ونّحوّمَا لم تُعَدَّ للصّيدٍ كالبوكة التي يُقصَّدُ2"0 بها الاصطياد. 

(وإن سَقَطْ) میا عش شی يملكه (برمي به: فلَهُ) أي : وت المللة 2 


ت صم ت 


كان الوامبي مِن أهل الدّارٍ أو عَيرهم؛ لان دَارَهُم حَرِيمُهُم . که ذ في «عيون 
المسائل) وغيرها. 

وفي «الإقناع) : هو لْرَامِيه ؛ لأنّه نيه . نبته . وجَرّم به في (المغني ). وإليه 1" 
صاحب «الفروع) . وقال فى «الإنصاف»: إِنَّهِ المنضوصض 

(ويَحِرُمُ صد سَمَكِ يو بنجَاسَة)؛ لاه يَأكلها فيصير كالجلالة. 

وكرة أحمَدُ الصّيدَ بِنَاتِ وَرْدَانَء وقال: مَأْوَامَا الحشوش. وكدذًا: 
بالصّمَاد ع وقال: الصَفْدِحٌ هي عن قَتله . 

(ويكرة) صَيدُ الطير (بشباش» وهُو: طَائْرُ) كالبومةٍ (تُحَيِطُ عَياهُ: 
ويُرَط)؛ لأنَّ فيه تَعَذِيًا للحَيَوَانٍ. 

(و) يُكرَةُ أن يُصّادَ صَيْدٌ (مِنْ وَكره) ِكَوفٍ الْأَدّى. و(لا) يكرة صَيدُ 
(القزخ) من وکر (ولا) يكرهُ (الصَّيدُ لیلاء أو با يُسكِرُ) الصَّيد. نضًا. 

(ويماخ) الصَّيدُ (بشّبكةٍ» وفَخّ ودِبْق» وکل جِيلَةِ) ود كر جماعَةٌ: يكرَة 
بمْثقِل» كبْنْدٌقٍ . وكرة الشيح تقئٌ الدّين الوّمِئ يدق مطلقًا؛ لتهي عُمْمَانَ . 
ونقل ابن مَنصور وغَيدهُ: لا بأسَ بيع البِندُقٍ يره كو وا ل للت 


eT 
في (ب): (ونحوه).‎ )۲( 
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و(لا) يتا الصَّيدُ (بمنع ماءِ) عَنه؛ لما فيه من تَعذِييهء فإِنْ فعلَء حل 
۰ 

(ومَنْ أَرَسَلَ صَيدَاء وقال : أعتقثك» أو لم يَقّل) ذلِكَ عند إرساله: (لَم يرل 
ملكة عَنةُ) ذكرة ابن حزم إجماعاء كفعله ذلك ببهيمة الأنعام» (وكانفلاته) 
أي: الصَّيدٍ بلا إرسال. 

قال اب عَقِيل : ولا يَجُورُ: أعتقثك» فى حيوَانِ مأكول؛ لأنّه فغل 
الجاهليّة . انتهى . فلا 47 1 0 

(بخلافٍ تحو كسرةٍ أعرض غنهاء فإنهُ ا لاله مها لا تبه 
الهكةء وعادةٌ الاس الإعراض عن مِثلِهًا. 
ملك ٠‏ كقلادة فته و) كر حَلقَةٍ بأد و) 
كدقَصٌ جتاح طائر: ف)هُر (لْقَطَةٌ) عة جد ولا یملک باصطياده؛ 


(وَمَنْ وَجَد فيمًا صادة عَلامَة 


سقس مه 


تاب الصَّيْدٍ 
----- 22222227 ار ا 
(فضل) 
الشرط (الرَّابِعُ: قول بسم الله) لا من أخرّس (عِندَ إِرسَالٍ جارِحَةٍء أو) 


عند (رَمي) لحو e‏ أو معراض ») أو تصب نحو ينجل ؛ لاه الفغل 
المَوجود من الصائد» فاعتبرت اللسمية عنده هُ (كمًا) : 8 َعتَبرٌ (في ذكاة 2 


وتُجزئ بعّير عة ولو مِمّن يُحينها. صحكه في «الإنصاف). 
ملا أنها لا سقط هتا) أي: في الصَّيدِء (سَهُوا)؛ الشوصد ا 
ولكثر و الديقة كلد فيه الكرية. وأيضًا: ا فبا ف عا 

فجارَ أن يُسامّح فيه بخلافي الصَّيدٍ. 

(ولا يَصُرُ تَقدّمٌ يَسيرٌ) عرفا للنّسمِيَة» على الإرسال أو المي . (وكذا): لا 
يَضْدْ (تَأَخِيرٌ كثِيرٌ) للنَّسمِيَةِ (في جارح إذا رْجَرَةُ فانرّجَرَ)؛ إِقامَةَ لذَلِك مُمَامَ 
اء إرساله. 


- 


(ولو سَمَّى على صَيدٍ فأصاب غيرَهُ: حل لا إن سَمّى على سَهْم تم ألا 
ورَمى بغیره) قلا يحل ما لَه؛ لألّه لما لم يُمكن اعتباز التسمِيَةِ على صَيدٍ 
بعَينِه» اعثبرت على الت" , 

(بخلافٍ ما لو سَمّى على سكين َم ألا ودَبح بقيرها)؛ ؤود التّسمِية 

وق : لو سَمّى على شاق : 


)١(‏ في الأصل» (ب): (ذكاته). 
(۲) في (ب): (اعتبر في ألته). 


u ET 
م ذبّح غيرَهًا بلك التسميّة» لم تجل» سَوَاءٌ‎ 


شرح منتهى الإرادات 
شح می لإرلات 
ارا لأُولى أو ذبحها؛ لأنّه لم يقصد الثَانَِةَ بلك النّسمِيَة . 
وإن رای قَطِيعًا ِن عَتَم؛ فقّال: ا ا ر 
ا 3 pA‏ الجاهل د اد بخلاف التَّاسِي . 
ا د 


كات الأَيمَان 
( كتاب الايمان) 


(واجذها يَمِينٌء وهي: القَسَمُ) بفتح القَافٍ والشين المُهِمَلَ (والإيلاء 
والحلِفُء بألفاط مخصوضة) تأني. ٠‏ 

وأصل اليمِين: اليد المَعرُوقةٌ» سمي بها الْحَلِفُ؛ لإعطاءٍ الحَالِفٍ يميت 
فيه» كالعَهْدِ والمُعاقَدَةٍ. 

(فاليهين) أي : الحَلِفُ : (توكيدٌ حكم) أي: محلُوفٍ عليه (بذِكرٍ مفعظم) 

مَفُعُولٍ» وهو المَحلُوف به (على وجه مَخصُوص)» كمَّولِهِ تعالى : 9# حير 
© والكتب ألْمْينِ © إِنَآ رلته فى لل مارك [الدخان : 5-86 

(وهي) أي: اليَمِينُ (وجَوَابُها: كشَرطٍ وجَرَاءٍ) . 

وهي م في الججملَةِ إِجِمَاعًا؛ لِقَولِهِ تعالى: «ولكن يُوَاِنُكُم بم 


7 


ده A‏ ووس 


عقدتم الأ كم ) وحديث: (إذا عات على يمين 5 رایت 
يڙها حيرا منهاء كَأتِ الذي هُو حير وكفر عن يَمِينِك). متمق عليه“ . 
(والحلف على مُستقبل : إرَادَة تحقيق خبر) ك ځکم» وا أن 7 
كن (فيه) أي: المُستقبل» (مُمكن) كقيا يام » وسَفْرِء وضَرْب» (بقول يُقصَد 
الحَثْ على فِعْلٍ المُمكن) د نحوَ: والله لأقُومٌَ أو لقُومَنّ ريد (أو) الححت 
على (تركه) كقوله: والله لا 5 ا 
(والحَلف علّى) سَيءٍ (ماض: إما بن وهُو: الصَّادِق) ك: والله لا ضَرَبِتُ 
يدا صادِقاء (أو عْمُوسٌء وهُو: الكاذِبُ) ويأتي وجه النَّسمِيَدَ (أو لَغْوٌ وهُو: 


. من حديث عبد الرحمن بن سمرة‎ )٠٠١۲( أخرجه البخاري (11۲۲)» ومسلم‎ )١( 


سم ص 3 


ما) أي: حَلِفٌ (لا أَجْرَ فيه, ولا إِثمَ, ولا كَفَارَةَ) فلا بترتت عليه حك 
ککلفه ظَانًا صدق نَفْسِهء فَيَبِينُ بخلافه 

(وَاليِمِينُ المُوجبَةُ للكقارَة بشَرطٍ الجئث» هي :) اليَمِينُ (التي باسم الله 
تعالى الذي لا يُسَمَّى به عَيره» ك) مَولِه : وراللهء والقَدِيم الأَرَلِيَ الأول الذي 
يس قله شيءَ» والآخرٍ الذي ليس بعڌه شَيِءٌ وحَالِقٍ الحَلقء ورَازِقٍ) 
العالَمِينَ» (أو رَبّ العالّمينَ» والعالم يكل سَيءِ) ومالك يوم ا ورب 
السَّمَوات الاق (والرّحمَن) طلقا ؛ لقوله تعالى : اقل ادعو الله 1 
أدعوأ ال الآية [الإسراء: 64٠٠١‏ فجعل لفظةً : «الله) ولفظة : «الرحمن) 
سَوَاءٌ في الدّعَاءِ فيكوتانِ سَواءَ في الحَلِفٍ. 

(أو) اسم الله الذي (ِيُسَمَّى به يره ولم يَنو) الحالف (الغَيرَ كالرّجيم) 
قال تعالى : + بِالْمُؤْمِيينَ رَو يحم [التوبة: ۱۲۸]. (والعَظِيم) قال 
تعالى : وها عرش عَظِيمٌ # (السل: 8م . (والقَادِر)؛ لِقَّولِهم: فُلانٌ قادِرٌ 
على الكشبء (والوَبٌ) قال تعالى: «أدْكُرْنٍ عند ريل فَأَنْسَنهُ 
لطن ڪر رَيْدِء #6 [يوسف: .]٤۲‏ 

(والقوقى) ؛ لقولهم: المولى» للمعتق. (والرًازق) قال تعالى: 
تأرزكوهم يِن رالساء: ]ء (والخالق) قال تعالى: ود علق من 
أَلْطِينِ 03 ا بإذفي*» [المائدة: .]١١١‏ (وتحوه) كالسَيِِدِء قال تعالى : 
وميا سَيَدَهَا لدا الاب [يوسف: 50م والقَوِيٌ» قال تعالى : ت حر 
م ا لْمَوى امین که [القتصص: 5؟]. 

(أو) اليَمِينُ (بصفة لَهُ) تعالی» ( کوج الله) نضَّاء قال تعالى: ووس 


كتَابٌ الأيمَانٍ ظ 
VV 1‏ 


وجه عه ر [الرحمن: ۲۷]. (وعَظمته» وکبرټائه وجلاله» وعرټه» وعَهدِهِ, 
ومیتاقه» وحقّه» وأمائته, وإرادێه» وقدرته» وعِلْمه» ولو وی مُرَادَهُ أو مَقَدُورَة 
أو مَعلُومَهُ) سبحا وتعالى؛ لاله بِإضافَيِه إليه تعالى صَارَ يَمِينَا بذكر اسه 

(وإن لم يُضِفْها) إلى اسه : (لَم تكن يَِيئاء إل أن ِي بها صِفََهُ تعالى) 
فتَكونُ يَمِينًا إِذَّنْ ؛ لان نة الإضافّة كو جودها. 

(وأمًا ما لا بعد من أسمائهِ تعالى, کالشيءِ» والمَوجُودٍ. أو) الذي (لا 
صر طلا اد تعلى (وتحقبة. كال والاجد واگریې نتوی ب 
الله تعالّى: ف) هو (يَمِينٌ)؛ لنبنه بلّفظه ما يَحتَمِلّهُ كالوّحِيم واتار 

(وإلا) ينو ب الله تعالى : (فلا) یکو يَمِيئَا؛ لا لان إطلاقَهُ لا يتصرف إليه 
تعالى» ولا نة ر َصرفه إليه . 

(وقوله) أي : الحالف» تدا (وَايْمُ الله) يمين كقّوله : وَايْمَنٌ الله“ 
وهَمرَهُ هَمرّة وض عله ارين » وهو بضّمٌ الميم والثونِ مَعَ كسر الهَمرّة 
وتجها. وقال الكوفئُونَ : هو جَمْعٌ يَمِين) وهَمرّنه هَمرّة قلع فكاثوا 
يَحلِفُونَ باليمِينٍ» فيقُولُونَ: ومين الله. قاله أبو مُبيدٍ. وهو مشق من اليمْنِ 
بمعتى البركة. (أو) قَولَهُ: (لَعمْرْ الله) تَعالى : (يَمِينٌ) حَبر» كالحَلضِ بِبَقَائِه 
تَعالَى» قال تعالى : «إلعترك إِنَّهمْ فى حرم يَعْمَهُونَ4 [الحجر: ۷۲]» والعمز» 

بمتح العين وضَعْنهًا: الحياة. لش في لقم المَفتُوح حاص . واللَّام 
للابيدَاء؛ وهو مَرفوعٌ غ بالابتداء» وخيد خَيزة ميد وف و قَسَحِي . 


١ 22-2-2006 


(لا: ها الله) مع قطع همرَة «الله) ووّصلهاء ومَدّها وقصرها فِيهِمَاء 
فیس يَمِيئاء (إلا بن “) يكو قَسَمَاء لاستعمالها فيه قَلِيلًا. 

(و: أقسَمتٌ) باللهء (أو: أَقِسِمُ) باللهء (و: ضَهِدْتٌ) بالله» (أو: أشهَدُ) 
بالله» (و: حَلَفْثُ) باللهء (أو: أحلف) بالله» (و: عَرَمْتُ) بالله» (أو: أَعرِمُ) 
بالله» (و: آلَيثُ) بالله» (أو: آلي) بالله» (و: قَسَمًا) بالله» (و: حَلِهًا) بالله» 
(و: أليْه باللهء (و: شَهادَة) بالله» (و: عَرِيمَة بالله: يَمِينٌ) نواه بذلك أو 
أطلّقّ. قال تعالى: يمان باس [المائدة: .)٠٠٠‏ «إوَأَقَسَموأ يادو 


0 


[فاطر: .]٤۲‏ شد احرهر ربع شبلدات اہ 4 [النور: "]» 33 لو قال: 


بال فلن باد يِه ونّحووء كان َمیئاء فإذا صم إليه ما يُوَكَدُةُء كان 


(وإنْ تَوَى) بذلِك (حَبََا فيما يَحتمِلهُ) كقوله: نَوَيثُ0”" ب: أقسَمْتُ 


بالله» وتحووء الحَبَرَ عن يمين سَبَقَء أو: ب: أقِسِمُ ونّحوه الحَبَرَ عن يَمِينٍ 
ار يكون ا و ون ا 

(أو لم یذ کر اسم الله تَعالى فيها) أي : : الكلمات الشابقة» ووی 
أُقسَمتٌ ) 4 عُطِفَ عليها (كلها. ولم يتو ب عِينَا: فَلا) کون يَمِيئاء لان 
أقسمت وأقيم وما بَعدَهُمَا يتيل | قم بال تعالى وبطيروء فلم يكن كدي 


. ) في الأصل : ( بنيته‎ 1١ 

(۲) في (ب): (لا فعلت). 

(۳) سقطت: ( كقوله نويت) من (ب). 
)٤(‏ سقطت: «اسم» من (ب). 


کتاب لأَيمَان Ky‏ 

عير نة صرف إلى القَسم بالله تعالى . 

(والحلف بكلام الله تعالى . أو المصحف› أو القرآن» أو بسُورّة) منةع 
(أو) ب(اية منه تحن له ةن صا الى . فمن حَلف به أو بِشَيءٍ 
منة» كان حالفًا بصِفَيه تَعَالى والمضحخف ي يتضَّمِّنٌ القرآنَ الذي هو صفته 
تعالى» ولذلك طلِقَ عليه القوْآنُ في حديث: «لا تُسافِدُوا بالقَرآنِ إلى أرض 
العَدةٌ)20. وقالت عائشة: ما ټين دفي المصحف كلام الله. (فيها كفَارَة 
جف ا قهرة بواحدة واا ا وا 

(وكدًا): الحَلِفٌ (بالوراةء وتحوها من ثب 0 0 كالإنجيل» 
وَالربُور» فهي َمِينٌ فيها كمَارةٌ؛ لأَنَّ الإطلاق يضر مزل مِنِ عِندِ الله 
تَعالَى: لا المُعَيّر والمُبَدّلٍ. TNE‏ ذلك E‏ نيح الحكه 
القوآنِء كالمنشوخ كمه من القرآنِ» وذلك لا خر عن کون کلام الله 
تعالى . ۰ 


اا ا 


(۱) تقدم تخريجه (۱۳۰/۳). 


اله 


(فضل) 

(وځزوف القسم) لان : 

(جا) وهي الأصلُء ولذلك بد بها؛ لأا حرف تعيية. و(تليها مهن 
ک: برب المَشَارِقٍ والععارب» (و) تليها (مُضمَز) ك: الله أقيم به. 

(و) الثاني : (واؤ. ليها مُهَرْ) مقط ك: واللو» واللَجم وهي أكتاستعمالا. 

(و) الثَالتُ: (تاغ) وأصلها الوَاوٌ. و(يَلِيها اسم الله تعالى خَاصَّةً) تحوّ: 
چووتا كيدن اص4 رلأنباء: 0ه. وسَّذ: تالحمن» و: ترب 
الكعبة» و: لري وتحؤة» قلا يُقَاسُ عليه. 

ون اذّعَى من أَنَّى بِأَحَدٍ الخحؤوف الثَّلانَِ في مَوضِعه المُستعمل فيه أنه لم 
يرد القَسَم: ل قبل منة ؛ لاه حلاف الظاهر. 

(و) قله : (بالله أفْعلَنَ. يميڻ) ولو قال : ردت : ني أفعل بِمَعُونَةِ الله 
ولم رد القسم: لم يقهل. 

وفي «الترغيب): إن نوئ: الله آثی» 5 ابا لأفعلك ‏ احتمل وَجهين 
باطنًا . 

(و) وله : سالك بالله لَتفعَلنٌ . بيئّنه ) ؟ فان نوّى به الِيَمِينَ) انعَمّدَ كما 
E‏ وی الشوّال دُونَ اليمين» لم يَنعقد. 

(فإن أطلق) فلم ينو بد شیا : (لم تَتَعَقِدْ)؛ لاه تمل الِيَمِينَ وغيرَهُ» فلا 


صرف إليه إلا 0 


ا 


. في الأصل› ( ب ): ( ببينة)‎ )١( 


كتَابٌ الأيمَان 
ا ي ي ا ا ا ت ڪڪ 


(ويِصِحٌ قَسَمْ بير حرفو )وله : (الله لأَفَلن جَرًا) للاسم الكريم؛ 
(وتصبا) لَه لأنَّ كلا مِنهُما لع صَجيحة» كقَولِهِ عليه السام إو كات لما علق 
امرأته : «آلله ما أَرَدْتٌ إلا طَلقَةٌ واحِدّةٌ؟)0©. وقال ابن مسغودء لكا أخير 
الى بيا بقتل أبي جهل» وقال لَهُ: «آلله انك قََلتَهِ؟): آلله ني قَتَلعّه2' . 

(فإن نَصَبَهُ) أي: المُقْسَمَ (ب)4 مَعَ (واو) القَسَمء (أو رَفْعَهُ مَعَهاء أو) 
عه (دُوتها : ف) ذلك (يَمِينْ)؛ لاد من لا يعرف العرييةَ لا يُمَرقُ بين الجر 
ويره . والظَاهِد نه مع اقترانه بالجَوَاب إرادةٌ اليمين. 

إلا أنْ لا ينويها) أي : اين (عَرَبِنَ) أي: من يُحمِيٌ العرييةٌ فلا تكو 
َمِينَا؛ لأَنَّ المُقسََ به لا کون مرقُوعَاء وإنّمَا هو معدا أو عَطِفٌ على 
شيءِ تَقَدّم. ولا یکول مَنصُوبًا مع الوَّاو؛ إِذ لا تكونُ إذًا إلا غاطفة » عدو 
عن الجر ظاهر في إرادة غير اليَمين. فإِنْ نوَى به اليَمينَء فيَمِين؛ لاه لاحن 
واللّحنُ لا يقاوم النيدّ» كلَحنه في القُرآنِ لا يُخرٍَِهُ عن كونه قرآنًا. 

(ويْجَابُ قَسَمْ في إيجاب) أي: إثباتٍ: (بِإِنْ) بكسر الهَمرَةٍ (حَفِيقَةً) 
کقوله تعالى : إن 3 نفس 0 علا حَافِظ چە [الطارق: 4]. (و) بن (تَقِيلَةَ) 


هه 


7 ا ر > esc‏ سم 
كقوله تعالى : إِنا أنزلئنه فى ليله مرک چه [الدخحان: .]٣‏ (و) ب(لام) 


)١١‏ أخرجه أبو داود (۲۲۰۸)» والترمذي (۱۱۷۷)» وابن ماجه .)۲۰٣۱(‏ وضعفه الان في 
«الإرواء) .)5١557(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۹/۷) .)٤۲٤۷(‏ 

(۳) في (ب): «وإنما يكون). 

. في الأصل: (ونون)‎ )٤( 


ما شرح منتهى الإرادات 
توكيد) أي: لتقل والحَفيفَةء حو قَولِهِ تعالى: لجن ولیكوا ين 
َلْصَعْرنَ 6 [يوسف: ۳۲]. (و) ب(قَدُ) كقوله تعالى: «مَّدٌ أفلم 7 ركهَا4 
[الشمس: ۹]. بعد وا لشي وها چ [الشمس: .]١‏ (وبټل عند الكوفئين) 
كقوله تعالى: ف وَلْمُرَانِ الْمَجِيدٍ © بل برأ رق: .]۲-١‏ وقال 
البصريُونَ : الجَوابُ مَحذُوفْ. واختَلمُوا في تقدِيره. 

(و) يجاب قَسَمْ (في تفي» ب: ما) کقوله تعالى: «إما صل صَاحتَك # 
[الئجم: ۲]. (و) ب(إنْء بِمَعنَاهَا) أي : ما التافية'“» كقوله تعالى : ولف 
إن اد 30 لْحْسَقَ 4 [التوبة: ]١٠,٠۷‏ (و) ب(لا) الثافية كقوله: 

آلَيِتْ لا أزثي لها من كلالةٍ 2 ولامن بحفى حى لاقي مُحَمّدًا 

(وتحدَف لا) من جواب قَسَمِ إذا كان الفِعلُ مُضَارِعَاء (تحو“: والله 
أفغل) ومنة 0 تعالى : تال تَفنوأ تَحكر بوسفٌ4# [يوسف: 60]. 

(ويكرَةُ : حَلِفْ بالأمائّة) ؛ إحديث: (مَن ڪلف بالامانة: فليس مِنّا) . 


رواه أبو داود”2. وفي «الإقناع): كراهَة تحريم. 
(كلما يُكْرَهُ : الكلت ب(سعتق› وطلاق)؛ لحديث أبي هريرة مَرَفُوعًا : 
ولا تَحَلِقُوا إلا باللو» ولا تَحَلِفُوا إلا وأنشّم صادفون». روا النسائك © . 
(ويَحرُمٌ): الحَلِفٌ (بِذَاتٍ غير الله تعالى» و) عير (صفته) تعالى ؛ لحَدِيثِ 
012 ا عل الاك النافية) . 
(۲) في (أ)»: «مضارعا لفظا كنحو). 


و4 أخرجه او داود )١١619‏ من حديث بريدة. وصححه الألباني في ( الصحيحة) (*5). 
)٤(‏ أخرجه النسائى (۳۷۷۸). وصححه الألبانى . 


کتاب الأيمَان زعا 
ابن عمر: أن النبي كه سَمِعَ عُمَرَ وهو حف بأَبيهِ» فقال ery‏ 
أن تَحلفوا بآبائكم» فمن كان حالقاء لحف بالله أو لِيضْمُت). متفقٌ 
عليه“ . وعن ابن عمر مرفوعًا: «مَن عَلَفٌ بعير الله» فقّد كفَرَ أو أشرك) . 
رواه الترمذيٌ2©'7, وحسّنه. وهو على التَّعْلِيظٍ. 

(سَوَاءْ أَضافَهُ) أي : الات به (إليه تعالى, كقوله) أي: الحالِضٍ: 
(ومخلّوقٍ اللهء ومَقدُوره, ومعلومه, وكعبيه, ورَسُوله أو لاء كقوله : والكعبة) 
والَسُولِء (وأبي)؛ لاشتراكهما في الحَلِفٍ بغيرٍ اسم الله تعالى . قال ابن 
مسغود وعَيدةُ: لان أُحلِفٌ بالله كاؤبًا أحثُ إلىّ من ع أن أحلفَ بغیره صادقًا. 

ل ال لخ تي لان لان ححسَتَة التَّوجِيدٍ أعظم من حسَئَةِ الصدق» 

لكذِب أسهّل من سَيْعَةِ الشّركِ. يشير إلى حديثٍ ابن عمر الشابق. 

0 كَقَارَة في الحَلفٍ بعر الله تعالّى» ولو عَيْتٌ؛ لأنّها وججَثُ في 
الحَلِفٍ بالله تعالى وصقاته؛ صِيانَةَ لأسمائه تعالى» وَغَيدُ لا يُساوِيهِ في 
ذلك. 

(وعِندَ الأكثر) من أصكابنا: (إلا) في عَلِفٍ (ب)تييتا (مُحمّدٍ ككلة) 
فتَجِبُ الكمَّارَةُ إذا لف به» وحَِتٌء وص عليه في رواية أبي طالب؛ لاله 
أحَدُ شَّرطي الشهاد ين الأتّين يَصِيدُ بهما الكاؤد مُسِلِمًا. 

واخمّار ابن عَقيل: أنَّ الحَلِفَ بِعَيرِهِ من الأَنبياءٍ عليهم الشلام كَهُوَ. 

والأشهه: لا تجبٌ به» وهو قول اک الفُقَهَاءِ؛ لَعْمُوم الأخجار. 


.)۳/۱۹٤٩( أخرجه البخاري (1۱۰۸)» ومسلم‎ )١( 
.)١5170( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


(ويجبُ الحَلِفٌ لإنجَاءِ مَعصُوم من هَلَكَةٍ ولو تَفْسَهُ) كتوجه أيمَانِ 
القَسَامَةَ عليه» وهو مُحِقٌ. ۰ 

(ويُندب) الحلفٌ (لمصلحة)» كإزالة حِقَدِء وإصلاح / بِينَ متخا ص مين ) 
ودفع شد وهو صادق . 

(ويتاح) الحلف (على فغلٍ فُباح» أو ترکه)» كأكل سَمَكِ أو رکه 

(ويْكرَةُ) الحَلِف (على فغل مكرُوه). كأكل بَصَلٍ ووم نيءٍ» (أو) على 
(ترك مَندوب )) كصّلاة الضْحَى. 

)و ف الحلف (على فِغْلٍ مُحَرّم) 5 حَمْرِء (أو) على (تَركِ 
واجب) كتَفْمَةٍ على نحو رَوجة» (أو) يَحلِفٌ (كاؤبًا عالِمًا) بكذِبه. 

وعَلم نه أن اليَمينَ تَعتَريه الأحكاءُ الحمقة : وكذا: الحنْثٌ فيه والبَكٌ 
كما أشارَ إليه بقوله: 

(ومن حَلّفَ على فغل مکروه» أو) على (ترك مَندُوب: سی جنه 
وکر رَه و) من حَلّفَ (على فِغْلٍ مندوب» أو ترك مَكرُوهِ: كرة ج 
وسن بَرْهُ) ؛ لِمَا يَتَرنّبُ على بره مِن اتاب بفعل““ المَندُوب ورك المكروو, 
امتكالا . 

و تن حلت (على فغل واچپ» أو) على (ترلګ شرم حرم جنه( ؛ لما 
فيه مِن ترك الواجب» أو فعل المُحَرّم (ووَجَبَ بَرُه)؛ لِمَا مر 
)١(‏ في (ب): «أو حلف على). 
(۲) في (ب): (من). 


(۳) في (ب): « وکره بره لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا» . 
)٤(‏ في (ب): (لفعل). 


کتاب الأيمَان °3[ 
(و) من حَلفَ (على فِعْلٍ مُحَرٌم» أو) على (تَركِ واجب: وَجَبَ جننه)؛ 
آم ترك الواجب» أو فغلي الفكهم» (وحزم 46)؛ لعا بق 
(ويكيز) من حلفَ (في مباح) أيفعاة أو لا يفعلة؛ ين ليه وټڙو. 

(وجفظټا فيه أَوْلَى) من جه لقوله تعالى : و وأحمطوا يمن ¢ [المائدة : 

۹ . (كافتدَاء مُجق) في دَعوَى عا عليه (لِيمِين (واجبةٍ) أي : وُجهَثْ (عليه 

عند حاكم)» فافتدَاؤُ وى من حَلِفِهِ؛ لِفِعلٍ عُثمانَ. وقيلَ له في ذلِك؟ فقَالَ: 

خفتٌ أن يُوَافِقَ قَدَدُ بَلاءٌ فيِمَال : يمين عُثْمَانَ . 
(ويتاخ) الحلف لِمْحِقّ (عند غیره) أي : الحاكم. قال في «الفروع) : 

ويتو جه فيه : يُستَحَبُ لمَصلحة» كزيادة طُمَأْنيَة» ونوكيدًا ا وغيره» ومِنةٌ 

وله يك مر عن صَلاة العصر: «والله ما صَلَيكُها)"2. تَطَدِيًا نه لِقَايه. 
(ولا يَلرمُ) مَحلُوفًا علَيهِ (إبرَارُ قصم» ک) ما لا تَلرّمْ (إجابَةُ سوال بالل 

تعالى)؛ لأنَّ الإيجاب باب التّقِبيفُء ولا لوقيف فيه 
وقال الشيحُ تقيٌ الدينٍ: إنّما يجب على مُعيّن. فلا تَجِبُ إجابَةُ سائل 

يقم على النَّاسٍ . 
(وَيسَنٌ) إبراز ز قسَمء كإجابة سوا سوال بالله تعالی؛ لحديث ابن 0 

مَرقُوعًا قال: «وأعيدكم به لد انس ؟ كلناة تم ارول اللو ان 

سال بالله ولا عطي به) رواةُ أحمدُء والترمذيٌ”'؟2. وقال: حسنٌ غریب" 


.)171( أخرجه البخاري (597)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (55/4) »)5١1١7(‏ والترمذي .)١757(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(555). 

(۳) سقطت: «حسنٌ غريب) من الأصل . 


TAT‏ شرح منتهى الإرادات 
و(لا) يم سن (يكراز حَلِفٍ, فإِنْ أفرط) فی التكرار (كرة) ذلك؛ لقوله 
تعالى : «إولا تع کل سلاف هينه [القلم: 26٠١‏ وهو دم له يقتضي كرَاهَةَ 
ال گار نكل غم + لا 0022© الخلق قله مكروة. 
تس سه 


)١(‏ في (ب): (لا تكثروا). 


كتَابُ الْأَيمَانٍ ENF‏ 


(فضل) 

(ولؤ جوب الكمَارَةِ) باليمين (أربَعَةُ شُروط): 

(أَحَدّها: قصدٌ عَقْدٍ اليمين)؛ لِقَوله تَعَالَى : % وکن يكم يما ًَِ عفدم 
الأ 4 [المائدة: ۸۹]. 

(فلا تَنعَقِدُ) اليَمِينُ: (لَْوًا؛ بأن سَبَقَتْ) اليَمِينُ (على لسانه) أي : 
الحَالِفٍء (بلا قَضْدِء كقولِه: لا والله. وبَلّى واللهء في عُوْض حَدِييهِ) فلا قار 
فيها؛ لحديث عطاء» عن“ عائِسَّةَ مرفوعًا : «الغُو في اليمين: کلام الو جل 
في بیته: لا والله» وبَلى والله». رواةُ أبو داو5» وروا البحَاريٌ20 وعيدة 
مَوقُوفًا. والعُوصُ بالضَّمْ: الجَانبُ» وبالقتح: جلاف الطولٍ. 

(ولا) تعد المي : (من نائم , وصَغِيرِء ومَجِنُونِ ونحوهم) كمُعْمَىَّ 
عليه» ومَعيُوهِ؛ لاله لا قصد لَهُم. 

الشّرط (الّاني: كوثها) أي: اليمِين (على مُستَقبل, مُمكي)؛ لِيتأنّى بره 
وحنثة بخلافٍ الماضي» وغير المُمكن. 

(فلا تَتعَقدٌ) اليَمِينْ: بحَلِفٍ (على ماض كاذبًا عالمًا به) أي : : بكذِبه 
(وهي) اليَمِينُ (العَمُوس)» سمت به؛ (لِعَمْسِهِ) أي : الحالٍِ بها (في الإثم. 
م في النّارِ) أي: ليرب ذلك عليها. 


)١١‏ سقطت: (عطاء عن) من (ب). 


)۲( أخرجه أبو داود )°4( مرفوعًاء ثم ذكره موقوفًا. 
(5) أخرجه البخاري عند .)45١(‏ 
)٤(‏ سقطت: «اليمين) من (ب). 


0 على ماض (ظانًا صذق نَفسِه تين بخلافه) أي : خلاف ظنّه, فلا 
ة. حكاه ابن عبدٍ الب إجمَاعًا؛ لقوله تعالى : ¥ بوخد آل 

0 [المائدة: 895ع]» وهذا منه؛ لاه شح فلو وجَبَتٌ به كفاء 
وحصّل الضَّرَرُء وهُو مُتَفٍ شَّرعًا. 

(ولا) تَنعَقِدُ يَمِينٌ عُلّقَ الحِنتُ فيها (على وجو فِغلٍ مُستجيل لِذَاتِه 
كشُرب ماءٍ الگوز)» کقوله: والله لا َرِبثُ20 ماءَ الكوز» أو: إِنْ سَرِِتُ ماء 
الكوز» أو: عَلَيَ يمين إِنْ شَرِبتُ ماء الكوز. (و) الال أنه رلا ماء فيه) أي : 
الكوز. وكذا: لا جَمَعْتٌ بين الضدّين» اوت ردقت أمس » وتحؤه. 

(أو) على و مود فغل مُستجيل ل( مَيرِهِ)؛ بن يكونَ مُستَحِيلًا عادةٌ: 
( كقتلٍ المت وإحيائه)» كقوله: والله لا قلت فلانًا المَيّت» أو: لا أحبيئٌة 
وتحوه. EEE O OE E DTS‏ 

(وتَنعقد) لين (بحلفي على عَدَمِهِ) أي : المستجيل لِذَاتِهِ» أو عادَةً 


9 
لله باللغو 
ر 
0 


1 
0 يها 


كقوله: والله لأشرََ ماء الكو ولا ماءَ فيةء أو: لاد أمس» أو: لأَقكله 
لان المت أو : إن لم أفعل ذلِك. وتحوة. 
(وتجبٌ الكَمَارَةُ) عليه بذلِكَ (في الحَالِ)؛ لاستَحالَة الب في المستجيل . 
(و) كدًا: (كُل) مَمَالَةِ (مكفّرة) ببح القَاءِ مُسَدَّدَةَ أي: تَدحُلها 
الكَمّارَُ كالظهَار. وقَوله: هو يَهُودِيٌّء أو: بريءٌ من الإسلام» ونّحوو: 
(کیمین بالله) فيما سَبَقَ تَفصِيله. 


)١(‏ في (ب): ا 
() في (: وأو لا قلبت). 


کتاب الأيمَان / 
السرط (الَالتُ: كُونُ حالفٍ مُختارًا) لليِمِين» (فلا تَنعَقِدُ مِن مُكرَهٍ 
عليها ) ؛ لحَدِيث : «رُفِعَ عن أبنتي الخطأ والبُسيانٌ وما استكرهُوا عليه( : 
الشَّرط (الرًابع: الجنتُ بفغل ما حَلّفَ على تركهء أو) ب(تَركِ ما حَلّفَ 
على فِغله)» فإِنْ لم يَحنَثُ: فلا كمَارَة؛ لاله لم يهك حرمَة القَسم. (ولّو) 
كان فغل ما حَلّفَ على تركه» ورك ما حلّفَ على فِعلِهِ (مُحَرَمَيْن)» کمن 
لف على ترك الحَمرِء فَشَرِبهاء أو صَلاةٍ فُرضء فتركهاء فيكمر؛ ل جود 
و(لا) جت إِنْ حالف ما علَفَ عليه (مُكرَّهًا)» فمن حلّفَ لا يَدحُل 
دارًاء فځمل مُكرماء ا لم يَحِتَثْ؛ لان فعلَ المكرَهٍ لا نسب إليه؛ 
ال 
(أو) خالَمَهُ (جاهلاء أو ناسيا)» كما لو دحل في المِثَّالٍ ناسِيًا ليمينه» أو 
جاهلا أنّها المحلُوف علَيهاء فلا كمَّارة؛ لاله عي آيْم ؛ للحَبر. وكدًا: إن فَعَلَهُ 
(وقن استثتى فيما بُكَفَرُ) بالبتاءِ للمفغول» أي: تدخُلَهُ الكمَارةُ (كيمين 
بالله تعالى, وتذر» وظِهَارِء ونّحوه) ك: هُوَ يَهُودِيٌٍّ أو: بَرِيمٌ من الإسلام» 
إن فل كذا. وتحوه. (ب)قوله» مع ب«استشنى»: (إِنْ شَاءَ) اللهة» (أو) 


س 


بقوله: (إِنْ أراد اللهء أو) بقّوله : (إلا أنْ يَشَاءَ الله, وقصَدَ ذلك) أي : تَعلِيقَ 


2 
ھا + 
\ 


(۱) تقدم تخريجه (۱۳۳/۱). 
6 المتقدم آنقا . 
(۳) سقطت: «بقوله) من (ب). 


الفغل على مَشِيعَة الله تعالّى أو“ إرادتهء بخلاف من قالَهُ تي اء أو سَبَقَ به 
لماه بلا قَصدٍء (واتّصَلَ) اسيِنتَاوُةُ بِيَمِينهِ (لَفْظًا)؛ بأنْ لم يفصل بَينَهُما 
بشكوت ولا غَيرِوء (أو) انّصَلَ (حكمّاء كقطع نفس ) أو سْعَالٍِء أو نَحوه) 
كعطس”" : (لم يَحِنَّثْ فَعلَ) ما حلّفَ على فِعْلِهِ» (أو تَرَكَ)َه؛ لحدِيث أبي 
شْرِيرَة مَرَفُوعًا : (مَن اال إن شاءَ الله لم يَحنّث). رواة احا 


والترمذئ» وابن ماجه"» وقال: «فله ثُنِيَاةُ) . وعن ابن عُمَرَ مَرفوعًا: مَن 
لف على يهِينء فقَالَ: إن شاء الله فلا جك عليه رواة الخمتة إل أب 
بمَشِيعَة الله تعالّى . فمن قال: لا أفعَلٌ إن شاءً 
الله ومْعَلَء عم أنه َعالَى لَم يَضَأْ تَرَكَهُ. وإذا قالَ: لأفعلَنٌ إن شاء الله 
ولم يَفعلْ» عَم أنه تعالى0" لم يشا عله وهو إنّما حلّفَ على الفغل على 
قير المَشِيعَةِ» ولم تُوجَدُ. واشتراط الانّصَالٍِءٍ لِقّولِهِ عليه السَلامُ: «مَن 
حلّفٌ على يَمِين» فقالَ: إِنْ شاء الله». والقَاُ للعقيب» وكالاسيفتاء بدإلا» 


ا 


ع" 


دَاود(؟». ولان الأشياء 


ا 


)١(‏ في (ب): «أو على). 

(۲) في (ب): ( كعطاس). 

(۳) أخرجه أحمد )٤٥۰/۱۳(‏ (۸۰۸۸)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه .)۲۱۰٤(‏ وصححه 
الألباني . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١55/9(‏ (5851)» وأبو داود (77717)» والترمذي »)١51١(‏ والنسائي 
(۳۸۳۹)» وابن ماجه .)75١١0(‏ وقول المصنف : إلا أبا داود. يبدو أنه اعتمد على رواية 
اللؤلؤي» لأن الحديث عند أبي داود لكن من رواية ابن داسة التمار وابن العبد» وليست عند 
اللۇلۇي . 

)5(١‏ سقطت: «تعالى) من (ب). 


كتَابُ الْأَيمَانِ 


( ويعتَبوُ: نطق غير مَظلوم خائفٍ227)؛ بِأنْ يَلفِظ بالاستنتاءِ. َصا؛ ااا 
عليه السَّلامُ: «فقّال) والقول باللْسَانٍ. وأمًا المَظلومُ الحَائف فتكفيه ننه ؛ 


أن يَمِينّه 4 مُنعَقِدَةٍ أو لاله بمنزلة المتَأولٍ . 

(و) يُعتَبد: (قَضْدُ استناءِ قبل تَمَامِ مُستنتى منة» أو بَعدَهُ) أي: بعد تّمَام 
ا ا : «إنّما الأعمال بالثئات)20 . 

(ومن َك فيه) أي: الاستثاء؛ بان لَم يَدْر انى به أؤ لا: (فَكَمَن لم 
يستشن) ؛ لان الأُصلّ عدم 

(وإنْ حَلَفَ ليَفعآنَ سَيئاء وعَيّنَ وَقنَا) لِفِغلهِ» ك: أغليء 0" رَيدَا دِرهَمًا 
يوم كذاء أو : سَنَةَ كذا: (تَعََيْنَ ) ذلك القت لذلك الفغل»› فان عل فيه ب5 
واا حَنِتٌ ؛ لاله مُقتَضَى يَمِينِه . 

(وإلا) يعن للفغل وقتا؛ بأن قال : a‏ 
ياس من فغله) الذي حَلَفَ عليه (بتلّفٍِ مَحلُوفٍ عليه أو موت حالِفٍء أو 
و يا ر شول الله : ألم تُخيوتًا أا ستأتي البيت وتَطوف به؟ 
قال: «بلى» أ عرراك نك أتيه ۾ العَامَ؟) . قال : لا قال: (فائك أتيه فو 
به)” ©. ولأنّه لم يو قت المَحلُوفٌ عليه يَوَقَتِ مُعَّنِ ) وفغلهُ مُمکڻ في كل 


و 


وَقتء فلا 55 2 تَحمَّقُ مُحالَقَةٌ اليمين إلا يالا 

)١(‏ في (ب): (وخائف). 

(۲) تقدم تخريجه (۱۳۲/۱). 

(۳) في (ب): «كلا أعطيت»). 

0( أخر جه البخاري (۲۷۳۱» E )۲۷٣۳٣۲‏ وتقدم تخريجه )٥۲۱/۲(‏ . 
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E‏ 
( فصل ) 


(من حَرّمَ حلا سِوَى رَوجَته» من طَعَامء أو أَمَةٍ أو لياس» أو عَيره)» 
كنوب وفِراش, (کقوله: ما أحَل الله عَلَيّ حرام ولا رَوجَة لَهُ. ونحوو) 
كمّوله : كشبي علي حَرَامٌ (أو: طَعَامِي عَلْيّ كالمَيَةٍ والدّم) أو لحم الخنزير: 
لم يحرم . وعَلَيه كفَارَة يَمِين. وأمّا تَحرِيم رَّوجْتِهِ: فَظهَارٌ وتَقَدَمَ ‏ حكمة. 

(أو عَلْقَه) أي : تَحرِيمَ خلال» سِوَى رَوجْتِهِ (بشرط» ك) قَولِهِ عن طعَام : 
(إنْ أله فهو عَلَيّ حَرَامٌ. لم يَحر)؛ لقوله تعالى: «يكأيها لين لم حرم مآ 
اسل َه كه (السريم: ۱ إلى قوله: مید وض آله کک غل أيميكة» 
[التحريم: ۲]» واليِمِينُ على الشيءِ لا حرم : ولأنّه لو حرم بذلك» لتَقَدّمت 
الكقارةٌ عليه كالظهَار. (وعليه كفارة يمين إن فعلة) نَضَّاءِ للآيّة. وسَبَبُ 
رولها: أنه عليه السّلامُ قال: «لن أعود إلى شوب العسل». متمق عليه(" . 
وعن ابن عبّاس» وابن عمر: أن النبي يك جَعَلَ تَحرِيم الحلال ييا" . فإِنْ 
رك ما حوْمَهُ على نفسِه: فلا سَّيءٌ عليه. 

ومن قال : هُو يهودي» أو: تَصرَانی“) إن قعل كذاء أو: ليَفْعَلتَهُ» (أو) : 
هو (يَعبِدُ اليب أو): يَعبِدُ (غْيرَ الله) تَعالى» (أو): هُوَ (بَرِيءٌ من الله 


)١(‏ في (ب): (لم يحرم عليه). 

(۲) أخرجه البخاري (57717)» ومسلم )١4174(‏ من حديث عائشة. 

(۳) انظر: «صحيح مسلم) »)١9/1١5177(‏ والترمذي »)١١١١١(‏ وابن ماجه (۲۰۷۲)» و«إرواء 
الغليل) .)١51١/54(‏ 

)٤(‏ في (): «كافر). 


كِتَابُ الْأَيمَانِ 
يي ل يت سس سردات 
تعالى , أو : من الإسلام, أو : القَوَآنء أو) : ا ( التي 6 قعل كا 


أو: إِنْ فَعَلَهُ (أو) قال: هُو (يَكفْرُ باللهء أو: لا يَرَاهُ اللهُ في مَوضع كدذًا) 
َفعَلَىَ كذَّاء أو: إن فَعَلَ كذًا. (أو) قال : هو (يستجل الرنى» أو: الحم أو: 
اکل لخم الخنزيرء أو: ترك الصّلاقء أو: الصّومء أو: الزَّكَاقِء أو: الحَجٌ. أو: 
الطَهارةء مرا ك: فلن کذاء أو مُعلقًاء ك: إن فَعَلَ كَذَا. ققد فَعَلَ 
مُحَرّمًا) ؛ لِحَدِيثِ سالِم بن الاك مَرفوعًا : من حلّفٌ على يمين بِمِلَةِ عير 
الإسلام كاذبّاء فهو كما قال). متفقٌ عليه . وعن بُريدّة مَرفُوعًا : «مَّن قال 
هو بَرِيمٌ من الإسلام؛ فن کان كاذِبّاء فهو كما قَالء وَإِنْ کان صَادِقَاء لم 
يعد إلى الإسلام سالِمًا). روا أحمَدُء واب ماجه(" بِإسبَادٍ جِيّدٍ. 


(وعَليهِ كفارّة يَمِينِ إِنْ خالف) فَمَعلَ ما حَلّفَ على تركهء أو ترك ما حلّفَ 
.م 2 4 أ ر ١‏ س 8 ُ 2 0 0 
على فغله» حيث يَحنّث؛ لحديث زيدٍ بن ثابت: أن النبئ ياه سيل عن 
7 0 5 ل 0# 4# : ا RN‏ 
الرَجُلٍ يَقول: هو يَهُودِيء او نصرانيئ» أو مَجَوسِيٌ» او بَرِيِءٌ من الإسلام 
ا اه : 5 0 ا 
1 ع ع افع 9 أ 
يَمِينِ)”*؟. روه أبو بكر. ولاه قول يُوجِبُ هّتك الحرمَة» فكان يَمِيئاء 
)١١‏ سقطت: (من) من (ب). 
(؟) أخرجه البخاري »)١77*(‏ ومسلم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك» وليس: سالما. 
وينظر «تحفة الأشراف) .)١١9/99‏ 
)۳( أخرجه أحمد ۰٦( )۱۱٤/۳۸(‏ °( واب بن ماجه 0٠ ٠١٠‏ . وصححه الألباني في «الإرواء) 
.)۷٦(‏ 


(٤(‏ أحر جه البي لبيهقو (۳۰/۱۰) دون قوله : (أو مجوسي)» «(في هذه الأشياء) وقال البيهقي عقبه: لا 
أصل له من حديث الزهري ولا غيره... اه . وانظر: «الإرواء) (ل/الاه؟). 
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كالحَلِفٍ بالله تعالى» بخلافي: هُو فاسِقٌ» وتحووء إِنْ فعل كذا. 


(وَإنْ قالَ: عَصَيْتُ اللة. أو: أنَا أعصي الله في كل ما أمَرّني» أو: مَحَوتٌ 
المُصحَفٌ, أو : أَدخَلَّهُ الله التّار) أو: هو رانء أو: شارب حَمْرِء (أو: قَطعَ الله 
يده وِجْليِهِء أو: لَعمْرْةُ) أو: لَعَمْرْ أبيهء ونَحوَهُ (لَيَفعآَنَّ كذاء (أو: لا قعل“ 
كذًا) : فَلعْو؛ لأنَّ هذِه الأشيَاءَ لا بُوجِتُ هَتكٌ الحرمة» فلم تكن يَمِيئً ٠‏ فبقى 
الحالف على البِرَاءَةٍ الأصاكة. 

(أو) قال : ( إن فعله) اك كذاء (فعبد زيد خدٌ أو : مالهُ) ر يد 
صَدَقَة وتحوّهُ) ك: إِنْ فعَلَ کڌاء فعلى رَيدٍ الح أو: فَرّيدٌ بَريء من 
الإسلام: (ف) هو (لغؤ)؛ لِمَا مَرً. 

(ويَلرَمُ بحَلِفٍ بأَيْمَانِ المُسِلِمِينَ: ظِهَانٌ وطلاق, وعَتاق› ولَذْرٌ ويَمِينٌ 
بالله) تعالى» ر َع النْيّةع كما لو حلّفٌ بكلّ على انفرَادهِ. 

(و) يَلرَمُ بحَلفٍ (بأيمَان البيعة) أي ا وهي: يَمِينٌ رتبها 
الحجاج) بن يُوسُّف بن الحكم بن عقيل لني ولا عبدُ الملِكِ بن مَروَانَ 
قتال عبد الله , بن الرّبير» فحاصره n‏ ثم قله وصَابَهُ فوَلَاهُ عَبدُ الماك 
الحجار لات ينين ثم و الیراق» فولتها شري ست وم تتضّمَنُ اليَمِينَ بالله 
تتا > والطلاق, والعتاق› وَصَدَقَةَ المَال-: ما فيها) فاعل «يَلرَمٌ»)» أي : هذه 
لأيمَانِ» (إنْ عَرَقَها) أي: أُيمَانَ التيعةء (وتَرًاها) ؛ لانعقَادٍ الأيمَانِ بالكتاية 
المنوية» كالطَّلاقٍ والعتاقِ» وكما لو لَفِظَ يكل يَمِين وخدها. 


. في (ب): (لا أفعل)‎ )١( 
في (ب): «الإسلام).‎ )۲( 


(والا) يعرف معتاهًا ويَنويْها؛ بأ انتقّيا أو أَحَدُهُّما: (ف)كلامه ذلك 
(لغو)» ولا سيءَ عل ل كاية عن ذو الأيمانء ف فبها ال رال 
قف على مَعرقَةٍ المنوي» فإذا لّم وجد المعرقة» أو انيه لم تنعقّد. 

(ومن حلّفَ بإحدَاهَا) أي : الأَيمَانِ المَذكورَة» من طَلاقء أو عَيَاقِ20, 
أو ظهار» ونّحوهاء (فقال) لَهُ (آخَرُ: يَميني في يَمِينِكَء أو) قال لَهُ: 
(عليها) أي: مينك (أو) قال لَه آحَوْ: يَمِيني”" (مفلهاء أو) قال له 
(أتا مَك في يَمينك. يُرِيدُ) الأحد (التِرَامَ مغلها) أي : يمين 0 
(لَرِمَهُ) أي : الآحَرَ مِلّها؛ لأنّه كتَايةٌ عن الييمين بمثل ما حلّفٌ به وقد نواه 
فَوَجَبَ أن يَلرّمَهُ كشائر الكتايات (إلا في اليمين بالله تعالّى)؛ لأنّها لا 
عد بالكاة ية؛ لۇ جوب الكقَارَةٍ فيها؛ لِمَا ذْكِرَ فيها من اسم الله تعالى 
المعَد م المحترم» ول يُوجحد ذلك في الكناية . 

فلك: كيشكل لُرُومها في أيمَانِ المُسلِيِين» وأيمانٍ البيعة» فلبخور 
الوق . 

(ومن قال: على تذڙ» أو): علي (يَمِينٌ فقَط) أي: ولم يقل: إِنْ فَعَلتُ 
كذّاء ونحوّةٌ: ؛ ف كفازة ی 

(أو) قال : (عَلَىَ تَذرء أو: تمن إن فَعَلتُ كذاء وَفَعَلَّهُ: فعَليه كقارة 


عمس 


بى 


. في الأصل : «(عتق)‎ )١( 

(۲) سقطت: (يميني) من (ب). 

ف في (أ): «مثلها أو قال له آخر أنا على مثل يمينك أو قال له آخر أنا معك». 
)٤(‏ في (أ)» (ب): «في الكنايّة ولا غيرها). 


5-5-2 
(أو) قال : علي عَهدُ الله أو) قال: علي (مياقة, إن فلت كدّاء وققله: 
فَعَلِيه كفارة يَمين)؛ لحديث عقب بن عامر مَرَفُوعًا : كمارة التّذْر إذا لم يُسَمَ 


كَفَارَةُ يمين“ . صك الترمذيٌ . 
ومن قال : مالي للمساكينء وأرَاد به الِمِينَ: فَعلَيهِ كَمَّارَةُ تمين. ذكرة 
في «المستوعب»» و«الرعاية) . 
(ومن أخبر عن نَفِسِهٍ بِحَلِفٍ بالل تعالى» ولم يكن حَلَفَء فَكِذْبَةٌ لا كفارة 
هه مه ديه 


)١(‏ أخرجه أحمد (8؟/75ه) (۱۷۳۰۱)» ومسلم »)١5145(‏ وأبو داود »)۳۳۲٣٢(‏ والترمذي 
»)١57(‏ وابن ماجه (۲۱۲۷)» والنسائى .)۳۸٤۱(‏ وضعفه الألبانى فى (الإرواء) (5/5؟) 


وقال: والحديث صحيح بدون قوله: (إذا لم يسم). 


(فصّل في كفارَةٍ اليمين) 
(وتَجْمَعْ تَخييرًا) ب تين الإطعام ء والكسوةة والعثق . (ثَ تر َم تبك ت بين 
الان والصّوم؛ لِقَولِهِ تعالى : «إ 9 م لَه العو ن یک 1 
اشم يما ص و ا € 0 طعام عَشرًة م ذه 4 ن من ويل ع 
یش أي أر كتوق ES AES‏ يام 
لك رة KE‏ إِذا GL‏ [المائدة: ۸۹]. 
(فیځیر مَن لرمغهُ) كفَارَةٌ يَمِينِ (بَينَ ثلاثّة) أُشياءَ: 
ولام كدر ماري ين ود واحِدٍ (أو أكتر) من جس ما يُجزئ 


من ب وشعير وثَمْرِ وريب قط ؛ ؛ بن أَطعم بَعضَهُم بدا وبَعضَّهُم تَمرًا مَثَلا. 

(أو كسْوَتُهُم) وهي: (للرّجُلٍ نُوبٌ تُجزِنُهُ صَلائه) القَوَضّ (فيهء وللمرأة 
دِزعٌ) أي: قَمِيصٌ (وخمَاڙ كذلك) أي: تُجزئها صَلاتُها فِيهمًا. 

(أو عق رَقَبةِ) مُسلِمَةٍ» سَلِيمَةٍ ما يَصّدُ بالعمل صَرَرًا بيا وتقدّم تََصِيَه 
ي «الظهار». 

وتجزئ الكسوَةٌ: من كتانِ» وقطن» e‏ ووبر» وشعر» ولِنِسَاءِ: 
من ڪریر؛ لاه تعالى أَطلَقَ كسوَتَهُم» فاي جنس كسَاهُم حرج به عن 
العهدة. 

(ويُجرئ) : الجديد واللْبِيسُ (ما لم ذهب قُوَنُهُ) )؛ لِعْمُوم الايّة. فإن 


600 في الأصل : ١‏ وترتيبا) . 
)۲( في (أ)» (ب): (ولنساء حرير) . 
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N 


ذهجت فونه : لم يُجزئ؛ لاله صار مَعِياء كالحبٌ المُسَوّس في الإطعاه(" . 

(فإنْ عَجرّ) من وجَبَتُ عليه كفارة يَمِينء عن هذه الثَلانَهَ (كعجز عن 
فطرةٍ) وتَقَدُمَ توضيححه: (صَامَ ثَلانَةَ أيام)؛ لِلآبة (مُتَابعَةٍ و جوبا)؛ لِقِرَاءَةٍ ابن 
مَسعُودٍ : «فصِيام ثلانَةِ أََّام مُتتابعَةٍ). وكصّوم المُظاهر» بجامع أنه صَومٌ في 
كََّارَةٍ لا يَنكقِلُ إليه إلا بعد العجز عن العثتق. (إِنْ لم يكن) للمكمّر (عُذْرْ) في 
ترك التَتَابُع» من نحو مَرَضِ . 

(ويُجرئ) في الكَمَارَةٍ: (أن يُطعِم بعصًا) من المساكين؛ (و) أن (يكشْو 
بغضًا)؛ کان أطعع حَمْسَاء وکسا حَمْسًا؛ لاله تعالّى یر من وجبت عليه 
الكمّارَةُ بِينَ الإطعام والكسوَّةء فكانَ مرها إلى اختياره في العَشَّرَةِ وفي 

و(لا) جره هُ (تكميل عق بإطعام أو کشوة) ؛ ن أعبّقّ نصف رقبة» 
وأَطعَمَ أو كسا حَمسَةٌ مساكين؛ لأنّه لم يُعتِقْ رمه ولم يطعم أو كش عَشَّرَةَ 


7 
٠ 
e 


(و) كذا: (لا) جز ئة كير (إطعام) ا (بصوم)؛ ل لأنّه لم 
يضم تلات يام ولم کش أو يطعم عَسْرَةَ مَساكين"» (كبقِيّة الكفَّارَاتِ)) 
فلا يُجَزِئْ فيها تكميل عِْقِ بِصّوم أو إطعام» ولا تكميل صَوم بإطعام. 


(۱) سقطت: «في الإطعام» من (أً)» (ب). 

(۲) في (ب): (لا یجزئ». 

(١‏ سقطت : «وكدًا: لا يُجِِئُهُ تكميل إطعام أو كسوةٍ بصوم لاله لم يصع ثلاثة أيام» ولم یکس أو 
يطعم عشرة مساكين) من (أ). 


كتَابُ الأَيمَانِ 
4 ۳۹۹ /- 


وكذًا: لا بُجزئ هتا أن يطعم المِسكِين بعص الطعام ويكشْوَةُ بعض 
الكسوَة؛ لاله لم يُطِعِمَهُ ولم يَكْشةُ. 

(ومن ماله غَائْبٌ) عنه: (يَسَتَدِينُ) ويُكفّْدٍ (إنْ قَدَرَ) على الاسيِدَائَة 
(وإلا) يَقدِرْ علّيهاء (صام)؛ لأنّه لم يَجِدْ. 

(وتجبٌ كفارة ونَذْرُ) أي: إخراجهما (فَوْرًا: بحنث) نَضَّا؛ لاله 0 
ر 

(وإخْرَاجهًا) أي : : الكمّار ة (قبلَهُ) أي : الحِدْثِ (وبَعدَهُ) في القضيلة: 
(سَوَاةُ) ولو كر حرم عدي غك الحم بن سار 0 «إذا 
حلفت على يمين فْرَأَيتَ عَيرها حيرا ينها فكَمّرْ عن يَمِينِك» ثم انْتِ الذي 


هو خية). رواه أ داود2١‏ 9 وفي لفظ : ارات الذي هو ححَية). رَوَآهُ 


البخاري0) . وروی الأَنْرمُ عن أبي هريرة) وبي الذرداي وعَدِيٌ ين حاتّم» 
تحوه هُ مَرفُوعَا ا يف ود السب » فخ كما لو كَفرَ في الَتلٍ 
بعد الججرح وقَبِلَ الرْهُوق . والسَبَبُ هو اليِمِينُ؛ لإضافتها إليه» وتَكررما 
کور والحنث وك 
(ولا تجزئ) كمَارةٌ حرجت (قَبلَ حلفي) إجمَاعًا ؛ لاه دِيم للحكم 
على سَببه» كتقدِيم الرّكاةٍ على ملك التُصَاب . 
(ومن لَزِمثه أيمَانْ مُوجبها واجدٌّ. ولو على أفعالي) تحوّ: والله لا دَخَلتُ 
دار فُلانِء والله لا أكلتٌ كذّاء والله لا بست كذّاء وحَيْتٌ فى الكل (قَبِلَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۷۷). 
(۲) تقدم تخريجه (ص 0 7؟). 


0 شرح منتهى الإرادات 
اكد أا س تت شت ات ص 
تكفير: فكَقَارَةٌ واجدَةٌ) آم نصّاء لأنها كمَارَاتٌ ِن جدسء فَدَاحَلّت» کالځذود 
من جر ون متلق تايل كما لو رق ضاف أو دة من جمَاعَةٍ. 

(وكذا: حَلف ُذور مُكوَرَةٍ) أن لا يفل كد وَفَعَلَه : دا كَفَادَة 


واحدّة؛ لذن الكمارَةَ للزّجر والتطهير› > فهي کالخدود» ببخلاف الطّلاق . 


هو 


ر 


(وإِنْ اختَلف مُوجِبها) أي: الكفارةء (كظهار ويمين بالله تعالى: لزمتاه) 
أي : الكفارتَانِ» (ولم تَمَدَاخلا)؛ لاختلافٍ جنسهمًا. 

(ومَنْ حَلفَ ر َمِينَا) واحِدَةَ (على أجتاس ) مختلمَة» كقوله: والله لا ذَهَبِتٌ 
إلى لاء ولا E‏ ولا أحذت منة: (ف)عليه (کفارة واحدة)» سَوَاءٌ 
(حَنِثَ في الججميع» أو في واجِدَةٍ. وتنحل) لين (في البقئة)؛ لأنّها يمين 
واجِدّة وحنثّها واجدٌ. 

وَإِنْ حلفَ أُيمَانًا على أجتاس» كقوله: واللهٍ لا بعت كذاء والله 

ريت" “ كذّاء والله لا بست كذاء فَحَيتَ في واحِدَةٍ وکر م حت 

في اأ رمه کا اة لؤْججوبها الود ا كفْرَ عن الأولّى» 
كما لو وئ في نهار رَمضَانَ فكفّر» ثم وم م فيه أخرى» بيخلافي ما أو حت 
في الكل قبل أن يُكَمْر كما تقَدّمَ. 

(وليس لِقِنّ أن يمر بير صَوم)؛ لأنَّهُ لا مال له يكم مين (ولا لِسَيدِه 
منغه منة) أي: مِن صَوم الكقّارة» سَوَاءٌ كان الحَلِفٌ والحئتٌ بإِذنه أو لا 
وسَوَاءٌ أَضَرٌ به الصّومُ أو لاء (ولا) لِسَيّدِهِ مَنغه (من) صوم (نَذْر)؛ لؤْجُوبه 
إحق الله تعالى» كصّوم رَمضَانَ وقَضَائه . 


)١(‏ في الأصل : ( شوو اد 


كتَابٌ الأيمَانٍ 
ا ي ا _ / o. ٤١١‏ 


/ جڪ 


(ومن بَعضّهُ ححر) إذا لرِميْهُ كمَارةٌ: (كخْرٌ) كامل الخريّة مع قُدرَةٍ أو 
عجر 
(ويِكفْر کافز) امه كمّارَةٌ (ولو مُرتَدًا: بقیر صَوم)؛ لاله لا يَصِح من 
الكافر. وصور فة للغسلم موه لمُسلم: أعتِق عَبِدَكُ ڪي وعَليَ ثمَنهُ. 
فيفعل ؛ أو کون دَحَلَ في ملكه بتحو إِرْثْ . 
ق 
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شرح منتهى الإرادات 


( بابُ جامع الأيمَان) 

أي : مَسَائِلِهًا. و(يُرجَعُ فيها) أي : الأيمان (إلى ني يه حالف )» فهى مَبِنَاهَا 
ابتِدَاءٌ . 

(لَِسَ بها) أي: اليمين أو النيِدِ (طَالِمَا) نَضَّاء مَظلومًا كان أؤ لا. وأمًا 
يماع و موسي نيه 
وتقدّم . 

(إذا احتملها أي : النيةَ (لَفْظَهُ) أي: الحالف› ی ِالسَقْفٍ والبتاء 
ا كنِيّته (بالفراش وبالہتاط الأرض» 4 ده كته ربالا للْيلَّ) 
ولاځ د الإسلام. a‏ : ما د كەت فلاا أي : فطخت قَطْعغتٌ ذَكَرَةُ و: ما 
ر( ع 


ل أي: رت رئته . 


ی ا عن الصا و) كته (ب: جَوَارِيٌّ أحرَارٌ, 
سفته) وبقوله: ما كائبتٌ فلانًاء مُكائبة لرقييء و : ما عَدَفْتُهء ما جَعَلتُه 
غریفاء N‏ ما اله 
حاجة» أي: شجَرَةً صَغِيرَة»؛ وب: ما أكلتٌ لَه جاجد الک م من العَرل» 
وبالقؤوجة“ الذَّرّاعَة وبالفوؤش صِعَارَ الإبل» والحصر الحهسء وبالَارية 
الشكينَ يبري بهاء وتحوو. 

(ویْقبل حکمًا) دَعرَی إِرادَةٍ ما د ره (مع فرب احتِمَالٍ) مَنويّه (من ظاهر) 
لفظه (و) مَعَ (تَوَسّطِهِ) أي: الاحيَمَالٍ؛ بأن لم 3 ريا ولا بَعِيدَاء 


)١(‏ في (ب): «أي ما ضربت»). 
(۲) في الأصل: «وبالدجاجة». 


بابُ جامع الأيمان 
[زذز 1 1]1ذزذزذزذزذزذزذزذزذ#ز#*“ “”“ ”23033 ت-ت- 


- 


(فيقدم) مأ نواه (على عمُوم لفظه) ؛ نه نوی بلفظه مأ يَحَتَملهةُ ويتشوع لع 


التّعبية به عَنه» فانصََفْتٌ ا ه إليه. 
والعَامُ قد يُرَادٌ به الخاصٌ» كقوله تعالى : 8 الذي قال لهم لاس 8 


و 
»© صم 


اناس و ا جَمَعوا لک [آل عمران: ۱۷۳]» فالتا س) ) الأول أَرِيدَ به نعيم بن 
مَسعودِ ا و«النَاسٌ) الثاني أبو سُفيَانَ وأصححابه . وكقوله دمر 
4 شىء بم را [الأحقاف : °“ ولم تدصر السَمّاء ولا الأرش» ولا 
مسا كلهم . 

والحاص قد يرَادُ ب العام كقّولهِ تعالى : ما يملكت من قمر 4 
[فاطر: »]١7‏ ولا ظلمونً يلاه [النساء: »]٤۹‏ دا ل ونون الاس 
قرا چه [النساء: “مع والقطميز: لما انوا والفقيل: ما في شَّعَهَاء والمُقِيرُ: 
النَّقرَةٌ التي في ظهرها. ولم ير ذلك يعينه» بل کل سَيء. 

ا ا E‏ التمين إليه بالنة؛ لحديث: «وإِنّما 
لكل امري ما نوی»'. ولان کلام السارع حمل على ما دل لیل على 
إرادتِهِ بو» فكدًا کلام غيره. 

وام ما لا ي يَحَتَمِلَهُ للف املق كنا 00 لا يکل حبرا وقال: 
ردت لا ادل بَيئَاء فلا أَثَر له ؛ لأنّها نة مُجدَدَةٌ لا يَحتَمِلّها لَفْظهُ أشبه ما لو 
نوَاةُ بغيرِ يَمِينِ. 

وإن بَعْدَ الاحتِمال» لم تُقجل دَعوَى إرادتِه حكمّاء ود ذبن كما تدم فى 
التأويل. 


.)۱۳۲/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


شرح دنت الإرادات 


(ويَجُوز التعريض في مُحَاطبةٍ لِعَيرٍ ظالم) ولو (بلا حاء جة) کمن سيل عن 
شخص» فقال: ما هُو هُنَاء مُشِيرًا | إلى نحو كفه. 

(فإِنْ لم يتو) حالف (شیئا: فإلى سب یوین» وما یجها)؛ لِدَلاليها على 
النّة . (فمَن حَلَفَ : ليَقضينٌ رَيدَا) حَقه (غَذَاء فَمَضَاهُ قبِلَهُ: لم يَحنَتْ؛ إِذَا قصَدَ 
عدم تجَاؤزه) اي العَدِ (أو اقِتَضَاةُ السَّبَتُ)؛ لان مَبنَى الأيمَانِ على البكة * قد 
السّجب» فَحَيث تَوَى القَصَاءَ قبل خوج العَدِء أو دل السَبَبُ عليه تَعَلّّتِ 
اليَمِينُ به. ۰ 

(وكذًا): لو عَلّفَ على (أكل سَيءِ,» وتَيعهِ, وفَعلَهُ عَدَا) فن قَصَدَ عَدَمَ 
تَجَاؤزه» أو اقتَضَاهُ الست ففعَلة قَبلَهُ : لم يحنت ولا حَنِتٌ ؛ لت رکه فِغْلَ ما 
تتاوله a‏ 
اط شان فصَامَ رَجَبَ 

دای علق اق ل حَقّه غَدَّا (أو لا ضيه(“ غَدَاء وَقَصَدَ مَطلَهُ 
فَقَضَاهُ قَيلَهُ: حَنِتَ) لفعله جلاف ما عَلفَ عليه لَمْظَا ونب 


باسك اا يغه إلا بِمِنَةَ : لم يَحتثء إلا إن باعة بأل 
منهاء فلا ی E‏ 

(و) لو حَلّفَ (لا يَبِيعْهُ بها) أي: ممَة: (حَيْتٌ) ببيعه (بها) أي: المي 
8 ا ع 
كن وتوران mE‏ عه ردول اوقد 0 قال + أذ 


َه 1 


اكز كن كته إلى كذ تان العمل وعد عمل 0 1ه إن قال اننا 


)١‏ في الأصل : ولا أقضيه). 


|| ب O‏ 
#للللللل سال ٌُشسل12 ل سے کے 
أبيغك. بكذّاء وَمَبْ لِقُلانِ سَّينًا. فقَالَ: هذا كله ليس يشَّيءِ؛ وکرهه. 
وأو اف E‏ شريه بوعَة» فاشتراةُ بها أو بأكتر: و 

(و) إِنْ عَلّف: (لا يَدُلُ دَارَاء وقالَ: نَوِيتُ اليوم» قُبلَ) ينه (حكمًا)؛ 
لأنّه محتمل» ولا بعلم إلا من (فلا يحت بِالدَّخُولٍ) لار“ (في غَيرِهِ) 
أي : غير الوم الذي نوَاةُ؛ لِتَعَلَّق قصدِه يمَا نَوَاهُ فايص الحِئْثٌ به. وكذا: 
لو حلّفٌ: لا يأكل حُبرَاء أو لخكاء ونّحوّهء ونوى مُعَيْنَا أو في وَقتِ مُعَيّن: 


2 و 
٠ 2 5‏ 
٠ ٠‏ 
ا 


(ومن دعي لِعَدَاءِ فحَلف لا يتَعَذَى : لم يَحَنَتْ) إِنْ تَعَذَّى (بِعَدَاءِ غير ِن 
قصَدة). .قلت : أو دل عليه س سَبَبُ الِيَمِينِ. 

(و) مَن ڪلف : (لا يشرب له( ا لفلان (المَاءَ من طش » ونه أو 
السَبَبُ فطع مِّه: حت بأكل حُحبزه. واستعارة دَابَيهِ كل ما فيه مَِهٌ)؛ لاله 
للتَّمِيه على ما هو أعلى مِنهُ» كقَولِهِ تعالى: ول ظَلمونَ فيلا [النساء: 
48. 

و(لا) يح تحتف بتاكل ا ( كمَعُودِهِ في ضوءِ نارو) و حائطه ؛ لان 
فة لا ناوه ولا يده 

(و) إن حلفٌ على نحو امرأته ( لا تخرج لِمَهَِةِ» ولا تَعزيّة2'7. ونَوَى أن لا 
تَخرُج أضلاء فخَرَجَتْ لِغَيرِِمَا): حَيِت؛ لِلمُحَالفَة. 

(أو) حَلّفَ: (لا يَلِسُ توبا من غزلها؛ قطعًا للمِنّةء فبَاعَهُ واشترى 


© في الأصل: «الدار) . 
(۲) في (ب): «للتعزية ولا للتهنئة) . 


2 شرح منتهى الإرادات 


N 


ٿوبا) ولَِسَدُ (أو انتقع به) أي : ميه : (حَيِتَ)؛ لأنّه نوع نياع تَلحَقُ فيه 
المنّة. وكدذًا: لو امت ت عليه بوب » فكَلّفٌ لا يَلبشةٌ؛ قَطعًا للمئة ب» فانتفعَ 
و في عير لأس : يت . 

و(لا) حِنْتٌ (إِنْ التق بره آي الوب من مالها غير الغَرْلٍ وثَّمَنِهِء فلا 
حلك: لان د يميه لم اول 

و ر الحالف» (أو) 
انتم به (أحَدٌ مِمّنْ في كتفه) أي : جيارَته وتّحتٌ مته » من رَوجة أو رَقِبقٍ أو 
وَلْدِ صَغِيرِ: (حَنِتٌ)؛ لأَنّهُم في حكيه. 

(و) إِنْ حلفَ على امرأته (لا يوي معَها بڌار سَمّاهاء ينوي جَفَاءَهاء ولا 
سَبَبَ) يَخْصٌ الدَارَ» (فآوَى مَعَهَا في) دار“ (غيرها) أي: عير التي سَمّاها : 
الا ل ا 
السب ؛ لدَلالّة نيةِ الجَمَاءِ عليه» كأنّهُ حلّفٌ لا يأوي معَهاء كقَولٍ الأعرَابِي 
واقعتُ أهلي في هار رَمَضَانَ . فقال لَهُ عليه السلام: «أعيق رَمَيرّه©) 0 2 
لما كان ذكر أهله لا أَثرَ لهُ في إيجاب الكمَارَةٍ حَذِفٌ من الشجب» وميل 
السّبَبُ الوقاع” ©, سَوَاءٌ كان لأهله أو غيرهم . 

فن كان للدَّار أ في يَمِينِهء ككرَامَتِهِ سُكتاهَاء أو مُخاصَعَيهِ أهلها لَه أو 


٭ ے موسا 


)١(‏ في (ب): (لمنته به). 

(۲) سقطت: «دار) من (ب). 

() في (ب): (رقبة مؤمنة). 

.)١١١١( أخرجه البخاري (10۸۷)» ومسلم‎ )٤( 
(ه) في الأصل: «الواقع».‎ 


بابُ جَامِع الأيمَانٍ 


امن عليه بها: لم يَحنَثْ إن آوَى معَهًا في غَيرِهاء لأنّه لم يُحالِفٌ ما عَلَيه 

إن عَم السب والني: 0 الإيوَاء مها في يلك الدَّار بعينها؛ 
دنه مُقتَضَّى لفظه» ولا صارف له 

(وأقل الإيواءٍ ساعةٌ) أي: لَحطَةٌء فمتى عَلّفَ لا يَأُوِي مَعَها في دارء 
فَدَحَلّها معها: حَنْتَّء قَلِيلا کان لَبدُهُمَا أو كَثِيرًا. قال تعالى مُحبًا عن فى 
مُوسَى : : اريت إذ اوتا إل اح [الكهف: 1۳] . E‏ ا 
وأوّيتٌ غيري» قال تعالى : : 8 إذ أ أوى الفنية إل الكهف» [الكهف : 
وقال: 98 وءاويسلهماً إل روو چە [المؤمنون: .]0٠‏ 

(و) لو حَلّفٌ: (لا يَأُوِي مَعَهَا في هذا العِيدِ: حَنِتٌ بدځوله) مَعَهَا (قبل 
صَلاةٍ العيد» لا) بول (بَعدَهَا) ؛ لانقِضَائهِ بِصَّلاتِهِ؛ لقَولٍ ابن عباس : عق 
على المُسلِمِينَ إذا رَأُوا هلال سوال أن يُكيذوا حى يَفْدِعُوا من عِيدِهِم. أي 
من صلاتهم. 

ا قال #بواللة لأ أويك مها رة ال احا العا رارف 
حتت بول ڪه في توم بد من أام اليد عزنا في كل لڍ بحسيه: 
لا يعد :ذلك 

(و) إن قال لامرأته: والله (لا عُدْتُ ريثك تدخُليتها) أي: دار كذَّاء 
(يتوي مَنعها) من دحُولهاء (فَدَحَلَنْها: حَيِتَ, ولو لم يَرَهَا) دَحَلبْها؛ إِلعَاءً 
(۲) في (ب): (عيد). 


Ew‏ شرح منتهى الإرادات 


لِقَولِهِ : ريتك ؛ لما تَعَدّمَ. 

(و) إن قال لها: واللهِ (لا تركتٍ هذا) الصّبِيَ وتَحرَه (يَخْرْحُ, فأفْلِتَ, 
فخَرَجَ, أو قامَث تُصَلي) فحَرَجَ» (أو) قامّت (لِحَاجَةٍ فخَرَجٌ) ف( إِنْ نَوَى أنْ 
لا يَخْرْجٌ: حَيِتٌ) بحُؤوجه؛ إِلعَاءٌ لقوله: تركت؛ لِمَا تقدّم . 

(وَإنْ نوی أن لا تَدَعَهُ يَخرج: فلا) جت عليه ؛ لِعَدَّم المحلوف عليه؛ 
لأنّها لم تتدكة. 

قُلتُ: والسث كالنية فيهمّاء ون عُدِمَتَ النية والسَبَتُ» فلا حجنت 
أبعي 

وه ڪه ي 


)١١‏ سقطت: «عليه) من (ب). 


اب جام الأبمان Ey‏ 
للستت uw‏ يبا o.‏ 
4 8 
(فَضْلٌ) 


(والعيرة) في اليِمِينِ: (بخُصُوص الشبب)؛ لاله على النية» (لا بوم 
اللفظ) فيِقَدُمُ صوص السب علَيهِ؛ لما تقدّمَ. 

(فمن عَلَفَ: لا دحل بلدا لُِلْم) مَوججودٍ (فيهاء فرَالَ) الظلم منهاء 

(أو) عَلّفَ (ِلِوَالِ) ن وُلاةٍ الأَمُور (لا رى ممكرًا إل رَه إليه)» فغزل» 
(أو) حلّفّ لَه (لا يَخْرُحُ إلا بإذنه. وتحوّه) كلا يُسَافِرُ إلا بإذنه» (فغزل» أو) 
حَلّفَ (على رَوجته) لا تفعل کا ا بإذنه» (فَطَلّقَّهاء أو) حلّفَ (على رَقيقه) 
ا 11 لوخي اغا ور کان اغ و ا 
على أجيره لا يفقل كد إل بإذنه» فانقَضَتٌ إجارثه: (لم يَحِنَثْ) حالف 
(بذلك) أي: بالمُخالمَةِ لما حَلّفَ عليه (بَعدَ) زَوَالٍ الظلمء أو العزلٍ» أو 
العّلاقيء أو العتقء ونّحوه؛ كديا للشب على عمُوم لَفظه . (ولو لم يُرِؤ(") 
جال (ما دَامَ) الام (كذلك)؛ لال الحال يَصرف اليَمِينَ إليه» والسَبَبٌ 


e‏ سے هھ 


يدل على التي في الخصوص» كدلالتها عليه في الحموم» ولو وى 
ل 
مَحلُوفٌ على تركه» أو ترك مَحلُوف على فغله ( حال وجو صِفَةٍ عادث)؛ 
بأن عاد الظلم» فَدَحَلَ وهو موود أو عاد الوالي لولايته» فرَأى منكوا ولَم 
نقة له اعات ا لا 'الكقية لملكنه أ الأجيد قعل ما 


)١(‏ في الأصل : (يرده). 


شرح منتهى الإرادات 
کے 1 لابب د 
كان حَلّفَ لا يَفعلهء فِيَحتَتٌُ؛ لعَودٍ الصَمَةء وتقدّمَ نَظيده فى «الطلاق». 
(فلو رَأى) مَن حلَّفَ لِوَالٍ لا رأى20 مُنكرًا إلا رَفَعَهُ إليه (المُنكرَ في 
وأمكنَ رَفْعُه ) المنكر إليه (ولم رفغ حَتَى عل : حَيثٌ بعزله) في 
٤‏ ص “. (ولو رَفْعَهُ إليه بَعدٌ) أي : بعد عَرْلِه؛ لاته قد قَاتَ رَفْعْهُ إليه: 


ع م 


ال 

(وإن مات) الوالي (قَبِلَ إمكانٍ رَفعِه إليه: حَنِتٌ)؛ لمَوَاتِ الّفع» كما لو 
حَلْفَ لِيَضربَنٌ عبدَه غَدَاء فماتَ اليَومَ. ۰ 

(وإنْ لم يُعَيّن الوَالي إذَنْ)؛ بأنْ حلفَ: لا رای نکیا إل رَفْعَهُ ِي 
الولاية: (لم يَتَعيّنْ) مَن كان واليا حين الحَلِفٍ؛ لانصرافه إلى الجنسء فن 
مزل أو مات بر برفعه لِمَن بلي بَعدّه. 

عدت حالف (بهِ) أي: المنكر, (إلا بَعدَ عِلْم الوالي) بالمنكرء 

سَوَاءٌ عيته في حَلِفِهِ أو لم يُعيْنْهُ : (فات البَدُ)؛ لدَلالَة الحالٍ على إرادَةٍ إعلامه 
وال ان يي روار يق ا (معَهُ) أي : الوالي» فِيمُوتٌ 
ال و لن اال معو ِعَدَم 42 من الرفع» كالمُكرَو. 

(و) إِنْ حلفت (للص: لا يُخبِرُ بهء أو يَغمِرُ عليه فشئل عَمَّن هو مَعَهُم 
رُم دُونة؛ ِيتبَة علَيهِ: حَيِتٌ)؛ إقيام ذلك مَقَام الإحمار بهء أو العَمرِ عله 
(۱) سقطت: (لا رأى) من (ب). 

(۲) في (أ)» (ب): «بعزله؛ لأس مِن رفي إليه ظاهِرًا) . 
(0) سقطت: «أي بعد» من (أ)» (ب). 


)٤(‏ فى ()» (ب): «لفوات رفعه إليه» كما لو مات . ومَفَهُومُه: أنه إذا لم يمكن رفغه إليه لعدم 
مضي زمن يسعٌهء لم يحنث). 
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(نْ لم يَنو) حالف (حَقِيقَة حَقِيقَة التُطق أو العَمْزْ) فَإِنْ نوها : قلا حِنْتٌ بذلِك؛ لان 
لينل ا عل عا 

42 بعلت : (ليتَرَوَجَنّ : بير بِعَقدٍ) نکاح (صَجِيح) لا فاسِدِ؛ لان 
الرّوجة لا 5 به فو جوده 52006 

(و) إِنْ حلّفٌ: (ليَتَرَوّجَنّ عليها) أي : على رَوجَتِهء (ولا نيه ولا سَبَبَ) 
ميج يَمِيئهُ: (يَبَدْ بدُُولِه ب)رَوجة (نَظِيرتِها) نضا لان ظاهر يَمِينِه قَصْدُ 
إغارتها بذك والضييق علّيها في حَُمُوقِها من قشم وعَيره» وذْلِكَ لا تحضل 
بذونِ مَن يُسَاوِيها في حق القشم الَف ولا يَحِبُ ذَلِكٌ إلا بالدّحُولِء فلا 
يَحصّل مَقِصُودُ اليمِينٍ م 

(أو) بِدُُولِهِ (بمن تَعُمّهاء أو تاذ بها) ظاهِرُهُ: وإِنْ لم تكن تَظِيرتها . 
واعتّبرَ في «الروضة) : : حتی في الجَهاز» ولم يذككر دُځولا. 

ری إن حلَّف لامرأته : (لََطَلْقَنَ صرتهاء فطلقَها) طَلاقًا (رجهيًا: بَو)؛ لاله 

(و) إن حلفّ: رلا ُكلّمُها ؛ هَخِرًَا فَوَطِتَها : حَيتْ)؛ لِرَّوال الجر به 
ويرول أيضًا بالشلام. 

(و) إن حلّفٌ : (لا يكل تمرًا لِحَلاَته : حت كل خأو . بخلاف : أعتقئة) 
أنه سود او لِسَوَادِه فيعتق وحدّة؛ لان العلة + وه ي الواد» لا تطرد في 
کل من مء فقد كود التي أبيضء يلاف اله في اشر وهي 
الحلاوَةٌ؛ لاطرادها في کل ځلو يو كل . 


)١(‏ في (ب): (بر). 


شرح مندهب الإرادات 
کے | ۲ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ع و 
ت 


(أو) أي : وبخلافٍ قَولِهِ لو کله : (أعتفة) أي : عَبدي فلانًا؛ ( لاله سو 
أو : لِسَوَاده فلا يَجَاوَهٌ) بالق ؛ لجواز الْمُناقَضَة عليه والبدَاء . 

(وَإنْ قال) بشخص : (إذا أمرئك بشَيءِ عة قش عليه كل شيءِ من 
مالي» وَجَذْتَ فيه ِلك العلَة . نُمَ قالَ: أعيِق عَبدِي فُلانا لأنّه أسوَدُ صح أن يُعتِقَ 
کل بد لَهُ أسوّد) وهو نَظِيرُ قول صاحب الشّوع؛ أنه يدنا بالقياس. 

(و) إن حلفٌ على شّخص : (لا يُعطي فلانًا إبرَةَ يُرِيدُ عَدَمَ تَعَدَيهِ فأعطاة 
كينا : حَبثٌ )؛ أن المعتى مَنعْهُ من إعطائه ما يتعَدّى به وقد وج بإعطاء 


ال 


بي 


(و) إن حلّفَ: (لا کلم رَیدًا ِشُربه الحَمْرَء فکلمه وقد ت رکه) أي : شُوْبَ 
الحَمْر: (لّم يَحِتَثْ)؛ لِدَلالَةٍ الحالٍ على أن المُرَاد: ما دام يَسْرَْهء وقد انقَطْعَ 
ذلك. 

رولا يقي تیل بب لان وود حعدي. (قهن قال قل وهی 
ِنّهُ (أكبز منه: أنت حخة؛ لاك ابني, ونحوّه) كَأَنْ کان أُصعَّر منۀ» له 
أنت حح لأنّك أبي» (أو) قال : (لامرأته) وهي أصعَر مِنه: (أنتٍ طالِقٌ لأنِْ 
جَدتي: وَقَعَا) أي : العتق والطّلاقٌ ؛ لصُدُورهِما في ل 
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( فصل ) 


(فإنْ عدم ذلك) ا مأ تقَدمَ ذكزة» من النية والسّتب: (جة إلى 
التغيين) ؛ لاله بلع من دلالة الاسم على مُسَمَاةُ؛ لتفيه ا بالكلكة . 

(فمَن حَلَفَ : لا يَدحُلُ دار فلانِ هذه. فَدَحَلّها وقد بها أو) دحَلّها (وهي 
فضَاءٌء أو) وهي (مَسجِدٌ أو) وهي (١حَمَّامٌ):‏ حَيِتَ. 

(أو) حلفَ: (لا لَبِستُ هذا القَمِيصٌء فَلَبِسَهُ وهو رِدَاءٌ» أو) لَبِسَهُ وهو 
(عِمَامَة» أو) وهُو (سَرَاويل): حَيتٌ. 

(أو) حَلف : (لا كلمت هذا الصَّبِيَ» فصَارَ سيا أو) حلف : لا كلمت 
(امرأة فلان هذِهء أو) حلّفّ: لا كَلَّمتُ (عَبِدَهُ) أي: عبد قُلانِ هدّاء (أو) 
عَلّفَ: لا كَلّمثُ (صَدِيقَهُ هذَاء فرَالَ ذلِكَ)؛ بان َانَتِ الرّوجَةٌ ورال یلک 
للعبدِء وصَّدَاقَتْهُ للمُعيّن, ثم كُلْمَهم) : حَيِتٌ . 

(أو) حَلفَ: (لا أكلتٌ لخم هذا الحَمَلِ) بفتح الحاء المُهماة والميم» 
(فَصَارَ كبشّاء أو) حلفٌ : لا أكَلتٌ (هذا اليِطبَ ٠‏ فصَارَ تَمْرَاء أو) صَارَ (دِبْسًا 
أو لاء أو حلّف : لا أكَلْتٌ (هذا الل ؛ فصَارَ جُبنَاء ونَحوَة) ؛ أن صَارَ أَقِطَا 
وا 30000 e‏ الأول : (حبث)؛ لبقاءِ غين 


u‏ 55 لاواك ات فقَط) اع و يقل : مذو (أو) 
ات وكقّوله: لا كلت هذا (التمْرَ الحديث› فَعَتَقّ أو :) لا کلمت (هذا 


(۱) سقطت: «حلف») من (ب). 


5 ا 


الو جل الصَّحِيحَ ٠‏ فْمَرض» وكالسّفيتة) إذا ات لا ا تقض تقض » ب 
ُعَادُ) ويد لها. (و) ك(البيصة) إذا حف لا يأ كلهاء (فتصيئ فَدخًا) فيا كله 
ES,‏ ماخت هد الملكان » فكلمة يعن عد 

9 ب اي يور 
7 من دلا لا ۴ لف 

(وكهاتين) أي: البيضّةٍ والتّفاعة: (نَحْوُهُما). فمن حلّفٌ: لَيَدحُلنٌ دار 
لان هذى قغملت مَسجِدًا أو حَيَامًا) ودَتحلها: ب 

000 


a 
) فصل‎ ( 


(فإنْ عُدِم) ذلك أي: ما تَقَدَّمَ» من النيةء والشبب» والتعيين: (رُجع) 
في اليمين (إلى ها يَتَاوَلِ الاسُ)؛ لأنّه مُقتَضَاُ ولا صارِفٌ عنة. 

ويْقَدَهُ) عند الإطلاق » إذا احتلَمَتِ الأسمَاءٌ: (شَرعِئْ فغزفي» فلَعَويٌ) . 

فان لم تَختلِف؛ بان لم 0 له إلا + مُسَكَّى واجِدٌّء كسَمَاءٍء وأرض» 
ور جل» وإِنسَانِء وتّحوها: انصّرف اليِمِينُ إلى مُسَمَاهُ بلا جلاف . 

(م) الاسم (الشَّرِعِيُ: ما لَه مَوضُوعٌ شَرعَاء وموضُوعٌ لد كالصلاق 
والرّكاةٍ, والصوم» والحَجٌ. وتحو ذلك). كالځمرة» والوُصُوءِء والبيع. 

(فَاليمِينُ المُطلَفَةٌ) على فِعْلٍ شَّيءٍ من ذلك أو تركه: (تتصَرفَ إلى 
المَوصُوع الشَّرعِيّ)؛ لاله المتبَادِدُ للقَهُم عِندَ الإطلاق» ولذْلِكَ حمل عليه 
کلام الشارع يت ا 

(وتتتارل الصجيح منه) أي: من الموصُوع الشرعي» بخلاف القَايِدِ؛ 
أنه مَمنُوعٌ مِنهُ شَّوعًا. (فمَن حَلّفٌَ: لا يتكخ» أو) حَلَفَ: لا (يَبِيعُ» أو) 
حَلفٌ: لا (يشتري- ا شرا (والتولية) شرا (والسَلَمُ) شرا 
(وَالصّلحُْ على مال د شِرَاءٌ- فعَقَدَ عَقَدَ قدا فاسدا) من ټيع» أو نكاح» أو شِرَاء ر 
يحِنَثْ)؛ لان الاسم لا اول القاسد؛ لقوله تعالى : #وآحلّ ' ا اليم 
البقرة: .]٠۷١‏ وإنّما أحل الصجيح ين وكدًا: التكاح وغيزه. 

(إلا نْ حلّفٌ: لا حح فج حًا فاسِدًا) قَيَحتَتٌ. وكدًا: لو عَلَفَ: لا 


يَعتّمذ ) فاعتَمَرَ عَمرَة فاسدة: عقت ببيخلااف سائر العبَادَات ؛ لؤججوب 


ا ا م 


المُضِيٌ في فَاسِدِهِمَاء وكونه e‏ فِيمَا يحل ويَحرُمٌ ويَلرّمُ من فديّة . 

يحنت من ڪلف : لا يبيغ أو يشي ففَعل» ولو يشرط خيار؛ له غ 
صَحِبحٌ كاللازم . 

(ولو قَيّدَ) حالِفٌ (يميتة“ بمُمتيع الصَّحَةِ ك)مَن حلّفٌ: (لا بيع 
الحَمْنَ أو) لا یځ (الحرًّء أو قال لامرأته : إن سَرَقَتِ مني سينا وبعتنيه2"7) 
فأنت طالِقٌء (أو) قال لها: إِنْ (طَلّفْتُ فلاتة الأ جنَبيّة : فأنت طالِقٌء ففَعَلَتْ) 
أي : سَرَقَتُ منة شَّيكَاء فبَاعَتة إِيّاه (أو فعل) هُو؛ بأن باع الحَمْرَء أو الخو أو 
قال للاَجتبية تة : أنت طلِقٌ: (حَنِْتَ بصُورَةٍ ذلك)؛ عدر الصجيح› 
مڭ اليَمِينُ إلى ما كان ای E‏ 2 
الق على مجازه. JE,‏ كانت تمِينهُ ما باع الحو أو الحُمرَء أو طَلَّقَ 


الاجتبيّة . 


ص 


e‏ : حَيِتَ) حالِفٌ لا یح 


(بإحرام به أو) ا و RES‏ يَعتَمِرٌ بإحرام (بها)؛ أنه يُسَمَى 
حاجًا أو مُعتَمِرًا بمْجرد الإحرام . 

(و) من حلّفٌ: (لا يَضُومُ): حَيِتٌ ام صَجيح) في الصّوم؛ لاله 
يُسَعّى صائِمًا بالشّرُوع فيهء ولو تفلا بي من النَهَارٍ حيثُ لم يَأتِ بمْنافٍء 


)١(‏ في (ب): (بيمينه). 
(۲) في الأصل : «وبعتيه». 
© 0 «لأجتية». 
() في (أً)» (ب): (فتنصرف) . 


باب جَامِع الأَيمَان av)‏ 
فإذا صَامَ يما تيا أنه حَيِثٌ منذ سَرَعَ. 

فلو كان حَلِفُهُ بطلاق» ووَّلَدَتُ بَعْدَهُ: انقَضَّت عِدَّنُها. وإن كان عَلِفهُ 
بطلاق بايْن وماتث في أثناءِ ذلك اليوم: لم يَرِنّها . 

قلتٌ: فان مات هُوء أو بطل الصّومُء قلا حِنْتٌ؛ لتَييّن أن لا صَومَء فن 
كانَ حال عَلِفِهِ لا يضوم أو يَحْحُ ونحرُةُ) صَائِمًا أو حاجّاء فَاسَدَامَهُ: 


حَيِتٌء كما يأتي» خلافًا لما في «الإقناع). 
(و) من حلَفَ : (لا يِصَلّي): حَنِتٌ (بالتكبير) أي: تكبيرَةٍ الإحرّام» (ولو 
على جَتَارَةِ)؛ لدُحُولِها في عُمُوم الصلاة» بخلاف الطلاق 20 , 
و(لا) يَحِنَتُْ (مَن حلفٌ: لا يَضُومُ صَومّاء حٌى يَصُومَ يَومّاء أو) حلف : 
(لا يْصَلَي صلاةً حتّى يَفْرْعَ مما بقع عليه اسمّها) أي : الصَّلاةٍ؛ لأنّه لكا قالَّ: 
صَومّاء أو صَلاةٌ» ابر عل صَوم شَرِعِنَ » أو صَلاةٍ كذلِك؛ وأقلّهُمَا ما ذُكرَ. 
(ک)ما لو حَلّفَ: يعلى أي(“ : يضوم أو لين قلا ييه إلا 
بِصّوم يَوم» أو صَلاةٍ رَكعَةٍ. 
(و) من حلفٌ : e)‏ كذاء فباعه برض أو نَسِيبَة: بَوَ)؛ لاله بيخ . 
(و) من حلفٌ : (لا يهب أو) علف: لا (يُهدِي. أو) ا 
(يُوصِيء أو) لا (يتصَدَّقء أو) لا (يُعِيرُ: حت بفغله) أي : إيجابه لذلِك؛ لان 
هذِهٍ الأشيَاءَ لا ءوض فيهاء فمسكاها الإيجَابُ فَقَط. وأما القبول فَشَرط 
لتقل المِلكِء وليس هُو من السبب . 
05١‏ في (ب): (بخلاف الطواف» . 
(۲) في الأصل: «أو»» وفي (ب): «كذا». 


و ق اا عر حَصَرَ اتک الوت 
17 6ن الركة TE I NT‏ 
الول . والهبةء ونَحوُمًَا في مَعتاهاء عدّم العوض. 

و(لا) يَحنَتُ (إِنْ حَلَفَ: لا يَبِيعْ) فلاتاء (أو) لا (ِيُؤْجِرْ) فلانًاء (أو) لا 
(يرَوَجُ لاا حَتّى يَقبَلَ) فُلانٌَ؛ لان لا یون بیعا ولا إجارَةٌ ولا تَرويججا إلا بعد 
القول. 


(و) مَن حلفَ: (لا يَهَبُ رَيدَا) سَيئَاء (فأهدى إليه) شَّيئَاء (أو باعَه) 


شيعا (وحابَاة) فيه (أو وَقفَ) عليه (أو تَصَدْقَ عليه صَدقَة مَطوٌع : : حَنْت )؛ 
أن ذلك کله من أنواع الهبَةِ. 

و(لا) يَحَنَتُ (إِنْ كانّت) الصَّدَقَهُ التي تصَدّق بها عليه (واجبة)» 
كالرٌكاةقٍ» (أو) كانت (من تذرِء أو كقارة, أو ضَيْقَه) القَدْرَ (الواجبَ) من 

(أو أبرأةُ) من دين له عليه» قلا حِنْتٌ؛ لان الهبة تَمليك عين» ولب له 
إلا د: د بْنْ في ذ دمّته . 

(أو أعارَة أووَصّى لَهُ) قلا حِنْتّ؛ لأنَّ الإعارَة إباحةٌ لا تمليك» والوصية 
تمليك بعدَ المَوتِء والهبَةٌ تمليك في الحياق» فهُمَا غَيرَانِ. 

(أو حَلَفَ : لا يتصَدَّقُ عليه فوَهَبه), فلا حِنْتٌّ؛ لان الصَّدَقَةَ نوع حاص 
من الهبة» ولا حتت حالِف على نوع بفِغْلٍ وع حر ولذلِك لم يلرم من 
تحريم الصَّدَقَةٍ على التَبِيّ عليه السلا تحريم الهبة والهديّة 


(۱) سقطت: «نوع» من (ب). 


باك كام ا 
ا  /:/‏ - 


/ 


(أو) علّفَ: (لا تَصَدَّقَء فأطعم عِيَالّه)؛ لاله لا يُسَبَى صَدَقَةَ عُوفَاء 
وإطلاق اسم الصَّدَقَةٍ عليه في احبر باعتبار رنب الثَّوَابِ عليه» كالصّدَقَةِ . 
(وإِنْ نَدْرَ أن يَهَبَ لَهُ) أي : فلانٍ» سيا : (بَرّ بالإيجاب) للهبةء سَوَاءٌ قبل 
المَوهُوبٌُ له أو لاء (كيمينه) أي : كما لو حلفٌ ليَهَبَنّ لهُ» فأوجب الهبةء فإنّه 


هه مُطلقًا؛ لِمَا تَقَدَمَ. 
كيه كيد تدده 


شرح منتهى الإرادات 
ES‏ 
( فصل ) 


(و) الاسم (العُرْفيٌ : ما اشْتَهّرَ مَجَارهُ > حَنَّى غلب على حه فيق: حَقيقيه» كالرَارِة) 
حَقِيقَة : في الجمَل يُستقى عَايه . وعوفًا: لِلمَرَادةِ. (و) ك(الظميتة) حَقِيفَة 

اة يُظعَنُ علّيها. وعُرًا: المرأٌ في الهَودَج. (و) ك(الدَاب حَقِيمَة: ما 
دب ودَرَج. وعُرقًا: الخيل». والِعال» والحمِيد. (و) ك(الغائط) عَمِيقَةٌ: 
المَكَانٌُ چ من الأرض. وغوفا: الخارج اا (و) 
ك(العذٍرة) حَقِيقَة: فِتَاءُ الذار. وعُرقًا: العَائط . (وتحوه) أي: ما ذكر 
مما غلبت Ey‏ ا حقيقته) كالعيش . 

ف( يِتَعلّقُ اليَِينُ) فيه (بالغرف دُونَ الحَقِيقَةِ)؛ لأنّها صارت مَهِجُورَةٌ فلا 
يعرفها اكت النّاس . 

(فمَن حَلفَ: لا يكل عَيشًَا: حبنت بأكل خبر)؛ لذن المَعدوف فيه 
ول عد الحيَاة . 

(و) من حلّفٌ: (لا يَطاً امرأقء أو أمته: حَِتَ بجمَاعها) أي: المَحلُوفٍ 
علّيها؛ لانصِرَافٍ اللّمْظٍِ إليه عُوفًا. ولِذَلِكَ لو حلّفٌ على ترك وَطءٍ رَوجْتِهِ 
كان مُولًِا. 

(و) مَن حلفٌ: (لا يَتسَرّى: حَيِتَ بوَطء أَمَته) مُطلَقًا؛ لان انلدي 
ماود ِن الشر» ومُو: الوَطع. قال تعالى: «إولكن لا نَوَاعِدُوهَن سر 


[البقرة: .]٣١‏ وقال الشاعه: 


. في الأصل: «المطين)‎ )١( 


ا ا BIY‏ 


ألا رَعَمَتٌ بشباسة القوم أي كيرت وأن لا بحسن السرًأمتالي 
ول الال 0 أحكام الوّطء . 


(و) مَن حلفٌ : (لا طا دَارَاء (أو لا يَضَعُ قدَمَه في دَارٍ: حَبِتَ بدخولها 
رَاكبّاء وماشيّاء وحافيّاء ومُنتعلا) كما لو حلّفٌ: لا يَدخُلها؛ لأنَّ ظاهِرَ الحالٍ 
أن القصد اماع من دُحُولِها. و(لا) يحت (بِدُحُولٍ مَقبَرٍَ) لأنهَا لا نُسَمَى 
دارا غوقا. 

(و) من حلَفَ: (لا يَركبُء أو) لا (یدځُل بَينَا: حَيِتٌ) من حلّفَ لا 
َركَبُ (بر کوب سَفِيئة)؛ أنه مکی ركوبًا؛ لقَّولِهِ تعالى : و0 يكبأ 
فببا [هود: »]4١‏ اذا رڪبوا ف الله [العنكبوت: ه 

Ty‏ بڏځول (م سا ال 
إن ل ي وضع م لاس [آل عمران: 15]» #8فى سود وت أذن أنه أ أن ترف 46 
[النور: 85]. 

(و) بِدُحُولٍ (حمّام)؛ لِحَديث: «يقْس البيتُ الحمّامُ). رَوَاةُ أبو داو 


وغيده2' , 


(و) يِدُّحُولٍ (بيتِ سَغر» و) بيت (أَُم وحَيمَةٍ)؛ لقَولِهِ تعالى : اوبعل 


E‏ لمم موا الآية [النحل: ٠‏ والحِيمَةٌ في مَعنّى ب بيت الشغر. 
الي يَحنّتُ kK‏ (صفة) دار» (وَدِهْلِير ا لأنه لا سی بيا ؛ 


© لم اخ تلل أبي داود ولا غيره من الستةع وأخرجه الطبراني ٦(‏ ۹۲ 1°(“ . والبيهقي في 
«(الشعب) ) (1/) من حديث ابن عباس . وضعفه الألباني في «الإرواء) .)١585(‏ 


ا شرح منتهى الإرادات 
رو إِنْ جلف" ١لا‏ يَضْرِب فلانةٌ فَحَتَقَها > أو نكف شْغْرَ ( أو عَضّها : 
حنٹ) ؛ لَؤْجحودِ المقصود د بالضرب»› وهو أل“ . وكذا: لو حَلَفٌ : 
ليضربئّهاء فَمَعَل ذلك ب لکن إِنْ كان الع تَلَذّذًا لا بقَصد التَألِيمء فايس 
(و) إن حلفَّ: (لايَشْعُ الرِيحَانَ, فشَّمٌ وَرْدَاء أو بَتَفْسَجَاء أو ياسَمِيْئَا) ولو 
يابسًا : کف . وكذا: ل شم رَنَْقَاء أو نشريئًاء أو ترجشاء وتّحوَةٌ ِن كل 


وقالَ اقاي : نَخْتَصٌ يمِينُهُ بِاليحَانٍ الفارسئ ؛ لانة مُسَمَِاهُ غرفا. وقدمه 
في «المُقنِع»» وجرّمَ به في «الوجيز». 

(أو) حَلّفَ: (لا يشم وَرْدَاء أو بَتَفْسَجَاء فضَمٌ دُهتَهُمَاء أو ماءَ الوَردِ) : 
عَيِتٌ؛ لأنَّ لشم للؤائحة دُونَ الذَّاتِء والوائِحَةٌ مَومجودَةٌ في ذَلِكُ . 

(أو) حَلفٌ: (لا يَشْمْ طیاء فش تما ریځ طَيّبْ) كالحُرَامَى: حَيِتٌ 

(أو) حَلفَ 0 دوق شَينَاء فازْدَرَدَهُ و) لو (لم يدرك مَذَاقَهُ : حَنِتٌ ) ؛ 
لأنَّ الذوق غوف الأكل. 57 ما ذُقْتُ لزيد طَعَامًاء أي: أَكُلْتُ. وظاهه 
«المغني ) : لا. قال في «الفروع). 

(تَتَكَةٌ) : قال ابن هيشام في «المُغني» في «أل» الجئْسيّة : والله لا ترو 
النْسَاءَء ولا أَلِعِسُ الثياب› َم م الحنث بِالوَاجِدَةٍ منها . 


)١(‏ في (ب): «التألم». 
20١5١‏ في (أ) : «منهمَا). 


باب جَامِع لأَيمَان err)‏ 
5 4 
( فصل ) 


الاسم اللعَوِيُ : ما لم يَغْلِب مَجَارُهُ) على e‏ 

رقن حلَفَ: لا كل لحمًا: حَتَ بأكل لحم (سَمَكِء و) أكلي (لحم 

يَخْرُْ) كير مأكول؛ لدحُوله في مُسَعّى اللّخم. 

و(لا) يَحِنَثُ (بِمَرَقٍ لخم )؛ أنه ليس لَحْمَاء (ولا) بأكل (مُخ» وک 
وكلية: وشحيهاء وشخم ثرب) بوّزن «قلس) : : شح رَقِيقٌ يَعْشَى المِعَاءَ 
وتَمَدَّمَ. 

(و) لا بأكل (گرش» وفصران» وطکال وقلب. أي ودماغ» وقانِصَةٍ. 
وشخم. وكارع” ا ولحم رَأسء ولِسَانٍ)؛ لان مُطِلَقَ للحم لا يَتتَاوَلُ شيعا 
من ذلِك؛ بِدَلِيل ما لو وُكلَ في شْرَاءٍ لحم» فاشتری سينا من ذلك . وبائع 
الؤؤوس يُسَمَى رَوَّاسَا لا لَححامًا. 

ر أجل لتا ميان ودَمَان)". يدل على ُن الكبدَ الال 
یق بلخم > وها م الإطلاقي . فان كان : نيد أو سَبك» فكما َقَدم. 

(إلا بيئة بيكة اجتتاب ب الدّسَم) فيحتَت بذلك کا وكذا: لو اقتَصَاه الشَمت. 

(و) من عَلّفَ: (لا اكل شَخماء فكل ضَّحمَ الظَهْرِ أو الجَنْبء أو) أكل 
(سَمِيتَيُمَاء أو الايد أو الستام: حَيتٌ)؛ لان السَّحْمَ ا 
بالتار» وقد سی الل تعالّى ما على الظهر من ذلك شَّحْمًا بقوله: ویر 
)١(‏ في (ب): «وأكارع». 


(۲) تقدم تخريجه (ص‌۳۳۸) . 
(۳) في (): «ليسا». 


كك 


if‏ يي ل ع ساي سرصم 0 ر سم ساس )ر و باه 
لبقر والغتو حَرمنا عَليّهُمْ شحومهما إلا ما حملت ظهورهمًا الاية 
[الأنعام: 45 »]١‏ والاستنتاء مِعيَارُ العْمُوم . 


شرح منتهى الإرادات 


رر کف عن حلق: لأ يأك ا إن اکل لهما اح و کا 
لخم أبيض» على ما في ( شرحه) » لکن صح في ( تصحيح الفروع) : آنه 
يَحِنَتُ. ولا وطحال» 7 وكلية» وقَلْب» و ر 
ا ين يخم 
(و) إِنْ حَلفَ: (لا اکل لبا فأكلهُ. ولو من صَيْدِء أو) من (آذَميةٍ 
حَيِتٌ)؛ لأنَّ الاسم يَََاوَلَهُ حَقِيقَة وعُرفَاء وسَوَاءٌ كان حَلِيبًا أو رَائيَاء مائعًا أو 
مُجَمّدًا. قُلتُ: ولو مُحمَاء كما تقدَّمَ في الحم . 
و(لا) يحت من عَلّفٌ : لا یکل لا (إنْ اکل رُبْدَاء أو سَمْمَاء أو کشکاء 
أو ضلا أو جبئاء أو أَقِطَاء وتَحوّه) ما يُعمَلٌ من اَن وبحت باشم؛ لاله لا 
دحل في شسكى اللِّن. والمَضْلٌ والمَصَالَةٌ: ما سال من الأَقط إذا طبخ © 
غُصر. قاله في اا بكسر القَّافٍ: لبن المُحَمَّفُ . 
(أو) أي: ولا يَحِنَثُ من حَلّفَ: (لا يَأكلُ رُبْدَاء أو) لا يَأكل (سَمْنَاء 
اكل الآخَرَء ولم يَظهَز فيه طَعْمُ) ؛ لأنّ لكل مِنهُمَا اسما يَخْتَصٌ به. فن طهر 


فيه اه ed‏ 


(أو) أي: ولا يَحِنَتُ من حلّفٌ: (لا يَأْكلْهُمَا) أي: الرُبْدَ والسَمْن» 
(فأكلّ لَبنَا) ؛ لأنَهُمَا لا يدخُلانٍ فى مُسَكَاهُ. 


)١(‏ في الأصل : «(وكبد). 


بابُ جَامِع الأيمَانٍ 
ز ز[ز | ا 


(و) من حلفٌ : اليا رايا با ا راض 


(سَمَك و) رأس (جرَادِ وتيض ذلك)؛ لِدّحُولِه في م شى الوأس والبتيض . 
(و) إِنْ عَلّف : (لا يأل من هذه البقَرَةِ: لا يعم وَلَدَا و) لا (لَبنَا)؛ لأَنّهُمَا 
ليسا من أجرَّائها . 


(و) إِنْ حلّفَ: (لا اكل من هذا الدّقيق, فاستقّه أو حَبرَهُ وأكَلَهُ: حَيتَ)؛ 
ما ا ا 

(و) إن لف : (لا اکل فاكهة : حت بأكل بطيخ) ؛ لاه ص وټحلو 
واک به فيدحل في مُسَكَى القَاكهَةء وسَوَاءٌ الأُصمَدُ وغَيرُهُ. (و) بأكلٍ 
(كل تمر سَّجَرِ غير بَرَي) كبلح. e‏ وتَاح , وككثرى, وخوخ» 
ومشمشء وسَفَرْجل» ونُوتٍء وتين» ومَوز» ور ومجكير. وتطفٌ التّحْلٍ 
والدْمَانِ على القاكهة في قَولِه تعالى: فا نَكهَة ول وران که [الرحمن: 
۳۹۸ للَسْرِيضٍ) لا للمُعَايَرَةِ» کقوله تعالى هومن كن عدوا لله وَمَلبِكيْد 
وَرُسُلِوء وَحِبرِيِلَ وَمِيكَدلَ #4 [البقرة: ۹۸]. (ولو) كان ثم الشّجر غَيرُ ابي 
(يابسَاء كصَتوبَرٍء وعتاب»› وجؤز, ولؤزء ْدق وفُشئق, وتَمْرِ» وثوت, 
وزبیب» وتين» ومشمش. وإجخاص) بكسر الهمرّةٍ و شد َشَدِيدٍ الجيمء (وتحوها)؛ 
أن يس ذلك لا يُحْرِجَهُ عن كونه فاكهة. 

و(لا) حت بأكل راء وخيار)؛ لأنّهُمَا من الحْضّرٍ لا القاكهة KOE‏ 
4 (زَيثُونٍ) أن امار ریته ولا بدك به» (و) لا بأكل (بلوط)؛ 2 

ْو كل للمَجَاعَةَ َة أو الَدَاوِي لا للتفكه (و) لا بأكل (طم)؛ لاله في 
مَعنّى الزَّينُونِ (و) لا بأكل (رُعْرُور) بص الرّاي (أحمَرَ)» بخلاف الأبيض» 


CM‏ شرح منتهى الإرادات 
(و) لا بأكل (آس) أي: مڙسين» (وسَائِر تمر“ سجر بي لا يُستطابُ) 
كالقيقب» والعفصء» بخلاف الحخونوبء (ولا) بأكل (قرع وَبِاذِنجَان) ونحو 
كونب ؛ لا من الحُضَّرِء (ولا) بأکل (ما يَكونٌ بالأرض» كجَرّر ولفتِ» 
وفجْلء وفلقاس» ونّحوِوِ) كما ةِ وسَوْطل؛ لأنّهُ لا سى فاكهّة. 

(و) من عَلّف : (لا يَأكلٌ رطب أو لا باکر وش 1 > فأكلَ مُذَنَّا) بکسر 
الثُونِ المشددَة» أي: ما بدا الإرطابُ فيه من ذَنبِهِ: (حَنِتٌ )؛ لأنَّ فيه شرا 
ورُطَبًا. و(لا) يَحِنَثُ (إِنْ أكلّ تَمرًا)؛ لأنّه لم يأكل پرا ولا رُطبا. 

(أو) أي: ولا يَحنثٌ إِنْ (عَلَفَ : لا يكل رْطبَا أو بُشْرًاء فأكل الآخَرَ) ؛ 

(ولا) حتت مَن حلفَ : لا ديل قف ؛ فأكلٌ رُطبَاء أو بُشْرّاء أو دِبْسَاء 
أو ناطِفًا) مَعمُولّينِ من الثّمرِ؛ لأنّه لم يأكلّ تَمرًا. 

(و) إن حلّف: (لا يكل أَذمًا: حت بأكل تيضء وشوا و جين وملح: 
وتمر)؛ لِحَدِيثِ يُوسُفَ بن عَبدٍ الله بن سَلام» قال : رَأَّيثُ رشول الله كك 


وصح تَمرَةَ على كسرَةء وقال: «هذه إِدَامٌُ). رواهٌ أبو داو5. وعَنَهُ عليه 
السَلام : ل الاذم اللحمٌ), وقال: ( سد إدايكم اللخ ) . رواة ابن 
ماجه” "2 . 


)١١‏ سقطت: (ثمر) من (ب). 

(۲) أخرجه ابو داود (7755). وضعفه الألبانى فى (الضعيفة) .)٤۷۳۷(‏ 

() أخرجه ابن ماجه (5.*) من حديث أبي الدرداء بلفظ : «سيد طعام أهل الدنيا وهل الجنة 
اللحم) . وقال الألبانى فى (الضعيفة) :)۳۷۲٤(‏ ضعيف جدًا. 


بابُ جاع الْأَيمَانٍ (J‏ 

(و) کل (زَينُونِء ولبنء وخَلٌ وکل مُضطبَغ به) أي: ما جَرَتٍ العادة 
بأكل الخبز به کالعسل والرّيت والسّمن؛ لحديث : «اتْتَدِمُوا بالرّيت 
وهنوا به فَإنّهِ من شَّجَرَةٍ مُبارَكة) رواةٌ ابن ماجه2©0. وعنة عليه السلام: 
( نی غم الأَدم الل 0 . والباقي في معتَاه . 

(و) إِنْ حَلَفَ: (لا يَاکل قوتا: حَيتَ ت پأکل خبز» وتر وربیب»› وتين» 
ولّخم, ولَبّنء وكل ما تَبِقَى مع البنيةٌ)؛ لأنَّ كلا من هذه قات في بَعض 
البلاد. وكذا: إِنْ أكل سَوِيقَاء اوشت :قينا لاله نقكاته وكداة عيق 
قات خب ؛ لحديث: إِنه كان يدر قوت عِياله سَنَةَ1"©. وَإِنّما كان يدخ 
ا 

(و) إِنْ حلَفَ: (لا يَأكلُ طَعَامًا: حَيِثَ ب)استعمَال (کل ما يكل 
ويُشْرَبُ) من قوت » وم يعلوق» ونا حيبي وخايد» ومالم: قال تَعالَى : 
وک السار كاد يا > لویل للا ما حرم اویل عل د 
الآية آل عمران: +4وع. وقال عليه السّلامٌُ: «لا أعلُ ما 2 7 العا 
والشرّاب إل OE oid‏ 

و(لا) يحنت بشُوْبٍ (مايء ودَوَاء و) لا بأكلٍ (وَرَقِ شجَرِء وتراب» 
ونحوها) كنِشَارَةٍ خشب؛ لان اس الطعام لا ياوه عرفا 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۹) من حديث عمر. وصححه الألباني . 

(۲) أخرجه مسلم )۲۰٥۱(‏ من حديث عائشة» و(۲٥۲۰)‏ من حديث جابر. 

() أخرجه البخاري (01701) من حديث عمر. 

.)؟97٠0( أخرجه ابن ماجه (۳۳۲۲) من حديث ابن عباس . وحسنه الألباني في «الصحيحة)‎ )٤( 


(و) إِنْ حلّفٌ: (لا يَشْرَبُ ماءً: حَنِتٌ بماءِ ملح و) ماءٍ (نجس)؛ لان 
مَاةٌ (لا) بشرب (جلاب)؛ ذه يدن ا 

(و) إِنْ حلفٌ: (لا يتَعَدّى فأكل بعد الزَّوَالِء أو) حلّفٌ: (لا يَتَعَشّى , 
ی ا أن ا و تيد قبل ينبني 
الأيل: (لم يَحِتَثْ) ڪيب لا نَةَ؛ لان العَدَاءَ مأُحُوذٌ من العُدْوَةٍ» وهي: من 
طلوع المُجرٍ إلى لوال والعَضَاءُ مأَححُوذْ من العَشِيٌّء وهُو: مِن الرَوالِ إلى 
نِصف الأيل. والشځور من الشحر» وهو: من صف اللَيلٍ إلى طلوع الفجر. 
والكذاك والفقافة أن ياك O‏ من طن تمده والأكله : E‏ 
اکا وبالضّمٌ : اللَقَمَةٌ. 

(وقن أكلّ ما حَلّفَ لا يَكُلهُ مُستَهلكا في عَيره» كَسَمْن) حلَفَ لا يأكلة 
(فأكلهُ في خَبيص» أو) عَلّفَّ : (لا اكل بَيِضًا > فأكدّ)ة (تاطفاء أو) حلّفٌ: 
(لا يال سرا ' فكل جنطةً فيها حَبَاتُ شَعِير: لم يَحمَثْ) ؛ أن ما أكلهُ لا 
سى سَمْنّاء ولا يَيضّاء والجنطةٌ فيها شَّعِيد لا تُسَمَى شَعِيوًا (إلا إذا ظَهَرَ 
طغم شَيءِ من محلو علَيهِ) كظهُورٍ طعم السَمْنٍ في الحبيصء أو البتيض في 
النَاطِفٍء أو الشعير في الجنطة» فيح 

(و) من عَلّفَ: (لا يأكلُ سَوِيقَاء أو) لا يَأكل (هذًا السَوِيقَ فََربه أو) 
حلّفٌ: (لا يَسْرَبُهُ فأكله: حَيِتَ)؛ لأنَّ اليَمِينَ على ترك أكل 0-00 
یقصد بها عرفا اجتتائه» موه تعالى: «إإِنّ اليب يَأكُلُونَ أَمَولَ المت 
ظَلَّمًا* [النساء: 0٠١‏ وقول الططبيب للمريض : كل عسلا. 

(و) ان حلفٌ عن شَيءِ: (لا يَطعَمُهُ: حَيِتَ بأكله وشُّربه ومَضَّه)؛ لأَنَّ 


بابُ جامِع الأَيمَان 


فلس م وَمَن 7 يطعمه 4 0 [البقرة: .]۲٤۹‏ والمَصٌّ E‏ 
كونه أكلا أو سرب 

و(لا) يحنت من عَلّفَ لا يَطَعَمُهُ (بدّوقِه)؛ لأنّه لا يُجَاوِرُ الصا فليس 
طا بخلافٍ الأكل والشّرب فيِجَاوِرَانٍ الحَلىّ. 

(و) إن حلفّ: (لا يكل أو) حَلفَ (لا يَشْرَبُ, أو) حلفَ: (لا 
َفْعلّهُمَا) أي : لا اکل ولا يَشْربُ : لم يحت بص فصب كر ٠‏ و) مص 
(رُمَانِ)؛ لاه 5 أ کک OEY,‏ يعدت (ببلع ذؤب شکر في 
فيه بحلفِه : لا يال سُكوَا)؛ لأنّه في مَعبّى مَصٌ القَصَب . 

(و) إِنْ حلّفٌ: (لا يكل مائعاء فأكله بحُبز): حَيتٌ؛ لاله سى أكلا؛ 
لِحَدِيث : «كلوا الزيتَء وادَّهِنُوا به( 

(أو) حلفَ: (لا يَشْرَبُ من النَْرٍ أو) حلفٌ: (لا يَشْرَبُ من ابر 
فاغترف) من ااا (بإناءِء وشرب) منة : : (عبث)؛ لَنهُمَا ليسا آله شرب 
عادَةٌ» بل قر ب مِنهُمَا عُوْهًا بالاغترافٍ باليَدٍ أو الإنَاء. 

و(لا) د : يَحِنَتْ (إِنْ حلف : لا يشرَبُ من الكوزء قَصَبٌ منة في إِاءٍ وشَرِبَه) ؛ 
لان الکو آله شرب ) فالشّرث ا : الكو فيه › ولم يُو جد . 

(و) من حلّفٌ: (لا يکل من هذه ٠‏ الفجرة. حَيِتَ بِكَمَرَتِها) إذا أكلّها 
(فقط) دون ورَقها وتّحره؛ لأنّها التي تادر للذّهِنء فاخيصٌ اليَمِينُ بهاء 
(ولو لَقَطها من تحيها) أو أكلها في إِنَاءِ؛ لأنّها من الشَّجَرَةٍ. 


)١(‏ تقدم تخريجه ر(ص170). 


شرح منتهى الإرادات 
ETE‏ ا ڪڪ 
a‏ 
( فصل ) 


(ومن حلّفٌ: لا يلس شَّينَاء فلس توبا» أو دِرْعَاء أو جَؤشتا)» أو قَلَنْعُوَة 
أو عِمَامَة (أو حُفاء أو تَغَلًا: حَيِتَ)؛ لاله ملهو حَقِيقَةَ وعرقاء كالتياب. 
وقبلَ لابن عمّرَ: إِنَّكُ تلش هذه التُعال! قال: إِنّي رأيتُ رَسُولَ الله كله 
يلبشها'“. لکن إن دل يذه في الح أو الثغل : 3 بء لاله لأ يعد 

(و) من حَلفَّ: (لا لجس تَُوبَا: حَيِتَ كيف لَبِسَهُء ولو تَعَمّمَ به» أو ارتدَى 
ِسَرَاوِيلَ) حَلَفَ : لا يلجشهاء (أو اتَرَرَ بقميص) حلّف: لا يَلبِسَهُ؛ لاه لبن . 
و(لا) يحنت (بطيّه وتزکه على رأْسِه) مَطويّاء (ولا بتومه علّيهء أو تَدَثْرِه) أي : 
بجعله دِثَارَا والتِحافهِ (به)؛ لأنّه لا سى لَبِسَا. 


(وإن ارتدى به2"2)؛ بأن جعلّه مَكانّ الوِدَاءِ: (حَيِتَ) لأنَّ المُرتِي 
لا بسٌ . و(لا) يَحِنَثُ (إن اتَرْرَ به) أي : جِعَلَهُ مَكان الوزار. 

(و) من حَلفٌ : (لا يلجس حلا لاء فلس جِلْيَةَ ذهب » أو فِضَّةٍ أو جَوهَر, أو) 
أبس (مِنْطَقَةٌ مُحلاة) بذلِكٌ» (أو) لَبِسَ (خاتمًا) من ذهب ب فصة» (ولو في 
غير خنصّرء أو) لبس (دَرَاهِمَ م أو دانير في مُرْسَلقٍ) أو مِحْتَقَةٍ مِحتَقَة من ولو أو جور 

ê‏ لِقَولِه تعالى : وین کا ڪلون لحما طرِييًا تحرج 
عله لا لوده اه [فاطر: 5 يلون ف فا من أُساورٌ من د ذهب ووا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١77(‏ ومسلم (۱۱۸۷) من حديث ابن عمر. 
5 فى (أ): «ولا يلس قميصّاء فارتدى به)» وفي (ب): «وإن حلف لا یلبش قمیصًاء فارتدى 


به) . 


باب جا الأَيمَانٍ < SEY:‏ 
زفاطر: ٣ج‏ ولان افص لیا إذا كات سِوَارًا أو حَلْحَالَاء فكذًا إذا كانتت 
خاتماء ولان الولو والجوهَر حلي مَعَ غيره» فكانّ ليا وحده» كالذّهَبٍ. 

و(لا) يَحِنَتُ مَن عَلّفَ لا يلش حلا إن لبس (عَقيقاء أو سَبَجَاء أو 
حَرِيرًا) ؛ لاله لا سى جلي كخُرز الزّجَاج . 

(ولا إِنْ حَلَف : لا يَلبِسُ قَلَدْسْوَة فلبسها في رخله) ؛ لاله ليس لهسا لها. 

(و) من حلفٌ: (لا ټدځل دار فلانء أو) حلفٌَ: (لا يركب ذَابّتَه أو) 
و (لا يلجس ثوبه : حَبثْ بمَا جَعَلَهُ ) فلالٌ (لعبده) من دار وَدَابَةٍ ووب ؛ 
أنه مِلْك سَيدِه (أو) بما (آجَرَهُ) قُلانُ من هذه (أو استأجَرّه) منها؛ لِيَقَاء 
ملكه للمُؤْجَرء ولملكه متَافع ما استأجَره. و(لا) يحنت (بمَا استعَارَةُ) فُلان 
من هذه؛ لاله لا ملك منافعه» بل الإعارةٌ: إباعةٌ بخلاف الإجارة. 

(و) إن حلّفَ: (لا دحل مسكته) أي: فُلانِ: (حَيِتٌ بِمُستأجَرِ) يسكثه 
(و) ب(مستعار) يسكثه2"0: (و) ب( مَغصُوب يسكلة)؛ لاله مسكثة. و(لا) 
ت (ب)دخول (ملکه الذي لا ا لاه انم لت على كد 
a‏ 

(وإِنْ قال): والله لا ادحل (ملكه: لم يَحِنَثْ ب)دځول (مستأجر)» ولا 
تان أنه ا 

(و) إن حلّفٌ: (لا رکب دَابَةَ عَبدِ فُلان: حَنِتَ ب) ر كوب (ما جعِلَ) من 
الدَّوَابٌ (بِرَسْمِهِ) أي : العبدِ؛ لاختِصّاصه به» (ك) جنه ب( حَلفِهِ: لا ی رکب 
رَحْلَ هذه الذَابَةِ أو لا تَيعُْ) إذا رَكبء أو باع ما جيل رحلا لها. 


© في (ب): (وبمستعير) فقط . 


(و) إِنْ حلفٌ: (لا ټدځل) دارا (مُعَيّنة: فدخل سَطعها) : حَنِتٌ؛ لأ 
الهَوَاءَ تاب للقرارء ولذلك ص الاعتكاف بسطح المسجدء ومُنِع منة نحو 
ا ۰ 

(أو) حلَفَ: (لا يَدحُلٌ باتهاء فَحُوّلَ) البَابُ» (ودَحَلَّه: حَيِتَ)؛ لأَنَّ 
المُحدّث هو بايها. 

و(لا) يحنت (إنْ دَخَلَ طاق التاب)؛ لان الدّارَ عُوهًا: ما يُغْلَقُ علَيهِ بابُهاء 
وطاق الاب حار عن ذلك» فليس منها. 

(أو وَقَفَ على حائطها) قلا يَحِنَتٌ؛ لاله لا يُسَكَى دُخُولاء كما لو تعلق 
عضن شَّجَرَةٍ خارج الدَّارٍ وأصلّها بها. 

(و) إن حلّفَ : (لا يُكَلّمُ إنسَانا : حَنِثْ بكلام کل إِنسان) دڏکر أو ئى 

لتر ير رٌ أو رقيي؛ لاله تكرَة في سياق التّفي» فيعمٌ» (حَتّى ب) وله 
له : (تتح أو: اسكث) ورّجرو يكل لظ ؛ لاله كلام لخر فيه كلت 

عدَمِه. و(لا) يحنت ب(سلام من صَلاةٍ صَلَّاها إِمَامًا) نَضَّاءٍ لاله قول 
مشرو ع ي الصَّلاة ا 


وما 6 1 ان یک 4 ا 1 ت 0 مِن ورآى جاب أو ررسِلَ 


رَسُولا که [الشورى: ١ه]»‏ وحدل يث : (ما ټين دفي المصحخف كلام الله)” 0ص 
(ما لم يَنو) حالفٌ (مُشا td‏ اكلام فلا يحت بالمكاتية ولا المراسلة؛ 


ن 


لِعَدَم المُشافهة فيهمًا (إلا إذا آرت عليه) أي : الاق أن لا يُكَلْمَه 


(۱) لم أجده مرفوعًا مُسندًا. وانظر: «الإرواء) .)١559(‏ 


کح انه ا الا 
كلام الله ول كلام 

قال ال الوّفاء: لو ع لا سمح ثم كلام الله فسَمِعَ الْقَرَآنَّ : کیت 
اا 


o 
اک رع‎ 


(و) إِنْ لف : (لابَدَأئهُ بكلام» كلما م : لم يَحِنَتْ) ؛ لانه لم يَبدَ 
عَيثٌ لم يقد َ4( 

(و) إِنْ علّفّ: (لا كَلَّمتُه) أي : لاتا (حَنَّى يُكُلْمَنِي ) أو) 
بکلام» فتَكَلّما مَعًا: حَِتٌ)؛ لِمُخالْمَتِه ما حَلّفٌ عليه. 

(و) إِنْ حَلفّ: (لا کلمه) ا فلالا (حيئًاء أو) لاف 
(الزّمَانَء ولا ييه حالف تحص قَدْرًا مُعينا منهُ: (ف»المَدَةٌ رمه أشهْرٍ) 


و 
ه به » 


5 5 


و ےم 


فل عبد فى الألى؛ قول ابن عباس في وله تعالى: او أكلها كل 
e‏ [إبراهيم: 5؟]: ا س أشهر. وقاله عِكرِمَة وسَعِيدٌ بن ن جبير» وأبو 
عُبِيدٍ. وَالدّمَانُ مُه مع فا: في مَعنَاةُ. 
يي ب أو: أَمَدَاء أو: ذهراء أو: بَعِيدَاء أو: 
لاء أو: تُمرًاء أو: طَويلاء أو: حُقُبَاء أو: وَقا : فَأقَلُ رَمَان) ؛ لان هذِه الأشياء 
لا عد لها ل ولا راء بل تفع على القَلِيلٍ والكثير» فوجبت ححملها على اقل 
ما يَتَاوَله الاسمٌ. وقد < البعيد ريا بالسبة إلى ما هُو أُقْربُ منه 
وبالعكس . ولا يجوز التخصيص التُحكم . 
1 سقطت: وٹ علت: لا بأ یکلام كلما معا: لم يحت لأ لم يدأ بده عيث لم 
يتَقَدَّمهُ) من الأصل. 
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(و) إن حلّت: لا كَلَّمُهُ (الغمر) مكف مُعََفَاء (أو) حَلّفَ : لا كمه (الأَبَدَ) 
مُعَكَفَاء (أو) علق لا كله (الذَهْرَ) مُه مُعَكفًا: (ف) ذلك (کل الرَّمَان) ؛ حبك 
اا ا e‏ كا e‏ ا ا 2 


(و) إِنْ حلّف: لا كمه (إلى الحَصَادِء أو) إلى (الجذاذ: ف)إنه تنتهى 
د حلفه (إلى اول مدته) ت الحصّاد والجذاذ؛ أن «إلى) لانتهاء العْايَةَ 
فلا تدځل متها في حلفه. 

(و) إِنْ حلفٌ: لا كلمت رَيدَا (الحؤل: ف) مده حلفي (حؤل كامل) 
من اليمين (لا تَيمَتهُ) إِنْ حلّفَ في أثتاءِ حؤلٍ؛ لأنّها ليست حؤلا. 

(و) إِنْ حلفَ : (لا يتكلم فَقَوَأُ أو م سَبَحَ» أو ذكر الله تعالى, أو قال لِمَن 
دَق علّيه) البَابَ: (ادخُلُوهَا بسلام آمنين, يَقصِدُ القُرآنَ» وتنبيهَهُ: لم يَحِنَتْ) ؛ 
أن الكلامٌ عرفا كلام الآدَمِيين خاصّة؛ لحَدِيث: (إِنَّ الله يُحدِتٌ من أمره ما 
ناقودة فك اديت : لا تَتَكلّمُوا في الصّلاة)9؟) ا بن أرق : كنا تكلم 

ا ا د 
في الصَّلاةٍ حتّى رل : 95 وقوموا لله تنه [البقرة: ‏ ۲۳۸]» مدنا 
)١(‏ سقطت : «أو شهورا) اا 
(١١‏ في الأصل : «الأولة». 
)۳( سقطت : «حلفه» من الأصل . 
)°( أخرجه أبو داود ( ۰)4۲ والنسائي (۱۲۲۰) من حديث ابن مسعود. و صححه الألباني في 
( صحيح ا داود) .)۸٥۷(‏ 
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َة ايا 3 سا واگ َي 8 د يت عضو [آل 
را ولان مالا ت به في الصَّلاةٍ لا تت به خارججها. 

(وإنْ لم يقصد به أي : ب«ادخلوها بسلام أمنين ) (القرآنَ : حَبث ) 

ولاه ول أظلق 4 لان ادن هن كلام الكديئين . 
(وحَقِيقَةٌ الذكر: ما طق بهِ). وما لا نطق به: حَدِيثٌ نفْس. 

(و) إِنْ حلفّ: (لا ملك له: 0 يَحِنَثْ 8 لهب ا الملك 
بالأعيان لتك اله 15 إلا كه اليلك: a‏ 

(و) إِنْ حلفّ: رلاعال ل ی ا يي مال 
وو( يو كوي يشي له (وضائع لم ياس من عَوْدِه و) ب(مغصُوب)؛ 
لان المَالَ ما تَنَاوَلَهُ ال e‏ من الميل من يَدِ إلى يَدٍ 
وجانب إلى جانب» سوَاءٌ وجبت فيه ركاه أؤ لا؛ لقَولٍ عُمَرَ: أُصَبتٌ أرضًا 
يبر لم ِب مالا قط ُو نس عِندي ينه وني الحديث : «خيئ المَال 
ب مَأَبُورَةَء أو مُهْرَة مأمورة)” والشكة: الطّر من الئل القع 
والتأبيد: التَّلقِيحخ. وقيل : الشكةٌ: سک 00 اله فال لج ننه 
الرّكادٌء ويَصِحٌ اصرف فيه بالإبرَاءٍ والحوالّة» ونّحوهماء والضَّائِعُ 


.)۳۹/۰۳۹( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم .)١57757(‏ 

١ 805‏ رجه فين ذه 613099 1629م خدييةا سورك ابن خرةب وة الألباني في 
«ضعيف الجامع) .)1571/١(‏ 
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الو تالاص اا 

و(لا) يَحنَثُ من عَلّفٌ لا مال له أو لا يَملِكُ مالا (بمستأج؛ لأنّه لا 
سى مالا عُوقًا؛ إذ لا يُمَلّكُ إلا مَنفَعيُهُ. 

(و) إن حلفٌ: (لَيَضْرِبَئَهُ بمِئَةء فجَمّعها وضَرَبَه بها ضَربَة) واحِدّةً: (بَرَ)؛ 
أنه صَرَبَهُ باليعَة. و(لا) يبر (إنْ حلّف: لَيضربئّه مِنَه فجَمَعها وضَرَبَه بها 
ضَربَةٌ واحِدَة (ولو آلَمَهُ) بها؛ لأنَّ ظاهر يَمِينهِ أن يَضْربَهُ ِعَهَ صربة؛ ليتكور 


ابيا 


ع 


ا و رص ر عن ع ا INI Î OE EY‏ 

اله بتكؤر الضرب ؛ بدلِيل أنه لو صَرَبَّه ممه بتحو عَصَاةٍ واحِدَّةٍ بر . ولان اللا 
7 ت ت ھک ت 

أ 3 مه 2 ا ع م 2 کے ن 8 ت 

هنا أقِيمت مُقَامَ المَصدّرء وانتَصَبَت انتصابة» فْتَعَدَّدَ الضربٌ بِتَعَدَّدِها. 


000000 


اب جام الأيما Kgs‏ 
E‏ 02222222222222 
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(وإنْ حلفٌ : لا يَلبِسُ من غَرْلِها) أي : امرأةٍ عَيَتَهاء (وعليه منة) فَاسِيَدَامَه : 
حَنِتٌ . نَضّاءِ لأنَّ استدَامَةَ الس لبش . ولهذا وَجَمَتِ الفِديَةُ على د كر أحرم 
في مَخيط واستدامه. 

(أو) حلّفَ: (لا يركبُء أو: لا يَلبِسُء أو: لا يَقُومُ أو: لا يَقعْدُ أو: لا 
يُسَافِدُ) واستدام ذلك: حَنتٌّ؛ لصكّة أن يُقَال : فَعَلتَ ذلك يما . 


(أو) حلفٌ: (لا عأ واستدام ذلك : ا 

ا ست ا واستَدَامَ: حَيث؛ لوججودٍ 
الإمساكِ. ولذلِكٌ من أحرم وبيدِه المُساهَدَةٍ صَيِْدٌ رمه إرساله. 

(أو) حَلفَ: (لا ُشَارِكَ) واستَدَام الشركة: عت أو غلك رلا 
يَصوم) واستدامه : حَيْتثٌ ؛ لاله يُسَمَّى صَائماء (أو) اف دللا بَحح ) أو 
يَعتّمِة) (أو: لا يَطُوف) أو : يَسعَى ) (وهُو كذلك) أي : ملش بما حَلفٌ لا 
عله يها سبق ودَامَ: حَنِتٌ. 

(أو) حلّفَ: (لا يَدحُلُ دارّاء وهو داخلها) ودَامَ: حَتٌ؛ إذ اسيام 
المُقام في ملك العَير كابتِدَائُه في القحريم. 

(أو) حلفٌ على امرَأةٍ: (لا يُصَاجِعُها على فراش فَصَاجَعَتْهُ ودَامَ): حت 
بالاستدامَةٍ كالابتذاء. 

(أو) حلّفّ: (لا يَدخُلُ على فُلان ياء فدَحَلَ لان علّيه) بَنَاء (فأقام مَعَهُ: 
حَيِتَ)؛ قياسًا على التي قَبلّها . 


وكذلِكٌ: فغل يَنَقَضي ويتَجَدّدُ بِتَحَدَّدٍ الرَّمَانِء كالكتابَة» والخياطة 
والبتاءِ» إذا حلت ل ا واستَدَامَ: حَيْتٌ») (ما لم تکن) لِحَالِفٍ (نية) ؛ 
لا a‏ . أو لا يُسَافِهِ 
لاي ا و إلى نينِه» فإ لم تكن» فإلى سب اليمين إن 
كان . 

و(لا) يَحِنَثُ (إِنْ حلف : لا يتَرَوَح أو) لا: (يتطهّى أو): لا (يتطيبُ» 
فَاستَدَامَ ذلك)؛ لان اسم الفغل في هذه الثَّلانَةِ لا يُطِلّقُ على مُستَدِيمِهاء فلا 
قَالُ : ترَوُحتُ» أو : تَطَهُرتُ» أو: طت شَهواء بَل: مُنِدُ شَهْر؛ لان فِعلّها 
انقَضَّى ولا يَتَجَدَّدُ الرّمَانُ» والباقي أَنْذة» ولم يرل الشّرحٌ استِدَامَةَ الترويج 
والطيب17) مَنزِلة e‏ في الإحرام. ۰ 

(و) إن حلفَ: (لا يَسِكنُ) مَعَ م قُلانِء (أو لا يساك فلاناء وهو سَاكيٌ) 
معَةُء (أو مُسَاكنٌ) لَه (فأقام فوق رَّمَن يُمكنه الحُرُوحٌُ فيه عادّة نَهَارَاء بتفيه 
وأهله ومَتاعه المَقصُود): حَنِتٌ بِالاستِدَامَةٍ. (ولو بَتَى بيه وبين لان حاجرًاء 
وَهُمَا مُتَسَاكتَان: حَيْتٌ)؛ لِتَسَاكيْهِمَا قَبلَ انتِهَاءٍ اء الحاجز. 

و(لا) يَحِنَتُ: (إِنْ أودعَ مَتَاعَهُ أو أعارةُ: أو مَلّكه) لِعَيره. قُلتُ: بلا 


(أو لم يَحِد مَسکتًا) تقل إليه» (أو) لم ڈ٩‏ (ما يََقُله) أي : مَتاعه 


(به أو أَبَتْ وجنه الحُرُوجَ معّة ولا يُمكُنه إجبازها وله اليلد بدونها) اقام 


. في (أ» (ب): «والتّطيِب)‎ )١( 
سقطت: (يجد) من الأص.‎ )۲( 


بابُ جامع الأيماز 
وحده)؛ جود دور من التُقَلَقَ (أو كان بالدَّارٍ حَُجْرَتَانِ لكل خجرة2'0) 
أي: مَسكن مِنهُمَا (باب ومزْفق) أي: مرحاض يَخْتَصٌ بهاء (فسَكنَ كل 


2 


واج خحجرة:» ولا نيّة) لحالفٍ الرجد واو ا 
منه ال لیس مساکتًا له بل وَحْدَهُ . وإ كان نيه 4ة أو سََبٌ زجع 
إليه . 

(ولا) ب : يَحنّث (إِنْ حلف على) دار (مُعَيَة : مُعَينَةِ : لا ساكئتّهُ) أي : فلانًا (بها 
وهُمَا) أي: الحَالِفٌ وفلانٌ (غَيرُ مُتَسَاكتِين) عِندَ حلفي (فبتيا بيتهُما) أي : 
المَوضِعين الذي يُرِيدُ كل مِنهُمَا أن تسكتة (حائطاء وقح كلّ) مِنهُما (لتفه 
بابَّاء وسکتاها)؛ لأنّه لم يُسَا كه . 

(و) إن حلفَ: (ليَخْرْجَنٌ) من هذه الدار» (أو) حلفٌ: (لْيَرحَلَنّ من) 
هذه (الذارء أو) حلفٌ: (لا يأوي) في هذه الذارء (أو) حلفَ: (لا 
فیھا) : فهو (ک) حَلِفِهِ (لا يَسكثها) فيما تقّدّمَ تَمصِيلَهُ. 

(وكذًا): إن حَلفٌ: ليَحْرْجَنٌ» أو: ليَرَحَلَنٌ من هذه (البلَدِ, 
بحُؤوجه) من البَلَدٍ (وَحدّه إذا حلفٌ : لَيَخراجَنٌ نّ منه) أي : البلد؛ ل 
عليه أنه خرج منه إِذن» بخلاف الذار؛ ؛ لان صاحبها يَحْرْحٌ ينها في الوم 
مركات عادّةٌ فظاهد حاله: ا ETRE‏ المعتاد. | 

وعم مِن: أنه لا يڙ بحُوُوجِهِ وَحدّهء إذا حلفٌ: ليَرَحَلنّ من الد بل 
هله ومَتاعِه المَقصُودِء على ما تَقَدّمَ في الدّار. 


)١١‏ سقطت: «حجرة) من (ب). 


ا 


ب !1 
ن E‏ 
نه يتصدق 
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(ولا حتت بعودٍ»ه إلى الذَارِ ولد (إذا حلفَ: ليَخرْجَنٌ ث2 أو: لَيَرَحَلّنّ من 
الدّار) لا إن حلّفٌ لا يسكثها ' (أو) من (اللدِء وتحرَج)؛ لأنّ ميته انث 
بالخوُوج المحلوفي” 2 عليه (ما لم تکن) له (نيةء أو) 0 هتاك (سَبَتٌ) 
يقتضي هِجرَانَ ما حَلْف ليَحْرْجَنٌ أو ليَرَحَلَنٌ منهُ. 

(والسفر القَصِيرُ: و او ا 
يُسَافِرُ)؛ لذخوله في مُسَمّى السفر. 

(وكذا: الوم اليسِيرُ) فيد به من حف : ليَنَامَنَّ ويَحنّتُ بو من حلّفَ : لا 

(و) إن على ذلك الذّارَ) أو الجَلْدَ (فدَخَلهاء أو كان فيها غيرَ 
ساكن) کالرائر› (فدام جلوسه: لم يَحِنَثْ) قال الشيخ تق الذي : الريارة 
E‏ اغا و 

(و) إِنْ حلّفٌ: (لا يَدحْل دارًا) وتحوّهاء (فځمل» فأَدخلّها , وأمكته 
الامتتاع فلّم يمتبع) : عدت ؛ شوه ر فكزو» كما لو شيل بأمه وان لم 
يُمكِنْهُ الامتتاعٌ: لم يَحِنَثْ. تَصًا؛ لان فِعلَ المُكرو لا بسب إليه» ما لم 
يُستَدَمْ بعد روَا الإكراه. ومتى دَخَلّها بعد اختِارًا: حَيْتٌ . 

(أو) حلّفٌ: (لا يَسِتَخدِمُ رَجْلَا) متلا حرا أو عَبدَّاء (فَحَدَمَه) المحلوف 
عليه» (وهُو) أي: الحالِفُ (ساكتٌ: حَيِتَ)؛ لأنَّ إِقرَارَةُ على خدمته 


انفكداة لد .ولهذا ثثاله كلان وستكره كمه إذ ا كدقنه رولوييالة ر 
۱ ةا 


)١(‏ في (ب): «بالخروج من المحلوفٍ). 


ا 
( فصل ) 


(ومن حَلَف : لَيَشْرَبَنَ هذا المَاءَ) غَدَّاء أو في عَدِء أو أطلق» (أو) حلفٌ : 
(لَيَضرِبَنٌ عُلامَه عَدَاء أو في غَدِء أو أطلَق)؛ بأن لم مَل غَدَاء ولا في غَدِء 
(فَتَلفَ المَحنُوفُ عليه) أي: الماغ؛ بأن أَرِيقَ وتحوّهء والعُلامُ؛ بأن مات (قبل 
الع أو فيه) ل العْد (قبل اشرت أو الضَّوْب : حَبِتَ حال تَلَفه) ؛ أنه لم 
يفعل ما حَلّفَ على فِعْلِهِ في وَقتِهِ بلا [كرَاهِ ولا نسيانٍ» وهُو مِن أهل الحِنْثٍ» 
كما لو اتمه باختیاره» وكما لو حلفٌ: حل العام» فلم يَقَدُِ عرض 
ونحوه. وكذا : لو حلّفٌ : ليفعَآنٌ كذاء وأَطَلَقَء وَتَلِفَ قبل فِعلِه ؛ لياس من 
فعلٍ المَحلُوفٍ عليه. 

و(لا) نت (إِنْ جن حَالِف) لَيَفعَلنَ كذا غَذَاء أو في غَدٍ (قَبلَ العَد 

2 حَتَّى حَرَجٌ القَدُ) ؛ لأ المجئُونَ ليس من أهل الجذْث؛ لاه لا دسب إليه فعل 
ولا د 

سمب ا 
أدرك ججرْءًا من العَدِ يسغه (أؤ لا)؛ لأنّه أدرك جُزءًا صخ أن يُنسَب فيه إلى 
الجذث» ويُحكم بجنثه (من أوَلٍ العَدِ)» كما لو أفاق في أوله جُرْءَاء ف 
35 لفغ م َه جك فته 

و(لا) حت سكف انات الحالف قبل العَدِ أو أكرة) على ترك شربه أو 


)١(‏ في (أً)» (ب): (يحنث). 


شرح منتهى الإرادات 
ا ا ي 


(وإنْ قال): والله لش رَبَنّ هذا الما ااا اي ونحوه (الَيَومَ 
فأمكتة) فعل مَحلوفي عليه ؛ بأن مَضَى بَعدَ يَمِينِهِ ما يسع لفعله» (فتلف) 
مَحلُوفٌ عليه قَبلّهِ: (حَيِتٌ عَقبه)؛ لليأس من فِعْلِه بتَلفِهِ. 

: قلت . وظاهر (الإقناع)‎ aS أل رق قلت‎ eT 

(ولا يَيَدُ) من حلفٌ: ليضربئه غدّاء أو في غَدِءِ أو يوم كذا (بضّربه قبل 
قت عَيْنَه)؛ لاله لم يفعل ما حلَفَ عليه في وَقِتِهِ المُعيّن له» كمَن حلَفَ: 
0 يهھ يوم الخميس› > فصا يَوَمًا قبله . و(لا) ير بضربه (مَيعَا)؛ لال اليَمِينَ 
إنْما تَتصّر ف إلى ضَربه ڪيا الا له زو لهذا : (لا) يبر (بضرب لا يُوْلِمْ) 
0 

(وييز) الحَالِفُ (بضَربهِ مَجنُونَا) حال من المفغول؛ لأنّهِ يتلم بالضرب» 
کالعاقل. 

(و) إِنْ حلف لِرَبٌ حَقٌّ: (ليققضيئه حََّه عَدَاء فأبرأه) رَبُ الححقٌ (اليوم) : 
لم يَحنَتْ؛ لاله مَنَعَه مَتَعَه بابرَائه من قَضَائهِ أشبة المُكرة. 

والظَاهِد: أن مقصود اليمين البَرَاءَةُ إليه في الغدِء وقد حصَلتُ . 

(أو أَخَذْ) ربٌ الحقٌ (عنه عَوْضًا)؛ لحصّول الإيفاءِ به» كحصّوله بجنس 
الحق. 

(أو مَنِعَ ) احالف (منه) أي : من قضاء الحق (كهًا)؛ بان 0 على 
عدم القضاء» فلا جِنتٌ» كما لو حف على ترك فعل أكرة على فغله. 

(أو مات) رَبٌ الحق» (فَقَضَاُ) الحالِفٌ (لورته: لم يَحتَثْ)؛ لِقِيَام وارثه 


باب جامع الأيمَانٍ 


مَقَامَه في القَصَاءِ» كوكيله. 

(و) إن حلفٌ: (ليقضيئّه) حمّه (عندَ رَأس الهلالٍ» أو: مع) رَأسِهء (أو: 
إلى رأسه» أو): إلى (استهلاله2"0, أو: عند) رَس الشهرء (أو: مَعَ راس 
الشهر. فَمَحَلّه) أي : المَضَاءِ الذي ي به: (عند غُروب الشمس من آخر 
الشّهِرِ) فير بِقَضَائِهِ فيه » (ويَحتَتُ) بقضائه (تعدَ) أي: عُرُوبٍ الشَّمسِ مِن 
آخر الشهر؛ لقَّوَاتِ ما حلّفٌ عليه. 

(ولا يَصُرُ تخر فَرَاغْ كيله. ووزنهء وعَدُو وذّزعِه) لكثرته» یت شَرعٌ 
من الغْروب. 

(و) لا يضف تاخ E‏ ) إذا حف : يَأ كاه عند راس الهلال 
وتحوه» وشْرَعَ فيه إذا تأر (لكفرته) ؛ لاله غير مَُصّرِء وعَمَلا بالعادة 

(و) إن حلت على عَريمِهٍ: (لا أَحَذتَ حَفك يي فأكرة) مدي (على 
دَفعهِ)» فأَحَدّهِ عريمه: عَنِتَ» (أو أَحَدّه) أي: الى (حاكمٌ فَدفّعَه إلى 
ريمه فَأَحَدَهُ) غَرِيمُه : (حَنِتٌ) الحالِفٌ . نضَّاء (ك) حلفه : (لا تَأَخُذْ حَقَكَ 
عَلَّنّ) فأَحَدَّه؛ لِوْجُودٍ ما حلّفَ على ت ركه اختياراء وهو الأحد. 

(لا إنْ أكرة قابضٌ) على أخنٍ > aa‏ للحن ل 
ع 


(ولا إن وضَعّه) حالِفٌ (بَينَ يَديْه) أي: العٌريم» (أو) وضَّعَهُ (في حَجْرٍِ) 


١١ 


م 


)١(‏ في الأصل : «استهلال). 
(۲) في (ب): «(حين»). 
(5) في (ب): «تأخير). 


ا س ب ي 
بفتح الحاءٍ وكسرهاء ولم يَأَحُذْةُ؛ِ لأنّه لم يُوجد المحلوف على تركه» وهو 


الأخحذ. 


(إلا إن كانت يَمِينْه: لا أعطيكه)- فيحنت بوّضعه بين بِدَيْه أو في 
جره ؛ لاله إعطاء- (ِلِبَرَاءَتِه) أي : من عليه الح (بمثل هذًا) الفعل» أي 
الوقضع بِينَ يَديْه» أو في حجره (من تمن ومُثْمَن وأَجرَةٍ: ورّكاةٍ) ونحوها. 

(و) إِنْ حلّفٌ على مَدِينِه: (لا فارَقتي حتَّى أستوفي حَقَي منك فَقَارَقَ 
أَحَدُهُما الآخَرَ) طوعًا (لا كرما قَبلَ استيفاء) حالف حَمّه : (خَيتٌ)؛ لأن 
المَعبّ: لا صل ما فْرقَة وقد حَُصّلَتُ طوعًا. 

(و) إن حلّفَ : (لا افترقتا أو: لا فارقثكَ 0 حَفي دك فهَرَبَ) 
من عليه الق مِنَهُ: حَنِتٌَ. نَضّاء لحصّولٍ الفرقةٍ بذ 

(أو قله حاكمٌ, وحَكم عليه) أي: الحَالِفٍ 5 ع 
تَقدّمَ . 

(أؤ لا) أي: أو لم يحكم عليه الحاكمٌ بفراقه» (ففازقه لعِلمِهِ بؤبجوب 
مُغارَقَِهِ) لِعُسرَتِه: (حَيْتٌ)؛ لِمَا سَبَقَ. 

(وكدًا: إن أبرآةُ) الحالِفٌُ من حَقَهء فَمَارَقَه (أو أَذْنَ لَه أن يُقَارِقَه) 
فَمَارَقه0"©, 4 ارق بن غير إذن) له في الفرقَةِ: فَيَحتَتٌ؛ لما تقدّم. 

و(لا) يَحِنَتُ (إذا أكرهًا) على فراق(؛ ۽ أن فِعلَهُما لا يُسَبُ إلى واحدٍ 
منهما . 
)١١‏ سقطت: «أو أذنَ له أن يفارقه ففارقه) من الأصل . 
(۲) في الأصل: «إذا أكرة على فِرَاقه) وفي (ب): (إذا أكرها على فراقه) . 


بابُ جاع الْأَيمَانٍ rr‏ 
(أو قضَاه بِحَقَه عَرْضًا) قبل قُرقَِه؛ لحصُول الاستِيمَاءٍ بأخذٍ العدض» 
کخصوله بجنس الحق. 
(وفغل وکیا كيله) أي : : الحالِفٍ في کل ما تمده وتظائره: (ك) فغله (هُوَ), 
فلو حلفًّ: اضرب غلامه» وأْمَرَ مَن صَرَبَهِ : يه. أو حلفٌ: لا يبيغ ثوبه» 
فو کل من يبيغ فاه : عب خي ؛ لِصِحْة إضائة الل إلى من فول عناء تول 
تعالى : «ډولا لفو روس که البقرة: ۰٨٠۹١‏ وقوله: مو فين رءوسكة» 


[ الفتح : c۷‏ 5 الحالق غيژهم. و كذا: بلهلملن ابن ل صرحا [غافر: 
]2 ونحوه. وعدا نيما قد 1ه TT‏ لبط نه أ 


م اس را سم 


لا كلنٌّ) أو : لَيَشْرَيَقٌ ) ونحوّه. 
(وکذا: لوحلف: لا بیع زيدا » فباع ممن يَعلم أنه يشريه لَهُ) : 4 فيحنت ؛ 
يام و ګيل زيدٍ ا فكأنّه اشترَاة پتفسه. 
(ولو كل حالف : لایع ونحوّه) ك: ی وباع 
ونحوه ب له كيلا: (لم بَحِنَثْ)؛ لإضافة فغله إلى مو كله دونه سَوَاءٌ 
د بي ونَحوَّة) (أؤ 
لا)؛ بأن لم يَقُلْ ذلِكَ؛ لان العقدَ فى تفس الأمر مُضاف لمُوَكله دُولّه. 
قلتٌ: إلا أن تكونّ نه أو سَبَبُ اليمين الامتتاع من فغل ذلك لتفيه 
وغيره» فيَحبَت إِذَنْ بذلك. 
(و) إِنْ حلَفَ مَدِينٌ: (لا فارقثك عَتَّى أَوَفِكَ حَقَكء فأرئ) مَدِينٌ 


سے سے ٭٭ھ 


01 ا ذاه 4 2 2 
(منة): لم يَحتث بفراقه؛ لانه لم ببق له حق يُوَفيه له. 


© في (ب): «من). 


شرح منتهى الإرادات 
ا ا س ي 
(أو أكرة على فِرَاقِهِ) فمَارَقَهُ: (لم يَحِتَثْ)؛ لأنَّ فِعلّ المكرَو لا بسب 


2 


(وإن کان الق عَينَا) كعارة وود يعَة» (فَوُهِبَتْ له( أي : الغريم الحالف» 
(وقبل) الهبة: (حنث) بفراقه؛ لتر که الوَفاء باخحتيّاره . و( يحت (إن 
أقضّها) حالِفٌ لربّها (قَبلَ) الهبةء : ثم وهبه إياهاء ثم فارقه؛ لحضول الوَمَءِ. 

(وَإنْ كان حَلف ) مَن عليه أو عِندّه الح : (لا أفارفك ولك في قلي حقٌ 
فأبْرئٌ) من الذّين» (أو ؤُهِبَ له) الدَّينٌ أو العَين: (لم يَحِنَثْ مُطلقا) سوام 
أقبضّه العَينَ قبل الهبة أؤ لاء إذ لم يع له حال الفرقة قله حق 1 

(وَقَلُ اراق ی ار ی ی ف 
أنه له حد سَوعًا» فوجع فيه للغوفٍء كالجزز والقّبض. | 

E‏ من المَال إن 
عَجَرَ عن إحصّاره: (لم يَحتَثْ)؛ لأنَّهِ لم يَكفَّلْ مالا. وغل منهُ: صِحَةٌ ذلك 


الشرط. فإِنْ لم يشرط البَرَاءَةً: حَيتٌ؛ لاه يَلرَمُه إذا عَجَرَ عن إحصّاره. 
ا 


. في الأصل : « شرعيا)‎ )١( 


باب التذْر 
ا ا للد 


( باب التذر) 


زوفن ل ليجات قال: نَذَرَ دَمَ فلان» أي: أوجب فتله. 
وشَّرعًا: (إِلزَامُ مُكَلّفٍِ مُختار» ولو) كان (كافرًاء بعادَةٍ) نضا لِحَدِيثِ 
0 ني كنث نَذَرتُ في الجَاهِلِيّة أن أعتكفَ ليلد فقّال له النبيئُ كبك : 
(أَوْفٍ رار ولان نَذْرَ العبَادَةٍ 1 عبادة- (نَفسَه) فقول «إلرّام) 
(للو) ملق بد«إلرّام) (تعالى)؛ لِحَديثِ عَمرو بن شُّعيب» عن أبيهء عن جه 
مَرَفُوعًا : ولا نَذيَ إل فيمّا ابتغی به وجه الله). رواة اخ وات داود7'؟ , 
(بكلّ قَولٍ يدل عليه) أي: الإلرّام. فلا يحت ب: «للَّهِ عَلَىَ) وتحوه. ولا 
يعمد بعر القَولِء كالتّكاح والطلاق . (ضَيمًا) مَفعُولٌ ثانٍ لدإلزام) . (غَيرَ لازم 
بأصل الشّرع)» كصَّدَقَةٍ يرهَم- وعلى المذهب: يقد في الواجب أيضّاء 
ويأتي - (ولا مُحَال)» بخلافي : لله عليه أن يَجمّة” © بين الصّدّين فلا يَنَعَقَد. 
وأجمغوا على صِكَةٍ النّذْرِهِ وروم الوَمَاءٍ به في المجملَة؛ لقَولِه تعالى : 
فون ادر [الإنسان: ۷]» 82 وليوفواً رهم 4 [الحج: ۲۹]. وححديث 
عائِشَّةَ مرفوعًا: «مَن نذَّرَ أن يُطِيعَ اللة» فَلئِطِعُْ ومن نذرَ أن يَعصِيهُ» فلا 
ارا لحا ا 


٠ 
ص‎ 


(1) أخرجه البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم (15953). 

(۲) أخرجه أحمد )”414/١١(‏ (1۷۳۲)» وأبو داود )۲٠۹۲(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي 
داود) (۱۹۰۲). 

اه (): «لله أن يجمع) وفي (ب): «لله علي أن أجمع) . 

)٤(‏ تقدم تخريجه (؟175/5). 


(فلا تكفي نَنهُ) أي: الإلرّام» كاليمين. 

(وهُو) أي: النذر: (مكروة)؛ لحديث: «النذر (لا يأتي بخير) وإنّما 
يستخرج به من البيخيل)” ''. 

(و) قال ابم حايدٍ وَعَيئهُ: (لا يد قَضَاءَ) ولا يَمْلِكُ به سَّيعًا مُحدنًا. 


ص > دة 


قال تعالى : ییک جا ما اء وکا ما کات لله انه 
[القصص: 1۸] . 

وحَرَمه طائِفَة من أهل الحَدِيثِ . وتقّل عبد الله : تھی عنة رَ ا كيد . 

وظاهِد ما سبَقَ: بصي التَفلَ كما هُوء لا يَنَذُدْهُ تم يُصَلْيه. قاله في 
«الفروع) . 

(ويَعَقد) التّذْرُ (في واجب. ک: لله على صَومُ رمضَانٌ, ونَحوُةُ) كصّلاة 
الظهر. 

وعليه: کان الأؤلى : ااا «(غير لازم بأصل الشّرع) من التّعريفٍ . 

(فيكفر) ناذِر (إِنْ لم يَصْمْهُ) أي: ما نذَّرَهِ من الواجب» (كحَلفه علّيه) ؛ 
بأن قال: والله أَصُومَء رمضّانء ثمٌ لم ية تكد : 

9 الأكئر: ل( ينعفد النّذْرُ في واجب » والتّعريف عليه» (ك)ما لا 
يَنعَقَدُ: (لله عَلْىَ صَومٌ أمس, وتَحوهِ ه من المُحال)؛ لأنّه لا يُعَصَوَدُ الوَفَاءُ به 
5 كفارة فيه . 

وحديث عقبة بن عامر مَرفوعًا" : « كفارة التذر كفارةٌ اليَمِينِ). رواه 
)١(‏ أخرجه البخاري (11۰۸)» ومسلم )٤/۱۱۳۹(‏ من حديث ابن عمر. 

(۲) سقطت: «مرفوعا» من (ب). 


مسل : فِيمَا يمن | لوَفَاءٌ به. 


(وأنوَاعٌ) نذر ( مُنعقد سنَّة) : 

(أحدها) النّذَرُ (المُطلّقُء ك)مقَولِه: (لله علَىَ نذزء أو: إن فَعلَتُ كذا) 
له علي نذرٌ (ولا نية) له بشي (وفعله) ا ما علق عليه نَذْرَه. 

(ف) عليه (كَفَارَة يَمِين)؛ لحديث عُقبَةَ بن عامر مرفوعًا : وكفارةٌ اندر إذا 
لم سم» كَارَةُ يَمِينِ). رواۀ ابن ماجه» والترمذيٌ”"©؛ وقال: حسَنٌ صحیځ 
غريب . 

اش (الثاني: ذز جاج وغَْضَبء وهُو: تَعلِيقَهُ) أي: النَّذرِء (بشَّرط 

يقصد المَنِعَ من) فل (شَيءِ» أو يَقصِدٌ (الحَمْل عليه). 

N‏ : (ك)قوله: (إنْ كلمثك) فَعَلَىَ الحخ» أو العِئْقُء أو الصّومُ سَنَة 
أو مالي صَدَقَة 

(أو) أي : والثّاني : كقوله : (إِنْ لم أخبرك) بكدًا فعَلَىّ الحَحّ. أو العتق. 
أو صَومٌ ستَةء أو مالي صَدَقَةٌ) . 

فبخَير بَبنَ فغل) ذلك» (وكقارَة َمِينِ)؛ لِحَدِيثِ عِمرَانَ بن خصين : 
سيعت رشول الله بي يقول: «لا نَذْرَ في عَضَّبء وكَمَّارئُهِ كَمَّارة 
يَمِين)7". رواهُ سَعيدٌ. ولأنّها يَمِينُ» فبِحَيّرْ فيها ين الأمرين» كاليَمِين بالل 
9 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١148(‏ 


(۲) تقدم تخريجه (ص5915). 
(۳) أخرجه أحمد (۱۱۸/۳۳) (۱۹۸۸۸). وضعفه الألباني فى «الإرواء» (5810؟). 


للم 


22222 


(ولا يَضُْ قوله) في نَذرِ الاج والعَضَّبٍ: (على مَذْهَبٍ مَن يُلزِمُ بذلك) 
المنذورَ» كمالك (أو) ۰ (لا أَقَلَدُ من يَرَى الكَمَارَةَ وتحؤه)؛ لاله 
توکیڈ» والشرع لا تیر 

رومن عَلَقَ صَدَقَة شيءِ ببيعه) و) لها (آخرٌ بشرائه» فاشترَاه: کفر کل 
واجِدٍ) مِنَهُمَا (کَفارَة يَمِينِ) صا كما لو حلَمًا عليه» وحَيثًا. 

اوځ (التَالِتُ : تَذْرُ) فل (مباح» ك)مَّولِه : (لله عَلَيّ أن ألم توبي» أو) : 
لله عَلَيَ أن (أركب دابتي). 

(فیخیر أيضًا) ب بينَ فغله» وكمارَة يهين› حلف عليه. ورَوَى أبو 
دَاو2" : أن امرأة أت الس بيا فقالت: إِني نَذْرتُ أن أضرب على راسك 
بالدّفٌ. فقال لما 0000 يد : لو 

انوع (الرًابع: تذر) فغل (مَكرُوهء ک)تذر (طلاق ونّحوو) 3 كن ؤم 
وبصَل . 

(فئِسَنٌ أن يُكفْرَ ولا يَفعلهُ), كما لو عَلَفَ عليه. وأمّا مَنعْ رَوجته إذا 
استِأَدَئَئْه إلى المسجدء فَتَمَدّمَ أنه يكره . 

التُوعٌ e‏ َذْرُ) فغل (مَعصِية» كشرب حَمْرِ وصَوم يوم عِيدٍِء أو) 
وم (حيضء أو أَيّام نَشْرِيق)» أو ترك وَاجب 


(۱( أخرجه بور داود (TTIY)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه الألباني في «الإرواء) 
(A۸)‏ . 
)۲( في الأصل : «يحرم). 


باب الَذَرِ 
ا ا ا ا 
ور و اا 9 : ا ل اس م عرس سم ١‏ 
(فيحرْم الوَفاءٌ به)؛ لِحَدِيثْ: «ومَّن نذرَ ان يتعصِيّ الله فلا يتعصه )( 2 
ولان المَعصِية لا تباخ في حال من الأحوَّالٍ. 
(ويُكفز مَن لم يَفعَله) إن نَذْرَ المَعصِيّة» كفارة يَمِين. رُويَ نحؤٌةُ عن ابن 
2 م ّ 20 ر 339 و ىم ا 
مَسعُودٍ » وابنٍ عبّاس» وعِمرَان بن حْصَينِ» وسَمُرَة بن مجنب . كما لو حلف 
قعل ولم له 


(ويّقضي) مَن نَذَْرَ صَومًا مُڪرمًا (غير) صَوم“ (يَوم حيض). فمن نَذْرَ 
صو يوم عِيدِء أو ايام نَشْرِيقٍ : قَضَامًا وکفر؛ دن المَنعَ لِمَعنّى في غيرهاء 
وهو كوثه في ضِيَافة الله تَعالى» کتذر مَرِيض صومَّ يوم تكاف عله فة 
فيَنعَقِدُ نَذَرُه ويَحِرُمُ صَومُةُ . وكذا: نَذْرُ صَلاةٍ في توب مُححوُم. بخلافٍ نَذرٍ 
صَوم يوم حيض» فلا يَنعَقَدُ؛ لاله مُنافٍ للصّوم لِمَعنّى فيه» كتذر صَوم ليلةٍ) 
رومن نذَرَ ذَبْحَ مَعصوم» حَتّی تفسه: ف )عليه (کفارَةٌ) يمين فقَط؛ 
لِحَدِيثْ : رلا نَذْرَ فی مَعصِيَة ) وكفارة كمَارَةٌ ا رواة ا 
وكاليمين؛ لحديث: «النَّدْدُ حَلْفَةٌ وكفارثه كفارَةٌ يَمِين)2)9. 
(وتتعدّهُ) كَمَارَةٌ على من نذَّرَ ذَبحَ ولَدِهِ (بتعدّدٍ ولَدِ)؛ لاله مُفرَدٌ مُضَافَ 
)١(‏ تقدم تخريجه .)٤۳۹/۲(‏ 
(۲) سقطت: (صوم) من (ب). 
(۳) أخرجه أحمد )۲۰۳/٤۳(‏ (57098)» وأبو داود (۳۲۹۰» ۳۲۹۲) من حديث عائشة. 
وصححه الألباني في «الإرواء» .)٠٠۹۰(‏ 


)855( )۳۱۳/۱۷( والطبراني‎ »)۱۷ ٤ 4( وأبو يعلى‎ »)۱۷۳٤۰( )515/7( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)585٠0( بلفظ : «النذر يمين ...). وانظر: «الصحيحة)‎ 


شرح منتھی الإرادات 
س ڪڪ | ۲ ئت١<ئتتت‏ يي 1 25 2 55ت شلش ئ 52 15 52565 ا يئئئ2 ّي ئ 525 ئسي اا7لابالسلسْااْششالاللل لل 22ر2 125252050 ا ڪڪ 


شسَ | عه 


عم (ما لم يَنْو) بتذره وَلَدَا (مُعَيَنَا) يَذْبَحْةُ فَتُجْرِئُهُ'2 كفارةٌ واحدة. 
وهكدًا: ني «الإقناع) وغیره» مع مم قولهم بَعدّه : ولو كاك المتدوك حصالا 


كثِيرَة) ا کا واا 


لنّوعٌ (السَادسُ: نَذْرُ رر كصّلاةء وصَؤْم("2.: واعتكافي» وصَدَقَةٍ) 
بما(" لا يَصُرْهُ ولا عِمالَهُ ولا عَرِيمَهُ» (وحَجٌ» وعُمْرَةٍ) وزيارَةٍ أخ في الله 
وعادةٍ مريضء وسَهُود جنار (بقضد اقرب مطلقًا) أي: غير معاي بشَرطٍ: 
(أو عُلْقَ بشَرطِ) وجود (نعمّة) يَرجُوهاء ادم نِقَمَةِ) يَخَافْهاء (ك) مَوله : 
(إنْ شفى الله مَرِيضِي ) أو سَلِمَ مالي) لأَمَصَدَّدَءِ 4 كدان (أو خلف بِقَصْدٍ 
التََوْب, ك) وله : (والله لين سَلِمَ مالي لأُتَصَدَّقَنَ بكذَاء فَوْجِدَ سَوْطهُ : َِمَهُ) 
الوَفَاءُ بتذره . نَصّا. وگلا إن لت الشمسش»› أو : قَدِمَ الحا فلله على 
كذًا. ذكرَةُ في «المستوعب)؛ لعُمُوم حدِيث: «مَن نَذَرَ أن يُطيعَ الله 
فليطغة» . رواةٌ الفخاري. ودَّمٌ تعالّى الذين يَنذُرُونَ ولا يُوقُونَ» فقال: 
لومم من علهد أله كيت اتدنًا من فلي لَنَصَّدَكَنَ4 إلى قوله: 
#بما E‏ آله م ما وعدوهچه [التوبة: -۷١‏ ۷۷] . 

ومن نذَرَ طاعَة وما ليس بطاعَة: رمه فِغْلُ الطاعة عة فُمَط؛ لِحديث ابن 
عڳاس قال: بيتا التي کیا يخطبٌُ إذا هو بر جل قائم» فسأ ا 
(1) في (ب): (لتنجيزه) . 

(۲) في (أ): «وصيام». 


(۳) : في (ب): (مما). 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)٥٦٦/۲(‏ 


إسرائیل» نَذَرَ أن يَقُومَ فى e‏ ولا ب ولا يتكلم ون“ يَضْو 
فقال الي لا : «مُووةُ فليجلس» وليستظل» يتكلم ؛ وليت صَومَةُ ) 9« 
البخاري”©. ويُكمد 559 كفارة واحِدَةٌ ولو خصالا كَثيرَة؛ لاه ذز 
واحد. 

(ويځوز إخراججه) أي : ما نَذْرَةُ من الصدَقَة» وق ما نَذْرَةُ من اطا 
(قبلهُ) اي قبل وجودِ ما علق عليه ؛ لو جود سټبه» وهو النَذْرُ کاإخراج كمارَة 

(ولو نَذَرَ الصَّدقَةَ من تسن له) الصَّدَقَةُ (بكلٌ ماله أو بألف, ونحو) مِن 
الأعدَاد» (وهُو) أي : الألف وتَحؤه ( کل ماله بِقَصْدٍ ب القربة) هعلق ب(تَذَّرَ) : 
(أجرّأ)كه (قُهُ) يوم نذره» يَكصَدَّقَ بهء ولا كمَارَةً. نَضَّاء لِقَولِهِ عليه السَلامُ 
5 لبا بن عبد المُنذِر: (يُجِرَىُ عنك العُلْت) . حر قال إن من بوتي أن 
هجر دار قومي» وأماكِنك» وأن أَنحَلِعَ من مالي صِدَفَةٌ لله َر وجل 
وار 

فظاهڙ قول عليه السلام: «يُجرئٌ عَنك التُلْتُ): أن أبا لباب انى بم 
يَقَئَضِي إِيجَاب الصَّدَقَةِ على تفيه؛ إذ الإجزا غالئا نما يُستعمل في 
الواجباتٍ. ولو كان مُخْبرًا بإِرَادَةِ الصَّدَقَةٍ قة» لما لزمَة : شَّيءٌ يُجزَئْ عنة بَعْضّهُ. 

(و) لو نَدَرَ الصَّدقَةَ من تسن له بِقَصِدٍ القربّة (يتعض) من ماله (مُسَمّى) 


46 قطت ن من (أ)؛ (ب). 
(۲) تقدم تخريجه (؟157/1). 
2( أخحرجه أي )۲۷/٠١(‏ (0ه/اه١).‏ وضعفه محققو (المسند). 


foc‏ | شرح منتهى الإرادات 
اما الا7تابيبت2تيت المت اللي ا ص ي 
كتْصّفِهِء أو ألفٍ» وهُو بَعض ماله : (لزِمَةُ) ما سَمّاه؛ لانه المَرّمَ ما لا يَمنَعُ نه 
سيم كسَائر النُذور. 


(وَإنْ نوّى) بتذره الصَّدَقَةَ بماله سَيئًا (ثَمِينَا) مِن ماله (أو) نَوَى (مالا 
دُونَ مالٍ: أخذ بييّته)» كما لو حلفٌ عليه. 
فان لم تسن له الكيدقة ونان ا رتقيق اانه أو عر تومه و لحرو يفا 


ص ع7 ع و ۶ 2 ع 


ذك في صَدقَة التَطوٌعء أو لم يَقصِدٍ القَربة؛ بأن كان في لجاج: أَجِرَأنهُ 


( وان نذرها بمَالٍ وينه ألف : بُخرج ما ا ف وا لذن اسم المالٍ يَمَعُ 
على القليل» وما نواه زيادةٌ عمًا تتاوّلهُ الاسم والئّذرٌُ لا يلرم بالنيةء 
فار للمسَاكين) ويُجزىءُ إِوَاجدِ» (ك)تذر (صَدَقَةٍ مُطلقَةٍ) فإنْ 
ريل مغلا لزم دَفعُها إليه. 
(ولا يُجزئة) أي : من ندر الصّدقَة بماله » أو بَعضِهء أو بِمَالٍ (! إسقاط ذَيْن) 
عن مَدِينِهِ ولو قَقِيرًا. قال أحمَدٌ: لا ُجزئة حَبّى يَقبضّه. أي: لان الصَّدَقَ 
لك وها اط كالة كاف 
(ومَن حَلّفَ): لا رَدَدْتُ سائلاء (أو نذَرَ: لا رَدَدْتُ سائلا: ف) هو (كمَن 
حَلَفَ) على الصَدَقَة بماله» (أو 00 الصَّدَقَةَ بماله)؛ لاه في ڪاه فيج زه 
الصَدَقَةُ بثلئه. 
(فإنْ لم يَتحصّل له) أي: الحالِفٍ أو الَاذِر» من حو کس إلا ما 
َحتَاجُه) لِتَفمَيه وَمَقَةِ عياله : (ف)عَلَيِ (كفَّارَةُ يَمِين)؛ لِتَركِ ما حلّفَ عليه أو 


. في الأصل : « فيصرفه)‎ )١( 


بَابُ التذّر 
١‏ ا و ا ا ا > بيت 
E E E‏ ا E‏ 


نَدَرَهٌ. (وإلا)؛ بأن تحص له قوق ما يحتامجه: (تَصَدَّقَ بث الرًائد) عن 
حاجته . 

(وحَبَةٌ بر وتحؤها) كار وسَعِيرَة (ليست سوال السَائِلِ)؛ اعتارا 

قلت : وحَدِيثٌ : «انقَوا انار ولو بشق تمرةٍ»'“: يدل على إجرَاءٍ نصفٍ 
التّمرَةِ وتحوها فأكتر لا أَكل. 

(و) من قال: (إِنْ ملكت مال قُلانِء فعَلَيَ الصَّدقَةُ بهء فمَلكَهُ: ف)هو 
(كماله) أي : التَاذِرء فيج زه مه . 

(ومن عَلَفَ فقال: علي عِتقُ رَقَبةِ لأفعلنٌ كذَّاء (فحَيت : ف) عليه (كمَارَة 
يَمِينِ) كالحَلِفٍ عليه بالله. 


. من حديث عدي بن حاتم‎ )٠١١5( ومسلم‎ »)١4117( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 ل 
( فصل ) 


(ومن نذَّرَ صَومَ سَتَةٍ مُعيَةٍ: لم يَدځل في نذرِه) شَّهِرُ (رمَضَانَء ويَوما 
العيدَين» ويام التّشرِيق)؛ لأنَّ رَمضَانَ لا يبل صَومَ غير ويام اهي لا تقل 
صو الذر» كالليل فلا كَفَارَةَ بفطرهاء ولا قضَاءَ؛ لذنها لم ا فى 


تذره. 


(وإنْ نذرَ صَومَ شهر مُعيّنِ) كالمُحَرّم» (فلم يَصْمْهُ لِعُذرٍ أو غيره: ف) عليه 
(القضَاءٌ) ؛ لو ججوبه بالئذر» کرمَصان (متتابعًا) ؛ لاله أو جه على فيه كذلك 
بتعبيره بالشّهر؛ إذ القَضَاءُ يكوك بِصِمَّةِ الأداءِ فيما ثمكن» (و) عليه (كقارة 
مین ) ؛ لفوّات المحل. 

(وإن صام قَبِلَهُ) أي: الشهر المُعيّن: (لم يُحِزِنْهُ), كصّوم شعبَانَ عن 
رمَضَانَ الذي بَعدةٌ. 

(وإنْ أفطر منة) یوما فأكثّر (لِعَيرِ غُذر: استأنفَ شهرًا من يوم فطره)؛ 
لومجوب التتاُع. ولو بنى على ما مَضَّىء لبَطلّ التَتَابُْ» (وكفر)؛ لقَوَاتِ 
المحل فيما يَصُومُه بعد الشَّهِر. 

(و) إن أفطر منةُ يَومًا فأكثّر (لِغذر)» كمَرض وسقر وحيض: (بَنَى) على 
ما صَامَهء (وفصى ما أفطرة مُتَابعًا مصلا بكمامهء وكَمَّر)؛ لما تَقَدّم. 

(وإنْ جُنَهُ) أي: الشَّهِرَ الذي ندر صَومَهُ (كُلَّهُ: لم يقضه)» ولا كمَّارَة؛ 
لِعَدَمم تكليفه فيه» كرمضًانَ. 

(وإنْ نذرَ صوم شهرء وأطلّق) فلم يمين : (لزمه التتائغ)؛ لان إطلاق الشهر 


رت 
يقَتَضِيهِ» سواءٌ صا شهرًا هلاليّاء أو ثَلاثِينَ يَومًا بِالعَدَّدٍ. 

(فإِنْ قطعه) أي: الوم (بلا عُذْرِ: استأئقه)؛ للا يفو ت التَتَابُعُ . (و) إِنْ 
قطعّه (لغذر: يُخَيدْ بِينّه ) أي : الاسيئئاف (بلا كفارة ) ؛ لفعله الْمَنذُورَ على 
وجههء (وتِينَ الہتاءِ) على ما مَضَىء (وَيْتِمٌ ثلاثين) يومّاء (ویٔکفز) كما لو 
حلفّ عليه؛ لأنّه لم يأتِ بالمنذور على وجهه. 

(وكذا): لو نذَرَ صَومَ (سَنةٍ في) لرُوم (تتابع)؛ لما تقدّمَ؛ (ويَصُومٌ) من 
نذرَ صَومَ سنةٍ (اثتئْ عشرَ شهرّاء سِوَى رَمِضَانَ» و) سِوَى (أام التّهي) أي : 
يَومَي العيدين» ويام لّشريتي؛ لانصِرَافٍ نذره إلى صوم سَنَةٍ كامِلَةٍ بالئذر. 
(ولو شَرَطَ التتابُع: فيقضي) ءوض رَمصَانَ ويام الي . 

(و) إن نذرَ صَومَ (ستَة من الآنَّ» أو) نذرَ صومَ سنةٍ (من وقتٍ كذا: 
فكيتذر صوم سَنَةَ (مُعَيَنَةِ)» فلا 0 في نذره رمَضَانُ يام ا فلا 
تقضیهاء ولا كثَّارةً؛ لان تعیین اھا مین لهاء قال تعالى: إ٤‏ عد 
الور ء عند آله اشا اشا عر ت هرا [التوبة: ۳٠‏ ]. فإذا ع NL‏ ټك 
0 أخدها انتِهاءَ الثاني عَم 

(ومنَ نذَّرَ صَومَ الدّهر: لَزِمَهُ)» كسائر التُدُورِ) إذ جنس الصّوم من حَيثٌ 
هو مَشْرُوحٌ. (فإنْ أفطَرَ: كفر فقط) أي : بلا قضاءِ (بِغَيرٍ صَوم) ؛ لان الزّمَنَ 
شستغرق للصّوم 5-0 

وعَلِمَ منه : أله لا يمو بصوم؛ لاله لا يُمكِنُ التُكفِير به إلا بتركِ الصّوم 


)١(‏ في الأصل : «أولهما). 


شرح هنهم الإرادات 
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1 - فين 6ع 1 ن 2 4 
النذور”'“» وتركة يُوجِبُ كفارَةء فيفضي ذلك إلى الشصلشل ورك المنذور 
سنن e‏ - 
بالكلكة . وهذا أل وجه( ذكرهمًا الشارځ. 


(ولا يَدُل) في نَذرٍ صَوم الدَهرِ (رَمَضَانُ» و) لا (يَومْ تهي)؛ لما تقدّم 
(ويَقْضِي فِطرَهُ به) أي : برمضَانَء لِعُذْرِ أو غَيره؛ لوجُوبه بأصل الشرع» يدم 
على النّذرِ كتَقدِيم حَجّةٍ حَكة الإسلام على المنذُورَةء ويُكمُد بفِطره برَمضَانَ عير 
عذر؛ لاله سَبَئِه0" , 

(ويْصَامٌ لِظِهَارِ) إذا عَدِمَ المُظاهِرُ الرقَبَهَ» (وتحوه)» كالوّطءٍ في نهار 
رمضاد» والقتل» (مِنة) أي: من الدَّهْرِ المَنذُورٍ صَومُهء كمّضَاءٍ رمَضَانَ. 
( ويُكفر مع صَوم ظهار ونّحوه)؛ لاه سَيِئهُ. 

(وإن نَذَرَ صَومَ يَوم الحَمِيسء وتّحوه) كيوم الاثتين”*". (فوافقَ) يَومُ نَذرِه 
(عِيدَاء أو حيضًا) أو نِمَاسًا (أو أيّامَ تشريق0©: أفطرَ) وججوبًاء تخريم صّومِها 
(وقضّى)؛ لانعِمَادٍ نَذْرِوء ولم عله (وكَفَّر)؛ لقَوَاتِ المحل» كما لو لم 
يَصْمْهُ لِْمَرَض . 

(وَإنْ نذر صومَ يوم يده فلانٌ فقدم) لان (لبلا: قلا شيءَ عليه) أي : 
النَاذِر؛ لبن أن نَدْرَهُ لم يَنعَقِدْ. (و) إِنْ قدِمَ (نَهارّاء وهو) أي: الثَاذْرُ (صائيء 
وقد يَيَتَ النية لخبر سَمِعَهُ: صَمٌ) صَومُه (وأجزأةٌ) ؛ لِوَفَائِهِ بنَذرهِ. 
)١(‏ في (أ): «المنذور بالكلية». 
ف يه (ب): «الوَجهَين) . 
)۳( في الاصل : ( بسببه) . 


)٤(‏ سقطت: ( كيوم الاثنين) من (ب). 
١‏ 5( في (ب): «أو حيضا أو تشريقا) . 


(وإلا) يكن بيت اليد لبر سَيعه» (أو كان مفطرًاء أو وَاقَقَ قُدُومُه يوم 
من رَمَضَانَ أو) وافقّ قذومُه (يَومَ عيدِ» أو) وافقَ قدُومُه يوم (حيض) ناذِرَةٍ: 
(قصی› وكفر)؛ لاله نذه مُنْعَقَدٌ لم ي به» كسائر الُذور. 

(وإنْ وافق قَدُومُه) أي : لان (وهو) أي : التّاذد (صائم عن نذر مُعَيّنِ : 
تمه ) ؛ لُؤجوبه . (ولا يُستحبُ قضَّاؤٌه ويقضي نذْوَ القَدُوم, كصائم في قضَاءِ 
رمضَانَ» أو) في (كفارة» أو نذر مطلق) فييمه» ويقضي ندر العَدُوم . 

(وإِنْ وافقَ يَومَ تذره) أي: يوم قُدُوم فلانِ» (وهُو) أي : التَّاذْدُ (مَجنُونٌ : 
فلا قَضَاء) علّيهء (ولا كفارة)؛ لِحُووجه عن أهلئة التَكلِيفٍ فيهء كمن نَذَرَ 
صَومَ شْهر بعَينِه وجُنة. 

(وتَدْرُ اعتکافه) فيما تقدَّمَ: (ك)ئذر (صَومه) على ما تقَّدّمَ تَفصيله. 

(وَِنْ نذْرَ صوم أيام مَعدُودةٍ ولو) كانت (ثَلائِينَ: لم يره تتابُم) صَومها . 
نصًا؛ لأَنَّ الأِّمَ لا دلالة لها على التَتَابُع؛ بدلِيل قوله تعالى: مإ مَمِدَة من 
اا ر [البقرة: .]1١84‏ إل بشَرط)؛ ان رل متنا بعَةَ: فِيَلِرَمُهُ وَفَاءٌ 
بتذره» (أو) إلا ب(سنيَة نيّةِ) التتابع ؛ لقِيَامها مَعَامَ التَلْفْظٍ به وان شدط تفريقها : 
زمه في الأقيس . ذكره في «المبدع». 

(ومن نذر صَومًا مُتتَابعَا غير مُعيّنِ) كشَّهرِء (فأفطر) فيه (لِمَرَض يَجِبُ مَعَهُ 
الفطر) كوه تَلَّا ٍصوم» (أو) أفطَرَتٌ فيه امرأةٌ (لحيض: خُيْر) ناذرٌ (بِينَ 
استثتافه) أي: الصّوم؛ بان يَبتَدِئَهُ من أُوَلِه (ولا سَيءَ عليه)؛ لإتيانه بالمنذور 
على وجهه» (وبَينَ البنَاءِ) على ما مَضى من صّومِه (ويُكفز) ؛ أنه لم أت 
المَنذُور على وَحهه. 


(و) إن أفطرَ فيه (لِسَفَرِء أو ما) أي: سَيءِ (يبيځ الفطر معَ القُدرَةٍ على 
الضّوم) كمَرض يجوز معه الفِطرُ: (لم ينقطع التَتَايُعُ) صَحححه في 
«الإنصافي). 

وقال ابن مُتَجًا: يَجِيءٌ على قول الخرَقِي : يُحَيّدُْ بِينَ الاستثنافٍ وبَينَ 
البنَاء والقَضَّاءِ والكفارة كما تقدّمَ. 

قال في «الإنصافي»): وهو ظاهِدُ كلام الخرقِ والأصحاب؛ لعَدَم 


قريقهم في فلك | 
قال في «شرحه) : وهذا الأخيد لا يُعدَلَ عنه فإنَّهِ لا وَجهَ لكونٍ المرض 
الذي يَجِبُ معَهُ الفط يطخ التتابع» والفطد في السفر لا يقطغه. 

(و) إن أفطر مَن نذرَ صومًا متتابعًا غير معيّن (لغير عذر: يَلرَمُه أن 
يستأنِف )؛ تَدَارُكا لما تَر كه من التتابع المنذور بلا عذرء (بلا كقارة)؛ لإتيانه 
بالمنذور على وجهه. 

(ومّن نذر صومّاء فعَجَرٌ عنه لكبرء أو مَرض لا يُرجى بُْؤُه): أطعم لكل 
يوم مسكيئًا ‏ وكفر كفارة يمين؛ حملا للمنذور على المشروع . 
وسببُ الكقارة: عدم الوفاء بالنذر. وسببٌُ الإطعام: العجرُ عن واجب 
الضّوم. فاختلّفَ السبَبَانٍ وَاجِتَمَعَاء فلم يَسقْط واحدٌّ مِنهُما؛ لعدم ما 

(أو تَذرّه) أي: الصّومٌَء (حال عَجزه) عنه؛ لما سبَقٌ: (أطعم لكل يوم 
مسكيئاء وكفر كفارة يمين). 

وعُلمَ منه: انعقادٌ نذره إِدّن؛ لحديث : «مَن نذرَ نذرًا لم يُطِقْه فكفارثه 


ص 


فاه و وا العجرّ إِنّما هو عن فعل المنذورء فلا فرق بين كونه 
حال عقّدٍ النذر» ويسكمك» أو يطرأً عليه. 

(وإِنْ نر صلاة ونحوّها) كجهادِ» (وعجرّ) عنه: (فعليه الكقارةٌ فقط)؛ 
لاله لم يف بنذره. وإنْ عجرٌ لعارض يُرجَى رَواله» كمرض: انتَظرء ولا 
كمّارةَ إِنْ لم يعيّن وقنا . فان استم عجره حتى صار غَيرَ مرجوٌ الرَوالي» فكما 


(و) إن نذرَ (حجًا: لزمه) مع قدرته عليه» كبقيّة العبادات. (فإِنْ لم 
بُطقه» ولا شيئًا منه : حْحّ عنه) کمن عجر عن حجة الإسلام . (وإلا) بأن أطاق 
بعض ما نذرّه ؛ کان نذرَ حَجَاتِ وقدرَ على بعضها : (أتى بما يُطيقه وكفر 
للباقي) الذي لم يطقة . 

(ومع عجزه عن زا وراحلةٍ حال نذره: لا يلزمه) كححَةٍ الإسلام . (ثمَ إن 
وجِدَهُما) أي: الزاد والراحلة : (لزمه) بالنذر السّابق» فينعَقَدٌ النذؤ مع العجر, 

(وإنْ نذر) مكلف (صومًا) وأطلقَء (أو) نذرَ (صومَ بعض يوم) كيصفه : 
(لزقه) صَومٌ (يوم) تام (بنيةٍ من الليل)؛ لاله أقل الصوم . 

(ونذ ٩‏ صوم ليلة : 31 عق › ولا كفارة)؛ لذأنّها ا محا للصّوم ‏ 
اڪ اس 


د اه «الإرواء) 0 ۰) تحت حديث .)١5/5(‏ 
(۲) فى الأصل : «وإن نذر). 


4511 ا شرح منتهى الإرادات 
(وكدًا: ذز صوم یوم أتى فيه بمُنافٍ) للصّومء نحو أكلٍ أو شّربٍء أو 
جماع. 

(وإنْ ندر صلاة) وأطلق: (ف) عليه (ركعتانٍ قائمًا لقادر) على قيام؛ (لأنَّ 
الركعة لا جزئ في فرض) ولو حلف ليوترَنٌ الليلة» أجزأتة ركعة في وقته 
لأها أقله . 

(و) إِنْ نذرَ أن يصلّي (أربعًا بتسليمتين» أو أطلَقَ) فلم يقل بتسليمة» ولا 
تسليمتين : (يُجزئ) أن يصلي أربعًا (بتسليمة» كعكسه)؛ بأن نذرَ أن يصلْي 
أربعًا بتسليمة» فصلاها بتسليمئيئن. 

(ولمن نذر صلاةً جالسَاء أن يصليها قائمًا)؛ لإتيانه بأفصَّلَ مما نذرّه. 
وظاهده: ولا كقارةً. 

(وإن نذرَ الممشي إلى بيتٍ الله الحرَام؛ أو) إلى (مَوضع من مَكَة) كالصّفًا 
والمروة وجبل أبي فبيس» (أو) إلى (حَرَمِهاء وأطلق) فلم يَقْلَ: في حح ولا 
عُمرَةٍ ولا غيره. (أو قال: غير حاجٌ ولا معتمر: لَزِمَه المشيُ في حَحجٌ. أو) في 
(عُمرَةِ)؛ حملا لهُ على المعهود الشرعيٌ» وإلغاءً لإرادته غيره» (مِن مكانه) 
أي: النّذرِء أي: دُويرَةٍ أهلِء كما في حج القرض إلى أن يتحدّل. 

و(لا) يَلرَمْهِ (إحرَامٌ قبل ميقاته) كحَجٌ القَرض» (ما لم ينو مكانًا بعينه) 
لمشي منه أو الإحرام» فيَلرَّمُه؛ لعُمُوم حديث: «مَن نذْرَ أن يطيع الله 
فليطغه )('. 


(۱) تقدم تخريجه (؟175/7). 


فلت: مُققَصّى ما سبق:-أث0© كر إحرام بحي قبل ميقاته-: لو 
تَذَرَه2'1, لا يفي بو ويكمّر. إلا أن قالّ: أصلُ الإحرام مَسْرُوعٌ» وإنّما 
المَكرُوةُ تَقَدِيمُه. ۰ 

(أو) ينو بتذرو المَشي إلى بيك الله الحرام (إتيانه» لا حقيقة حَقيقة المشي)» 
رمه الإتيان» ويَْير بين المشي والوکوب؛ لحصوله کر منهما . 

وإ ندر المشي إلى موضع خارج الحرم كعرفة ومَواقِيتِ إحرام: لم 
رمه » ويُحَيْدُْ بين فعله والكقارة. 

(وإنْ رَكبَ) من نَدَرَ لمشي إلى بيتٍ الله الحرام (لِعَجْزِء أو غيره): 
فكمّارَةٌ يَمين» (أو ندر الذكوبَ) لبيت الله الحرام» (فمَشّى) إليه: (ف) عليه 
( كفارة یمین ) ؛ لحديث : « كقارةٌ النذر کار اليمين)7" . والمشي أو 
الركوبٌ لا يوجبه الإحرامٌ ليجب به دمٌّ. 

(وان ر المَشيَ إلى مسجد المَدِيئَةِ) المُنْوَّرَة» (أو) إلى المسجدٍ 
(الأقصى : زمه ذلك) أي: المَشي إليه» (و) زمه (الصلاة فيه) رَ كعَتين؛ إذ 
القصد بالئذر القربة لطا و بح ذلك بالصلاة» فتَضَمَنَ ذلك 
نذرَهَاء كتذر المشي إلى بيت الله الحرام» حيتٌ وَجَبَ به أحَد الششكين. 

ومن نذَّرَ الصلاةً في المسجدٍ الحرام: لم يجزثهُ في غَيره؛ لاله أفضل 


ع 


المساجد. وإِنْ نذرَهَا(؟؟ فى مسجد المدينة: أَجِرَّأنهُ فيه» وفى المسجدٍ 


(۱( في (أ)» (ب): «من أنه) . 
)۲( في (أ» (ب): ( أنه لو نذْرَّه) . 
(۳) تقدم تخريجه (ص۹٤٤).‏ 

. في الأصل: «نذرهما)‎ )٤( 


ؤ ؤ زؤ [ ز ز[ |[ [ز[ز[ز[ز ز|[ز[ز ر ا ا 0-131 


الحرام فَقّط20©؛ لأنّه أفضَل منه. وإِنْ نذَّرَهَا في الأقصّى : أجزأنهُ فيه» وفي 
المسجدٍ الحرام» ومَسجدٍ المَدِيئةِ. وتَقدّمَ ما بعلم منهُ دَلِيل ذلك. 

(وإِنْ عيّنَ) بنذره أن يأتي (مَسجدًا في غير حَرَم) أي: غير المساجدٍ 
الثلاثة: لم يتعيّن, فيِحَيّدُ بين فعله والتُكفِير؛ لحديث : (لا مسد الال إلا 
إلى ثلائة مساجد؛ الممسجدٌ الحرام» ومسجدي هذاء والممسجِدٌ 
الأقصى)”" . فإِنْ جاءةُ: (لَزْمَه عندَ وصُولِه رَكعَتَانِ)؛ لما سبق . 

(وإنْ نذَّرَ) عِتقَ (رَقبة: ف)عَلَيهِ عِتَقُ (ما يُجزئ عن واجب) في نحو 
ظِهَارِء وتَقدّم؛ حملا للذر على المعهودٍ شَّرعًا. (إلا أن يُعيتها) أي : الرقبة؛ 
ک: هذا العبد أو: هذه الأمةٌ أو: سالم» أو يَنويَهُ. (فيجزثهُ ما عَيّنه) ؛ لأنّه لم 
لزم سِوَاُ. (لكن, لو مات المَنذُورُ) المُعَيْنُء (أو أله ناذرٌ قبل عتقه : رمه 
كقَّارةٌ مين بلا عنق) نَضَّاءٍ لِقَوَاتِ مََلَه 

(وعلى متا مُتلف ) لمَنذور عتقّةُ ۾ قَبله (غيردةُ) أي : الثَاذِرٍ (قیمنه له) أي : 
التَّاذِرِ؛ وا عله ولا يَلرَمُه صَرفها في العِدْق. 

ا (إِنْ ملكت عَبدَ ريد فلِلّهِ علَىَ أن أَعتقّه, يَقصِدُ ل القربَةً) 
بذلك ارم ر بعتقه إذا مَلکه)؛ لاله نذر تبرّر . . وإ كان في لجاج وعَصَّب: 

(ومَن ندر ك أو سَعيًا : فأقله) ا المُجِرِئ (أسبوعٌ) ؛ غود على 
المعهودٍ شرعًا. 
6١‏ سقطت: «فقط» من (ب). 
(۲) تقدم تخريجه .)٤٤٩/۲(‏ 


باب التَذْ 
52-5-9890 
(و) مَن نَذْرَ طوافا أو سَعيًا (على أربّع: ف)عليه (طوَافان, أو سَعيانِ) 
أَحَدُهُما عن يديه وَالآحَو عن رجليه. وهذا قول ابن عباس في الطوافٍ. رواة 
سعيلٌ؛ لقوله عليه الشلام َة بنتِ معدي كُرب» - ق نا وسول 
الله ليث أن أطوف بالبيتِ عَبْوًا؟. فقّال لها رشول الله يي : «طوفي على 
رجليكِ سَبعَيّن: سَبِعًَا عن يَدَيْكُ وسَبعًا“ عن رجليِك). رواة 
الدارقطنع. ولان الطوافٌ على أربّع مل . وقيس عليه السغئ . 
حاسرًاء ونحوه) كالصلاة في ثوب چ او ا (وفى بھا) ای الطاعة 
المنذورة (على الوجه المَشْرُوع) كما لو أطلقّء (وثلعَى تلك الصّفَة)؛ 
لحديث عكرمة: أن النبيع يلج كان فى سفر فحانت منهُ نَظِرَةٌء فإذا امرأةٌ 
ناشرة شعرَهاء قال : (فمُدوها فلختم )7“ . وم بر جلين مَقَرُونين› فقال ٠‏ 
«أطلقًا ET‏ (ويُكفد) ؛ لاه لم تف بنذره على وجهه. كما لو كان 
وإِنْ أَفْسَدَ حا نذرّه ماشيًا: قضَاءٌ كذلك. وكذا: لو فاته. e‏ 


و م و۶ 
* ساب و 0 ا 5 5 كني ٤‏ ص 2 و ت 
بفوَاتِه توابعٌ الؤقوفٍ من مَبيتِ بمزدلفة ومنى » وز جِمَارِ ويتخلل بعمرة » 


)١(‏ في (ب): (حيث). 

00 في الأصل : ( سَعَييْنِ: سعيًا عن يدَيْكِ» وسعيًا) . 

() أخرجه الدارقطني .)١77/7(‏ وقال الألباني في الضعيفة) (1759): منكر. 
4 أخرجه البيهقي )۸۰/۱١(‏ من طريق عكرمة به مرسلا. 

(5) أخرجه أحمد )1۷١٤( )9714/١١(‏ بنحوه. وحسنه محققو (المسند). 


تدكا شرح منتهى الإرادات 
(ولا يَلرَمُ الوفاءُ بوَعدِ) نضًا. ويَحدمٌ بلا ادر لقوله تعالى: ولا 
فوك لِسَأَىْءٍ إن قاعل ذلك عدا 5 أن مِشَاءً ا [الكهف: 77- 
٤‏ أي : لا ته 0 ذلك إلا مُعَلمًا بان يَشَاءً الله فالتهيئ المتقدّمُ مع الا 
المُتأَحْرَةٍ حص يالقّولٍ في هِذِهٍ الحالةٍ وَحدَّهاء فتَختصٌ بالإباحة؛ د 9 
بالشحريم» ورك ات ا رد به الحَرَامُ إل هلو» RE‏ 
واجبدٌّ هذا مَدْرَكَ الؤمجوب من الآية. وأما التعليق فهُو من قولنا: 0-7 
المحذوف» كقولك: لا تخر NAR ES‏ بدك 
والخُرُوج. هذا حاصِلٌ كلام القَرَافيّ» وهو مذ كور مته في أصله . 
سو د 


)۱( في الأصل : «وغيرهما) . 
(۲) في (ب): «المحذوف واجيه). 
00 في (ا)» (ب): «لا تخرجن). 
)٤(‏ في (ب): «لا الخروج). 


کتاب القضَاءِ والفتيا | / 
ج ج ج ج ج ج ج بس و ب ب ب و / sa‏ 
: 9 
( كتَاب القضَاءٍ والفيا ) 


ديق لاله المفضوة» 0 باحكافها قله؛ إطول الكلام عليه 

(وهي) أي: الفئْيَاء اسم مَصدَر من أفتّى بتي إفتَاءً: ١تَبِيبنُ‏ الخحكم 
الشرعِيٌ) للشائل عنه . 

كان السَلَّفُ الصَّالِحُ يهابُونَ امنيا كثيراء ويُسَّدَّدُونَ فيهاء ويَتدَافْعُوتها 
حى ترجع إلى الْأَوّلٍ؛ لما فيها من المُخاطرة. 

0 : الأعيان على مَن : يهجم على الجوّاب» وقال‎ SS 
ينغي أن يُجيب في کل ما يُستَفتى فيه. وقال: إذا هاب الو جل سينا لا ينغي‎ 
أن يُحمَلٌ على أن يَقُوله‎ 

ENE a 
ما جرت عادَة العَوَامٌ به كاِيمَاءٍ بيده على وَجهه.‎ 

لا مول لَه : ما مذهَبُ إمايك في كذاء أو: ما تَحمّظْ في كذَّاء أو: 
أفتاني هلان عيدك بكذّاء أو: كذا قلت أنَاء وإن كان جوابك مُوافْقَاء 
أن يكثّب بغيرهِ. 

ولا تسا عِندَ هَمٌ أو ضصَجَرِء أو قيام» وتحوه» ولا يُطالِبُه بالحجة. 

(ولا يرم المفتي (جواب ما لم يقغ) رَوَى أحمدٌُ عن ابن ممر: لا تَسأنُوا 
عا لم يكن فان عُمَرَ نهى عن ذلِك. وله أيضًا عن ابن عڳاس» قال عن 
الضحابة: ما كانُوا ساون إلا عكا يتَفَعُهم . 


0 ظ شرح منتهى الإرادات 

واحتيٌ الشاي على كراة الال عن الشَّيءٍِ قبل وقُوعِه وله تعالى : 
لا سلوا عن أشهآء 46 [المائدة : ٠١‏ . وكان عليه الشلام: تھی عن قيل 
وقال» وإضاعَة المَالِء وكثرة الشوًال» . وفي لفظ : «إِنَّ الله كرة لكم ذَلِكَ) . 
متفقٌ عایھا. 

(ولا) يلرم جوابُ (ما لا يَحتَمِلَهُ سائِلٌ) قال البْخَارِيٌّ : قال علي : حدثوا 
الا عرفو أتْرِيدُونَ أن كدب الله ورشوله. وفي (مُقَدّمَةٍ مُسلم»» 
عن ابن مَسكُودٍ: ما أنت يِمُحدّثٍ قَومًا ییا لا تب مُقُولّهُم إلا كان فك 
إتعضهم ) . 

(ولا) يَلرَمُ جَوَاب اح ا لقَولٍ ابن عباس لعكرمَة: ا 
عا لا يعتيه» فلا تفتة. وسال مها أحمد عن عسالة؟ ققضت» وقال: خد 


كحك فِيما تََفعُ به وإئًاك وهذِهِ المَسائِل المُحْدَنَة» وڅد فيما فيه حَدِيتٌ . 

(ومن عَدِم مُفتًِا في بَلَدِِ وغيره: فحكمُةُ حكم ما قبل الشّرع) من إباحةٍ» أو 
حظرء أو وَقضٍ» على الخلافِ» ورجح لأول. 

(ويَحرُمُ تَساهُلُ مُفتِ) في الإفتاء؛ لملا يَقُولَ على الله ما لا عِلْمَ له 

(و) يحرم (تقليد مَعدُوافٍ به) أي : : التسَاهُل في الإفتاء؛ لِعَدَم ا وق به 

(ويْقلهُ) المجتهدُ «العَذْلُء ولو ميا)؛ لقا وله في الإجماعء 

وكالحاكم والشَّاهِدِء لا ټبطل حُكمة ولا شهادئه بموته. قال 0 
لاف 0 رت ت آريابها : 


)2 اخ جها البخاري ( ۷۲۹۲ 7(“ ومسلم د 60 من حديث المغيرة بن شعبة . 


كتَابٌ القضَاء والفئيا 
ا ا 
7 و اي KE‏ الس مم 2< ةو > ع و ىم 
(ويُفتي مُجتهد فاق نفسه) فقط؛ لاه ليس بأمِين على ما يقول 
: 5 1 م و 
وفى (إعلام المُوقعين) : الصواب: جوازٌ استفتاء الفاسق› إلا أن يَكونَ 
مُعْلِنًا بفشقه دَاعيًا إلى بدعته0'' . 


(و) 0 (يعَلْدَ او e‏ رأث رالود 


(لا إنْ جَهِلَ عدَالته) فلا يجوز أن يُقَلّدِه؛ لاحتمالٍ فِسْقِه. 

قلت : وفيه حرج كبِيد» خصُوصًا السَائْلَ العَريت» وتَقَدّمَ: صخ الصلاةٌ 
حَلفَ مَن جهل عدالته. 

(ولِمُفتٍ رَد الفتياء إِنْ) خاف غائلتهاء أو (كانَ بالبد) أهل لاإفتاء 
(عالم" قَائِمْ مَقَامَهُ)؛ لفغل الشلفِ» ولعَدَم تَعيّن الإفتاءِ إِذَن. 

(وإلا) يكن بِالبلَدٍ عالع يَقُو م مَقَامَهِ : ( لم يَجُرْ) له رَد الفتيا؛ لتعجّيها عليه 
(ک)ما لا ب بجو (قول حاكم لمن ارتق َع إليه) في حكومة مَة: (امض إلى غيري) 
ولو کان بِالبَلّد مَن يَقُومُ مَمَامَه؛ لان تدَافعَ اتات يُؤْدي إلى صَياع 
0 

بَحِرُُ) على مُفْتِ (إطلاق الفنيا في اسم مُشْئَرَكِ) قال ابن عقيل: 

إجماعا ا : أُؤكل) أو يُشْرَبُ أو حه (برَمَضَانَ بعد الفَجْرِ؟ لا بد أن 
يقول): المَجْرَ (الأؤل» أو) المَجِرَ (الثاني؟). 


)١(‏ في (ب): (بدعة). 
(۲) سقطت: «عالم) من الأصل. 


e 1:‏ 
ا يي لش ل ا ل ل تت تجح 


ومِثلهُ: ما امتّحِنَ به أبو يُوسُفَ فِيمن دَمَعَ تَوبَا إلى قصّارٍ فَقَصَرَه 


1 


وجڪده» هل له أجرةٌ إنْ عاد سَلْمَُ ربّه؟ فقَالَ : إِنْ كان قَصَرَه قبل جْحُودِو 


فَلَهُ الاجر وإن کان بعد جخوده» فال" أجرةً له ؛ دنه قَصَرَه لتفسه. 


ومشله : کن شيل عن ټيع رطلٍ تعر برطلٍ تمر هل يَصِحُ؟ وجوابّه : إن 
تسَاوَيًا كيلا صحّ» وإ إل فلا . 

لكِنْ لا يلرّمُ التنبية على احيِمَالٍ بعيدِ» ومِئلة20: روط إرثٍ وموانفة 
ونحؤها. 

وُكرة أن يَكُونَ الشوَالُ بط الغفتي, لا إملائه وتَهذِييه. 

(وله) أي اس : (تخییر مَن اليا چ 
بقَولِه: (ويتَخَيّرُ) مُستَفْتٍ» (وإنْ لم يُخَيْرْهُ) مُفْتِ؛ لأنَّ في إلزامه بالأخذٍ 


2 


ا ات ا 
و(لا) ب تجوز (لِمَن انتَسَبَ لمَذْهَب ب إمام أن يتير في مسأل ذات قولين) 
لامك أو اا قفتي أو يَحكمْ بحسب ما يختازه ينهُماء 
بل عليه أن ير هما أقرث بين الأ أو قَواعِدٍ مَذْهَيهِء فيعمل به. 
(وقن لم يجڏ إلا مُفتا) واجدًا: (لَِمَ أده بقَولِه) كما لو حكم به عليه 
حاكثٌ. قال اب الصلاح: ولا يتوقَّفُ ذلك على التِرَامِهِء ولا سَكونٍ فيه إلى 


ن 


ا 
(وكذا: مرم قول مُفت ود ته غيرُ) قال في «شرح التحرير) : لو أفتّی 
ات وعَِلَ به المُقَلْدُ رمه قطعًاء وليس له الرجوحٌ عنه إلى 


)١‏ في الأصل : «ومثل). 


تاب القَضَاءٍ والفتها 2 - ا | 
فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها؛ إجماعًا. نقله ابن الحاجب والهنديٌ 
وغيزهما. 

وإِنْ لم يعمل به» فالصحيخ من المذهب أنه يَلرَمُهُ بالتِرّامِه قاو ابن يملح 
في «(أصوله) : هذا الأشهه. 

(ويجوز تقليدٌ مفضولٍ من المُجِتَهدِين) مع جود أفضل منة؛ لموم قوله 
تعالى : «إفستلوا آهل الد إ كت لا فار ُو [الدحل : ٣‏ وقوله عليه 
السَلام : «أصحابي كالتُجُوم أيهم اقتدیتم اهتَدَيتُم)” 5 وفيهم الأفضّل من 
غيره. وكان المَفصُولٌ من الصحابة والسَلفٍ يُفتِي مع وجُودٍ الأفضل بلا 
تكيرٍ» خصّوصًا والعامّيُ يَقِصُرُ عن الترجيح. 

ولا يجوز التقليدُ في مَعرِقَةٍ الله والنُوحِيدِء والوْسَالّة؛ لأمره تعالى بالتَدَيرٍ 
والتفكر والكظر. وقد ذم تعالى التقليد بقوله: إنًا وَج 521 ج أك ک4 
الآية [الزعرف: ۲۲]. وهي فيما يُطِلَبُ للعلم» فلا يَرَمْ في الفزوع. 

(وَالقَضَاءُ) لغة: إحكامُ الشيءِ» والفراغ منه» ومنه وله تعالى : 
#فقضلهن سبع سَمواتِ فى بون [فصلت: ؟١].‏ 

وبعتی : أوجب» ومنة قول تعالى : #إوقضى ريك ألا بدأ إل ِا 
الإسراء: .)]٣٣‏ 

وبمعنى : إمضاء الحكم» ومنه قوله تعالى : وَفَصينن إل بوه سيل 

في الككب لنْفْسِدَنَ في الْأَرْضٍ مرت [الإسراء: 4]» أي : : أشي وأنهيتا. 

وسُمّي الحاكه ا و مضي الأحكام ويُحكمُهاء أو لإيجابه 


)١١‏ تقدم تخريجه (؟057/15). 


الحكم على من يَحِبُ عليه. 

واصطلاځا: (تبیینه) أي : الحكم الشرعي» (والإلرَامُ به وفصل 
الحَكومَاتِ) أي : الخصّومات . | 

والأصل فيه: وله تعالى : میداد نا جعلكك حَلِيمَة في الْأَرضٍ كحك 
بن لاس بالق ولا ت بع الهو © رص : ٢‏ وقوله : فلا ورك لا يموب 
حو و يحكمواك فِما نھر * الآية [الساء: 6ج 0 عليه 
السّلامٌ: «إذا اجتهد الحاكم فأصابء فلهُ أجِرَانٍ وإِنْ أخطأ فلهُ أج) . متفقٌ 
عليه '“» من حَدِيثٍ عمرو بن العاص و جمع المُسلِمُون على صب القَضَّاةٍ 
لقصل بَينَ الاس . 

(وهو) ل المَضَاءٌ : (فرض ى كقاية) ؛ ؛ لأ أمرَ الناس لا يستقيم بدونه» 
(كالإمامة)» والجهاد . 

وفيه فضل عَظَيمٌ لمن قوي علَيِء وأراد الحَقٌّ فيه. والواجبٌ: اتُحَادُهَا 
E‏ ا و لطلّب البْمَاسَةٍ 
والمَالٍ بها. ومن فعل ما يُمكِنّه: لم يازمه ما يعجر عنهُ. 

(ف)يَجبُ (على 59 أن يصب بكلٌ إقليم) بكسر الهمزة: أحدُ 
الأقاليم السبعةِ (قاضيا)؛ لأنَّه لا مكل للإمام ولي الحْصُومَاتِ والتَّظَر فيها 
في ججميع البلادء وللا نَضِيعَ الحمُوق بَِوقفٍ فَضصْلٍ الخصُومَاتٍ على السَمَرٍ 
للإمام ؛ لما فيه من المشفّة Ns,‏ 


.)18/11157( أخرجه البخاري (787/)» ومسلم‎ )١( 


كتَابُ القَضَاءٍ والفتيا (wj‏ 

وقد بعت النيئ بيا وأصحابه القَضَاةَ للأمصّارء فبَعتٌ النبيئ بيا علي 
إلى الیمن قاضيا» وبع معاد قاضيا"“ أيضّاء ووَلّى عُمَرْ سُريجَا قضَاءَ 
الكوفَة» وولَى كعب بن شؤر قَضَاءَ البصرة. و كب إلى أبي عُبِيدَةَ ومُعاذ 
يأمُرْهُما بتولية القَضَاءٍ في الشّام . 

(و) على الإمام: أن (يختارَ لذلك) أي: تَصب القُضَاةٍء (أفصَلَ مَن يَجِدُ 
علمًا ووَرَعًا)؛ لأنَّ الإمام ظز للمُسَلِمِينَ» فوب عليه حي الأصلّع لهُم. 

(ويأمُره) الما إذا وَلَامُ: (بالتقرَى)؛ لأنّها راس الأمر وملاكة. 

(و) مده : (بتحخي العَدلٍ) أي : إعطاء الح لةه بلا مَيل ؛ أنه 
المَقصود من القَصَاء. 

(و) يمره : (أن يَستَخْلِفَ في كل صُقع) بضّمْ الصَادِ المهملة وشكونِ 
القافٍ, أي: ناجِية من عمَله» (أفضل مَن يَجِدّ لَهُم) عِلمَا وورَعًا؛ لحديث : 
١من‏ ولي من امور المُسَلِمِينَ شيئّاء فَوَلَى رجلا وهو يج من هو أصلَحُ 
للمُسلِمِينَ منه» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين». رواه الحاكم في 


٤ 
۱) صحيحه‎ ( 


(ويجبُ على مَن يَصِلحٌ) للقَضَاءِء (إذا طلب) لَهُ (ولم يُوجَد غیزه مِمّن 


(۱) أخرجه أبو داود (75/7)» والترمذي (۱۳۳۱)» وابن ماجه (۲۳۱۰) من حديث علي . 
وحسنه الألباني في «الإرواء) .)۲٠٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳١۹۲(‏ والترمذي )١۳۲۷(‏ وقال الألباني في «الضعيفة» :)۸۸١(‏ منكر. 

(۳) في (أ)» (ب): «سوار». 

6 أخرجه الحاكم في «المستدرك) )۹۳/٤(‏ من حديث أبي بكر» بدحوه» وأخرجه (917/4) من 
حديث أبن عباس بنحوه أيضًا . وانظر: «الضعيفة) 5١‏ 5560). 


WA‏ شرح منتهى الإرادات 
يُوتْقٌ به 4: أن يَدَخُلَ فيه)؛ لأَنَّ القضَاء فر كفايّة» ولا قُدرَةَ لعَيرِهِ على القَِام 
به إِذّنء فتعيّن عليه ككش المَيّتِء وللا َضِيعَ حفُوق الئاس. فن لم يُطِلَبْ 
له» أو وج موثُوقٌ به غيدةُ: لم يِلرَمهُ الدُخول فيه. 

(إِنْ لم يَشْغْلْهُ) الدحُول في القَضَاءٍ (عمًا هو أَهَمُ منة) ثلا يلرم ِدَْ 
الدّحُولُ فيه؛ لحَدِيث: «لا ضَرَرَ ولا ضرار». 

(ومَعَ وجُودٍ غيرِ) من يصمح للقَضَاءِء (الأفضلٌ) ا لهُ: (أن لا يُجِيبَ) إذا 
طب للقَضَاءِ؛ طلا للسلامَ» فعا للحَطَر» واثباعا للشلفي في الاميتاع منة؛ 
َالتَوَقّي لَهُ؛ لما رَوَى ابن مسعودٍ مرفوعًا : «ما ن ححاكم يحكم بين الس إلا 
محبس يوم القِيامة» ملك آذ قََاهُ حى فة على جهنم ؛ ثم رفع رأسّه إلى 
القع وك فان قال: ألقّه» ألقَاهُ في مَهوَىء فَهَوَى أَربَعِينَ حَرِيمًا). رواة 
ا م 

(وكرة لَهُ: طَلَبَهُ) أي : القَضَاءِ (إِذَنْ) أي : : مع وججودٍ ا لڪل 
أنس مَرفوعًا : من سَأَل القضّاءء وکل إلى نَفسِه TE‏ الب 9 
يُسَدٌّده) . روا الخمسةٌ إلا النسائيع”©. وفي الصجيحين“ عن أبي مُوسَى 
مَرفُوعًا: (إِنّا والله لا وى هذا العمل أحنًا سأله. ولا أحدًا حريصًا عليه). 

(ويَحرُمُ: بَذْلُ مال فيه) أي : القَضَاءِء (و) يحرم على من بُذِلَ له امال في 


هما 


.)517/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۳/۷) (40937)» وابن ماجه (1711؟). وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۱/۱۹) »)۱۲۱۸٤(‏ وأبو داود (07./ه”)» والترمذي )١777(‏ وابن ماجه 
(09؟). وضعفه الألباني في «الضعيفة) .)١١84(‏ 

.)۱٤/۱۷۳۳( ومسلم‎ ›»)۷۱٤۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 


تاب القَضَاءٍ والفنيا / 
تبسسللت ا ل ل سس بي عمد 
القَضَاءِ (أخذةُ) وهُو من أكل المال بالبتاطل. 

(و) يحرم : (طليه) أي : القَضَاءِ (وفيه مُبِاشْر أهل) أ صَالِحٌ له ولو 
كان الطَّالِتُ أهلا في الور الثلاث؛ لأنّه إيذاة للمباشر له» فإِنْ لم يكن 
مُباسِدةٌُ أهلاء جار للأهل طَلَبْهُ بلا مالٍ. 


ويحرم: الدَّخُولٌ في القَضَاءِ على من لا يُحسِئُه» ولم تَجتمغ فيه شُوْوطه 
والشفاعَةٌ له 3 على الثّولِيَة؛ لأنّه إِعانَةٌ على مَعصية 

(وتصخ: توليَةٌ مَفصُول) مع وججودٍ أفضَّلَ منه؛ لان المفصُولٌ من 
الصحابة كان يُولَى 3 وود أفضلّ مِن» واسْتَهَرَ وتكورء ولم يُنكر. 

و( تول ية (حريص عَليها) بلا كراهَة؛ لاله لا يقدځ في أهلييه , 
لكنّ غيرَةُ وى ؛ لما تقَدمَ. 

(و) يَصخ: (تَعلِيقُ ولايَةِ فَضَاءِء و) تَعلِيق ولاية (إمارّة) بِلَدٍ أو جم بيش أو 
سَرِية (بشرط)» نحو قول الإمام : إن مات فلانٌ القاضي» أو الأميف لان 
عِوَضّهُ؛ لِحَدِيث: «أميزكم رَيد» فان يِل فجعمّوء فن قُيِلّ فعبدُ الله بن 
رواعةً0©. 

(وشْرط لصكتها) أي: ولايّة القَضَاءِ : (كوثُها من إمام أو تائيه فيه) آی: 
القَضَاءِ؛ٍ لأنّها من المصالح العامّةِ» كعقدٍ الذمّةَ ولان الإمام صاحِبُ الأمر 
والتّهيء فلا يُفْئَاتُ عليه 7 ل 

(وأنْ يَعرفٌ) الإمامُ أو نائئه في القَضَاءِ (أنَّ المُوَلّى) بفتح اللامء (صالِحٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4771) من حديث ابن عمر» بنحوه. 


للقَضَاءِ) ؛ لان الجهلّ بِصَّلاحِيتِهِ كالعلم يِعَدَّمها؛ لاله العا نان الم فرك 
سأل عنه اهل المَعرفة و 

ف الإمام أو ناب في المَضَاء2") (الحكم فيه من عَمَلِ) ا 
ما مغ بلا أو قَرىّ مُتفاقَةَ. كمصر وتواجيهاء و و 
بعلم مَل ولايته فیحکم فيه دُونَ غيره. وبعتٌ عُمَدُ في کل ميصر قَاضِیا 
وَوَالِكًا . 


(ومُشَافَهَتُهُ بها) أي : الولاي يه إن كان بمَجِلسِه (أو مُكاتَيته ) بالولاية إن 
كان غائاء كالوكالة» 2 له الإمامُ عَهِذَا بما ولاه؛ لاه عليه الشلام 


ا 


eT‏ من وكتت عكر إلى أهل الكوفَة: : أ 
بَعذُ» فاي قد به بعت إليكم عَكَارًا أميرًا» وعَبد الله قاضياء فاسمَعُو | لَهُمَا 
وأطيغوا. 
عَدلَيْن عليها) أي : التو إن بد ما ولاه فيه عن بد الإمام أكثر 
من خممة أئام» فيكثبُ العهد ر على الان يَقُولُ المولي لهُما: 
اشهّدًا على ب ا 
العهدٌ؛ ليمضيا إلى مَحَل ولايته فيِقِيمَا لهُ الشَّهادَةَ مُناك . 
(أو استِقَاضّمُّها) أي: الولايةء (إذا كان لد الإمام حَمِسَة أيّام فمَا دُونُ)- 
بالبنَاءٍ على الضَّمٌ؛ لحذفي المُضَّافٍ إليه» وة عتا من اليلد الذي ولي 


(۲) سقطت: ني القضاء) من (ب). 


كاب القَضَاءٍ والفتيا SET‏ 
فيه؛ لان الاستفاضّة آكذ من الشَهَادَة» ولهذًا يَنكْتٌ بها النّسَبُ والمَوتٌ» فلا 
حاجةً مَعَها إلى الشّهادَةٍ 

و(لا) يشرط لصكة الولاية (عَدَالَةٌ المُوَلّي بكسر اللام)؛ للا يْْضِيَ 
إلى تعذر التولية. 

(وألقاظها) ا لتولية. (الصريحة ية سَبعَةَ سَبعَةٌ: وليك الك و: َلْدئْكَ) 
الحكم» > (و: فَوَضْتٌ) إليك د الحكة» > (و: رَدَذْتُ) إليك الحكي» > (و: جَعَلتٌ 
إليك الحكم, و: استخلفثك) في الحكہ» (و: استتبئك في الځكم). 

(فإذا ؤجة أَحَذُها) أي: أحَدُ هذه الألَاظ البعة» (وقبل موی بفتح 
اللا (حاضِرٌ بالمجلس): انعَمَدَتِ الولاية كالتيع والتكاح. | 

(أو) قبل التّولِيَ (غائبٌ) عن المجلِس (بَعدّه) أي : بعد لوغ الولاية له 
(أو شَرَعَ العَائبُ في العَمَلٍ: انعَقَدَتْ)؛ لِدَلالَةٍ سوُوعِه في العَمَل على القَيُولٍ 
كال وكالة . 

(والكتاية) من ألفَاظ التّولية (تحو: اعتَمَدْتٌ) علَيكٌ» (أو: عَوَّلتٌ عليك› 
و: وَكلْتُ) إليك» (أو: أستدتٌ إليك). 

(لا تَنعَقِدُ) الولاية ة (بها) أي : الكتاية ية (إلا بقَرِيئَة نَحوَ: فاحكة) أو اقض 
فيه» (أو فول ما عَوّلتُ علَيكَ فيه)؛ لأنَّ هذه و لأَلقَاطَ تحمل الولاية وغَيرَهاء 
كالأخذٍ برأيه ونحووِ» فلا صرف الال إل بعَريئة تنفِي الاحثمال. 

(وَإنْ قال) م له نولي القَضَاء : (مَن نظر في الحكم في بَدِ كا من فُلانٍ 


)١(‏ في (ب): «الولاية). 


وفُلانِء فقد وَله: لم تعقِد) الولايهٌ (لِمن نَطَرَءِ لجَهالَيه) حيثٌ لم بعر 
بالولايّة واجدًا مِنهُمَاء كقوله: بعتّك أَحَدَ هذين العبدَين. 
(وإنْ قال: ولت فلاا وقلاناء فمن نط مِنهُمَا) في الحكمء (فهُو حَلِيَتِي: 
انَقَدتِ) الولايَةُ (لهُما) جَمِيعًا بقّولِه : وليت كُلانًا لاء (ويتعيّنُ من سَبَقَ 
منهُما) بِالنَظر بقوله: من نَظرَ مِنهمَاء فهو حَلِيمتي . 
عه مه عي 


كتَابُ القَضَاءٍ والفتيا 

E‏ 1ت 
م 
( فصل ) 


(وتفِيدُ ولاية محكم عام مَةَ) أي: لم تُقَيدْ بحالٍ د 
أشياءَء والإلرَاة بها) أي: بِأَسْيَاءَ وهي : 

(فصلٌ الحكومة, وأخدُ الحَقّ) من هُو عليه (ودَفْعَهُ لِربّه) . 

(والنظرٌ في مال يتيم؛ و) مالٍ مَجِنُونٍ, و) مال (سَفيه) لا وَليَ لهم عيدهُ؛ 
(و) مال (غائب. والحَجْرُ لِسَفَهِ و) الخد ل( فَلّس. والتظر في وفوف عَمَلِهِ؛ 
لتجرِيّ على شَرطِهاء و) النَظْرُ رفي مصالح طرق مله وأفنيته) جحممٌ فتاءٍ: ما 
انّسَعْ امام دور عَمَلِهِ. 

(وتَنفِيدٌ الوَصَايَاء وترويخ من لا وَلِيّ لَهَا) مِن النّساءٍ. 

(وتضفخ) حال سود وأمتائه؛ ِيَستبِدِل بِمَن ثبت جَرځه). 

(وإقامَة خد و) إِقَامَة 3 (إمامة جمْعَةِ, و) إمامّة (عيد ' ما لم يُخضًا بإمام) 
فيْقَيمها؛ عملا على العادة في ذلك. 

(وجباية خراج» و) جباية (زكاة, ما لم يُخَضًا) أي: الحَرَاحٌ والرّكاةٌ 
(بعامل) 5 كالان0'" , 

و(لا) تُفِيدُ ولايَة حكم (الاحيِسَابَ على البَاعَةٍ والمُشْتَرِين» وإلزامَهُم 
بالشّرع)؛ لان العادة لم 0-6 القُضَاةٍ لذلِك. 

(ولهُ) أي: القاضيء (طلبُ رَرْقٍ من بَيتِ المالٍ تفه وأمتائه وحُلَفَائِه) ؛ 
لما روي عن عُْمَرَ: أنه استعمل زي بن ثابتِ على القَضَّاءِء وقَرَض له رَرْقَاء 


ون أ 


ن أخرى: «النّظرَ في 


)١(‏ في (ب): «كالأذان). 


E‏ سد 2 د 
١‏ ظ 


ورَرّقَ شريځا في كل شر يه رهم ؛ بعت إلى الكوفة عمَارًا واب مسغود 
وعثمان ب حنيفي» ورَرَقهُم کل يوم شاة» نِصفها لعمّارٍ ونصفها لابن 
سود وعُثمَانَ وكان ابن مسغودٍ قاضيهم ومُعَلّمَهُم . وكيب إلى مُعَاذٍ بن 
جبل وأبي غُبيدة» حين بَعنّهما إلى الشام: أن انظرًا رجالا من صالِحي مَنْ 
تک فاستعمِلُوهم على القضّاءِء وأُوسِعُوا علّيهم واررُقُومُمء واكمُوهُم مِن 
مال الله تعالى . 

ES‏ لِمَا تَقدّمَ ولحاجة النّاس إلى القضَاءِ . ولو لم يَجْر 
القرض لهم لتعطل القضَاءٌ وضاعت الحقوق. ولأنّ أب بَكرٍ لما ول 
الخلاقَة» فرَضُوا لَه رَرْقَا کل يوم دِرهَمَين. 

(فان لم يُجِعَل لَهُ) أي: القَاضِي (شَيءَ) من بيت المَالٍِء (وليسَ له 
يكفيه) ويكفي عياله» (وقال للخَصمَين : : لا أقط قضي تيتكما إل بجغل : جارً) له 
أ الل ل الجر قال عمو لا بيس ادي الع أن اا على 
القضَاءٍ أجرا. ولألّه رة يختصٌ فاع أن يَكونَ من أهل القُربَة أشبَة الصلاةً. 

وغم منه: أنه إِنْ کان له ما يكفِيه, ليس له أحد الجغل أيضًا. 

(لا من تعن أن في وله كفَايَة) فليس له أحذ الجعلي على الإفتاءِ. فن لم 
تَعَيِئْ؛ بأن كان بِالبَلَدِ عالم يَمُومُ ا له كفاية: جارٌ. 

(ومَن يأخذ من بيت المال) من المُفْتِينَ: رلم يَأَحُذْ) من مُستَفْتٍ (أجرة 
لفتياةٌ: ولا لخطه) ؛ اكتفاءٌ بما i‏ اال 

مه مه مه 


كتَابٌ القضَاءٍ والفتيا م EY‏ -_ 
> فم 
(فصل) 


(ويَجوز) للإمام: (أن يُوَليَه) أي : القاضي (عُْمُومَ التَظر في عمُوم العَمَلٍ)؛ 
بأن وليه سائ الأحكام بِسَائر البلادٍ. 

(و) يَجورٌُ: (أن يرليه خاضًا في أَحَدِهِمَاء أو) خاضًا (فيهماء فيْوَليَهِ عُْمُومَ 
النَظر) بِمَحَلَةٍ خاصّةء (أو) يليه (خاصًا) كمْقُودٍ الأنككة متَلاء (بِمَحَلَةٍ 
خاصّةٍ فينفذ حكمُه في مُقيم بها) أي: تلك المَحلة» (و) في (طاري إليها) 
إليه من الدِّمَاءِ الواجبة لأهل الكرم . (فقط)» فلا يَنقُذُ محكمه فيمن ليس مُقِيمًا 
ها ول ظا الها لم يَدحُل تحت ولايته 

(لكن, لو أَِنَتْ له) امرأة (في تزويجها) وهي في عَمَلِهِ (فلم يُرَوْجْها 
حتى خرّجث من عَمَله : لم يَصِمٌ) تزويجها؛ لأنّها جيه يته" ليست في ولاكته. 
كما لو أَذِنَثْ لهُ) في ترويجهاء (وهي في غير عَمَلهء ثُمٌ) رَوّجَها بَعدَ أن 
(دخَلَتْ إلى عَمَلِهِ) فلا يَصِحٌ؛ إذ لا انر لإذنها بير عَمَلِهِ ؛ لعَدَم ولايته عليها 
إِذَنْء كما لو لم دحل إلى عَمَلِهِ بعد إذنها له. 

(ولا مع قاض (ييِنَه في غير عمَّلِه. وهو) أ 00 (مَحلٌ) نفوذ 
(حكمه) فمن ولي القَضَاءَ بمجلس معن مِن مسجدٍ أو غَيرِه: لَم يمذ محكمه 
إلا فيه» ولا يَسمَعٌ بيه إلا فيه. ولو قالّت امرأةٌ فى غير تحمل قاض: إذا دَخَلْتٌ 
في عَمَلِه فقد أَذِنتُ له في ترويجي» ونّحووء ورَوّجها وقد دَخَلث في عَمَلِه : 


)١(‏ في (أ)» (ب): (حيذٍ). 


صَح؛ لصِكة تَعلِيق الإذنٍ بالشرط كالوكالة. 

(وتجبُ إعادَةٌ الشَّهادَةٍ) إذا سَمِعَها في عير عَمَلِه (فيه) أي: في عَمَلِهِ 
(كتعديلها) أي: البَنَة. 

فلا يَسمَعْهُ في غير عَمَلِهِ فان سَمعَه في غيره : أعادّه فيه» كالشهادَة؛ 
لان سماع ذلك في عير مَحَلّ عمله» كسماعه قَبلَ التُولية. 

(أو يُوَليه) أي : ولي الإمام أو نائبئه فيه القَاضي» (الحكمَ في المُدَايتاتِ 
خاصّة» أو) يرليه الحكم (في قَدْرٍ من المالٍ لا يَتجَاوَرُةُ) . 

(أو يَجِعَلَ) الإمام“ أو نائثه فيه (إليه) أي: القَاضِيء (عُقُودَ الأنكحةٍ, 
دُونَ غيرها) في جمِيع البلادٍ» أو في بَلَدٍ خاصٌ؛ لأنَّ ذلك إلى الإمام» فَمَلّكَ 
الاستتابة في e‏ وقد صح أ عليه السّلامٌ: كان يَستنيبُ 
أصحاټه» گلا في شّيءِ» فلَى محر القَضَاءَء وبعتٌ عَلِيًا قاضيا إلى اليم 
وكان يَبِعَتُ أصحابّه في جمع الزكاةٍ وغيرها. وكذلك حُلَفَاؤُه0”" . 

(ولَهُ) أي : اموي بكسر اللام : (أَنْ يولي ) قاضيًا (مِن غير مَذْهَبِهِ)» إن 
نها عن الحكم في مسألةء ففي «الرعاية»: احمل وَجهّين. قال في 
«الإنصاف) : الصرات الجوَاز . 

(و) لَهُ: أن بول (قاضِييئْن فأكتر ببلّدِ) واجدٍء (وإِن اتحَدَ عمَلُهما)؛ لأنَّ 
العَرَضّ قصل الخصُومَاتٍ وإِيصَالٌ الح إلى مُستَحِقُّهِ وهو حاصِلٌ بذلك» 
فأشبة القاضي وحُلفَاتَه. وَلِكُلٌ مِنهُمَا أن يَحكم بمذكبهء ولا اعيراض 


(۱) في الأصل : «للإمام) . 
e . )0(‏ 


کتاب القَضَاءِ والفتيا | [Or‏ 
| ڪڪ 
(وَيْقَدُمُ قول طالب) إذا تتارَعَ حصمان» وطلت كل منهما الحكم عند 
أحدهماء فِقَدُمُ مُذّع (ولوعِندَ نائب) والآحَدٍ عِندَ مُستييب؛ لان الدّعوَى 
(فإنِ استَوَيا) أي: الخَصِمَانٍ في الطلب» (كمُدعيين اختّلفا في ثمَن مَبِيع 
باق : فأقربُ الحاكمين) يُنَدَّمُ؛ لأنّه لا حاجة إلى كلمَة المُضِئ للأُبعَدِ. 
(ثُمٌ) إِنِ استوّى الحاكمَانٍ أيضًا في القرب: يُقَدَمُ من الحاكمين مَن 
حَرَجَتْ له (قرعة)؛ لأنّه لا مُرَجْح غَيدها. 
ولا بور أن يلد القَضَاءُ لواحي على أن يَحكم بِمَذهَب بعينه؛ لقوله 
1 5 1 2 روم ري ص حماس ر يدع ۰ E‏ 
تعالی : بوا بین الناس باحق 4 [ص: ©»]5١‏ والحق لا Ca a‏ ي 
بعَينه» وقد يَظِهَدُ لَهُ الحَقٌ فى غير ذلك المَذمَب . فإِنْ فَلدَه على هذا الوط : 


ماس سے 


کے{ 
۰ 


بطل السرط فقط. ذكره في «الشرح». 
وقال الشيحٌ تقيئٌ الدين: مَّن وجب تَقلِيدَ إمام ينه استّتيت» فإِنْ تاب 


A 


ء۶ 


إل قُتِلّ. وإن قال : يَنبغي . کان جاهلا ضَالا . 
قال: ومن كان مُبّبعا لإمام» فخالَمُه في عض المسائل؛ لِقُوةِ الدّليل» أو 
حزق أويفا اعم أو انق حقد احضو ول ا عدا رت 
إن رَالَتْ ولايهُ المُرَلي» بكسر اللام) قوت ار ت زاو عزن 
المولي» بكسر اللام» (المُوَلّى» بقتجهاء مع صلاجيه) للقَضَاءِ: (لم بطل 
ولايثه؛ أنه نايب المُسلِمِينَ» لا الإمام)؛ إذ تولية الإمام القَاضي عَمَد لِمَصلَحَةٍ 


المُسِلِمِينَ» فلم يطل برّواله» ولم تملك إبطاله» كعقده التكاع على مويه . 


شرح منتهى الإرادات 


ولان الحلفاءَ ولوا حكاما في زمانهم» فلم يَنعزِلُوا بموتهم. وَلِمَا في عَزلِه 
بموتٍ الإمام وتحوه من الصَرَرٍ على المُسلِمِينَ بتَعطلٍ الأحكام وتَوقفها إلى 
ان ول الثاني 

(ولو كانّ المُستَيبُ قاضياء فعَرّل نواه أو رَالَتْ وَلايثُهُ بمِوّتٍ أو غيره: 
انعرَلُوا)؛ لاهم نُوَابْه كالؤكلاءٍ له بخلافٍ من ولاه الإمامُ قاضيّاء فَإنّه 
يتعَلّقُ به قَضَّايا النّاسء وأحكامُهُم عِندَهُ وعِندَ نُوَابهِ بالثلدان» شق ذلك على 


الم 


(وكدًا: والٍء ومُحتَسِبٌ» وأْمِيرُ جِهَادِء ووَكيلٌ بيت المَال» ومن نُصّبَ 
لجباية مالٍ)» كخراج (وصَرْفِه) إذا وَلاهُم الإمام» فلا يتَعَزِلُونَ يعزله» ولا 
مويه ؛ لأنها 0 لمصاحة المُسلِمين. 

(ولا يطل ما فْرَضَهُ فارض) من نحو نَفَقَدِهِ وكسوَةٍ وأجرة مشكن » 
e‏ وجزيّة» وعطاءٍ مِن دِيوَانٍ لِمصلحة (في المُستقبل) إذا مات مَن 
فرضَّةُ أو عُزل. وليس لعَيرهِ تغييژه» ما لم عير السَببُ. 

(ومن عَرَل نفسَه) من إمام» وقاض» ووالٍ» ومُحتسِب» وتحوهم: 
(انعرل)؛ أنه 5-0 وقال صاحب «الرعاية) : إن يلرمُه قبُوله . 

و(لا) د نعل قاض (بِعَزلٍ قبل عِلَمِه) ؛ تعلق قَضَايَا الاس وأحكامهم به« 
فش . بخلافِ الوكيل» فإنّه يضرف في أمرٍ حاص . 

(وقن أخبرَ بموت) حو قاض (مْولَى پء وى یره» ان حا: آم 
زل وكدًا: و ا ته: لم تَصِحٌ ولايثه ؛ 
لأنّها كالمعلَقَةٍ على صِكة الإ 


كات القضَاء والفثيا 


(قضل) في شُرُوطٍ القَاضِيء وهي عَشَرَة 

(ويُترَطُ: ون قاضء بالِعَاء عاقلًا)؛ لأنَّ غَيرَ المُكلّفٍ تحت ولاية 
عیره» فلا یکو رالا“ على غيره. 

(ذكوًا) ؛ لحديث : (ما أفلع قوم ود أْمرَهُمِ امرأة)0" . وكيا د 
الأأي» ناقِصَةٌ العقل» ليست أهلا للحصُّور في محافل الرجالٍ» ولم يول عليه 
السَلامُ؛ ولا أحدٌ من خلقائه» امرَأةً قَضَاءً. 

(خحرَا) کله؛ لأنّ غيره منقو ص بالق » مول بحقوق سَيُّده . 

(مسلمًاء دلا ولو تائيًا من قَذْفٍ) نضّا. ا فيه تق 
ټمتغ بول شهادته””؛ لقّولِهِ تعالى : تاا الین َامَمْوَأ إن جاک فاق 
2 لخا 

CR E ذا تقل‎ TREE 

وَلأن الكافء أو القاس لاجر أن بكرن شاهِدًاء فأَؤلى ER‏ 
قاضيًا . 

(سَمِيعًا)؛ لأنَّ الأْصَمْ لا يسمَعْ كلام المحصمين. 

(بَصِيرًا)؛ لان الأعمى لا يُمَيْرُ المُدَّعِي من المُدَّعَى عليه ولا المُقِءٌ مِن 
الْمَُدٌ له. 
6 في الأصل: «وليا». 
00 أخرجه البخاري (4175) من حديث أبي بكرة . 
(۳) في الاصل: «شهادة».. 


نتھے ‏ الا ادات 
DT‏ 
(مُتَكلما)؛ لان الأخرس لا يُمكِنُه الط بال لځکم» ولا يَفْهَمُ جمية الئاس 
إشارته . 
و دا 2 ٠‏ و >< ف 5 2و 7 صوص صر ص 
(مُجِتَهِدَا) ذكره ابن حزم إجماعًا؛ لِقَولِهِ تعالى: لتحم بين الاس 
7 زنك 4 [النساء: .]٠١٠١‏ (ولو) كان اجتهاده (في مَذْهَب إمامه 
للصَّرُورَةٍ)؛ بأن لم يُوجد مُجِتَهِدٌ مُطلق. 
واختار في (الإفصاح)» و«الرعاية) : أو مُمَلَدًا. وفي «الإنصاف»: قلت : 
عليه العمل من مُدَّةٍ طويلَة» وإلا لتَعطلت أحكاءُ الناس. انتهى . 
وفي «الإفصاح) : الإجمّاغ انَعَمَدَ على تقلید a‏ ع المذاهب الا 


وان الو لا يخر عنهم. 

وفي خحطبة «المغني) النّسبَةٌ إلى إمام في الفروع» كالائية الأربعة 
53 بِمَدْمُومَةِ فان اخحتلافھم ا واتفاقهم حبجحة E.‏ حكة قاطعة : 

(فيراعي) المُجِتَهِدُ في مذهّب إمامه (أَلفَاظً إمامه, تاها وبُقَلْدُ كباز 
قذهبه في ذَلِكَ) أي: في كونٍ ذلك لفط إمامه» وفي المتأَجّر منه؛ لاه 
أدرّى به. 

(ویحکه به ولو اعتقَدَ خلافه)؛ لاه ملد ولا يَحخْرُحٌ عن الظاهر منه . 

ويَحِرُمٌ الحكم والقَتوى بالهوّى» إجمَاعًاء وقول أو وجه من غير نَظرٍ في 
التّرجيح» إجماعًا. 

وج أن يَعْمَل بمُوجب اعتِقَادِهِ فيما لهُ وعليه» إجمَاعًا. قاله شيحنا. 
ذكرَه في «الفروع) . 

وقال الشيخ تقئ الدين: هذه الشّدوط عة َعتَبدُ حسَب الإمكانٍ. وتَجبُ 


كتَابُ القَضَاءٍ والفنيا NEST‏ 
وليه الأمثّلٍ فالأمئل» ود“ على هذًا يدل كلام أحمدٌ وغيره. فيُوَلي ِعَدَم 
نقَعَ الفَاسقين وَأَقلّهُمَا شَّدَاء وأعدّل اَن أعرَفَهُمَا بِالتّقِليد. انتهى . 

وقال أبو بكر الخُوَارزمي: الولاية E‏ تَصِعُْدُ وكير بواليهاء ومَطِية 
تحشن وتقبخ بمُمطيها("©. فالأعمال بالعُمَالِء كما أن النّسَاءَ بالوجال» 
والصّدُودُ مَجَالِسُ دوي الكمَالٍ. 

لو يُشْتَرَط (كوثه) أي : القاضي ( كاتا ) ؛ 9 ياي كان اء وهو 
سيد الحكام. ولیک ن ضور ا الكتابة. 

(أو) أي : ولا يشرط كونُةُ (وَرعَاء أو رَاهِدًا أو يَقِطًا ' أو مُتبنَا للقياس» أو 
حسن الخُلّق) ؛ أن ذلك ل الخكم . 

(والأولى : كونه كذلك)؛ لأنّه أکمل» کالاَس ا سارف الا فى 
جميع الصَّفَاتٍ . 

ما يَمتَعُ التولية ابتدَاءَ) كالجنُونٍ والفست والصّمَم والعَمى: (يَمتعُها 

َوَامًا) » فينعزل إذا E‏ شيم من هذه a,‏ التُولية» إلا 
فد الشمع» والبصّر فيما بت عِندّه) وهُو سَمِيعٌ بَصِيرٌ (ولم يحكم به) حبّى 
عَمِيَ أو طرشً» (فإنَّ ولاية َه حكمه باقية فيه) ؛ لأنَّ مَقِدَهُمَا ی من مُقدَمَاتِ 
الاجتِهَادِ» والحكم يَستَيدٌ إلى حال المع والبصرء وقد ثبت الحكم عِندّه 
في حال يَسمَعٌ فيه كلام الخْصمَين»› و يمي أَحَدَهُما م من الآخَرِء بعخلافي 
غْيرِهِمًا مِن الفسق والجنُونٍِ والرّدّةِ ونحوها. 


)1١‏ سقطت: «(أن) من (ب). 
69 في (أ) : « بعمتطيها). 


(ويتعيّنُ عزله) أي : القاضي» (مع مرض يمنغه القَضَاءَ)؛ لِدُعَاءٍ الحاجة 
إلى إقامةٍ غيره. 

(ويِصِحٌ أن يوَلَى عب إمارة سء وقش صَدَقَةِ و) قشم (فيء» وإمامَة 
صَلاةٍ) غير جمْعَةٍ وعِيلٍ. 

(والمُحتَهِدُ)- من الاجِتِهَادِء وهو: استفرَاغ الفَقِيه وُسْعَهُ لكحصيل طن 
بخكم سرع -: (مَن يعرف من الكتاب) أي: كتاب الله تعالّى» (و) من 
(السئّة) أي: سْئَةِ رسُولٍ الله ككلِ:. (الحَقِيقَة أي: اللفظ المُستَعمَلٌ في 
وضع وَل (والمَجار) أي: الفط المُستَعملَ في غير وضع اول أي : 
اة( . 

(والأفر) ا اقتضاءً الطلّب» (والتهي) ا اقتضاءَ كف عن فغل› لا 

(وَالمُجمَل) أي: ما لا يمهم مِنهُ عند الإطلاقٍ شَيِءٌ (والمُبيّنَ) أي : 
المُخرَج من عير الإشكالٍ إلى حير التجَلي والوضوح. 

(والمُحكم) أي: اللّفظّ المُتّضِح المعتى» (والمُتضّابة) مُمَابلُهُ إمَا 
لاشتراك› أو ظَهُور تيه أو غير E‏ وائل" الشرر. 

(والعَامٌ): ما دل على مُسَمْيَاتٍ باعتبار أمر اشتركت فيه مُطِلَقَاء 
(والخَاصٌ): مُقَابلهُ. 

(والمُطلق) : ما دل على شائع في جَنْسِء (والمُقيْد) : ما 5 دل على مُعَيّن معين 


. في الأصل : ( كعلاقة) » وفي (): «العلاقة)‎ )١( 
. في الأصل : «أو أوائل)‎ )۲( 
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كتَابٌ القضّاء والفئيا 
العلا اب 


ا 3 ا شَرِعِيَ » (والمدشوځ) أي : ما انس 


ل أي : بدي 59 أو إحدى أخواتهاء (والمستتقى منه) . 

(و) يعرف (صجيح الشئّة) أي : ما مله العدل الصابط عن مثو من غير 
دوذ ولا عِةٍ قاحةٍ. ولعل المراة به: ما يشمَل الحسَن؛ بِدَلِيلٍ المُقابلةِ. 

(وسَقِيمها) أي: السْنّدَه وهُو: ما لا تُوجَدُ فيه سُروط الصكة» 
كالمُنقطع» والمنكر» والشَّاذّ وتحوها. 

(و) يعرف (فتواترها) أي: ما قله جمغ لا يُتَصَوًه و على 
الكذبٍء عن مثلهم؛ إلى انتهاءٍ إستاده. والحقٌ: أَنّهُ لا يَنحَصِر في عدَّدٍ» بل 
ستل بحْصول الم على حصُولٍ العَدَّدِ. والعِلمُ الحاصل عَنهُ ضَرُوريٌ . 

(و) يعرف (آحَادَهَا) أي : السكة» ليس المُرَادُ ما رَاوِيهِ واحِدٌ» بل: ما لم 
يَبلْغْ التوائرَ فَهُو آحادٌ . 

(و) يعرف (مُستدَها) أي: السنّء أي: ما اتصل إِستادُة من رَاويه إلى 

4. ويُستعمل كثيرًا : في المرفوع. 

O MATION‏ الم ل ا على أي 
كان الانقِطاعٌ . 

(ممًا يعلق بالأحكام) فَمّط. ولا يَجبُ على المُجِتَهِدٍ جفظ الفُرآنِ» بل 
حمس فة آيَة» نَقَلَهُ المعْظَع . لون المجتهد ُو مَن يعرف الصَّوَابَ بدليلهء 
Ny ©‏ 
(۲) في (ب): (ما نسخ). 


Ga‏ شرح منتهى الإرادات 
كالمُجِتَهِدٍ في القِبلة. ولکل مكن ذُكر لاله لا مك معركتُها إلا بمعرهء 
فوب مَعِرِفَة ذلك» لِتُعَرَفَ دَلالتُهُ ووَقَفَ الاجِتِهّادُ على مَعرِقَةٍ ذلِك. 

(و) معرقة : : (المُجمَع عليه والمُختَلْفٍ فيه)؛ لال المُجِمَعَ عليه لا اجِتِهَاد 
فيه» والمُحْتلفَ فيه تحتاج إلى مَعرفَة أقوال الْأَيِكةٍ فيه ؛ لعلا يمول فيه قل 
يَحْرْحٌ عن أقوّال الشلف› وذلك لا يجوز عند البتعض . 

(و) يعرف (ا لقياس) وهُو: رد فرع ا صل (و) یعرف ( شر :وطة) أي 
القياس؛ ليرد ما لا ص فيه من الفزوع إلى أصله. 

(و) عرف (كيف يَستتبطٌ) الأحكام من أدلتها. و كنك 
أصول الفِقّه2" . 

(و) يعرف (العربية المُتدَاوَلَةَ بالججازء والشَّامء والعراق) قال في 
«المستوعب» و«المحرر»: واليمَن. (وما يُوَالِيهم) أي: ومن يوَالي هذه 
البلادٍ من العرب . 

قِيلَ: المُرَادٌ بالعريئة: الإعراث» والألمَاظ العريئة. والأشهو: أنّها اللعَه 
العربيةٌ» من حيبت اختِصّاصٌها بأحوالٍ هي : الإعرَابُ» لا توج في غَيرها من 
اللَعَاتِ ؛ لِيُعرفٌ بذلِك استنباط 3 من أصبَافٍ علوم الكتاب والسئة. 

(فمَن عَرَف أكثرَ ذلك فقد صل لفيا والقَضَاء)؛ لتَمكيه من الاستنباط 
والتّرجيح ين الأقوال. 


(۱( سقطت : «فيه) من ١ب‏ ). 
(۲) في (ب): ( کتب الأصول». 


قال في «أداب المُفتي ) : ولا يَصُُ جَهْلَه بذلِك0"© لِشْبِهَةِ أو إشکال» 
كن يكوك ل ر ربكي 310 لأعكام ون لنفنها 
ومَعتَاهًا. ٠‏ 
رَادَ ابن عَقيل في «التذ كرة» : ويَعرفٌ الاستدلال» واستتصحاب الحال» 
والقدرَةَ على إبطال شه المُحَالِفِء وإقامَة الدَِّيلٍ على مَذْهَبهِ. 
TS‏ 


)١(‏ في (ب): «جهله لبعض ذلك». 
() في (ب): (وجوه). 
(۳) في (ب): (وكيفية). 


شرح منتهى الإرادات 
ا 
( فصل ) 


(وإن حَكم) بتَشدِيدٍ الكَافِء «اثتان فأكتز بيتهُما) رجلا (صالححا 
للقَضَاءِ)؛ بأن انَصَفَ بما تَقَدَّمَ من شْدوطٍ القاضي - وقال الشيحٌ تق الدين : 
اشر صِفَّاتِ التي ذكرها في «المحرر» في القاضي» لا تُشتَرط فيمن 
كك الخصمانٍ- فحكم هم : (نَقَدَّ كمه في کل ما يذ فيه ححكمُ من 
لاه مام أو نائئه) ؛ لحَدِيثِ أبي شُرَيح» أن رَسُولَ الله لاي قال له: (إِنَّ الله 

هو الحكه» قَلِمَ كتّى(2 أبا الحكم)؟ قال : إِنَّ قَومِي إذا اختلمُوا في شيءِ» 
ی فَرَضِيَ على الفَرِيقَانِ . قال: (ما أحسَنَ هذا! فمَن 
كبر ولَّدِكَ)؟ قال: سر بْح. قال : «فأنتَ أبو سُرَئْح) و وروي 
مَرقُوعًا: امن كم یر ين اثتین تراضًها به فلم عل تیتهماء فهو ملقو © . 
وتحاكم مو وأ يّ إلى زيدٍ بن ثابتِ» وعُتْمَانُ وطلحة إلى مجر بن مُطعم» 
ea‏ 

(لكن لكل منهما) أي : الحا كمينِ (الأجوع) عن تحكييه (قبلَ روع 
و محكفه إلا يرضًا الخصعين: ٠‏ کر جوع المُوَكلٍ قبل 
تصدف وَكيله فيما وَكلَ فيه. ولهُ أن يُشْهِدَ على نفسِه بخكيه ويَلرَم 
الحا كم قبوله . 59 ککتاب من ولام الإمام. 


. ) فى الأصل : ( تكتنى‎ )١9 

(؟) أخرجه النسائي )54٠.7(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)57١18(‏ 

69 ذكره ابن حجر فی « التلخيص الحبير) (:/2)157 وعزاه لابن الجوزي في «التحقيق ) . وينظر 
«تحقيق أحاديث الخلاف ) »)۳۸٤/۲(‏ و«تنقيح التحقيق) (717/5). 


تاب القَضَاءٍ والفتيا / 

یں و و ا لا 

يَجِحَدَ المحكومٌ عليه ينهُما أنه > حکمه» فلا بقل قوله عليه إلا بة َة . ذكره 

EY في‎ 

وفي وعْمَدِ الأدلة) : وكذا يَجورُ أن يتَولى مُتَقَدَمُو الأسوّاق والمساجدٍ 
الوَسَاطَاتِء والصلع غك ا وا ا اا 
بالمعزوفِ والنّهي عن المُنكر. 

ا ا 


شرح منتهى الإرادات 


( بابٌ أدب القاضي ) 


لادء يمتح الهمرّةٍ والدّال. نكال ادت التبجل كس ادال وضمّهاء 
اى صارَ أديبًا في حل وعِلم. 

(وهو: أخلاقه التي يتبغي) له (التَخَلّقُ بها. والخُلّق) بالصّمٌ: (صُورََه 
الباطتة) أي : بيان ما يجب على القاضيء أو يُسَنٌ له أن يأخذ به تَفْسَه وَأَعَوَاتَهُ 

من الآداب والقَوانِينَ التي تضبط أمورّ القُضَاقٍ وتَحَفَظهُمِ عن الميل. 

(يُسَنُ : كونُه) أي : القاضي (قَويا بلا عنفٍ)؛ لملا يَطمَعَ فيه الظَالِمُ . (لِنَا 
بلا ضَعْفٍ)؛ لتلا يهابَهُ المُحقٌ. 

(حَليمًا)؛ للد يَعْضْبَ من كلام الخْضم» ف فيَمنَعْهُ فيمتغة الحكم. (مُتأنْيَا) من 
لني : وهو“ ضد العجلّة؛ للا ودي 3 ل ي (مُتَقَطناً) ؛ 
للد يُخْدَعٌ من بعض الخصُوم ؛ لِعْدَةَ . 

قال في «الشرح»: عالِمًا لات هل ولايته . 

(عَفيقًا) أي: كاقًا نفسه عن الحرا ONO‏ 

(بَصِيرًا بأحكام الخكام قبلة)؛ لقَولٍ علي : لا ينبغي للقاضي أن يكون 
ا جتان یک و ب ا 
يَسَشِير دوي الألتاب» لا يخاف في الله لَومَةً لائم. وليسهُل عليه الحكم 
اة 
(۲) في (أ): «ويسهل». 


بات أدب القاد 
ا#الااوو الال ل E‏ 


(و) يُسَنٌّ: (سُوَالَه إن ولي في غير بَلده عن عُلمَائِهِ)؛ لِيُشَاوِرَهُم في 
الحوادث» ويستعِينَ بهم على قَصائه. (و) عن (غدوله)؛ لاستتاد اكام 
إليهم» وثُبُوتٍ الحمّوقٍ عِندّه بهم» يقل أو يرد من يراه لذلِكَ أهلاء وليكودً 

(و) يُسَنٌّ: (إعلامهُم) بأَنْ يُنْفِذٌ عِندَ مَسيرهِ من يُعلِمُهُمء (يَومَ دُخُولِهِ) 
8« (ليتلقوة)؛ لاه أوقع له في انوس وأعظم لِحشمَته. (مِن عير أن 
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3 ع و‎ 76 e 
يأمُرَهُم بتلقيه ) ؛ لانه أنسَبُ بمَقَامه.‎ 


(و) يُسَنٌ: (دُخُوله) بَلَدَا وي الحكم فيه (يَومَ اثتين» أو) يَومَ (حَمِيس 
أو) يوم (سَبتِ)؛ لاه عليه السّلامُ دَحَل في الهجرة المَدِيئَة يَومَ الات 
وكذا: من غَرْوَةٍ تبوك. رقال: (بُورك لأكتى N ET‏ 

وينبغي : : أن يَدَخُلّها (صَحْوّة)؛ مالا لاستقبال اهر (لابسًا أجمّل 
ثيَابه) أي : أحستّها؛ لأنه ل جال قل دوأ زیت عِندَ 
کل مَسَجِدِ»هِ [الأعراف: ١٣]؛‏ لأنّها مَجِامِعُ الناس» وهُا يَجِتَمِعْ ما لا يَجتَمِعٌ 
في المساجدء فهو أُولَى بالريتة. (وكدًا: أصحابة)؛ لأنّه أعظم له ولَهُم في 
النُفُوس . 

(ولا يَتطيّرُ) أي : يَتَشَاءَمُ. (وإن تقَاءل, فَحَسَنٌّ)؛ لاله عليه الشلام كان 

حب القَألَ الحسَنَ» ويتهى عن الطيرة0©. 
)١(‏ أخرجه البخاري (79407) من حديث عروة بن الزبير. 
(۲) قال ابن الملقن في «شرح المنهاج)- كما في «كشف الخفاء» للعجلوني :-)١41//١(‏ لا 

أصل له . 


(6) أخرجه ابن ماجه (8575) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني . 


: نتهى الارادات 
ا شح مى الإرادا 

(فيأتي الجَامع» فيصلي) فيه (ركعتين) تحيته» (ويجلش مُستقبلا) القبلة؛ 
لأن حير المجالس ما استُّقبلَ به القبلَةً. 

(ويَأمْرُ) القاضي (بِعَهْدِهِ فيِقرأ على الئاس)؛ ليعلمُوا توليتة» واحتفّاظ 
فرطل ابم ا ح الام عِندَه وحْدُودَ لییو 
وما فُوّض إليه الحكم فيه. 

(و) يَامْرُ بمن يناديهم يتوم جلوسِه للځکم؛ لیعلمه م لتوا فياتي 
فيه. (ويُقِل من كلامه إلا لِحَاجَةَ جَةِ) للكلام ؛ لاله أَهِيبُ» (ثُمٌّ مضي ي إلى مَنزله) 
المُعَدٌ له؛ ليستريح. 

(وينفذ) أي : ل زق E)‏ دِيوَانَ الځكم) بكسر الالء وڅکي 
تنخهاء وهو: الدَّفَدِ المُعَدٌ لكثب الوثائق والشجلات والودائم» (مِمّن كانَ) 
قاضيًا (قَبلهُ)؛ لأنه الأساس الذي يني عليه وهو في يَدِ الحاكم بخكم 
الولايّة» وقد صارّت إليه . (ويَأمْرْ كاتا َة بن ثبت ما تَسَلّمَهُه' 2‏ بمَحضّرٍ عَدلین) 


و 


احتيياطا. 

ثم يَخْرُّحُ يَوَمَ الوَعْدِ) أي: الذي وَعَدَ الناسّ اا فيه للحځكم» 
(بأعدلِ أحواله, عير غَضْبَانَء ولا ججائع ؛ ولا حاقن» ولا مَهمُوم بِمَا يَشعَلَهُ عن 
القهم)؛ لأ أجمغ لقلردء وأبُ في تيه الراب (فسَمْ على من يم به 
ولو صَبيًا) ؛ لاله إء إا رَاكبٌ أو ماش» والشبَ لكل مِنهُما أن يُسَلّم على : من يغه 
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)١(‏ في الأصل: «ما سلمه». 


باب أدب القاضي 


رم لم (على قن بمجلسه)؛ لحديث : (إِنْ من حي الفسيم على 

المُسلم أن ا عليه إذا لقیه» . 

(ويْصَلّي إن کان بمسجدٍ تَجِيتهُ)» إن لم يكن وق نهي» كثيرو. (وإل) 
يكن بمسجد: (خُيْر) بين الصّلاةٍ وتركهاء كسائر المجالِس. (والأَفصَلٌ 
الصَّلاةٌ) ؛ یتال توابها. 

(ويَجِلِسُ على بسَاط أو تحوه) يَختص به؛ لِيتمَيرٌ عن جل ائه ؛ لاله هيك 
له؛ لأنَّهُ مَقَامٌ عَظيم يَجبُ فيه إظهاز الحرمة؛ تَعظِيمًا للشّرع. 

ا الله تعالى (بالتوفيق) للحق» (والعصمَة) من رَلْلٍ الول والعمَل؛ 

مَقَاةٌ خط . N‏ ر الله أرني الق عقا ووفقني لاتباعه» 
a‏ الباطل باطلا ووفقني لاجتنابه . (مُستعيتًا) أي : طَالِبًا المَعُونَةه"2 من الله 
تعالى . (متوكل) ا مُفوْصضًا مره ا الله . ويَدعو (سِرًا)؛ لاه ا 
للإجابة وأبعدٌ من الوَيَاءِ. 

(وليكن مَجِلِسْهُ في موضع لا يتأَذى فيه بِضَيءٍ)؛ للا يَسْتَغِْلَ بالّه بما 
يُؤذيه. (فْسِيحَاء كجامع) فيججوزُ القضاءٌ فيهء بلا كراهّة. رُوي عن عمر 
عنما وعَلِنَ أَنّهُم كانوا يقصُونَ في المسجد. قال مالِكُ: القَضاءٌ في 
المَسجدٍ من أمر الئاس القَدِيم» وكان عليه السّلامُ يلس في المسجد مع 
(۱) أخرجه أحمد )۹٥/۲(‏ (1۷۳)» والترمذي (۲۷۳۹)» وابن ماجه (477 )١‏ من حديث علي 

وأخرجه الترمذي (۲۷۳۷) من حديث أبي هريرة. وانظر: «الصحيحة) (۱۸۳۲). 


(۲) في الأصل: «للمعونة». 
(۲) في (ب): (أمره إليه ) . 


م لك 


E ٠ |)‏ و 3 م ايع ٠‏ )1( ف 
حاجة الناس إليهِ في الفتيا والحكم وغيرهما يمن حوائج الناس” ؟. وام 
الجَدّبُ فيغتسل» والحائض تو كل أو تأتي القاضى في مَنزله. (ويَصونه) أي : 

(وكدار واسِعَة وَسْطّ البَلّدِ إن أمكن)؛ لتستوي أهل البلَدِ في المُضِيٌ إليه. 
(ولا نخد حاجباء ولا بوَابًا بلا عذر» إلا في غير مجلس الحكم إِنْ 
شَاء"©)؛ لحدِيث عَمرو بن مَُةَ مَرفوعًا: «ما من إمام أو وَالٍ يُعْلِقُ بابه دُونَ 
دوي الحاجات والحَلَّةِ والمسكتة, إلا اعلق الله أبوات السَمَاءٍ دُونَ حَلته 
وحاجته ومسكتيه) . رواةٌ أحمَد» والترمذئ”0"©. وَلْأنْهُمَا دما مَتَعَا ذا الحاجة 
لِعْرَض التفس› او عرض الخطام . 
(ويَعرض القَصَصٌء ويَجبُ تَقَدِيمُ سَابِقِ)؛ لِسَبْقِهِ إلى مجاح. وفي مَعنَاهُ: 
المُعَلّمُ إذا اجِتَمَعَ عِندَهُ الطلبة. 
و(لا) يُقَدُمُ سابقٌ (في أكثّرَ من حكومَة)؛ لقلا يَستَوعِبَ الممجلسء فيصر 

عيرة . 

وإن اذَّعَى المُدَّعَى عليه على المُدّعِيء حكم بَِيتَهُمَا؛ لأنه إِنّما يُعتَبد 
الأول فى الدَّعوّى لا فى المُدَّعَى عليه. 

(وَيُقرِعٌ) بيتهُم (إن حضّرُوا دفعة) واحدّة (وتَشَاحُوا) في التقديم؛ لاه لا 
مُرَجْح غيرُها 
)١(‏ ينظر صحيح البخاري »)٤۷١(‏ ومسلم .)١55/8(‏ وسيأتي قريبًا. 

(۲) سقطت: «إلا في غير مجلس الحكم إن شاء» من الأصل . 


(۳) أخرجه أحمد (50/59ه) (۱۸۰۳۳)» والترمذي (۱۳۳۲) وصححه الألباني في 
« الصحيحة ) (1595). 


بات أدب القاص 
اقاي J‏ كت 


(و) يَجَتُ (عليه) أي : القاضي : (العدل بين مُتحا متخا كمَين) ترافعا إليه» (في 
لَحْظِه) أي : ملاحظته, (ولّفظه) أي: كلامه لهُماء (ومَجْلِسِهء ودځول عليه 
إلا إذا سَلَّم أَحَدُهُما) عليه » (قَيََدُ) عليه (ولا ظز سَلامَ الثّاني)؛ لو جوب الود 
ورا (وإل المُسلِع) إذا تراقع إليه (مع كافر» فيِقَدَمُ) المُسَلِم (دُُول) على 
القاضي › (وبُرفعٌ جلوسًا) ؛ إِحرمَة الإسلام. قال تعالى : فمن کان يمن 
کمن کات قاسقا لا یسون [السجدة: 18]. 

وليل كرب ان ټين الخصمَين: حَدِيثُ عمرو بن سيبة“ في 
« كتاب القَضَاءِ)» عن 1 صَلعَه رفغا (مَن ابثلي بالمَضًاء بِينَ المسلمين› 
فلتعدِل بيهم في لفظه وإشارته ومَقَعَدِه2"©» ولا يَرَفَعَنّ صَوئه على أحدٍ 
الحُصمين ولا يَرقَعَهُ على الآحَرِ)(". وفي رواية: «فَلِسَوٌ بَينَهُم في النَّظر 
e‏ و عد فياه ف واک 

يما لم تفہ * به يودي ذلك إلى ظليه. 
(ولا يُكْرَهُ قيامُه) أي : القاضي (للخصمين) فإن قام لأحدهماء وجب أن 


يفوم للآخر. 


. كذا في الأصل . وفي (أ» (ب): «عمرو بن أبي شيبة). والصواب : «عُمَر بن شّئة)‎ )١١ 

(۲) في (ب): (ومقصله). 

(0) أخرجه الدارقطني »)٠٠٠/٤(‏ والبيهقي .)١١5/٠١(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) 
(551). 

69 أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» »)١857(‏ والطبراني (۳۸۹/۲۳) (477) من حديث 
أم سلمة. 

)٥(‏ في (أً)» (ب): «حقر). 

(1) في (ب): (وينكسر). 


(ويَحوُمُ: أن يُسَارَ أَحَدَهُماء أو يلقت ححجْتَهُ أو يُضَيْقَهُ)؛ لأنّهُ إعانَةٌ له على 
خصمه» وکسه لعَابِهِ . وروي عن على أنه وَل به ر قال له: ألْك 
حَصْمْ؟ قال: نعم . قال: تحوّل عتا » فاي سيعت رَسُول الله يك يقول : ولا 
يفوا اخ الخصمين إلا وَخصمُه مَعَه) 21 

(أو يُعَلّمَهُ كيف يَدّعِيء إلا أن ترك ما يَرَمُ ذِكْرْةُ) في الدّعوَى» 2 
عَقَدِ. وسَبَب) إرث (ونحوه. فل أن يَسأَلَ عَنه)؛ ضَوُورَةَ تحير الدَّعوَى7) 

لا صَرَرَ على صاحبه في ذَلِك» وأكتر الخصُوم لا يعلمة» وليتضح قار 
وَجِهُ الحكم. 

(وله) أي : القَاضِي (أن يَزنَ) عن أحدٍ الحصمين ؛ ا فعا ل ن 

(و) لَه أن (يَشفعَ َهُ) عند خصمه (لِيَضْعَ عن خَصمه)؛ لأنّها شفاعة 
حستة» وقد قال تعالى: #وص شفع سَفعَةٌ E OE OE,‏ ا 
[النساء: 85] . وعن كعب بن مالكِء أَنّهُ تقاضّى ابن 0 حَدرد دیا كان عليه 
في الممسجدء فارتقَعت أَصِوَاتُهُما حى سَمِعَهُما الب بي وهو في بيته 
فخرّج إليهمًا حنّى كشف سُجُف ححُجرته فنادی: (يا كغث) فقّلتٌ : لبيك 
باافشول الله ففال سك وأؤماً إليه» أي : الشَّطرَ. قال: قد 
فَعَلتٌ يا رَسُولَ الله. قال: «قم فاقضه». رواهٌ الجماعَة إلا الترمذي . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۳۹۲۲)» والبيهقي (۱۳۷/۱۰). وضعفه الألباني في 
«الإرواء) (5؟555؟). 

(۲) في (أ)» (ب): «تحريرا للدعوى) . 

() أخرجه البخاري »)41١ »٤٥۷(‏ ومسلم 2»)١50(‏ وأبو داود (۳۰۹۰)» وابن ماجه 
(5559)» والنسائي (7: ه). 
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(أو) أي : يَجُورُ أن يَشْفَعَ لِ(مُنظِرَة) أي : يُمهلَ المَدِينَ بدينه؛ لأنّه أولى 
بالجَوّاز مِن الَضع . 

(و) للقَاضِي <أن يُوَدّبَ حَضْما افتَاتَ عليه)» کقوله: ارتّسَيتَ7" على ؛ 
أو: حكمت عَلَيّ بير الحَقٌ» ونحوو» صرب لا بريد على عَشْرٍ وحبس؛ 
وأن يَعفُوَ عنه . (ولو لم نة ا افتاه عليه (بِيْئَةِ) ؛ لأنّ في تَوقفه 4 على 
الإثبات 2 وا کرد ذريعة للافتيات . 

(و) ا له (أن يَتَهِرَهُ إذا التوَى) عن الحَقٌ؛ للد يطمَعَ فيه 

(وسْنّ) لِقَاض (أن يُحضر مَجِلِسَهُ فُقَهَاءَ المذاهب, مید فيما 
يشْكلٌ) إن أمكن, وسْؤالُهم إذا حدَنّت حادِتَةٌ؛ لیذ روا جواتهم وأدلتَهُم 
فيهاء فَإنّهُ أسرَحٌ لاجتِهادِه وأقربُ لصوابه. قال تعالى: «أوَسَاوِرَهُمَ في 
8 رآل عمران: ]٠٠۹‏ قال الحسَنٌ: إن كان رَسُولُ الله كل ميس عن 

مُشَاوَرَتَهمء وإِنَّمَا راد أن يَسمَنٌ ذلك الحاكه" بَعدَة0؟ . 

(فإن انضَّحَ) لهُ الحكم» حكم باجتِهادِه» ولا اعتِراضٌ علّيه؛ لأنه افتياث 
علّيه. (وإلا) يِتَضِع لهُ الحكم, (أْخَرَهُ) حى ينضح . 

(فلو حكم ولّم جتھذ: لم يصِحّ) حكمه (ولو أصاب الحَقٌّ) إن كان مِن 
أهل الاجتهّاد. 


)١(‏ في (ب): (أرشيت). 

9؟) سقطت: (أي) من الأصل . 

(۳) في (ب): «الحكام). 

.)47/1( ومن طريقه البيهقي‎ »)٠٥/۷( أخرجه الشافعي‎ )٤( 


شرح منتهى الإرادات 


(ويَحرُمُ) عليه“ (تَقليدُ غيرو؛ ولو كان) غَيدِه (أعلّم) منة» كالمُجتَهدَين 
أب ارت لاتقل ارد أا وع اا روان أا ل 
د : لا تقلد ديتك الإجال» فإنّهم لن يسلوا أن ا 

ری يحرم على قاض : (القَضَاءُ وهو عَصْبَانُ كنيرًا)؛ لحب أبي بكرة 
مرفُوعًا: ولا يض حاکم بين ان وڅو غضبان» متُفقَ مف عليه" . بخلاف 
غضب سير لا منغ فهم الحكم. 
(أو) أي: ويَحدِمُ: أن يقضي وهو (حاقِنٌ» أو في شِدَةٍ جوع أو) في شِدةٍ 
(غطشء أو هم أو مء أو كَسَلٍء أو نُعَاسء أو برد مُؤلم» أو حر ُزعج)؛ لان 
ذلك كله في مَعتّى الغضصّب؛ لأنّهِ يَسْعَلُ الفكر المُوصِلَ إلى إصابَة الحقٌ 
غالبا . 

(وإن خالف) وحکة وهو عَصْبَانُ وتحؤه» (فأصابَ الحق : تَقذ) که 
وإلا لم يَنفذ. 

(وكان لی © يا القضَاءٌ مَعَ ذلك) أي: العَضْبٍ ونحوه؛ لِحَدِيثِ 
مُخْاصَمَة الأنصاريٌ والير في شِرَاج الحو لما قال الأنصاري للنبي ميد : 
وو ل وقال للرُتير : «اسق يا زُبَِيلُ 
ثم احبس المَاءَ حتَّى يرجح إلى الجَذر». رَواهُ الجماعَةٌ0"©. فلم يَمتغة 


)١١‏ سقطت: (عليه) من (ب). 
(۲) أخرجه البخاري »)۷۱١۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۳۰۹» »)۲۳۹٠۰‏ ومسلم »)١79/781(‏ وأبو داود (۳۹۳۷)» والترمذي 


.)07١ والنسائي‎ »)٠٥( وابن ماجه‎ »)١5559 


شاط کن .5 / 
ر ا 2 2 2 س 5 د ر ڪڪ 
سس ل سس ا سے 


العَضَّبْ الحكم؛ (ِلأنَّهُ) کيا (لا يجوز عليه عَلَط يُقَرُ) أي: به الله تعالى 
(عليه: لا قو ولا فغلاء في ځکم) بخلافٍ غيره ون الأ 

وقوه : «في كما احترارٌ عمًا وفع لا مو بقُوم يَُمَحُونَء فقال: «لولّم 
تَْعَلُوا لَصَلّح حاله“) ). فخْرَج شِيِضًا . قمر بهم فقّال : دما لِتَخْلكم»؟ قالوا: 
لت : کدًا وكدًا. قال: «أنثم أعلّمُ بأمر دُنيَاكم)». رواةٌ مسل( "© غم عائشة) 
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قال: 3 000 الله 95 س PP‏ ام0 0058 
حَسَنٌ صَحيحٌ. ورواه أبو هُرِيرَةَ وزاد: «في الک٠‏ . وروا أبو بكر في 
«زاد المُسافر) ورَادَ: «والرًائش»» وهو: السَفِيدُ بَينَهُمَا. ولأنهُ إِنّما يدس 
ليحكم بغي الحق» او ليقف الحكم عن الحق» وهو من اعظم الظلم . 

(وكذا): يحرم على حاكم: قبول (هديّةِ)؛ لحَدِيثٍ ابي حُمَيدٍ 
السَاعديٌّ مَرفُوعًا: «هدَايًا العُكَالٍ غُلول). رواه أحمَدٌ. ولان القَصدَ بها 
غالبًا اسمالة الحاكم؛ يعني به في الحكم, فدُشية الوْسْوَة. 

(إلا) الهَدِيّةَ (مِمّن كان يُهاد يه قَبلَ ولايته. إذا لم یکن لَه حكومةٌ ٠‏ فيباح) له 
(۱) سقطت : « حاله» من الأصل . 
(۲) أخرجه مسلم .)۱٤۱/۲۳۹۳(‏ 

«الإرواء) .)۲٣۲۰(‏ 
60 أخرجه الترمذي )١۳۳١(‏ . وضعفه الألباني في «الإرواء» بهذا اللفظ تحت حديث .)۲٠۲۰(‏ 
(ه) أخرجه أحمد .)۲۳٠١٠( )۱٤/۳۹(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)۲٦۲۲(‏ وتقدم 


. )۳۰۹/٥( تخريجه‎ 


5041| ظ شرح منتهى الإرادات 
أحذها؛ لانتِمَاءٍ التّْهِمَةِ إذَن. (كما يُاخ (لِمْفْتِ) أذ الهدية. 

(ورَدُها) أي : الهَديةِء من الحاكم : (أؤلى) وقال القاضي : يُستَحَبُ 
التَنَرُهُ عنها . 

(فإن خالف) الحاكمء فَأَحَدَ الرْشوَة» أو الهديّة حيثٌ حَرمّت: (زد 
لِمُغطِ) ؛ لاله أخذهُما بعَير حَقٌ» كالمَأَحُوذٍ يِعقَدٍ فاسدٍ. 

(ويْكْرَهُ : بَيعْه) اا القاضي ١و‏ شِْرَاؤٌةُ إلا بوكيل لا يعرف ف به) أي : أنه 
د 5 والمُحاباة كالهدية 

(وليس لَهُ) أي: القَاضيء (ولا لِوَالٍِ: أن يَتْجرَ)؛ لحدِيث أبي الأسودٍ 
ای ا عن ر ك0 فى رَعبته ابا . 

و ااج ا لبها يكفيه يكفيه: لم كر له لان أبا بكر 
قَصَدَ الشوق لِيَنّجرَ فيه حى فَرَصُوا لهُ ما يكفِيه» ولِؤْجحوب القِيَام بعِيالِه » فلا 
يتزكة لوهم مَصرَةٍ. 

(ونْسَنٌ له) أي: القاضي : (عِيادَة المَرضّى: وشهادةٌ الجَتائز وتوديغ غاز 
وحاج» ما لَم يَشْعَلَهُ) ذلك عن الحكم؛ لأنّه من القَرب» وفيه أجز عظيمٌ . وله 
حصو بعض ذلك ورك بعضه؛ E‏ 
اقرب بيخلافي الولائم فإنهُ راع فيها حن الدّاعِي» ينكس فيها قلت من 
لم يُجِبْهُ إِنْ أجات u‏ 

(وهو) ا القاضي (في دعَّوَاتٍ) الولائم : (كثَيرة) ؛ لاه عليه السلا 


)١١‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين) )١۳۲۲(‏ من طريق أبي الأسود به» وضعفه الألباني في 
«الإرواء) 55759؟). 


شطع کر E‏ 
کان يَحصُدْهَاء وأمَرَ بِحُصُورهَاء وقال: «مَن لم يُجبء فقّد عصَّى الله 

ر TT 0 5 ١‏ وي 
ورسوله». ومتى كثرت وازدَحمت: تَرَكها كلها. 

(ولا يُجِيبُ قومًا ويَدَعُ قومًا بلا غُذر)؛ لما تقدّم» فإن كان فى بعضها 
عُذْدْءِ كمنكر أو بُعْدِ مَكانء أو اسْتعّل بها رَمَنَا طويلا دُونَ الأخرى 
و ٠ر‏ وى . 4ے 
مَن لا عَذْرَ له في تركها. 

(ويُوصِي) القاضي ومجوبًا (الؤكلاءَ والأعوان ببابه: بِالرّفِقٍ بالخصوم» وقلةٍ 
الطمّع)؛ لكلا يَضْدُوا بالئاس . 

(ويَجِتَهِدُ أن يكوثوا سْيُوحَا أو كهولاء من أهل الدّين والعفةٍ والصَّيانَة)؛ 
ليكوثوا أقل شرّاء فإن الشباب شعبة من الججنُونِء والحاكم تأيه النّسَاكُ» وفي 
اجتِمّاع الشاب بهن ا 


(ويْتَاحٌ) لِقَاض- قال في حب : والأشهّد: أنه سن لهُْ- : (أن يَتَخِذَ 
كاتا ) : لاله عليه السلا استكتب رَيدَ بن ثابتء ومُعاويّة بنَ أبي سفيانَ: 
وَغيرَهُمَا('"2) ول ا 

0 الكتابة بتفسه ٠‏ 

(وَيُشْتَرَط : 57 أي : كاب القَاضِي (مُسَلِمًا)؛ لِقَولِهِ تعالى: يكام 
ر ءامنا لا دوا بطاتدٌ م ویک لا یالوک سبال رال عمران: 
.. وقال عمو: لا وّمْنُوهُم وقد حََوّنَهُم الله ولا تُقَرْبُوهُم وقد أبعَدَهُم 
الله ولا تعِرُوهُم وقد دهم اللهُ. (عدلا)؛ لاه مَوضِعٌ أَمانَةِ . 
6 أخريجة os e e‏ معدي ASE a‏ 
(؟) أخرجه البيهقي (١٠/5؟7١).‏ وصححه الألباني في «الإرواء) (5579؟). 
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N 


(ويْسَنٌ: كوئ حافظاء عالمًا)؛ لأنَّ فيه إِعانة على أمره. وكونةُ راء 
حرو جا من الخلاف . و كوئ جي الخطّ؛ لأنّهُ أكمَلُ . و كوه عارفًا. قالهُ في 
«الكافي)؛ لملا يُفَسِدَ ما يكب بجهله. 
(ويجلِسٌ) الكاتِبُ (بِحيثٌ يُشاهِدُ) القَاضِي (ما يكثبةُ)؛ لأنّهُ أمكن 
لإملائه عليه» وأبِعَدٌ للتّهِمَةِ. 
(ويتجعل) القاضي (القمطر) کر القَاف ج e‏ الطاب 
أعجمي مُعكبٌ» (وهو: ما تَجْمَعْ فيه القَضَايَا خو : ين يَدَيهِ) ؛ ليحفّظ عن 


e 
ت‎ 


(ويْسَنٌ: حكمُة بحضرة شُهُودِ)؛ ليستوفي بهم الحقوق» وتثثٌ بهم 
الحجَجٌ والمخاض؛. 

(ويحرُمُ) على قاض : (تَعبينُهُ قومًا بالقبول) أي : قَبُولٍ الشهادة» بحيثُ لا 
يقبل غَيرَهُم؛ لو جوب قَبولٍ شهادةٍ من نينت عَدَالَُه. 

(ولا يصح ولا نفد ځکمه) ت القاضي : (على عدوه)› کالشهادة 
عليه» (بل يُفتِي) على عدُوٌه؛ لأنّهُ لا إلرام في الفتياء بخلاف القضَاءٍ. 

(ولا) صخ ولا يمذ حكمة: (لتفيهء ولا لمن لا قبل شَهادَئةُ لَهُم)» 
كرّوجَتِه» وعَمُودي نَسَبِوِء كالشَهادَةٍ» ولو كانَتِ الخصٌومَةٌ بين والِديهء أو 
ين وَالِدهِ ووَلَدِهِ؛ لعدم قَبُولٍ شهادَتِه لأَحَدِهما على الآخر. 

فإن عَرَضَّت - للقَاضِي»› O‏ تجا كا إلى 


(۱) سقطت: (لا) من الأصل . 
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تعض لقا أر تعض رع ل عر حاحع ا إلى د د بن ابتِ» وحاكم 
لا رايا إلى شرَيحء وحاگم عل رمجلا يهودما إلى شْرَيح» وحاكم شمان 
(ولَهُ: استخلافهُم) أي : للقَاضِي استنابَةٌ والِدِه» وَوَلَّده وتَحوهِماء عَنهُ 
ف الخكم جع لاريم كترم 
(کځکمه) أي : يجوز له أن يحكم (لِقيرهم) أي : غير من لا قبل شَهادنه 
لَه (بِشَهَادَتهم)؛ کان حكم على أجتبيئ بشَهادَة أبيه وابنه. 
(و) كشكيه (علّيهم) أي: على من لا قبل شَّهادنُهِ لَه فیصځ حكمه 
على أَبيهِ وابنه ورّوجته وتحوهمء كشَّهادَتِهِ علیہ . 
يع ةا 


. ) في الأصل : ( عليه‎ )١( 


(فضل) 
يدا ب النّظر في أمر (المَحبُوسِينَ)؛ لان الحبسَ 
عدا ورُبَّمَا کان فيهم م مَن لا يَستَحِقٌ البَقَاءَ فيه. 
(َينفد ثِقَة) إلى الحبس» (فيكببُ أسمّاء عَهُم و) أسمَاءَ (مَن حَبَسهُم» فیچ 
ذللك) أي: حَبشَهُم. كل واجدٍ في ذُفْعَةٍ مُمَردةٍ؛ لملا يكور التَطرُ في حال 
الأول لو كبوا في دُقعَةٍ واحِدَةِ. ويُخرجٌ واحِدَةً من الرقاع بالاتماقِ» 
كالقرعَة. ۰ 
(ثُم ينادى في البِلّدِ: أنه أي: القَاضِي (يَنظر في أمرهم) أي 
المَحبُوسِين» في يوم كذَّاء فمن لَه ححصم مَحبُوسٌء فليحصْر؛ لان ذلك 
قرب لحصُورهم من التفتيش عليهم. 
(فإذا جلّس) القاضي (لمَوعِده) نَظَرَ ابدَاءَ في رقاع المَحثوسِينَ› 
فشخرځ رُقعَةٌ منهاء ويْقَالَ: هذه رُقعَةُ قُلانِ فمن حَصْمُ؟ (فمن حَضَرَ لَه 
(فإن كان) المَحبُوسٌُ (خبن معدل الببنةُ) أي: يَيْنَهُ حصيه عليه : 
(فإعادته) إلى الحبس « َة على حَبسه في ذلك) الأَضك: حَبِشَةٌ إذا كان 
(ويُقبل قول خحَصيه) أي: المَحبوس (في أنَّهُ) أي: القاضي ا بَعدَ 
يل ته » و) بعد (تعديلها)؛ أن الطاه: أنه إِنْمَا حه لق تر تت عليه 


هھ ماس 


(ويُسَنٌ) قاض : (أن يَبِدَ 


. في الأصل : (لوعده)‎ )١( 


باب أدب القاض 
0 . قف ا 


(وإن) د کر مَحبُوسٌ أله ( حبس بقِيمَةٍ كلب أو حمر ذِمّيّء وصدَّقَهُ غَرِيمٌ) 
في ذلك : (خُلَي) سَبيله ؛ لأنّهُ لا دينَ عليه وان كدَّبَهُ عُریمه وقال : بل بحق 
واجب غير هذاء لاه الظاهه. 

(وإن بانَ حَبشة في تَهمَة» أو تعزير, كافتياتِ على القاضي قَبِلَهُ ونّحوه), 
ككونِهِ عائئا: (خَلّاه) أي : أُطلّقَهء (أو أبقَاهُ) في الحبس (بقدر ما يَرَى) 
بحسب اجتِهادِهِ؛ لان التعزير مُمَوَضٌ إلى رَأيه. 

(فإطلاقة) أي: المَحبُوسء (وإِذْنهُ) أي: القَاضِيء (ولو في قَضَاءِ ذدَيْنِ 
و) في (نفقة؛ لِيَرجِعَ) قاضي الدِينِ وَالمُنفِقٌ: حكم . 

(و) إِذنه في (وَضْعْ 2 و) وضع (بتاءِ) من جاح وسابَاطٍ بدرب 
نافِذِ بلا ضَرَرِ: :كع ف 2 يمع الضّمَانَ ؛ لأنّهُ كإذن الجميع . 

(و) إِذْنهُ في (غيرِهِ)» كوضع حَشَّبٍ على جِدَارٍ جار بشَرطِه: كع . 

(وأمدة) أي : القاضي ( بإِرَاقَةٍ نبيذٍ) : حك . ذكرهٌ ذ في فى (الأحكام 
السلطانية) في المُحتيب . 

(وقرعَتُهُ) أي : القاضي : (حکچ رفع الخلاف إن كانّ) تھ خلا خاد 

وذكر الشَّيحُ نه قي الدّين أنه لو أَذِنَ أو حكة لاحك باستحتاق عفد اه 
سخ فعقد أو مَسَح: ا و کی ر كبري راع . 

(وكذا : توغ من فعله) اف الحا كم > (كترويج)ه يَتِيمَةَ بالولاية العائَة؛ 
(وشراءٍ عينٍ غائبَةٍ) مَوصُوفةٍ بما كفي في سَلم؛ لِمَضَاءٍ دين نحو غائب 


و (وعَقدٍ نكاح بلا وَلِيّ) > حيث حيث رَآهُ وفسخ عة وعَيب وتحوه: فهو 


ىم 


)١(‏ في (ب): (غائبا). 


شرح منتهى الإرادات 
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كم يَرَفْمُ الخلاف إن كان . 
وكذا: نَصِبهُ لحو مِيرّاب؛ لِتَصبهِ عليه السّلامُ مِيرَابَ العئاس("© 


ومن ذلك : ب ية لأرض العَنوة ! ل ا 
على ما في «المُغني). 


(وحكمة) أي : القاضي فقي کی 2ا عتَقَهُ مَن أحاط الدَّينٌ بِمَالِهِ : 


(حکم بلازمه) ای ال المحكوم به» وهو بُطلان العثتي في المِثَالٍ؛ 
لام لِصِحةٍ البيع, » فلا حکم غَيدَةُ بخلافه؛ كه ف لحكمه. 

(وإقرَارةُ) أي : القاضي » مُكَل (غيرَهُ على فِغل مُختلفب فيه) أي ي: في 
يكن أن حلدة لص شكقا بيقن أن جلهة إذ الاقراة 1 م تعض له 

(وثبوتُ شَيءٍ عِنَدَهُ) أي : القاضي» كوّقفٍ وبع وإجارَةٍ: (لَيسَ حكمًا 
به)» بخلاف إثبات صفَة» كعدالة» وأهلئة وَصِيّةَ» فهُو حك على ما يأني . 

وكذًا: موت سبب المُطَالََِ كفرضه مَهِرَ مِنْلِء أو كفن أو عرو كا 
۰ 

فيد الحكم : ب َتضَمّنُ الحكة ؛ بصحَةٍ الحكم المَُقَذِ) قالهُ ابن صر الله. 

ب الأصحاب ما يدل على أَنهُ) أي: التنفيذ (حكة) بل قد فشر 
في (الشرح) التَنَفِيدٌ بالحخكم في مَوض 

وفي «شرح اس ا في شَيءِ لا ييكونُ كما بصگة 
الحكم فی لكن لو َل حاكع آخر ار" إنقاذه؛ لأنَّ الحكم المُحيَلّف فيه 
ضار ا به» فلَرِمه تنفيذه كغيره . 


.)١ 471١ أخرجه أحمد (۳۰۸/۳) (۱۷۹۰) من حديث ابن عباس . وانظر: (الإرواء)‎ )١١ 


بابٌ أدب القاضي 2 

(وفي كلام تعضهم) أي : الأصححاب : (أنه) أي : التَنَفِيدٌ (عَمَلُ بالحكم) 
المَُقَّذِء (وإجارّةٌ لهُ وإمضَاءً. كتنفِيذٍ) الوارثِ (الوصية) حيبت تَوقَمَت على 
الإجارّة . 

قال ابن صر الله: والظاهد : لعن بعر بالمحكوم به؛ إِذْ الحكم 
بالمحکوم به تَحصِيلٌ للڪاصل» وهو مُحَالٌ» ونما هُو عَمَلُ بالحكم وإِمضَّاءٌ 
له كتتفيل الوصية» وإجازةٌ له فكائه يُجير”" هذًا المحكوم به بعينه؛ لخرمة 
الحکم» وإن کان جنش ذلك المحكُرم به غيرَةُ. انتهى 

و الحنفيئ ما مُلِخصّهُ: أن افيد حك إذا كان التَرَافُمْ عن 
وم وان الخاد و الخد ر شال وا غا 
الأحكام المُتعدّدةٌ المتقِقَةُ في الحكم الشّرعي . وأا التنفيدٌ المتعارف الآنَّ 
المُستَعمّل غالِيًاء فمعتاة: إحاطةٌ لقي عِلْمَا بكم القاضي الأول على 
رجه التسليم» 5 غي مُعبَرَضِ نذه ویسگی اتْصَالَاء ويتَجَوّرُ بذكر 
التُّوتِ والتََّفِيذٍ فيه 

(والحځكم بالصكة: يَستَلزِمُ بوت الملْك والجيارّة قطعًا) فمن ادعَى أنه 
بتاع من المُدَّعَى عليه عَيئا واعتّرفٌ له بذلِكَ: لم يَجْر للحاكم الحكه 
بصكة البيع بمجرد ذلك» حبّى يَدّعي المُدّعِي أنه باعه العَينَ المذ كورَةً وهو 
مالك وقي البيَةَ بذلك . 

(والحكم بالمُوجب) بفتح الجيم : (حكم بمُوجَب الدَّعوَى التَابتَة ببيئَِ: أو 


6 في الأصل: «يخبر) . 
(۲) في (ب): (عليه). 
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غيرها), كال قرَار والذكول 
(فالدّعوَى المُشْتَمِلَةَ على ما يقتضى صِحَة العَقدٍ ب المُدَعَى به) من حو تيع 
أو إجارَةٍ: (الحكم فيها بِالمُوجَب ب حم بالضكْة)؛ لأنّها من موجه كسائر 


قال الول العِرَاقِيٌ : فيكونٌ الحكم بالمَوبجب حِيكذٍ أقوى مُطْلَعًا؛ لِسَعتِه 
وتناوله الصّكحة وآثارّها. 

(و) الڏعرى (غيرُ المُشْتَمِلَةٍ على ذلك) أي: ما يقتضي صِكة العَقَدٍ 
الفذعن به کان اذّعَى أنه باه د فقَط: (الخكم) فيها (بالمُ وجب ل 
ُكمًا بها) أي : الكة 4 إذ مرحت الدعوئ عل 10 صورة 
يها ولم لكيل الأعوى على ما تتتضي صت » حيثٌ لم يُذكر اَن العينَ 
کات للبائع يلكا ولم تمم به ين وصعة العقدٍ تنوف على ذلك 
ببخلاف ما سبق . 

لا يْقَالٌُ: هو أيسًا في الأول لم دع الضحة جو وا 

لان د عا وان لم تكن صَريعة في وعد ضهتًا؛ لأنها مقضو ذ اليشدري. 
(وقال بتعضهم) هو التَقَيٌ الشبكي› وتبعَه ابن ذس : (الحكم بالمُوجب 
يستدعي صِحَحة الصَّيعَةِ) أي : الإيجاب والمَبُولٍء قَولِيينِ كاتا أو غين أو 

صِيعَةٍ الوَقفٍ أو العتتٍ كذلك. (وأهليّة التَصرُف) من بائع وواقفٍ ونّحوهما. 
(وتزيد الحكم بالضكة کون تصوفه في محله)؛ بأن E‏ يد ل 
ولا مانِعَ منه. 


. في (أ): «قولین کاتا أو فعلین»‎ )١( 


باب ادب القاضي Lor}‏ 

(وقال) الشبكئ (أيضًا: الحكم بالمُوحب : هو الأنّه) أي : الحكم الا 
(الذي يُوجبه اللْفْظْ) أي : ردك على صَيعْة العاقدِ» (و) الحكمٌ (بالصخة: 
کون اللفظ) أي : الصّيعَةٍ (بحيثُ يترنّبُ عليه الْأَنَرُ) من انتقالٍ الملكِ ونّحوه. 
فالحكم بالمُوجب: حكمٌ على العاقِدٍ بمُقَتَصًّى عَقَدِهِء لا حك بالعَقدٍ 
بخلاف الحكم بالصَّحَةٍ. 

(وهُمَا) أي: الحكم بالصكة» والحكم بالمُوجب: (مُخبَلِقَانِ فلا 
بُحكُمْ بالصّحَةٍ إلا باجتمّاع الشروط) أي: سَُرُوطٍ العَقَدٍ المتحكوم بصحيه) 
وإن لم ت تُجتمع» فهو ٤‏ حکم بالمُو جب . (والحكم بالإقرَارٍ وتحوه» كالحكم 
بمُوجَبهِ) ؟ إذ مَعنَاهُ إِلرَّاهُ م المُقَدِ بما أَقَوَ به» وهو أَنُْ إقراره» ولا يُحكمٌ بالصكة. 
نقَلَهُ الول العراقي عن سيخه ا 
وقد رججع الشَّيحُ إلى ما د كرئهُ ا الححكم بالمُو جب يتضصّمَّنُ الحكمَ 
بالصكحة. (والحُكمُ بالمُوجَب لا يَشْمَل القَسَادَ2©0. انتهى) هذا رَد لِقَولٍ 
القَائِل: إِنَّ الحكم بالمُوجب لا فائِدَةَ له؛ لأنَّ مَعنَاةُ: حكمتٌ بِصِحتِه إن 
كان صَحِيحَاء وبِفّسَادِهِ إن كان فاسِدًاء فهو تحصيل للحاصل. 

وحاصل الجواب: أن مُوجبهُ: هي آثارة”" التي تترئّبُ عليه والقَسَادُ 
ليس منهاء فلا يَشْمَلَهُ الحكم بالمُوجَب. قال (المُتقح: والعَمَلُ على ذلك). 


. سقطت: «فهو) من الأصل‎ )١9 
في الأصل : «الفاسد).‎ )۲( 

(۳) في (ب): (إشارة). 

)٤(‏ سقطت: «عليه» من الأصل. 


0 شرح منتهى الإرادات 


e‏ الأصحابٌ : (الحكم بالمُوجَب يَرفَعُ الخلاف)؛ لاله حك 
على العاقِدٍ بمُقتَصّى ما تبت عليه من العقدِء فلو وقّف على لَفْسِهِء وحكم 
بِمُوجهِ من يَرَاهُ فليس لِسافِعِيٌ يت دعوى الاقف في إبطال الوّقفٍ 
بِمُقَتَضَى كونه وَققَا على النّفْسِء حى يتب مُوجَبٌ لِعَدَمِ صِححَةٍ الوقف» 
ككون المَوقُوفٍ مَرهُونًا ممَلا. 

وقد د كر الوَليئٌ العِراقَْ في رسالَةٍ لَه ذَّكرَهًا في «شرحه) فُرُوقًا , بِينَ الحكم 
بالصكة والحكم ابي عن سيخ الثلقيني» مع مُناقَضَتِهِ له وأذ كر 
محص ما اختَارَةُ غير ما سبق : 

منها: أن الحكم الشويجب ياو لار بالشصِيص علّيها؛ للإتيانٍ بلفظ 
عام يتناوّل جميع آثارهاء فاد مُوجَبَ الشَّيِءِ هو ممصا وهو مُفرَدٌ مُضَافٌ 
يغ فيعُمٌ کل مُوجب» eA‏ إنّمَا تتناوّل الآثارَ بالَضمُن لا 
بالشصیص عليه“ . ومُقتصًَاهُ: أن يكونَ الحكم بالمُوجب أعلى» وهُو 
جلاف الاصطلاح و ی ا 
بن موجه منغ بيع المُديرِء فقّد صار مَحكومًا بعدّم صځَڌ بيع في وقتِه) 
بخلاف ما لو عَلّقَ مُكلّفٌ طلاق أجتبئة على ترج بهاء وحكم بموجبه 
حتفي أو مالكيّ» ٿم تَرَوّجَ بهاء وبادر شافعيٌ وحکم باستمرار العصمَّةٍ وعدم 
وقوع اطّلاتي: تَقَدَ حكمه» ولم يكن تفْضًا لحكم الأول بمو جب التعليق؛ 
أنه لم يتتَاوَلُ وقُوعَ الطلاقٍ لو تزوّجٍ بها؛ لأنّهِ أمز لم يَقَع إلى الآن» فكيفَ 


)١(‏ في (أ)» (ب): «عليها). 
(۲) في (أ)» (ب): (تزويجه). 


باب أدب القاضي (5/ | 
ٹحکم على ما لم يَمَع؟ 

ومنها: إذا كان ا باتقاتي» ووقَع الاختلاف في مُوجبه» 
ا و اي من العَمَلٍ بمُوجبه عِندَ غير الحاكم بالصكة» > ولو 

فيه بالمُوجب» امتَتَع ا بُو جبه عند غير الحاكم بالموجب. ولا 

باس بهذا القَرقِء لك مُعكِدٌ بماإذا کان جاء رقت الحكم بشوجبه. فمتى لم 
يَجئ وقثه» فلِغَيرِهِ الحكم ارو ع ا كن ود وقد يكو الحكم 
بالمو جب أقوی» كما لو حكم شافع بمُوجب شْرَاءِ دار» فليس للحَتَفِيئَ أن 
حكم بشّفعتها للجار» بخلافي ما لو كان الشافعيئغ حكم بالصحة. وكذا لو 
حكم بصكة القديير» لم يمع حكم الشافعي بيه بعد بخلاف ما لو حكم 

وكذا : لو حكع شافِِيٌ بصق إجارةٍ» ثم مات مُؤ جر فللحَتَفِن إبطالها 
بالمَوتِ. ولو کان حکم بمُوجبها: لم يكن للحَنَفِيٌ الحكم بإبطالِهَا 
بالمَوتِ؛ لأنّ من مُوجبها الدّوامَ والاستمرارٌ للورثَةِ. 

ونارّع العراقئ في هذه الصورَة اة وفرق تيتها وبين اللتين قَبلَها؛ 
بان الحكم بمو جب الإجارة قبل المَوتٍ لم يتوجّه إلى عدّم الانفساخ؛ 
لاله لم يَجئ وقثه» ولم يوجد سَببه. ولو ؤجة الحكم إلبوء فقال: REE‏ 
عَدَم انفساخ الإجارة إذا مات المُستأجوء لم يكن ذللق کا كيف 
ُحكمْ على ما لم يقّع؟. 


قلت : وفيه عله ! أ عدم انعا الإجازة و تعتى ويه وهو مو جود 


)١(‏ في (ب): «فإن). 


اما شرح منتهى الإرادات 
من تفرقًا من المجلسء فهو كمنع بيع المُدبر عند الحَفِي بلا فرق . 

ثم نقَلَ عن سيجه البلقِينئ ضَابطَاء وهو أن المُتَارّعَ فيه؛ إِنْ كان صِححةَ 
ذلك الشيء» وكات لوازمة لا تترّبُ إلا بعد صِحتِهِ : كان الحكمٌ بالصححةٍ 
رَافِعَا للخلافي» واستويًا حيقذٍ . 

وإن کان المُتنارعٌ فيه الاثّارَ واللَوَاِم: كان الحكمٌ بالصكحة غير رافع 
للخلانيء وكانّ الحكم بالموجب زافغاء وقَوِيّ المُوبجبُ جين وإن 
كانت آثازه تترثّبُ مع فَسادِوء قوي الحكم بالصكةٍ على الحكم بالمُوجب . 

لکن لو کم حتفي بمُوجب وَقفٍ شرط فيه التَغيد والرّيادة والنّعصٌ» 
فهل للشافعيئٌ المبادَرَةٌ بعد التغيير إلى الحكم بإبطاله؛ لأنّهُ إلى الآن لم يقّع» 
كما سبق في مسألة النّعليق» أو ليس له ذلك کا للدبير والشفعة؛ لن 
حكم الحنفيّ بمُوجبهِ يتضَّمّنُ الإذنَ للواقِفٍ في لتر فقّد مَل ما هو 
مأذُون له فيه من حاكم شرعي» فليس لحاكم آخر مَنغه. 

قال : وقد تَحَوَرَ فى ترق تين الحكم بالموجب والصّكحة أن الك 
بالصكحة مُتَوَجَةُ إلى تفس العَمَدٍ صَرِيححاء وإلى آثاره تَصَّعَْاء ون“ الحكم 
بالمُوجب مُتوجحَة إلى آثارهِ صَرِيحَاء وإلى تفس العَقد7" تضَّمُْنَاء فليس 
حدما أقوَى ين الآخَر إلا على ما بَحَتْتّهُ من توجُه و الحكم بالمُو جب إلى 


(۱) في (آ)» (ب): (من) . 
)۲( في (أ) : «فإن). 
نفس العقد) من الأصل . 


باب أدب القاض 


صحة العَقَدِ, وجَمِيعُ آثاره صَرِيحَاء فد الصحة من مُوجَبهِ» ا 5 
الموجب حيعد أقوى مطلما؛ اوا السك واه 

7-0 رجَعَ المصنّفٌ إلى أمر المحاييس» فقَالَ: (ومن لم يُعرف حَصمُهُ 
وأنكرَةُ) المَحبْوسُ؛ بأن قالَ: حبست ظَلْمَاء ولا ق عَلَنَ ولا حصمَ لي : 
(نُودِيّ بذلك) في اتلد قال في «المقنع) ومن تبِعَهُ : لاتا . ولم یذ كوه 5 
«المحرر)» و«الفروع)» وغيرهما. 

ولعلّ التقييد بالئّلاث : أنه شمر بذلِك» ويَظهَرُ اكيم إن كان غائيًا. 
ومن لم يقد : فمُرَاده أنه يُنادَى عليه حٌى يغب على الظنٌ أنه لس له غَرِيعٌ 
ويَحصّلُ ذلك غالبًا في ثلاث . فالمعتى في الحقِيقَةِ واجدٌء كما أشار إليه في 
«الإنصاف) . 

(فإن لم يُعف) خصمه بعد ذلك : (حَلّقَه) أي : المحبئوسّ») حاكمٌ, 
(وخَلاةُ) أي : أطلَقَهُ؛ إذ الظاهد : نه لو كان لَهُ حَضم لظهَرَ. 

(ومَعَ عة حَصمه) المَعروفٍ: (يَبِعَثُ إليه) ليحصْر؛ للبحث عن أمر 
المحبوس. (ومع تأَخُرهِ بلا عُذْرِ: يُخَلّى) سبيله. (والأَولّى): أن كود ذلك 
(بكفيل) احتِيَاطًا . 

لت : ولعلَهُ إن(" لم يُعلّم حبش دين شَرِعِيٌ» وإلا لم يج إِطلاقه إلا إذا 
ای أو ث تت إعتقازة): "كما في « باب الحجر). 

00 


. سة سقطت : «إن» من الأصل‎ )١١ 


شرح من الإرادات 
١85‏ ۸۱ | د ا 


(فضل) 
(ثَمٌ) إذا تم أَمَوْ المَحبُوسِينَ: ينظر (في أمر أيتام» ومَجَانِينَ» وؤقوفِ» 
ووصَايَاء لا وَلِىّ م أي : الأيتام والمجانِينَ (ولا نَاظِرَ) للوّقفٍ والوَصَايَا 
لأن هذه أموال يتعلّق بها جفظها وصَرفُها في ومجوههاء فلا يجورٌ إهمالها. 
ولا نظَرَ له مع الول أو النَّاظِر الخاص» لك لَهُ الاعتِراضُ إن فَعَلَ ما لا 


و 


ا 

وإن لم يُتَقّذٍ الأول وَصِيِتَهُ صِيْتَةُ : نظر الثاني فيه» فإن كان قويًا أميئاء أقكه» وإن 
كان امیا اء ضع إليه قو أميئاء وإن كان فاسِقًاء عرَلَهُ وأقام غيرَهُ. جزم 
به في (الإقناع), وقدَّمَه في (الشرح)» وقال: وعلى قول الخرّقيٌ : يضم إليه 
أمينٌ ينظز عليه. انتهى . وهذا ما جرم به المصنّفُ في الوصية 

وان كان قد تا ف ال اوه e‏ 
كان الى ا عا د وفلة البو د فوقوم 


(قَدَل) و موب إمضاء لاني ما تمد الأول من وَصية ا 


إنبات) حاكم (صفة فة مقا كتدالو وجرحء وأهاية مُوصّى إليدء وتحرو): كأهابة 
ناظر وَقضٍ وحضالَة : (حكمٌ يَقبَلَهُ حاكة) آحَر» فیمضیه» ولا يمضه ما لم 


)١(‏ في )© ١ب):‏ «الثّاني على ما نفذه). 


بابٌ أدب القاضي 


زوق ا الحاكم للأطفال, أو الوصَايًا التي لا وَصِيّ لها ونحوه) 
كََْرِ أوقافي لا رط فيهاء (بحاله: أقََه)؛ لان تَفِيضَهُ إلبه كشكيوء 
فلیشوا کنوابه في الحكم. (ومَن فسَقّ) 1 منهم : (عَرَلَهُ) ؛ عدم أهليّته . 

(ويَضْمٌ إلى صَعِيفٍ) قَويًا (أمينا)؛ ميته . (ولَهُ إبداله) ؛ لدم حصول 
الغرض به. | 

(و) له (النّظِوُ في حال قاض قبلَهُ ولا يَجبُ) عليه ذلك؛ لأن الظاهر 
e‏ 

(ويِحرُمُ أن يَنقْضَ من حكم) قاض (صالح للقَصًاء) سَيعَا؛ لقلا يدي إلى 
ال بمثله» وإلى أن لا يندا يت حك أصلا. 

(غْيرَ ما) أي : اک جات ف چب الله تعالى > أو) حالف نص (سُنَةٍ 
مُتَوَاتِرَةٌ أو) حالف نص ا سْنَةَ (آحاد» ک)الځکم بق م بکافر و( 
کالځکم ب(سجعل مَن وَجَدَ عَينَ ماله عند من حجر عليه) بلس (أسوَةٌ العُرَمَاءِ) 
نمض ؛ لأَنّهُ لم يُصادِف شَرطَهُ؛ إِذْ شَرط الاجِتهَادٍ عَدَمُ النصّ؛ لبر مُعاذ بن 
جبل» ولأنّهُ فرط بترك الكتاب والسئّة. 

(أو) حالف (إجمَاعًا قطيًا) فيقَص؛ لأن المجمع عليه ليس محلا 
للاجتهاد» بخلاف الإجماع الشكوته 1 


معد 


(أو) خالفٌ (ما يَعِتَقِدُهُ)؛ بأنْ حك بما لا يَعتَقِدٌ صِحََتَهُ (فيَلرَمُ َقْصهُ) ؛ 


ص 


و 


لاعتقادِ بُطلانَهُ. فإن اعتَمّدَهُ صَحيحًا وَقتَ الحكم تم تَعَيّر اجيِهَادُهء ولا 


)١١‏ تقدم تخريجه (ص177). 


ص ولا إجمّاع: لم يُنَقَض؛ لقَضَاءٍ عُمر في المُشركة حيثٌ أسقّط الإخوة 
من الأبوين» قم شوك تيتهُم وبين الإخؤة للم بعد وقال: تلك“ على ما 
قَضَّيئَاء وهذِهِ على ما نَقضِي. وقضّى في إرثِ الجَدٌّ بِقَضَايَا مُحتَلِمَةء وللا 
ي إلى تقض الاجتهاد بوئله. وإن تَغيّر اجتهاذه قبل الحكم: عمل 
بالأخير؛ لاعتِقَادِهِ بُطِلانَ ما قبِلَهُ. ۰ 

(ولا يق ححكمٌ بتزويجها) أي : المرأة (تفسها)» ولو مع حصور وَلِيها؛ 
لاختلاف امبو كر وحَدِيتٌ : دلا يكاع إلا بول ): تمذم ما فيه . 

(ولا) ينة نقَضُ حك (لمُخالفَة قياس)؛ لأنَّ من أحكام N‏ 
على خلافي القاس 

(ولا) يُنقَص فد (لِعَدَم علمه) أي : القاضي (الخلافٌ في المَسألّة) 
المحكوم فيها؛ لأَنَّ عله ذلك لا َر له في صِكحةٍ الحكم عيب وائَقَ الشّرعٌ 

و(لا) يُنَقَضْ ححكمٌم قاض (إن حکم EEE‏ علعه يده 
تُقابلُها. (أو) حكم ببيتة (داخل» وجهل عله ب )سيب (بيتة تُقابلها) 
حيثُ وَقَعَ الحكم على وَفْقٍ الشرع. 

(وما قلتا) : إِنّهُ يتفض له حاكِمُةُ إن كانَ) مَوجودًاء (فيتئتُ) 
عِندةُ (السَّبَبُ) المُقتضِي لتَقَضه . (ويتقضه) وجُوبّاء (ولا يُعتبَخْ) لصحّة نقضه 


)١١‏ فى (ب): (ذلك). 

(۲) تقدم تخريجه .)١75/9(‏ 

(۳) في (ب): (الأحكام الشرعية) . 

. سقطت: ( بيه تُقابلها . أو حَكمَ ببِيْتَةِ داجل › وجهل عِلمُه بسَبَب) من الأصل‎ )٤( 


Lor) ا‎ 


a TE 
(ويَنَقْصٌُ) أي: الحم حاكمة: (إن بان بن شَّهِدَ عِندّه ما) أي: سَيءٌ‎ 
(لايَرَى) الاك(" (مَعَهُ قول الشَّهادة)» ككون الشَّاهِدٍ من عَمُودي مب‎ 

مَشهود له. 

(وكذا: كل ما صادف ما حَكم به مُختَلّفٍ فيه) صفة لوما) الأو أي 
لا رى القاضي الحكة وا نوژ عِتقّه تَذْرَ بوره (ولم 
يَعلَمْهُ) قاض عند كيه فيَنقَضُهُ إذا ثبت عِندّه. 

(وتُقَضُ أحكامُ من) أي: قاض (لا يَصلح) للحكم لِمَقَدٍ بَعض الشَروط» 
(وإن وافْقَّتِ الصَّوَاتَ)؛ لان حكمه غَيدِ صجيح» فَوْجُودُه كعدّمه. وهذًا في 

غير فَصَاةٍ الضرورة. ۰ 
ولا يُنَقَضُ من أحكامهم ما واقق الصُوابَء كما اختاره الشيح تق 

الذين؛ لأنها ولايد شرعيةٌ وإلا لتعطلّت الأحكام. 
ا 


)١(‏ في الأصل : «الحكم». 


شرح منتهى الإرادات 
ا لي 
ا 
( فصل ) 


(ومَن استَعدّاة) أي : القاضي (على ححصم بِالبَلد) | لذي به القاضى» أي : 


يما 


طا ا أن يَحَضِرَة له . (بما) أي : شَيِءٍ (تَبعْهُ الهمّة : لَرِمَهُ) أي : | لقاضي 
(إحضَازة) أي : الْخْضْع . (ولو لم بُح بُحَرّر) المستعدٍي (الدّعوّى) نصا 5 
علّم أن يتما مُعاملَة؛ لا َضِيعَ الحفُوق» وير 0" الظلّم. وقد ينبت 
الأدئى على الأرقع منُ؛ لحو غضبء أو شِْرَاءٍ ولا يُوفِيه ثَّمَنَه زار أو 
حصّور مَجلِس الحاکم» فإنه لا تقص فيه. وقد حضّرَ عُمر وأبِيٌ عِندَ زيد بن 
ثابتِ» وحضر عمز وآحَر عِندَ شّريح. وللمستعدى علَيهِ أن وکل إن كرة 
الحْضورَ. 

او لمجلس الحكم: لزمه الحصُورُء (أو) طبه (حاكم 

م إِحَضَارةُ بطابه مِنهُ مجلس الحكم: َزِمَهُ الحصُور) إليه» ولا 

رخص له في تخْلّفٍ , فإن عَضَّرَ (وإِلا أعلم) القاضي (الوَالِيَ به) أي : 
بامتناعهِ من الحضور؛ لِيُحَضِرَة . 

(ومتى حَضَّرَ) بعد امتناعه مِنةُ: (فله) أي: القاضي (تأَدِيبْه) على امتناعه 
او اا قرت 

( ويُعتَبَدُ 3 تحریرها) ا العو (في)ما إذا استعدى على رحاكم 


© في (): «ويقرر) وفي (ب): «ويقوى). 
() في الأصل : «لزمه) . 


باب أدب القاد 
E o | NENE‏ 


معزول» ومن في مَعتَاهُ) من دوي المناصب» كالكَلِيفَة والعالم الكبيرء 
والشيخ المتبوع ؛ صيانة له عن الابتِذَالٍ. | 

(نُمَ يُرَاسِله) القاضي» إذا حوّرَ الدَّعوّى» فذ كر دَيْنَا مِن مُعامَلَةٍ أو رَسْوَ 
(فإنَ خرَج من العهدة) ما د كر يَحبَخْ لِحْصُورو (وإلا أحضّرَةُ) كغَيرو) 
فيَذّعِي عليه حَصِمة وبال سُوَالَهُ» على ما ن مُمَصلا. وإن قال : څک 
علي بفاسقین› وتحوهماء كعَدؤین» وأقامَ َة : حك بها. وفي «عيون 
المسائل): لا يَنبَغي للحاكم أن يَسمَعَ سک أحَدٍ إلا ومَعَهُ حَصْمْه. 

(ولا يعبر لإحضّار مَن) أي : 3 (تَبوْرُ لحوائجها) إذا استغدِي عليهاء 
(مَحْرَمٌ) لاء يخرح معها. نضًا؛ لاله لا سَفَرَ: 

الوب عاق : المُحَدَّرَةٌ التي لا تبر لقَضَاءِ حوائجهاء إذا استُعي 

لكل كتريض ونّحوه) من له عُذْرٌ. 

(وإن وَجَبَت) عليها (يَمِينَ: أرسَّل) الحاكم (مَن) أي: أمِينًا مَعَهُ 
شاهِدَانِء (ِيُحَلَّفُهَا) بِحَضِرَتِهِمَا . 

يتن التي على ر بن الكل ی ا 
القاضي (إلى مَن) أي : ثقَة (يتوسّط بَنهُما) أي : المُذَّعِي والمُدّعَى عليه؛ 
قَطعًا للتْرّاع . 

(فإن تعَذَّر)؛ بأن لم < بذلِك الموضع و ود َيتَهُماء أو لم 
يقبلاه : (حَوّرَ) القاضي (دعوَاة) أي: المُستعدي؛ للا يَكونَ ما يذّعِيهِ لیس 
عَقّاء كسْفْعَةٍ جوَار, وقِيمَة ة كلّبء (ثمٌ أحضّرَةُ) القَاضِي» (ولو بَعْدَ) مكانه 
إذا كان (بعَمَلِهِ)؛ لقصل الخصّومَةٍ ة الذي لا بد مِنه» وإلحاق المشقَةٍ بالمدّعى 


E: 


عليه أولّى من إلحاقها بحن يفِدُ الحاكم لعحكم بِيتهُمًا. فان لم يكن يعمل 
القاضي : 3" یغد عليه . 

(ومن اذَعَى قبل إِنسَانِ شهادة: لم تُسمَغ دعوّاة, ولم يُعْدَ عليه ولم 
يَحَلِفٌ) خلامًا للشّيخ قي الدّين. 

رومن قال لحاكم: : حكمتَ علي ب)شَهادَةٍ (فاسقين عَمْدَاء فأنكر) 
القاضي : (لم يتحلف ) ؛ لد ط٤ق‏ الفدعى عليهم إلى إبطال ما عليهم من 
الحموق بذلك» وفيه ضَرَرٌ عظيم» واليِمِينٌ إِنْمَا تجبُ للتّهِمَةِ والقاضي ليس 
مِن أهلها. 

(وإن قال) قاض (مَعَرُول عَذْل) لا م : كنت (حکمتُ في ولايّتي 
لان على فلانٍ بكذًا) وب (وهُو من يَسُوعٌ الحكم لَهُ)؛ بأن لم يكن مِن 
عَمُودَي تسب القاضي وتحوه: (قَبِلَ) قله . نَضَّاء (ولو لم يَذكر) القاضي 
(مُستنَدَهُ) في حكيه» من نحو يَينَةِ أو إقرارء (ولو أنَّ العادَةَ تسجيل أحكامه, 
وضبطها بشُهُودِ)؛ لأنَّ عَْلَهُ لا يمع تع قبول قوله > كما لو کب إلى قاض آخَرَ 
ووصَلٌ لبه كتَابُه بعدَ عله ولان أخبر بما حكم به وهو عير مهم فيه» أشبة 
إخبَارَةُ حال ولايئه. ۰ 

(قال بعص المُتأَخَرِينَ) وُو القاضي مَجد الدّين: (ما لم يَشْتَمِلْ) قَوله 
(على إبطالٍ حكم حاكم) آخَرَ فلا قبل إذّن . فلو حکم حتفي بر جوع واقفٍ 
على تَفْسِدء فأخبر حنبلي أنه حكم بصكة ذلك الوَقفٍ قَبِلَ حكم الحَتَفِيٌ 
برمجوعه: لم يُقبل. نقلهُ المُحِبُ ابن تصر الله في «حواشي الفروع). 
(وحَسّتَهُ بَعضّهم) هو ابن صر الله قال؛ :هذا تَقيبدٌ حسَنٌ ينبغي اعتمَادُه. 


باب أدب الققاط 
ا ا 


وكذا قال في «المبدع). وهو حَسَنٌ. 

(وإن أخبر حاكمٌ حاكمًا بخكم أو ثبوتٍ, ولو) كان الإخبَارٌ (في غير 
عَمَلهما) أي : الحا كمّين : (قبلَ, وعمل به المُحبَر بفتح الجاءء (إذا بلع 
عَمَلّه) كما لو أخبرةُ بعد عزله» وأؤلى . ويَجورُ للمُخبر- بمّتح الباءٍ- أن يعمل 
بإخبار الأخر (مَعَ حور المُخيٍ) بكسر الاء. (وهُمَا) أي: المُخبر والمُحْبدِ 
e‏ ره (بالشوت) عِندَهُ بلا څکم؛ لاله كتقل الشهاد 3» فاعتبر 

77 بعر في الشهادّة على الشهادة» بخلافي ما لو حکھ وأخيرة به أو 

کاتاء أو أَحَدْهُمَاء بغير عَمَلِهِما. 

(وكذا: إخباز أمير جَهَادٍ ومين صدَقَةٍ وناظر وَقفٍ) بعد عَزْلٍ بأمر ۶ 
صدَرَ من حال ولايد فيقبل منة حيبت بقل في ولايته. 

قال في «الاتتصار): كل من صح من إنشاءٌ أمرء صح إِقرَارُه به. 

ا 


عمد 0 ب م ل ل ا شيا 


( باب طريق الحكم . وصفته 

أي : كيفية الحكم. 

(طريڻ کل شَيءِ) كم أو غیره : (ما تُوْصّلٌ به إليه) أي : الشيءِ. 

(والحكه) لَعَة: المنغ. واصطلاحًا: (الفَضْلٌ) اا 
أو الإِلرَامُ بحكم شَرعِنَء كعَقدٍ رُفِعَ إليه» فحكم به بلا حصومة. وشي 
القاضي ES‏ يمغ الظالِء ا 

(إذا حَضَّرَ إليه) أي: القاضي (خصمان): اسبّحِبٌ أن يُجِلِسَهُمَا بين 
يَديهِ ؛ لحَدِيثِ أبي و25" : أن الب يَك. قضّى أن يَجِلِس الحَصِمَانٍ بين 
يي الحاكم. وقال عليٌ حِينَ حاص 7 رَه إلى شُرَيح: لو أن 
کے ابن ا ی ا ا العام فى ها 

فإذا جَلّسَا: (فلَهُ أن يسكت حى ثبدأ) بالبناء للمفغول» أي: بيدا أحدُ 
الحَصمَينٍ بالذّعوى. (و) لَهُ (أن يَقُول : : أَيُكُمَا المُدّعِي) ؛ ا 
في ذلك لأحدهما. 

(ومَن هس سَبَقَّ بالدّعوّى) منهّمًا: (قَدّم) ) أي : 2 ا 
ِترَجحِهِ بالسّبق . فإن قال تحصمُّه: أنا المُدّعِي» لم يَلئَِت الحاكم إليه» وقال 


© أخرجه أبوداود (۲۰۸۸) من حديث عبد الله بن الزبير. وضعفه الألباني في (مشکاة المصابيح) 
(VA)‏ 


(۲) في (ب): (في درعه). 


بات طريق الک وم 
باب طريقٍ الحكم . وصفته 2 


و 


لَهُ: أجب عن دَعَوَاةُ ثم ادع بعد ما شِعْتٌ. 
(نُمٌ) إن اعيا مَعا: قَنّمَ (من قَرَعَ) أي: حرجت له القَرعَةٌ؛ لأنّها تين 
بكم (فإذا انتهّت حُكُومَيُه) أي : الأَوّلء (اذَعَى الآخَن)؛ لاستِيفَاءِ الأول 


(ولا تُسمَعُ اعرد مَقلَوبَة) تَحو: عي على هذا اه يدعي عَلََ دِيَارا 
ملا فاستحلفني لَهُ أنه لا حم له عَلَحَ. سيت مَقلُوبَةٌ؛ لان المُدَّعِيَ فيها 
يطلب أن يُعطي المُدّعى عليه» والمُدَّعِي في غَيرِهَا يطلب أن يأَُحُدَّ من 
المُدَّعَى عليه فانقلب فيها القَصِدٌ المُعتادٌُ. قال في «الفروع): وسَيعَها 
تعضّهُمء واستنبطها. 

(ولا) تُسمَعٌُ دَعوى (جسبة بِحَق الله تَعالَى, كعِبَادَةِ) مِن صَلاقِءِ ورّكاقٍ 
وحيٌ» ونّحوهاء (وحَدٌ) زِنَا أو سُرب» (وكقَارَةِ, ونذر» وتّحوو), كجرَاءِ 
صَيدٍ قَتَلهُ محر ما أو و في الحَرّم . 

(وتُسمَعٌ) بلا دَعوّى (بينة بذلك»› وبعئق, ولو أنكر مَعبُوقٌ) التق المشهُود 
به لق الله تعالى. وكذا: تُسمَعٌ بطلاقٍ. 

(و) تُسمَعٌ تة بلا دَعوّى (بحَق غير مُعَيّنِ كوّقفٍ) على فقَرَاءَء أو 
مَسجدٍء (ووصيّةٍ على فُقَرَاءَ أو قسجدِ» على حَضم) في جهة ذَلِك. 

(و) تُسمَعٌ ييه بلا دعوّى (بوكالَةِ» وإستادِ وَصيّةِ من غير ححصُورٍ حَضم) 
ولو كان بِالبلدٍ. 


)١١‏ سقطت: (بعد) من (ب). 


e 
یمه‎ 


0 


و(لا) سمغ نة (بحق) آدَميّ (مُعيّن قبل دَعوَاةُ) بحقه» وتحريرهًا. 
(ولا) تُسمَعٌ (يَمِيئه) أي :. المُدّعِي (إلا بَعدَهَا) أي: الدّعوّىء (وتَعدَ شهادَةٍ 
الشَّاهِدِ إن كانَ) حيتٌ يُقضَّى بالشَّاهِدٍ واليمين. 

(وأجارٌ بَعض أصحابتا سَمَاعَهُمَا('2) أي: الدّعوّى والبيتَةٍ (لحفظ وَقفٍ 
وغيره بالتّباتِ : بلا خصم) . 

(و) أجارّهُ (الحتفية. وبع الشافعيّة. وتعضُ أصعابا: بخصم مُسَخْرِ) 


اى و و 0 


a 
(قال الشيخ قي الدين : وعلى أصلتا) أي : قاعدتتاء (و) غا (أصل‎ 
مالك : إمًا أن نشت الحقوق بالشهادّة على الشَّهادَةٍ وقالَهُ بَعضُ أصحابناء وإما‎ 
أن معا ويحكم بلا حَضم وذکره  عض المالكيّة, و) بع (الشافعية.‎ 

وهو مُقِتَضَى كلام أحمَدَ وأصحابهِ في مَوَاضْعٌ ؛ ؛ لأنا نَسمَعْهُمَا على غائب ومُمتيع 
ونحوه) كمَيّتِ» (ف) سَمَاعْهُمَا (معَ عدم خضم أؤلى. فإنَّ المُشْتَريَ م 
قبضّ المبيع» وسَلّم امن فلا يدعي ولا يُدّعَى عليهء وما المَرَضُ الحكم؛ 
لخو خضم) مُستقبلا (وحاجة النّاس, خصوصًا فيما فيه شُبِهَةُ أو جلاف 
لرفعه) ا ما کہ و والخلاف . 

قال (المُتَمَحُ : وعمل الاس علّيه) أي 00 قي لين فيما 
يَقَعُ من مقُودٍ البوع» والإجارات, والأنكحة وغَيرِهَاء حيثُ يرق للحاكم» 


)١(‏ في الأصلء (أ): «سماعها». 
)۲( في (ب): (ينتصب). 
(۳) في الأصل : (يسمعها) . 


باد ط دة الک 4 ف 
کا ل 
وَتَشْهَدٌ به البيئة: 4 فیحکم به بلا خصم» (وهُو قوي) من جه النّطرٍ. 
قلت : ولا تقض الحكم كذلك وإن كان الأصَحُ خِلاُ؛ لما تقدّم: 
له لا يُنْقَضُ إلا ما خالّفٌ بص كتاب أو سبَّةَ أو إجمَاعًا. 
ا اا 


)١(‏ في (): «لذلك» وفي (ب): «بذلك). 


شرح منتهى الإرادات 
سسا ا ي 
> 
( فصل ) 


(وتصحٌ) الدّعوّى (بالقلیل) ولو لم تتبغة الهمة» بخلاف الاستعذاء؛ 


(ويُشترط) لِصِححة الدّعوّى شُرْوط : 

أحَدها: (تحريزها)؛ رتب الحكم عليها؛ ولذْلِكَ قال عليه السشلام: 
(إِنّمَا أقضي على نحو ما أسمع)0©. ولا ا الحكم عليها مع عدم 
تحريرها. 

(فلو كانت) الدَّعوّى (بِدَيْنِ على ميّتٍ: ذكر مَوتَهُ: وحَرّرَ الدِينَ). فإن 
کان أثمانًا 130111111 . (و) حور (التّركة). ذ كرَه القاضي . 
وفي «المغني ) : أو ن الدع عليه وَصَل إليه إليه من تَركةٍ مَوَرْيُْهِ ما يفي 

ويل ول وار في عَدَم الك مينه» ويكفمه أن حف : أنه ما 
دين ارك ي ولا يلرمه مه أن يَحَلِفٌ: أنه لم حل سيم شيا ؛ لاه قد 
يُخْلْفتٌ شيع 2 قا إليه» فلا يَلرَمُه الإيفاءُ. 

(و) الشّرط الثاني : (كونُها) أي: الدّعوى (مَعلومَة) أي: بِشَّيءِ مَعلُوم ؛ 
ایتک الحاكم من الإلرّام به إذا ثبت . 


إل في وَصِبةِ) بعجهول؛ بأن اذى أله وَصّى لَه بداب أو بشي" 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص477). 
() في (أً): «وأن). 
(۲) في (أً)» (ب): «شيء). 


وتحو ذلِك. 

(و) إلا في اقرا بمجهُولٍ ؛ بأن ادّعَى أنه 
كت EAR‏ عن علية بالبيان . 

(و إلا في (خلْع) أو طلاق (على مَجهُولٍ)؛ کان سات الحْلعَ أو 
الطلاق» على ادى واا فألجابهاة,وفتازعا 00 

قُلتُ: وكدًا: مغل من مال عريئّ إذا سَمّى مَجِهُولا؛ لصِكحتهء كما 


مه له بمجمَل»› فتَصِح . وإذا 


ا فقسمَح الدّعوّى به مع جهالته. 

(فلا كفي قَولّه) أي : المُذَّعي (عن دعرَى بِوَرَقةٍ: دعي بما فيها) ولو 

ارط اقات : کون الدَّعوّى (مُصَرَحًا بها ؛ فلا يكفي) قول + ع: (لي 
عندّه كذاء حنّى يَقول: وأنا مُطَالِبٌ به) ذكره ذ في (الترغيب»). 

قال في «الفروع): وظاهِرُ كلام جماعَةٍ: كفي الظاهز. 

(ولا) يكفي فول مدّع : هأ لي بدا ولو) كان الق به «مجهوله. 
حنَّى يَقول) مدع : : (وأطالة به أو ) : أطالئة (بما يفره به). 

السرط الوَابعُ: أن تكونٌ الدّعوّى (مُتَعَلَقَةَ بالحال. فلا تَصِحٌ) الدّعوّى 
(بدّين (مُوَجْل؛ٍ لإنباته)؛ لأنّه لا يَملِكُ الطلّت به قبل أجَلِهِ. 

(وتصِحٌ) الدّعوَى (بكدبير» وكتابَة» واستيلاد)؛ لصِححةٍ الحكم بهاء وإن 


5 :فقن الأصل : « ويتنازعا) . 
)١‏ في الأصل : «وأطالب). 


Î‏ شرح منتهى الإرادات 
ڪڪ 22272222779725 ص ڪڪ ڪڪ 
الشرط“ الحَامِسٌ: أن تكو الدّعوّى (مُنفَكةَ عمًا يُكذبهاء فلا تَصِحٌ) 


الدعوی على شّخص (بأنّة قَتَلَ أو سَرَقَ من عِشْرِينَ ستة» وسِنة دُوتهاء ونحوو) 
كما لو اذَّعَى أنه قل أَبَاهُ أو سدق فد كذا وتّحوّةُ» مُنفَردًا به» م ادَّعَى على 
حر اله شارَكَةُ فيو» أو تفرد به("2, فلا مُسمغ الانيا ولو مه الّاني» إلا أن 
يمول المدَّعِي : غَلِطِتٌ» أو: كَذَبتُ في الأولى. 

وإن اق لِرَيدٍ بشي ع قد اذعَاه» فإن و منه» قبل إلا فلا. 

و(لا) يُشترط إصكة الدّعوى (ذِكرُ سَبَبِ الاستجقاق) لِعَينٍ أو دين ؛ 
لكثرة سَبَبِهِء وقد يَحْفّى على المُدَّعِي . 

(ويُعتبَوُ: تَعيبنُ مُدَعَى به) إن حصَّرَ (بالمجلس)؛ لِتفي اللّْس بالتّعيين. 

(و) يُعتَبدُ: (إحضارٌ عَينِ) مُذَّعَى بها إن كانت «بالبَلَدِ؛ لتُعيّن) بمجلس 

(ويجبُ على المُذَعَى عليهء إن أقَرَ أنَّ بيده مثلّها ) : أن تحضو وير كل به 
حى يَفعَلٌ» فمن ادّعِيَ عليه بعٌصب تحو عَبدِء صِفَنُه كذاء وأَدِ أن بيه عَبدَا 
كذْلِك » وأنكر المَضْبء وقالَ: العبدٌ ملكي : أمرهُ الحاكم بإحضَاره؛ لِتَكُونَ 
العو بعلن غينه . 

(ولو تَبَتَ أنّها) أي: العَينَ المُدّعَى بها (بيَدِهِ) أي: المُدّعَى عليه بهاء 
(يبيئةِ» أو نُكُولٍ: حبس حبّى يُحضرها)؛ لقع الدّعوى على عَينهاء (أو) حى 
(يَدَعِيَ لها فيِصَدَّقَ للصّرُورَة)؛ لاه لا يُعلّمُ إلا من جهّتِه . (وتكفي القِيمَةٌ)؛ 


. سقطت: «الشرط» من الأصل‎ )١١ 
في (أ)» (ب): «انفرد به).‎ )۲( 


بابُ طرِيقٍ الحكم » وصِفيه ظ زر 
بأن يقول مُدَّع: قِيمَثُها كذاء حيتٌ لقت . 

(وإن كانّت) الينُ المدّعَى بها (غائيَةٌ عن الب أو كات (تالقةء أو) 
كاك (في الذَّمَةَ ولو غير مثلية ) كالمَبيع في الذمَّة بالصّفَة» وكوّاجب 
الكسوّة: (وصَفها) مدع (کسلم)؛ بان یذ کہ ما يَضبطَها من الصفات؛ 
(والأولى ذكرٌ قِيمَتِها أيضًا امت كديا 

وفي «الترغيب) : كفي ذ كر فيم قيمَة غير مثليٌ . وعلَيهِ العمل . 

(ويكفي) في الدَّعوّى بِتقدِ: (ذكر قدر نقد البلّدِ) إن انّحَدَء (و) ذكد 
١ق‏ قِيِمَةٍ جَوهَر وتحوو) مكا لا صاخ : فيه سل ؛ لعدّم انضباط صفاته . وإن اذَّعَى 
عَقَارَا غائیا عن البلّد: ذكر مَوضعه وځدوده. 

(و) تكفي (شُهرَة عَقَارٍ عِندَهُما) أي: المُتدَاعِتِينِ (وعند حاكم. عَن 
تحدِيده)؛ لِحَدِيثِ الحضرَمئٌ والكِنْدِيٌ”! 


(ولو قال) 0 ا فيَددُه إن كان باقیاء 
وإلا) 5 باقئَاء (فَقِيمَيُه. أو) قال أطالئه : : (بتوب يمه عشّرَة أَحَذَهُ مني 
لِيبيعَهُ بعشرين) وأبى رَدَهُ وإعطاء ثَّمَنِِء (فيعطينيها) أي: العشرين (إِنْ كان 
باعه أو يُعطيني (الثوبَ إن کان باقيّاء أو) يُعطيني ( فق قيمَته) العَشَّرَةَ (إن) كان 
تلف : : صَحّ) ذلك (اصطلاحًا) من القضاة مع تردید الدُعوّى؛ للحاجة . 
(ومَن اذَّعَى عَقدَاء ولو غير يكاج) كتيع وإجارة: (ذكر شُرُوطة)؛ 
للاختلافٍ في الشّدوط» وقد لا و صَحِيحًا عند القاضي» فلا يتأنّى له 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص579). 
(۲) في الأصل: «فيعطيها» . 


الحكم بصكّته مع جهله بها. 

(لا إن اذَعَى) روج (استدَامَة الزَّوجِيّة) فلا ادر ذکژ روط النکاح؛ 
أنه لم س عَقْدَاء وَإنّما يدعي ځرو جها عن طا 

(ويُجرئ عن تعيين المرأة) المُدَّءَ کش (إنْ غابّت: ذكد اسمها 
ونسبها). 

(وإن اذّعَتهُ ) أي : التكاع (المَرأةٌ 0 م ) أي : امكاح (نفقة أو 
مَهرَاء ونَحوَّهُما) ككِسَوَةٍ أو مَسكن: (سُمِعت ذَعِوَاهَا)؛ لأنّها دعي حَمًا لها 
نُضِيفَهُ إلى سببوء أشبَة سار لُعاؤى. ` 


م 
نفقة 


(وإِلَا) تَدُعِي سِوَى امكاح : (قلا) سمغ دَعوَامًا؛ لان عَقٌ اروج علّيهاء 
فلا تُسِمَعٌ دَعوَاهًا بق لعَيرها. 

(ومتى جَحَدَ) الروج (الرُوجِيْةَ وتوَى به) أي: بجحده (الطلاق: لم 
تطلق) بمجءد ذلك؛ لأنّ إنكاره(“ التكاح 5 بطلاق . قال في «المبدع) : 
إلا أن يَنويّه. وفي «الإقناع) : OEY,‏ لواف لاد 
الججحوة تا لِعَقدِ التُكاح» لا لکونها امرأتّه . وإن کان يَعلَّم انها ليست امرأتّه؛ 

(ومن اذَّعَى قتل مُوَرْيْهِ: ذَكْرَ) المُدعِي (القتل) وک (عمدًاء أو شبهّة 
أورغطاء وض لاختلاف الحالٍ باختلافٍ ذلك للع يكن بد + من ذكره؛ 
ليترت عليه ۾ الحكم. (و) كورام القاتل انفَرَدَ) بِقَتله» (أؤ لا) أي: أو أنه 
سورك فيه؛ لاله لا يوْمَنُ أن يَعَثُلَ مَن لا يجب عليه الْقِصَاصٌُء ولا يمك 


)١(‏ في (ب): «إنكار». 


SEE al aha‏ تنيت 
اك تين العم وق 


تلافیه› فو جب اا فيه . 


(ولو قال) مذّع: إن المدّعى عليه (قَدّه) أي : مُرَرَلّه (نصفَينِء وكانَ حيا) 
جين قَذَّه (أو) أنه (ضربه وهو حَىّ) فماتٌ مِن ذلك: (صَحٌ) فيِطالبُ 
خصمُة بالجَوَّاب . 

(وإن اذَّعَى) شَّخِصٌ على آخر (إزثا: ذكرَ سببه) ومجوبًاء لاختلاف 
أسباب الإرثِ» ولا بد أن تكو الشهادَة على سب مُعيّنء فكذا الدُعوّى. 

(وإن اذى مُعَلَّى بأَحَدٍ التَقَدَينِء قوم ب الق (الآخَر) فإن اذى مُحلّى 
يذهب قَوَمَه بفضة. وإن اأعى مل بِفِضّة قوم بذهَب؛ لملا يُفْضِيَ 
تقويمُه بجنسِه إلى الرّبا. 

امسو ب من أحدهمًا صِاعَتُهُ مباحة تَزِيدُ بها قِيمَيّه 

وتيا تُخالِف قِيمَتُهُ وَزْنَّهُ. 

(و) إن ادّعى مُحَلّى (بهمَا) أو مَصُوعًا مِنهُمَا مُباحاء ريد قِيمَُه عن 
رزنه: اپد أي: القدَينٍ (شاء) يقوم؛ (للحاجة) إلى انحصار الثم 
فيهمّاء وإذا ثبت › أعطي عوُوضًا . 


شرح منتهى الإرادات 
5 
( فصل ) 


(وإذا حَرَرَهًا) المُذَّعِيء أي: الدّعوّى (فللحاكم سوال خَصبه) عَنهاء 
روان له بال المُذّعِي الحاكم (م سُوَالّه) ؛ أن لم يقل للقَاضِي: ١‏ 1 
لاق عله عن دل ن كاه الال يذل عل دا لآن اعا 
والدعرّى عليه إِنَّما تراد لذلِك. 

(فإِن أقَوَ) مُدَّعَى عليه بالدّعوّى: (لم يَحكم لَهُ) أي: المُدّعِي على 
المُدّعَى عليه (إلا بِسْوَالِهِ) الحاكم الحكم على المُدّعَى عليه؛ لأنَّ الحنٌّ له 
فلا يَستوفِيه الحاكم إلا بِمسأليِ. فإن سَأَلَهُ قال الحاكم للمُدّعَى عليه : 


لين 


أخوخ له مِن عَم أو: قَضَيتُ علَيكُ له» أو: أَلرَمتْكُ بِحَقَّهء أو: حكمتُ 
عليك بالحُووجٍ مِنهُ» وتحوّةُ. 

(وإن أنكرّ) مُدَّعَى عليه الدَّعوّى؛ (بأنْ قال) مُدَّعَى عليه (لِمُدّع قَرضّاء 
أو) لِمُدَّع (ثمَنًا: ما أَقِرَضَنِيء أو) قال: (ما باعني» أو) قال: (ما يَسِتَحِقٌ علي 
ا واه ى 6ل له علىّ ا 
عى به علیه؛ لأَنَّ قوله: لا حقٌّ له تكرَةٌ في سياق التفي» ' َعم کل حَقّ ق 
(ما لم يعترف) ا له (بسجب الحق) فلا يكونٌ قوله: ما يَسبتَحِقٌّ عليه ما ادعاهُ 
ولا شِيعًا منه وما بَعدَهُ» جُوَابًا. 

فلو اعت امرَأةٌ مهرها على مُعتَّرفٍ بِرَوجِيّتِهاء فقال: لا تَسِتَحِقٌ علي 
شيًاء لم يصح الجَوَابُ» ولزمه المَهز إِنْ لم يُقِم َة بإسقاطه. وكذا: لو 
اعت عليه نفقَةٌ أو كسوَةٌ. وكذا: لو اذّعَى عليه قرضاء فاعبَرف به وقال: لا 


بابُ طريق الخكم , وصِفتِه SET‏ 
يستجق على شيئًا؛ لثيّوتِ سبب الحق» والأصل بِقَاُة ولم يُعلّم مُزيله . 
(ولهدًا. لو أقَوَت) مريضّة (بمرضها) مَرضٌ المَوتِ المَحُوفَ: (أنْ لا 
َهِرَ لها) على رّوجها: (لم يُقتل) منها ذلك (إلا ية أنّها أحَذَتَهُ) نضّاء نفل 
(أو): نها (أسقطتة) عنه (في الصّحَةِ) يعني : غير مَرَضِ المَوتِ 
المَحُوفٍِء وما لق به . 

99 لو قال 3< لمدعن عليه رل ليك مِم أَطاليِكَ بهاء (فقال) 
ال غل رل لك) علي (مئة ة. اعُيرَ: قوله) أي : المُدَّعَى عليه: (ولا 
شَيِءٌ منها) ؛ لأنَّ تفي المعَة لا يَنفِي ما دُونّهاء (كيمين) فَمَحَلِفٌ إذا وُجَهَت 
عليه: ليس عليه مء ولا سّيءُ مِنهًا منهًا. ولا كفي الحَلِف على تفي المكة. 

(فإن تكلّ) عن اليَمِين (عَمًا دُونَ المئة) ؛ بأنعلقة انه لا سی عا 
َء ونكلَ عن أن يقُولَ: ولا سىء منها: (حكم علَيه) بالدُكولٍ (بِمّة إل 
جزْءًا) من أجرّاء المعَة . 

(ومن أجابّ مُذّعِيْ استحقاق مَبيع بِقَولهِ: هُو ملكي. اشترَيئه من زَيدِ) 
مدلا (وهُو ملكة: لم يمتع) ذَلِكٌ (رُجوعَهُ عليه) أي: على بائِعِه (بنَمن) 
المَبيع المُسبَحَقٌ إذا أثبتهُ ريه . قال في «تصحيح الفروع) : وهو الصّوابٌ» لا 
سِيِمَا إن كان المشتري جاهلاء والإضاقَةٌ إلى ملكه في الظاهر. والوَجةُ 
الثاني : ليس له الوججوعٌ ؛ لاعترَافِهِ له بالملّكِ» وهو بَعِيدٌ. انتهى . والثّاني: هو 
مفهُومٌ كلام المَتن في «الخصب» تبَعَا «للقواعد الفقهية). 


)١(‏ في (ب): (يعني في). 


ليب بسي 

( كما لو أجابت) م مشترٍ (بمُجرَّدِ إنكار) ا (أو انتَرِعَ من يَده) ات 
المُشتري (بِيبئَِ ملكِ سابق) على شِرَائْهِء فيرجمٌ على بائِعِه بالشَّمَنِ فِيِهمَاء بلا 
خلاف في المذهب . 

(أو) انشع من يَدِهِ بيَة ملكِ (مُطلق) عن التاريخ» فيرع على بائعه 
بالقمَن؛ لان الل 

(ولو قال) مُذّعَى عليه (لمُدّع دِيتارا : لا يستجق على حَبة: صح الجوابُ» 
يَعُمُ الحبات) أي : حاتٍ الدّيار؛ لأنها نكرةٌ في سياق التفي . (و) يَعُمٌ (ما 
لم يتدرج في لفظ: حَبَةِ) أي: ما دُونَها (من باب الفخوى) أو يعم حَقِيقَة 
عُرفية؛ إذ الظاهد منه: تفي استِحمَاقٍ سَيءٍ من الدّيئار. 

ولو قال: لك عَلَيَ شي5. فَقَالَ: ليس لي عَلَيِكَ سَّيِءٌ» وإِنّما لي عَلَيِكَ 
ألف درھم: لم قبل منه دَعوّى الألى؛ ا بتفي ا 

و لك علي دِرمَمٌ» فقال: ليس لي عَليك دِرمَمْ ولا دَانقٌ وإِنّما 
لي عليك ألْفٌ : قبل مِنهُ دَعوّى الألفٍ؛ أن مَعتّى لفيه: ليس عقي هذا 
القَدْدُ. 

ولوتقال : لي عَلَيكَ سىء إلا ورمع : ص ذلك. قالهُ الأرجيئ . 

(ولِمُدّع) أنكرَ حَصِمْهُ (أن تقول : لي يَتَةٌ)؛ لان هذا مَوضِعها. 
(وللحاكم) إن لم يقل المُدَّعِي ذلك (أن يَقُولَ) له: (ألَكَ بَينة؟)؛ لما رُوي أن 
رَجُلَيْنِ اخقصَما إلى النبي ياء حضرَبِيٌ وكئدِيٌ» فقال الحضْرَمِي: يا 
رشول الله إِنَّ هذا علبي على أرض لي . فقال الكنْدِيٌ: هي أرضي وفي 


وو 


يَدِيء فليس له فيها حَقٌّ فال الي كي للحضرَمِيٌ : «ألّكَ يَيِنَةً) ؟ قال: لا. 


اط الك وة 
اب طرق لفك وفع __ ااا سم 


ر 


4 ‌ 


قال : «فْلَك يَمِينهُ) و ا بحم 0 قاله في (شرحه). 

الو 12 ۹ : ألك بَة؟: (تعه" . قال لَهُ) الحاكم: (إن 
شتت فأَحضِرها. فإذا أحصّرَهًا : لم يسأنها) ا عندهَا حنّى يسا 
الي ذلك؛ لأ الح ل فلا يو ف فيه بلا إذنه . (ولم يُلقَْهَا) الحاكم 
الشَّهادَةَ بل 00 المُدَّعِي سوال البيِئَةَ» قال: من كان عِندَهُ سْهادَةٌ 
فليذكوهًا إن شَّاءَء ولا يقول لَهُمَا: اشهّدَا؛ لان أمد. وكا شسُرَيْحٌ يقول 
للشَاهِدَين: SUL‏ انها قا أن تَرجِعَاء وما يَقضي على هذا 
المُسلِم غير كماء وإنى ي بكما أقضي اليو ويكما انی يوم القِيامَة . 

(فإذا شَّهِدَت) عِندَهُ البيتة: (سَمِعَهاء وحَرّة) عليه (تَردِيدُها. ويكرّة) له 
(تَعَتتّها) أي: طَلَبُ زتها (وانتهَازها) أي: رَجرها؛ ليلا يكو وسيلةَ إلى 
كتمّان7" . 

(ولا) يُكرَهُ (قوله) اى الحاكم (لمُدُعَى عليه: ألك فيها دافعٌ, أو 
مَطعَنٌ ؟) بل يست بسحت قوله : قد سَّهِدَا عليك» فإن كان لك قادح ينه لي . 
وقيّده في (المذهب) و(المستوعب): بما إذا اراب فيهمًا. 

(فإن) لم بات بقادِح» و(انَضَعَ) للحاكم (الخكمُ. وكان الحق لِمُعيّن 
وسَأَلَهُ) ا ال الحاكم الحكم : (لَرِمَهُ) الحكه فُورَاء ولا كه بدُونٍ 
سُوَالِهِ كما تقدّم. 


(۲) في (ب): (فقال نعم). 
(9) في )» (ب): «الكتمان). 


(ويَحرم) الحكم» (ولا يَصِحُ: مع علمه) أي: الحاكم (بِضِدّه) أي: ضِدٌ 
ما يَعلَمهُ» بل يتوق (أو مَعَ لبس قبل البيان) يأر بالصُلّح؛ لقوله تعالى : 
ولح : بان بين لتا ما أرناك € [النساء: »]٠٠١‏ ومَعَ عليه بضدو أو 
الس لّم بره سیا ب 

( ويَحَرْمُ : اا ع الحا كم > (لتركه تسمية الشَهُودٍ . قال في 
«الفروع)) : وذّكر سبحا : لطت يي E‏ ك من القذح» 
بالاتّمَاق (وَيتَوَجهُ : مثلهُ: حكمتٌ بكذَاء ولم يذ کر مُستتده) من بي أو إقرار» 
أو 2 فِيَحدِمٌ الاعتراض عليه لذلِك. 

(وله الحكمُ ب ين ية وبإقرّار في مجلس خكمه. وإن لم يَسمَعْهُ غْيرْهُ) نَصَّاء 
قله حربٌ؛ لان مستت قَضَاءٍ القاضي هُو المحجخخ(2" الشرعية» وهي اليه 
PL‏ 0 

ل 010 : (إنّما أنا شو ثكم تَحْتَصِمُونَ لع » ولعل بعصكہ 
ایی کی ی ی 
من أ ا ا فانها أقطعٌ له قطعة مِن التار». روا 
الجماعَةٌ”". فجَعَلّ مُسَتَئَدَ قضائه ما يَسمَعْهُ لا عيزه» ولأنّهِ إذا جار الحكه 
بشهادَةٍ عَيره» فيسماعه أؤْلّى. ولعلا بودي إلى ضياع الحمُوقٍ . 

و(لا) حكم قاض (بعلمه في غير هذه) المَسأَلدَء (ولو في غَيرٍ حَدّ)؛ 


)١(‏ في (ب): (الحجة). 
(۲) أخرجه البخاري (59537: :»)1١75‏ ومسلم »)٤/۱۷۱۳(‏ وأبو داود (/75)» والترمذي 
(۱۳۳۹)» وابن ماجه (۲۳۱۷) والنسائي 5141١5١‏ 1531 ه). 


بابُ طرِيق الحكم , وصِفته SEY‏ 
ا Co‏ عدا على رجل لم آذه حتّى تقوم 
البيتة . ولان تَجويرٌ القضاءِ بعلم القاضي ؛ وکن إلى ابسو ویو بنا یں 
مع الإحالَةٍ على عليه. 
لَكِنْ يَجُورُ الاعتما“ على سماعه بالاسيِفَاصَة؛ لأنّها مِن أظهر 
البيّاتِ 7 يتطوقٌ إلى الحاكم تُهمَةٌ إذا استند إليهاء فشكمه بها حك 
> لا بجر عليه الذي لا يُشارِكُهُ فيه عيژه. ذكره في (الطرق 
د . (إلا على) رِوَايَة (مَرجُوعة) . 
قال (المُتَمَحُ: وقَرِيبٌ منها) أي: مسألةٍ القصَاءِ بعليه» بل هي من 
أفرادها: (العَمَل) أي : عمل الحكام ِصُورَةٍ گی (بطريقٍ مَشْرُوع؛ بأن يوَلَى 
الشاهد البافي) مِن شاهدین»› بَعدَ موت رفيقه (القضَاءَ؛ للغذر) فتقضي بما 
سهد عايه. (وقد عَمِلَ به) أي : بالطريق المَسْرُوع : (كِيرٌ من ځکامتا 
وأعظمُهُم الشارخ. انتهى) أي : شار (المقنع) الشّيحُ عبد التحمن بن الشيخ 
أبي عُمَرَ ابن قُدامَةَ المَقَدِسِيٌ . | 
قال في «شرحه): وظاهژۀ: ولو كانت شهادَتُهُم على حاكم بخكم 
وتَنَفِيذٍ 
(ويَعمّل بعلمه في عدَالَةِ بي وجرجها) بعَير خلاف. قاله في «شرحه)؛ 
كلا يتسلسَل؛ لاحتباجه إلى معرقة عدالةٍ المركين أو جرجهم . فلو لم يَعمَل 
بعلمه في ذلك› اک ال کا ا ا 


000 ينظر سنن أبى داود (4514) من حديث عائشة. 
(2)5” کی (أ» (ب): «الاعتمَاد للحاكم) . 
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و وهكذا. 


(ومن جاءً) من المُدَّعِينَ (ببيَة فاسِقَة: استَشهَدَمًا الحاكم)؛ لملا 
ا 1 AS lemê AF‏ 1 درا 0 e‏ 
يفضحهاء (وقال لِمُدع: زذني شهودا)» ولم يقبلها؛ لقوله تعالى: #و يتايها 
لذن اموا اث 6 اس ينبإ فسَينواً 


فسَبينواً #6 [الحجرات: ]١‏ . 


ا 


بات« طرق الشكع وفك 
ب طريقٍ الحكم » وصفبه 3 


(فضل) 

يعبر في البيتة: العدالَةٌ ظاهرًا. وكذا) تعتبر (باطتًا) لقوله تعالى : 
واشدوا وى دل مكيدي [الطلاق: ۲]» وقوله: يكن رصن من 
7 [البقرة: ۲۸۲]» وقوله : 98 إن جا 6 0 م ينوا 6 7 الحجرات: 

]. والفاسق لا يُومَنُ كذ 5 

(إلا في عَقدِ نكاح) ۳ العَدالَةٌ ظاهِرًاء فلا يَبطلُ لو بانًا فاسقين» 

وتَقدمَ . 

واتار ارقي » وأبو بكرء وصَاحِبُ «الوَوضَةِ) : ثبل شهادةٌ كل مُسلم 
لم تَظهَو منه ريبةٌ؛ لمَبُولِهِ عليه السّلامْ سَهادَةَ الأعرابيئ بوي الهلال(" . وقول 
EE.‏ عُدُول. أن ظاهِرَ المُسِلِم العذذالة 4 لذ يا ام فيح سَبَيها 
الحُوف من الله تعالى» وليه الإسلامء فإذا جد اكثفِي به ما لم يَقُم ليل 
على خلافه. فإن مجهل إسلامه : زجع إلى قَولِه. 

والعمَل: على الروايَة الأولى . وقَولّهُم : ظا المُسلم العدالَةُ: ممثوع» بل 
الطاهة ك أن الاد إقزهاة الطاغة واا المعضية: 

وقول غ ا يجا وري عه الى ایا ا ا 
أعرفُكمَاء ولا يَصّدْكُما أنّي لم أعرِفُكُما. 

والأعرَابِيُ ثم الذي قبل الب عليه السّلامٌ شهادته روي الهلالٍ صَحَابِىٌ ؛ 


(ضعيف أبى داود) .)1١7١‏ 


شرح منتهىى الإرادات 
حتت | ٤‏ 22/2 7 227775777277772 2 2ر2 آ 52 ُّ7ب ‏ 7ببّسّ7بت يت 6 ئةئ هااا ؟ٌلش؟© 7 ؟ ا ةر اي ار 1 1 يي اي ڪڪ 


وشح دول 

(و) يعبر (في 6 مَعرِفَة حاكم خبرَتَهُما الباطِتة بصحبة أو مُعامَلة 
ونحوهما) ككونه جارًا لهما. 

(و) بعت ُعتَبدُ: (مَعر فتّهم ) أي : الرَكينَ (كذلك) أي : كالمعرفة المتقدمة 
(لِمَن يُرَكُوتَهُ) من الشّهُودٍ. 

(ويكفي) في تركب الشاهدٍ عدلانِ» يقول كل منهُما: (أشْهَدُ أله عَذلُ) 
ولو لم يَقْل: أرضَاهُ لي وعَلَّعَ؛ لاله إذا كان عَدلَاء ارم وله على مزكيه 
غَيرو. ولا يكفي قَوله : لا أعلَم إلا حَيرًا. 

(وبيتة بجَزح مُقَدَّمَة) على وعدي لا الجارح يُخبرُ بأمر باطن حَفِيَ 
على المْعَدّل'. وشاهد العدالة يُخْيدِ مر ظاهر» وَلأن الجارح مُثبٹ 
للجزح» والمُعَدّل ناف له والمُثبثٌ مُقَدُمْ على النّافي. 

وإذا عصّى في بِلَدِِ فانتقّل منة» فجرَڪه اثٿانِ في بده وعَدَلهُ اٿن نِ في 
البلّدِ الذي انتَمَلَ إليه”2: قُدّمَت التركية. ويكفي فيها الظمُ» بخلافٍ 
الجوح. قالة في «المبدع». 

ودا الخصم ورحده) لشاهدٍ عليه : تعدا نه لذن ا 
ِحَمّه» ولان إقرارَهُ بِعَدَالَتِهِ إقراڙ بما يُوجِبُ الحكم عليه لخصمهء فيؤحذ 
بإقزاره. 

(أو تصديقه) أي: الحخَضْم (للشَّاهِدِ) عليه : (تَعَدِيلٌ له)» فيؤحَذ بتصديقه 


سے س 


. في الأصل : «العدل)‎ )١( 
. سقطت: «فجرعه اثنان في بلده» وعدّله اثنان في البلد الذي انتقل إليه» من الأصل‎ )۲( 


الشَاهِدَء كما لو أَقَ بدون سَهادَة الشَاهِدٍ. 
(ولا تصِحٌ التّركيَةُ في واقعَة واجدَة“) كمّولٍ0" مُرَك : أ 
شهادته ي هذه القضكة فقّط. 


(لَرْمَ البحتُ دك العدَالَةِ (مع طول المُدَّةٍ) بين الشَّهادَتَينَ؛ لأنَّ الأحوال 
ت عير مع طول الرًمانِ» فإن لم تل عرفا يُبحث عن عدَالته ؛ لان الظاهر 
بَعَاوُها . 

(ومتى ارتابَ) الحاكم (مِن عَدلَينِ لم يَختبر فوةَ صَبِطِهِمَاء و) 5 
(دينِهمَا: لزمَهُ اللبحثُ) عا شهدا به (بِسْؤَالٍ کل واجِدٍ) مِنهُمَا (مُنفَرِهًا عن 
كيفيّة تَحَمُّلِهِ ) ؛ بان يمول له” aC‏ دين را 
عندَك به؟ (ومتى) تَحَمَلْتٌ الشَّهادَة؟ و التّحَمُلٍ (وأينَ) تحمّلتَ 
الشَّهادَة آي “ مسجدٍء أو سُوقٍء أو بَبِتِء وتّحوه؟. 

(و) تساه : (هل تَحَمّل) الشهادةً (وحدة)؛ بأن لم يكن معه غَيذه حينَ 
التَحملء (أو) كان (معَ صاجبه؟). 

(فإن اتفقا) في جوابهمَا عن ذلِك: (وَعَظهماء وحَوَّفَهُمَا)؛ لحديث أبي 
حَنيفَةً» قال : كنت عند مُحارب بن دثار» وهو قاضي الكوفة» فجاءَ 1 


O:\ 
a 


. سقطت: (واحدة) من الأصل‎ )١( 
في الأصل : (« كقوله).‎ )۲( 

(۳) سقطت: «له» من (أ)» (ب). 
)٤(‏ في الأصل : «في). 


:ما شرح منتهى الإرادات 
فى على رمل عَمَّاء فأنكرة, فأحصّر المُدّعِي شاهدين شهدا لَه فقال 
المشهود غليه: والذي تقوم به السماء e‏ قد كدَّبًا عَلَيَ . وکا 
مُحارِبٌ بن دثار مك تاو فامتوى ا و ا فده ينول 
سَمِعتٌ رسولٌ الله لله يقول: (إِنَّ َف بأجييهاءوترعي بما في 
حَواصِلها من هَولِ يوم القِيامَة» وإِنّ شاه الور لا تژول قدمَاه حبّى يتب توأ 
e‏ گار فإن صَدَقيُمَاء فاثتاء وإن كدَييُمَاء فَعَطْيَا دءوسَكما 


وانصرفاء فعَطيا رُءُوسَهُمَا وانصَرَف. 

(فإنْ تبتا) بعد وَعظهما: (حكم) بشَّهادتِهِمَا بشؤال مُدّعء (وإلا) يَنينًا: 
(لم يَقْبلَهُمَا) . قال أَحمَدٌ : ينبي للقاضي أن E‏ کل قبِيل؛ لان 
الو جل تقل من حال إلى حال . 

ون أقام يه بدعواة. (وسَألَ حبس حَضْههِ) في غير حدٌ حبّى ر کی 
حت ya‏ إن مكب الو كين ld‏ 

(أو) أقام تة له» وسال (كفيلا به) أي: بحَصمهٍ (في عير حَد) حى 


2 
و ن 


و 
لمكم 84 0 1 0 ۳ م 00 
ر شهوده: اچ له ايام . 
0 


0 َة يذ وال زعفر قد ۶ عى به) من عَين مَعلومَةٍ (بِيَدٍ عَدلٍ حتّى 


. ) في (ب): (تقوم السماء ولارن بأمره‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلى (5717)» والطبراني في (الأوسط) »)۷٦١١(‏ والبيهقي .)١77/٠١(‏ وقال 
الألباني في «الضعيفة) :)١57٠0(‏ منكر. 

(۳) في الأصل : (أجيب على ) . 


نانك طرية الك ت 
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/ 
/ 


(أو أقام) مدع (شاهدًا) على ححصي (بمال» ومَأَلَ حَبِسَه حتّى قي 
الآخر : جيب لاله أام)؛ لتَمَكنه ين البحث فيها > فلا حاجة إلى أكثَّرَ منهاء 
بل في حبسه أكثّر منها ضرًرٌ کڻيڙ» ولا يتعذَّر على المُدّعِي إِحضَّارَ العر کين 
أو الشَّاهِدَ الثاني فيها غالبًا. 

و(لا) يُحبَسُ مُذَّعَى عليه (إن أقامَه) أي: الشَاهِدَ مدع (بغير مالٍ) 
وسال حبسَةُ حى يُقِيم الآخر. 

(وإن جرَحها("2) أي : البتة (الخَضْمُء أو اراد ديه كُلْفَ) الحَضه 
(به) أي: الجوح (بيْنة)؛ لحَدِيث: «البيتة على المُدّعي)0") 

(وشظر لجزح» وإرادتهء ثلاثة أيّام)؛ لِقَولٍ حمر في كتابه ای الى مُوسَى 


ع 


الاش رسال وای ا ی إليه» فإن أحصر بِتتَهُ 


أَحَذْتَ لَهُ حَقّهء وإلا استحلّلت القَضِيْةٌ عليه» فإنّه أنمًى للشَّكُ وأجلّى للعَم . 


سم 


(ويْلازِمُهُ المُدّعِي) فى التَّلانَةِ ام ؛ للا يَهِدبَء فيضي حَقّه. وظاهِدة: أنه 


لا حبس فيها. 
(فإن أتى بها) أي: بي الججوح : عمل بهاء (وإلا) يَأْتِ بها في الثَّلانَة 
ایام : (حُكمَ عليه)؛ لان عَجِرَهُ عن إِقامَةٍ ة البيتة فيها ديل على عدم معا 
من الجزح . 


)١(‏ في الأصل : «وجرحهما). 
(۲) في الأصل : «وجرحهما). 
(۳) تقدم تخريجه .)٥۸١ »۲۸۹/٥(‏ 
)٤(‏ في (ب): (ما ادعاه). 


شرح منتھی الإرادات 


(ولا يُسمَعٌ جَرځ لم يُبِيّن سَبَبْهِ بذِكر قادح فيه عن رُوْيَةِ)» كقوله: رایته 
باب | لحه أو اک اال الاس ظلمًا ونَحوّمع أو سج سمعئّة يَعَلُف 


ونحؤه. 

(أو استفاصّة)؛ بأن يَستَفِيضٌ عنة ذلك؛ لاختلافٍ الناس في أسباب 
الجزح» كشارب يَسِيرَ النِيذِء فقّد جرح بما لا يراه القَاضِي جَوحًا. 

(ويُعَرّض جارځ: بزنى)» أو لِوَاط» (فإن صرّع ولم تکمُل بینئه)؛ بأن لم 
يَشهّد مع ثَلانَةٌ: (حدٌ)؛ لقَولِه تعالى : لوا جاو عليه اة شآ 
الأية [النور: .]٠١‏ 

ون اقام ولغ عا تة أن هڏين الشاهدين شهدا بهذا المُدَّعَى به عند 
ةت شھا5ئه لفسقهما: بطّلّت شهادَتُهُما؛ لأنّها إذا ردت 

لعي لم قبل عوة ثانا 

isi‏ ترجم لَهُ) أي : العا عن الخصم 
(مَن يَعرفَهُ) أي : لان الخصم . قال أبو جَمِرَةً Ty‏ 
ابن عئاس. وأمَرَ الي كَل زي بن ثابتِ فعلّم تاب اليَهُودٍ. قال: حتّى 
گنت أكثث للثين لا كث وأقرأً له مُحْبهُم إذا كيرا إليه. روا أَحمَدُء 
والبخاري”' 

(ولا يُقبل في تَرجَمَةٍ و) في (جرح» و) في (تَعَدِيلٍ» و) في (رِسَالَةِ) أي : 
من يُرسِلَهُ الحاكم ييحت عن حال الشَّهُودِء (و) في (تَعرِيفٍ عند حاكم) وأما 


. في (أ): «أو رأيته يأخذ)‎ )١( 
. بصيغة الجزم‎ )/١95( والبخاري تعليقًا‎ »)5١71( أخرجه أحمد (ه/434.0)‎ )۲( 
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التعريف عند شاهد» فبأني في «الشهادات ) . (في) 00 (زتی) ولوّاط : إل 
أرتعة) رجَال عُدول» كشهُود الأصل. 

(و) لا يُقبل في تَرَجَمَةٍء وما مطِفَ علّيها (في غَيرٍ مالي)» كيكاحء 
ونسب» وطلاقي» وقذف» وقصّاص : إل رَجلان). 

(و) لا قبل في ذلك (في مَالٍ : إلا رَجْلانِء أو: رَجل وامرأتان ن)؛ لاه تفل 
ما يَحْقَّى على الحاكم بما يَستَنِدُ الحاكم إليهء أشبَة الشَّهادَةً. 

(وذلك شَهَادَة يعبر فيه) - أي: فِيمن يُترجم» أو تجرخ» أو يُعدّلء أو 
يُرسَلُ» أو يعرف - (وفِيمن رَنَبَهُ حاكم يأل سرًا عن الشهُود؛ لتركية أو جرح : 
شُرُوط الشهادة) الازية. 

(وتجبُ المُشَافََةُ) فين بُعدّل أو جرخ وتحرّة» فلا تكفي كتابثه أنه 
ETE‏ كالسهادة: 

وإذا رئب الحاكم من يسال“ عن الشهُودِ: كقت أسماءهم: 

صَنَائْعَهُم» ومَعايسَهُم ومَوضِع ساکنهم وصلاتهم؛ ليسأل عَنهُم أهل 
ا ومَسجدهم وجيرانهُم» 5-0 جلاهُم» كأسوَد أو أبيضء أنرَعَ أو 
َعَم أشهَلَ(" أو أكحل» أقتى الأنفٍ أو أفطسء رَقِيقٍ الشَمَتين أو عَليظهماء 
طويل أو قَصِيرٍ أو رَبْعَةٍ وتحوه؛ للتَّميبزٍ. ويكتْبٌ المشهُود له وعليهء وقَدْرَ 
الى يكبت لكل ممن يُرِسِلَُهُ زق بذلك. 


)١(‏ في (ب): (رجلان عدلان). 
(۲) سقطت (مَن ا من الأصل› (أ). 
(۳) في الأصل : «أشل). 


سے | ۰ ي ي 3 


وينبي أن يووا غير معروفین؛ لملا يُستَمَالُوا بتحو هدي وأن لا يووا 
من أهل الأَهرَاء القصبية وأن يكوثُوا أصحاب عِمَة» من دوي العقُولٍ الوافرة» 
راء من الشختة والبِعْضَةٍ. 

فإذا رَجَعُواء فأخبر اثتان بالعدّالة : قبل الشهادَة. وات أخيرا بالجوح : 
رَذهًَا. وإن أخبر أحذهما بالجرح والأتد بالعدالة: ب بعت أخَرَينِ) فإن عادًا 
وأخخبرا بالتَعدِيل : تگت بيه وسقّط الجوخح؛ ؛ لأنَّ بينته لم يم وإن أخبرًا 
بالجرح : بت وسقّط التعدِيل. 

(ومن نُصِبَ للخكم بجرح أو تَعدِيل ٠‏ أو) صب ل( سَمَاء بِيْنَةِ: فَنِعَ 
م بقوله وَحدَه إذا قات اة عنده) ؛ لاه حاكمٌ, أشي غيرَةُ من 
الحكام. 

(ومن سَأَلهُ حاكمٌ عن تزكية مَن شهة عِندَهُ: أخبر ) ومجوبًا بالواقع» 
(والا) يسال الحاكم عنه: (لم يجب ) عليه الإخباز ۽ لاه لم يتعيّن عليه 

اا د 


. في (): «أخبره)‎ )١( 


باب طريتق الحكم » وصِفَه 


( فصل ) 

(وإن قال المُدَّعِي: ما لي بيه : فقول مُنكر بيمينه إلا ابي ياء إذا اذّعَى) 
على غَيرِهِ (أو اذعِيّ عليه : فَقَولَهُ بلا يَمِين)؛ لعصحته. 

(فيغلمه) أي : المُذعِى (حاكمٌ بذلك) أي: بان القول قول تحصيه المُدكر 
تيه ؛ لحديثِ وائلٍ بن حخر: أن رجلا من حضرَمَوت ورجلا من كندة أن 
رشول الله لاء فقّال الحضرَمِئ : إن هذا علي على أرضيء وها مِن 
أبي. وقال الكندِيٌ: أرضي وفي يَدِيء لا حم له فيها. فقال الس كلهِ: 
«شاهِدَاك أو يَمِينهُ) فقال: إِنَّهُ لا يَتَوَدَعٌ من سَّيء. قال: «ليس لك إلا 
دا 

(فإن سَألَ) المُدّعِي (إحلاقة) أي: المُدكرء (ولو عَلِم) وَقتَ إحلافه 
(عَدَمَ فدرته) أي : المُدكرٍ (على حَقَّهِ ويكرة) لَه إحلافه إِذَنْ؛ للا يضْطَرَهُ إلى 
ليَمِين الكاذبة؛ لحَوفِهِ على نَفْسِهِ من الحبس إذا أَقَه؛ لغسرته: (أخلفَ على 
صفة جَوَابِهِ) نَضَّاء لا على صِمَةٍ الدّعوّى؛ لذن لا يَلِرَمُهُ أكبّد من ذلك 
الجواب» فيَحلف عليه. 

(و) إذا عَلّفَ: (حلي) سبيله؛ لانقطاع الحُصُومَةِ؛ لِقّولِهِ عليه السَلامُ 
للحضرمی : «ليسَ لك إلا ذلك . ۰ 

(وتَحرْمُ دَعوَاةُ) أي: المُدَّعِيِ (ثانياء وتحليفة) أيضّاء (كبريء) أي: كما 
حرم دَعوَاةُ على بَريءٍ» وتَحَلِيقُة؛ لاله ظلعٌ له. 
.)١(‏ “تقدم تخريجه (ص075). 
(۲) تقدم تخريجه (ص‌۳۹٥).‏ 


شرح منتهى الإرادات 

22225-32555593 

(ولا يُعتَدٌ بیمين) مُنكرء (إلا) إن كانت (يأمر حاكم). و(يِسْوَالٍ مُدّع 
طؤْعًا) فإن حلّفٌ بلا أمر حاكم» اا حاكمٌ بلا سُوَالٍ مُذّعَ» أو بشؤاله 
كومًا: لم تَسقّط عنة اليَمِينُ. فإذا سأل المُدَّعِي الحاكم إعادتها : أَعادّمًا 

(ولا يَصلها) أي : اليمي» مُنكد (باسيناء)؛ لأنَّهُ يريل ححكمها. 

قال في «(المغني» : وكذا: بما لا يفي يِفْهَمُ. قال في «الرعاية): لا يَنفعُهُ 
الاستثناء إذا لم يَسمَعْةُ الحاكمُ المُحَلْفٌ لَه 

ی غب وطن للا وة مید قريب وبَعِيدٌ) 
وراد البعيذ» اعمادا على قَرِيئَة حَفِيةِ. (و) يَحرم: (تأويل) في حلفي ؛ 
بريد بلفظه ا الف ا( ل )حالف (مظلوم) فتجو جور له اوري 
والتأويل؛ لدفع الظلم عَنه 

(و) يحرم : (حَلِفٌ مُعسِرٍ خاف حَبِسًا) إن ار بما عليه (أَنَّهُ) أي : المُدّعِي 

لا حَقَّ له عَلَىّء ولو نَوَى): لا حى له عَلََ (السَاعَةَ) ؛ لكوني” 7 مُعِرًا. 
حاف حبسا أو لا. قله الجماعَةٌ عن أَحمَدَ. وجورَة صاحث «الرعاية) 
بالنيّة. قال في «(الفروع) : وهو مُتَجِةٌ . وفي (الإنصاف): وهو الصَّوابٌ» إن 

(و) يحرم : حَلِفٌ (مَن علّيه) دي (مُوَجلٌَ أرادَ غَرِيمُه مَنعه من سفر) فأنكر 
5 لا حى له عليه ولو تو الشاعة : نضا لاله وإن لم يَلرَمْهُ دَفغه 

عه لم يصځ نَفيْه ؛ لثبوته في ذِمّته» فهو كاذِبٌ في يَمِينِه. 


)١(‏ في (أ)» (ب): «لکونه». 
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(ولا يَحلِف) مُذَعَى عليه: لا حقٌّ له“ عليه (في) سَّيءٍ (مُختَلَفٍ فيه لا 
يَعتتِدُُ) مُدَعَى عليه حًا (نصًاء وحَمَلَهُ) أي: النصّ (المُوفقٌ: على الووَع) 
دُونَ التّحريم. (وثْقِلَ عنه) أي: الإمام أحمَدَ: (لا يُعجيبي) يعني" : أن 
عع وساي نحو : إن باع شافمي لحا منزوك اسي 
من في الذمّة» فطالَبه به» فأنكر مُجيبًا: لا > وا 

(وتوقفَ) ال أحمَدٌ (فيها) أي: اليمِين (فيمَن عامَلَ بجيلَةِ) ربو 
وكففة: ذا اكد الاعف البيافة وا 41 السلف عايهاة: ا 
إلا راس ماله. نَقَلَهُ حربٌ. قال القاضي : لان : ميته هتا“ على القطع. 
006 الاجتهاد ظببة. | 

(ف)إن أُمسَكٌ مدع عن إحلافٍ حَصمِهٍ وبر > ثي أراد إحلاقةُ 
بالدّعوّى السَابِقَةِ: فلَهُ ذلِكَ؛ لأَنّهُ لم يُسقِط عَمَهُ منهاء وإِنّما أخُرها. 

ولو أبرئ) عى عليه (منها) أي : اليِمِينِ؛ بأن قال له مُدّع : براك ِن 
البمين: (بَرىَ) المدّعَى عليه منهاء (في هذه الدُعوى) فقّطء فيس له تحليدُه 
فيها؛ لإسقاطه. 

(فلو جَدَّدها) أي: استأنَفَ الدّعوّى عليه» فانکہ (وطلت) المذعي 
(الِيَمِينَ : كان ال . فإذا حلف» لم يَحلِف مَرَةَ أخر 

(ومَن) انکر فد نؤجهت عليه اليَمِينٌ فلم ي تحلِف) وامتتَعَ: (قال له 


. سقطت: «له» من الأصل‎ )١١ 
في (أ (ب): «أي».‎ )۲( 
في الأصل : «على هذا).‎ )۳( 


نتھے ‏ الارادات 
ق ا سهد اه ضحد 
حاكمٌ : إن حلَفْتَ وإ قَضَيتُ علَيكَ بالُكول) نضا نضّا. (ويُْسَنٌ: تِكرَارُةُ) أي 
قول: إِنْ حلفت وإلا قَضَيتٌ عليك بالشكول» (ثَلان)؛ قَطِعًا لحجّته . 


(فإن لم يَحلف : قَصَى علَّيهِ) القاضي (بشرطه) أي: بأن يَسأَلَهُ المُدعي 


چ لحديث «وشاهدَاك أو يَمِينُةُ ) ( 0 ت حَصِرَ الَمينَ فی جهة 

م . ولِمَا رَوَى أَحمَدُ عن ابن عُمر: أَنَّهُ باع رَيدَ 

بن ثابتٍ عَبدًَاء فادّعى عليه رَيدٌ أنّهُ باعَهُ إا عالِمًا بغيبه» فأنكرَةٌ ابن عُمَرء 
فحاتكما إلى عثمات» فقالٌ ماك لابن مر : احلف أَنّْكُ ما عَلمتٌ به عيبا 
فأَبَى ابن عُمَرَ أن يَحَلِفَء فر عليه الْعَبدَ. 

(وهو) أي : ال (كإقامة َة مه بيت ) بموجب الدّعوّى على نا كل ١لا‏ 
كإِقرَار) ؛ لأ التاكل قد صرح بالإنکار بان المُدعي لا ستجق ا 
فوج نيز على اله متو عن ااقويويه قلا يال إِنَُ مُق مع إصرار 
عن يعم د اسرد 

وأيضًا: لو كان مُقَئَاء لم تُسمع منه نة بعد كوه بالإبراء والأدَاء؛ 

یکول 24 فة 

وأيضًا: الإقراڙ إخباڙ» وشهادةٌ المرءِ على نَفِسِهِء فكيف يُجعل مُقَِا 
شاهدًا على تفه بشكوته؟. 

(ولا كذْلِ)؛ لاله إباحة وتبوْعٌ» والتاكل لم تقصد ذلك ولم يَخطو يباله 
وقد 1 المُذّعَى عليه مَرِيضًا مَرضٌ المَوتِ المَحُوف» فلو كان ا 


0 ا 
(۲) في (أ» (ب): «أو الأداء) . 


باب طريق الحكم , وصِفَيه ههه / 
بڏلاء اعمير ځرو المُدَّعَى به(" مِن الثُلْثْ . 
وححيثُ انتَمّى أن كرون كالإقرار والبَدلٍِء تَعَيّنَ أن يكون كالبئئة؛ لأنّها 
اسه لما يبن الحق. كول عن التمين الصادقة التي زا به مع که منها 
دليل ظاهِدٌ على صِححة دعوّى حَصيه. 
(لكنْ لا ُمَارِكُ من فضي له به أي: الول (على محججور) عليه (فلَسٍ 
غُرمائه) أي: المفلس» النَابتِ حقَهُم بالبيتةِ أو الإقرار قبل الحجر عليه؛ 
لاحتمال تََاطُوْ المحججور عليه مع المُدّعِي على الدّعوّى والإنكار» والتّكولٍ 
: عن اليَمِين› يطعا( بذلِك امون ال اي بعخلاي 
ما لو أقامَ المُدّعِي بء فإنَهُ يُشا ركهم على ما سبق تَفصِيلَُهُ في «الحجر) . 
(وإن قال مُدّع) سل عن اة اد ل أعلة لي ن م 
أتى بها) أي : البِيْئَة : فيفك أله جر ان كو الهف ية لا يَعلّمُهاء ثم 
عَلِمَها ونَفيُ العلم لا ينفيها. فلا تكذيب لِنَفسِهِ 
(أو قال) مدع سل عن بِيَتا": لا أعلَم لي بء فقّال (عدلان: نحن 
تشهد لك فقال: هذه بتي : سمعَت)؛ لما سبق . 
و(لا) تُسمَع (إن قال) مُدّع : (ما لي بیت فم أنّى بها) نضا لاله ذب 
لها. 
(أو قال) مَن قامَت ت له تة َة : تة : ركذب شهودي. أو قال) المُدّعِي : (كل بين 


. ) في الأصل : ( عليه‎ -)١( 
. في )(ب): «لِيقطعًا)‎ )۲( 


(۳) في الأصل : ( بينته ) . 


شرح منتهى الإرادات 
أ اب E‏ 


أقِيمُها! “» فهي زوڙء أو) : هي (باطِلة أو) : ف( لا > حَقَّ لي فيها), فلا تُسمَعٌ 
يتنه بَعدُ؛ لقّولِهِ المَذكورء (ولا بطل دعوَاة بذلك)؛ لاله لا يلرم من بُطلانٍ 
الدَّيلٍ بُطلانُ المُدّعى» فله تَحلِيفُ ححضيه؛ لاحيمال أنه مُحِقٌ ولم بُشهذ 


(ولا تَرَدُ) اة (بذكر السّبَب) إذا سكت عنة المُذَّعِي في دعوَاة؛ لعَدَم 


المُنافاة إِذَنْ . (بل) ترد دُ (بذكر سَبَب ذَكرَ المدّعي) في دعواة سَبًَا (غيرَة) 
كَأَنْ طالَبَهُ بألفٍ قَوْضَاء فأنكرةُ» فشَهِدَت ب ين نَمَنٍ بيع أو أَجرة أو 
عصب : ا 


. 


72 


(ومتى سَّهدَت) تة (بقير مُدّعَى به)» كأن ادْعَى دِينارًا فشسَّهِدَت 
بِدَرَاهِمَ» أو فضة فَشَهِدَت ت بِمُلُوسء أو بصب رَس فُسَّهدّت بعٌصب ثوب» 
وتحوه: (فَهُو) أي : المُذّعِي (مُكَذّبٌ لها) أي : ِسَهادَتِهاء نَضَّاء فلا تُسمَمٌ. 

وفي «المستوعب»» و(الرعاية) ل وا سدوا به وإِنّما 
ا دعي الآحَرَ وَقنَا آحَرَء ثم ادعام ثم شَّهِدُوا به: فبلّت. 

(ومَن اذعَى شيعا أنه له( أي : يملكه (الآنّ: لم تُسمّع ننه ) إن شهدت 
(أَنَهُ كانَ له أمس, أو) أنه كان (في يَدِه) أمس؛ لعَدّم التَطِابقء (حتّى ثُبَيْنَ) 
اليه (سبَبَ ي الّاني» نّحوّ: غاصبة) أو: مُستَعِيرةٍ. 

(بخلاف ما لو شهدت) البعِنَة (أَنهُ كان مِلكَهُ بالأمس, اشْئَرَاةُ من رب اليد 
نه يُقبل) . 

وقال الشيحٌ تق الدَّين: إن قال: ولا أعلّمُ له مُزِيلاء قبل. 


. في (ب): «أقمتها)‎ )١( 


ججحب 2/7 


وقالَ: لا يعبر في أداءٍ السهادَة ر الذّين باق في ذْمّةِ العّريم» بل 
2 الاک باستتصحاب الال إذا ثبت عِندَةُ سمب" الق إجماعًا. 
وقال فِيمن بِيَدِهِ عَمَار فادكى رَجلّ بِمَثْه N‏ أله كان اة 
إلى مَوته» م وريه ولم يَثئت أله مُكَلْفٌ عن مُوَرَيْهِ : لا رع من لِك ؛ 
لال لار اا ا 0 الات ولم تجر العادةٌ 
بشَكُوتِهمَا المدَةَ الطْويلةّ» ولو فيح هذاء لانترع كَتِيد من عَمًار ^ الئاس بهذه 


وقال في َة ب وت له بيلكو إلى جين وَفِد. وأقام الوَارِتٌ ية أن 


6ن لس سا الي 


مورثه اشتراة ين الوا ب قبل وَقَفِهِ: قُدْمَت به ية وارث ؛ لذن هكها رین 
عل كتقديم من سهد باه ورن من أبيه» وأححد أَنَّهُ باعَه 
(ومن اذّعِيَ عليه بِشَيءِء فأقَرٌ) مُدَّعَى عليه (بغيره: لَرْمَهُ) ما أقد به (إذا 
e‏ : ولا عدر اق , (والدعرّى) باقية ية (بحالها) 


(وإن رت 7 له بد ا 5509 أي: المُدّعَى عليه (ولا 


)١(‏ سقطت: «الحاكم» من (ب). 

(۲) في (ب): (سبق). 

(۳) في (أ)» (ب): (بشوت). 

(؟) في (ب): (عقارات). 

(5) في الأصل : «موروثه). 

(7) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة) :)١711(‏ قال شيخنا - يعني ابن حجر- : لا أصل له» 
ولیس معناه على إطلاقه صحيحًا . 


WT‏ شرح منتهى الإرادات 


N 


ُقِِمُهَا) أي : البينَةء (فلّفٌ) المُدّعَى عليه : ( كان لَهُ) أي : المُدعِي (إِقامَتُها) 
أي : البئئّة؛ لأنّها لا تبطل بالاستحلافي» كما لو غات عن البلد. 

وإن کان لِمُدَّع شاهِدٌ واحِدٌ بالمَالٍ» وأقامَة: عدَقَهُ القاضي أن لَه أن 
يَحِلِف مع شاهِده ويَستَحِقّ. فإن قال: لا أحلف» وأَرضًّى0© بِيَمِينه : 
اسمُحلفٌ لَه وانَطع التُرَاعٌ. فإن عاد المُدّعِي وقال: أحلِفٌ مح شاهِدِي: لم 
يسمّع منة . َقَلَهُ في «الشرح) عن القاضي ؛ لأن اليمينَ فا وهو قادرٌ 
ا أن ا ات اا 

وقطعَ في «المبدع» و«الإقناع) وَالمُصئّف في أقسَام المشهود 

وا A SE‏ 
المجلس. وإن وَجَدَ مُدّعَ مع شاهِدِه خر فسَّهِدَا عند القاضي بحَقّهِ 
كملت بیثه» وقضي ُ بها. 

(وإن قال) مذع: ا َة u‏ ميته » فإن کانت) اة (حاضرة 
بالمجلس : فليس له إلا أَحَدَهُمَا) أي : اة أو 8 خصمه؛ لحديث: 
«وشاهداك أو يَمِينُه )70 '. واو للشّخيير» فلا جم يَجِمَعٌ يَينَهُمَاء ولإمكان فصل 
الاحقيوة بالق لم شرع عَيزها مع إرادةٍ مدع ااا وها و 
المي ال فلا يُحِمَعُ بَيتَها وتينَ بَدَلِهاء كسائر الأبدالٍ مع مُبِدَلاتها. 

(وإلا) 5 اة حاضرة بالمجلس : (فلهُ ذلك) ات ا 1 إقا 


1( في الأصل» (أ): «ورضي). 
 :)5(‏ تقدم تخزيجه (ض055): 


¢ 


البيتة؛ لقَولٍ عُمرَ: البيئةٌ الصادِقة أحتُ إلى مِن اليمين الفاجرَة. ويرم مِن 
ية جوز المي المُتَقَدٌمَةِء فتكونُ وى ولان كل حال و 
الحق بإقرَارو وبحب عليه بالبة» كما قبل اليمين. 

(وإن سَأَلَ) مدع (مُلازمته ته) أي : : المُدَّعَى عليه (حتَّى يُقِيمها) أي : : اة : 
(أجيبَ في المجلس) حيبت أمكن إحضَّارُها فيه؛ لاله من ضَرُورَةٍ إقامتهاء ولا 
ضَرَرَ فبه على المُدّعَى عليه بخلافِ ما إذا بَعُدّتء أو لم يُمكن إحصّازهاء 
فإنّ إلزامّه الإقامَةَ إلى حصُورها يَحتَاجُ إلى حبس أو ما يَقُومُ مَقَامَه ولا سبيل 
إليه. 

(فإن لم يُحَصِرْمًا) المُذّعِي أي : البينة (فيه) أي : المجلس : (صَرَفَهُ) 
أي: المُدَّعَى علَيهء ولا مُلارَمَةَ لِعَربِه. نصًا؛ لاه لم يتښت له يَبِلَهُ حن 
حبس بو ولا قم به كفِيلاء للا يكن کل ظالم ِن حبس من شاء 

(وإن سَألَها) المُدّعِيء أي: مُلارّمَةَ حَصْمِهِ (حٔی يفرع له الحاكم من 
شُفْلِهِ مع غَيبةِ َيِه و) مع (بُعدِهًا) بصم الباءِ: (أَجِيب)؛ لملا يذهب 
الخَضِْم ولا مکی إقامثا الا و 

(وإن سكت مُدَعَى علّيه)؛ بان لم يق بالدّعوّى» ولم يُنكِرْهَاء (أو قال) 
المُدّعَى عليه : (لا أَقِدُ ولا أنكزء أو) قال : (لا أعلَمُ قَدرَ حَقَّهِ 
بِدَعوَاةُ: (قال الحَاكمٌ) لِمُدَّعَى علَّيهِ: (إن أَجَبِتَ» وإلا جَعَلئُكَ ناكلا وقصَيتُ 


حَقَهِ ولا بيَّة) لمُدّع 


. في 5: «وجبت عليه البينة)‎ )١( 


)۲( في (ب): «من شاء من الناس) . 


e‏ شرح منتهى الإرادات 
علَيك) بالكولٍ. 

ایو نيد ا أنهُ تاک عکا توه 
إليه من الجواب» فيحكم عليه بالتُكولٍ عنة» كالتّكولٍ عن اليَمين. 

(ولو قال) 5 عليه في جواب من اذَّعَى ألمًا: (إن اذَّعَيتَ ألفا برهن 
كذًا لي بيَدِكَ أجبئك) وإ لا ق عليّ: نُجَوابٌ صَحِيح. 

(أو) قال : (إن اذَّعَيتَ هذا) الألت (ثمَنَ كذاء بعتبيه ولم أقبِضْهُ) ا 
الم بيع (فتعم» وإلا) تَدَّعِهِ كذلِك» (فلا حَقَّ) لك (علی( : فَجَوَابٌ صَحِيحٌ) 
قال في «شرح المحرر) : لاه مقو له على قَيلٍ يُحَتَرَرُ به عَهَا سواه مُنكد لَه 
فيما سِوَاهُ. 

(لا إن قال) مُدَّعَى عليه في جوابه: (لي مَحْرَحٌ مما اذَّعَاهُ) : فليس جوَابا 
صحيححا؛ لأ الجواب ما إِقرَارٌ أو إنكارٌء وليس هذا“ واحدًا منهما. 

(وإن قالَ) مُّعَى عليه في جواب الدٌعوى : (لي حِسَابٌ أَِيدُ أن انر فيه) 
وسال الإنظار: أنظر لان يام . 7 المُدّعِي فيها؛ لإمكان ما يذَّعِيه 
ولیه الإقرار في ألكال لرام لهُ بما لا يَحَممَه؛ لأَنّهُ جور أن يكونّ له حقّ 
عجاري SSL‏ 
بما لا يَلرَمْهُ فوب إنظارُه ما لا ضَّرَرَ على المُدّعِي في إنظاره إليه» وهُو 
ثلانّهُ أيّام» جمعًا بِينَ الحقين. 

رای قال مُدَّعَى عليه (بعدَ ثُبُوتٍ الدّعوّى) عليه (بَِيْنَة: فَضَيتْهُ) 


(۱) سقطت: «علي» من (ب). 
(۲) في الأصل : «هنا). 


بابُ طريق الحكم , وصِفَته | 6 / 
الد به ولي ية بقضَائهِ» (أو) قال: ( 
به( أي : إبرائه (وسَألهُ الإنظارَ: لزم إنظادةٌ 59 أيّام) فقّط؛ٍ لان إِلرَامَهُ في 
الحال تَضِيِيقٌ عليه» وإنظازه :أكثّر من ذلك تأخية للحقٌّ عن مسكجقه بلا 
ضرُورَةٍ» فججمع بين الحقين. 

(وللمدّعِي مُلازَمَنه) رَمَنَ الإنظار؛ إلا يَهرت. وظاهرة: لا تحيشة. 
وتَمل الحاكم على خلافه. 

(ولا يَُظَرُ إن قالَ: لي بيت تدقع دَعوَاة)؛ لاله لم بن سَبَيه0' . 

(فإن عَجَرَّ) مُذَّعِي القَضَاءٍ والإبراءِ عن بِيَّةٍ تشهد به حى مضت 
الإنظار: (حلفٌ المُدَّعِي على تفي ما اذَّعَاهُ) المُذَّعَى عليه» من قَضَاءٍ أو إِبرَاءٍ 
(واسة ستَحَقٌ) ما اذّعَى به. 

(فإن تكلّ) عن اليمين على ذلك : (حُكمَ عليه) أي : المُذّعِي كرك 
(وضرف) المُدّعَى عليه؛ لان المُدَّعِي إِذَّنْ شنک وجبت عليه يَمِينٌ» فتَكل 
نهاء فځکم عليه نكرل كما لو كان مُذُعَى عليه ابتِدَاءٌ. 

(هذا) أي: ما تقدم من إنظار مدعي القضَّاءٍ أو الإبرَاءِء وقبول بيه إن 
أحصَّرَهًا بذلك : (إِنْ لم يكن) المُدّعَى عليه (أنكرَ س سَبَب الحق) ابِتِدَاءً. (فأمًا 
إن) کان (أنكرهُ» ف فَادّعَى قضَاءً أو إبراء) مدع ل (سابقا على) زمَن 
0" المُدّعَى عليه؛ ما ادعاهُ من ذلك» فوا ااام 

من مبيع ) فقال: ما اقتَرَضْتٌ منه» وما اشتريتٌ منه» فتجت آنه اقترضٌ أو 

اشترى منةء بِبيْنَةِ أو إقرار» فقال: قَضَّيتُهُ أو : أبرأي قبل هذا الوّقت: (لم 


)١(‏ في (ب): «سبب الدفع). 


دما ظ ظ شرح منتهى الإرادات 
يقبل) منه ذلك» (وإن أقامَ به ا نَصََاء ا لان إنكاد ر الحق يَقَتَضِي تفي القَضَاء 
و الوم دجمل كران إلا عن حقٌّ سابق» ذيكون فا ا 

وإن اذَّعَى قضَاءً أو إبرَاءٌ بعد . قبل منه بِبِيْتَةِ ؛ لان قضاءًه بعد 
إنكارو» كالإقرَارٍ به» فیکون قاضِيّا لما هو مُق به» فتُسمَعٌ دعوَاهٌ به» کغیر 
المُدكر. وإبرَاء المُدّعِي بعد إنكاره إقرَارٌ بعدّم استحقّاقِه» فلا تنافي . 

(وإن قال مُذّعَى عليه بعين) جوابًا لمُدّعِيها: (كاتت بيدك) أمسء (أو): 
كائتت (لك أمس : زِمَهُ) أن الفدعن عليه (إثباث ستب زوال يدِه) أي : 
المُدَّعِيء عن العين المُدَّعَى بها؛ لأنَّ الأصل بقاء اليد الا فان عَجَرَ 
عن إثباتِه: حلّفٌ مُدّع على بقائه وأنَّ العينَ لم تخرج عنه بوجهء وأحَدَّها. 

د 


بابُ طَرِيقٍ الحكم » وصِفيه | ar‏ | 
سے ر ی 
٤‏ 4 
( فصل ) 


(ومَن اذُعي عليه يتا بِيدِه) ولا ية لِمُدَّعِيهاء (فَأَقَه) مُذَعَى عليه (بها) 
أي : العين (لحاضر مُكَلّفٍ) غير المُدّعِيء (جعِلَ) المُمَدُ له (الخَضْمَ فيها) ؛ 
لاعتِرافٍ صاحب اليد بنيابَة يَدِهِ عن يَدِ المُمَدِ لَه وإقرَارٌ الإنسانٍ بما في يده 
لغيره صَحيحٌ» سواءٌ قال: أنا مُستأجد منه» أو مُستَعِية» أو لاء (وخلّف مُدّعَى 
عليه) أنّها ليست لِمُدّع. (فإن تكلّ) مُدّعَى عليه عن اليمين: (أَخِذَ منه) 
للمُذّعِي (بَدَلّها), كإقراره بها للمُذّعِي بعد إقراره بها لِغَيرِهِ. 

رم إن صدَقَةُ) أي : المُقِتَ (المُقَدُ له) بالعین أنها يلكه : (فهُو) أي: الممَة 
له (كأحد مُذَّعِيَينَ على ثالث أقروّ له الثالث, على ما يأتي) في «باب الدّعاوّى 
والبيّتات) . 

(وإن قال) من اذُعِي عليه بعَين في يَدِه: (لييست ليء ولا علم لمن هي) 

(أو قال ذلك) أي : ليست لي ولا أَعلّمُ لِمَن هي (المُقَرُ له وجهل لِمَن 
هي : سُلّمَتَ لمُدّعَ) بلا يمين ؛ لأنه يڏعيهاء› ولا مُنازع له فيها. 

(فإن كانّ) مُدّعِيِهَا (اثتين: اقترَعَا علّيها), فمن حرجت له القَرعَة حدما 
وحلفٌ لصاحبه . 

(وإن عاد) المُقِدُ بالعين (اذعَاهَا لتفسه, أو) اذّعامًا (لثالث) غير مُذَّعِيهاء 
وير امقر له أؤلا: لم يُقبل . 

(أو عاد المُقَرْ له أو إلى دَعوَاةُ) العَينَ» (ولو قبل ذلك) أي: قبل أن 


il‏ جرح متي الإرادات 
يدّعيها المُقِهُ لتفيه: (لم يُقل)؛ لأنه مُكَذّبٌ لهذه الدّعوى أو الإقرَار الأول 
بقولِه: هي لفلانِ» أو بِقَولِهِ : ليست لي» ولا أعلّمُ لِمَن هي ؛ لان ذلك تفي لها 
عن تفه وعن عُيره» فلا يُسمَعٌ منهُ خلاقه. 
(وإن أقَوَ) المدّعى عليه بعين (بها لغائب) عن البلّد؛ (أو غير مُكُلْفٍ) مِن 
صغير أو مجتُونٍء (وللمدّعِي بن شَّهِدَت بأنها يلكه: (فَّهِي) أي: العينُ 
(له)؛ لترجح جانبه بالبيئَة. وشيعت؛ لإزالة التّهُمَةِ وسقوط اليمين عنه» 
ربلا تعين)؟ اكتفاءً بالبيتة؛ لحَبرٍ: «البة على المُدّعي» واليمينُ على من 
انکر( . 
(وإلا) يكن للمدّعِىي ية (فأقام المُدْعَى عليه ية أنّها) أي: العَينَ 
المُدّعَى بها (لِمَن سَمَاهُ) المُدّعَى عليه بها: (لم يَحلِف)؛ اكتفاءً بالبيّنة. 
وكوقف: اروال ا روا ان عن ولا يُقضصّى بها؛ لأنَّ البيْنة 
ئب» ولم يدّعِها هو ولا وكيله. قدَّمه اد 0 به ار ركشي . 
وفي «الإقناع): (وإلا) يقم الفذعي عليه تة أن العَينَ لِمَن سَمَاهُ: 


و 
ع 


(استحلف) المُدَّعَى عليه أنه لا رمه تَسِلِيمُ لعين لمُدّعِيهاء وأقكت بيده؛ 
لانيفاع دَعوّى المُدَّعِي باليمين. 

(فإن تكلّ) مُدَّعَى عليه عن e‏ (ْرِةَ بَدَلُها) أي: مثل العينِ إن 
کاتت يثليّة» وقِيمَتها إن كانت قو ول لما ن 

(فإن كاتا) أي: المُدَّعِيَانٍ لها (اتينِ) کل مِنَهُمَا يدعي جَمِيعها: 
(فعَلَى ناكل (بِدَلانِ) لكل ينها بَدَلَ. 
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(وإن أقَرٌ به2"1) مُدَعَى عليه بعَينٍ بده (لِمَجهُولٍ)؛ بان قال: هي 
لإنشان لا سیه 9 أعر فه (قال) له (حاكم: عرف والا جَعَلتُكَ ناكك 
وقضيتُ علَيكٌ) بالأكول؛ لان إقراره بها لمجهُولٍ عُدُولٌ عن الجراب؛ لأنه 
يَجِعَلٌ الخَضْعٌ عير مُعيّن ‏ فيِقَال لهُ: إا أن تُعَيْئهُ لتَمَقِلَ الحخُصُومَةٌ إليهء أو 
ها لتفينك فكو الوا مع أ و بها لدعي لذفع الحُُوءة 
عنكٌ. فإن عَيّن الممَجهُول وإلا قَضَى عليه بها. 
(فإن عاد اذَّعَاهَا لتفيه: لم قبل منة) ذلك؛ لأنَّ ظاهر جوابه ألا أنّها 
لغَيرِو» فدعواة ثانيًا لتفيه مُحالِفٌ لدَعوَاه الأول . 
E‏ 


(۱) سقطت: «بها» من الأصل . 


O‏ شرح منتهى الإرادات 
> 
( فصل ) 


(مَن اذَّعَى على غائب) عن 5 (مسافة قصر بغیر عَمَلِه) أي : القاضي 
المُدَّعَى عِندَةُء (أو) اذعَى على (مستير إِمّا بِالبلَدِ, أو بدُونٍ مَسافة قصر, 
EEE e‏ ولو شاهدًا ويَمِينًا فيما يُقجل 

فيه : (سمعت» وځکم بها) بشَرطِهِ؛ لحَدِيث هِندٍ قالت ut:‏ إن أبا 
سْفيَانَ ر جل سَّحِيحٌ» ولَيس يُعطيني من التَمْقَةِ ما يكفيني وولّدِي. قال: 
«حُذِي ما يَكفِيك وولدَكِ بالمعروف». متفق عليه" . فقَضَى لها. ولم يکن 
أبو سُفيَانَ حاضرًا. 

وأا حَدِيتٌ علي : «إذا تقاضّى إليكٌ رَجْلانِء فلا تقض للاول“ حى 
تسمّع كلام الآخَرِء فإِنَّكُ لا تدري ما تَقضي). حشتة الترمذيّ: فهو فيما 
إذا كاتا حاضِرَين» والحاضِدٌ يُفارِق العَائْتِء فلا تُسمَعُ عليه ابه إلا 
بحصرته . 

فإن كات العَيبَةٌ دُونَ مَساقَة القصر: فهو“ في حكم المُقِ 

واعثيرَ وئه بير تحمل القاضي : لاله إذا كان بعمَلوء أحضّرةُ؛ ليَكُونَ 


. في الأصل : ( مشتر)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (57514)» ومسلم )۷/۱۷۱٤(‏ من حديث عائشة . وتقدم تخريجه )17١5/5(‏ . 

(۳) في الأصل : «(رجلان تقضي الأول) . 

(4) أخرجه الترمذي .)١71(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (57141؟)» و(الصحيحة) 
(۳۰۰). 

(5) في الأصل: « فهي ) 


ال ۾ عليه مع حضوره . هكدًا في «شرحه)» وهو جلاف ما في «الإقناع), 


و«الاختيارات)» كما أوضَّحتَهُ في ( شرح الإقناع) . 
0 اع اة على المُستير: فلتَعَذّر حصُورِهِ کالغائب» بل أولَى؛ لان 
E‏ له عدر بيخلافٍ المُتَوَارِي . ورَوَى حربٌ بإسنادِهِ عن أبي 
ی الْحَصِمَانٍ إذا اضما إلى رشول الله كلا فأَنَقَدَ المَوعِدَ 
فوَفّى أَحَدُهُما ولم يُوَفُ الآحَدء قصّى للذي وَفى0"©. وللا يُجِعلَ الاسيتار 
وسيلَةٌ إلى تضييع الحقوق. وكذا: الميّتُء والصغيزء والمَجئُونٌ؛ لأنّ كلا 
و(لا) تُسمَغ بين ولا ُحكم على غائب» وتحوهٍ (في حَقّ لله تعالى: 
فيْقضّى في سَرقة) تبت على غائ (بعُزم) مالٍ مَسرُوقٍ (فقط) دُونَ قطع؛ 
لحديث: «ادرعوا الحذوة بالشبهات ما استطعتہ). ۰ 
(ولا يَجبُ علَيهِ) أي: المحكوم له على غائب وتحوه: (يَمِينٌ على بَقَاء 
حَفَهِ) في ذِمَةٍ غائب» أو على مَيْتِء أو مُستير2"؛ لحَدِيثٍ: «البيتُ على 
المُدّعِيء واليَمِينُ على المُدَعَى عليه)*؟2. فحَصّر الِيَمِينَ في جانب المُذَّعَى 
مأروه ولاتيا 5 ميلك جلا ليرت منها ای كنا ار كاذف على دازي 
(إلا على روا ةِ) قال (المُتَقَحُ : والعَمَل عليها في هذه الأزمئة) . انتهّى ؛ لفسَادٍ 


6 لم أجده i‏ 


بر عن نفسو» فهو كالاب 


(۲) تقدم تخريجه (ص18١).‏ 
(۳) في الأصل : ( مشتر) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه .)٥۸١ »۲۸۹٩/٥(‏ 


ت نتم الا ,ادات 
2 الل ي 
أحوالٍ غالب النّاس؛ لاحتمالٍ أن یکو استَوفّى ما سهدت له به البينة» أو 
مله العِينَ التي سهدت له بها البيِة. 
(ثُمٌ إذا كلف عير مُكلّفٍء ورَسَّدَ) بعد الحكم عليه : فهو على حجّتِه (أو 
حَضَرَ العَايْبُ أو ظهَرَ المُستَيِرُ: ف) هو (على حجه) إن كائت؛ لرَوَال المانع» 
5-5 ببُوتِ أصل الحقٌ لا بطل نه م اوا و 
سقط الى وإن حضّرَ قبل الخكم: و 7 قف على ځضورو ولا تحت 
إعادّة ال بل پخبزه ه الحاكم بالخال» Nl‏ من الجوْح . 
(فإن جَرَعَ) 1-86 عليه (البيئَةَ بأمر» بعد أداءٍ الشهادةٍ أو مُطَلَقَا)؛ بأن 
جَرَحهاء ولم يقل بعد أداءٍ الشَّهادَةٍ ولا قَبِلَهُ: (لم يُقبل) تجريخه؛ لان ما بَعدَ 
أداء الشهادة لا يُبِطِنُّهاء وإذا أطلَقَء احتَمَلَ الأمرين» فلا يطل الحكم ؛ لجواز 
ځدذوث الجرح بَعده . 
(وإلا)؛ بأن جرحها بأمر قبل الحكم: (قبل) تجريحة وتَبَيّن بُطلان 
الحكم؛ لفواتٍ شرطه. 
(والعَائْبُ دُونَ ذلك) أي: مَسافة القَصر: (لم تُسمّع دعرّى) عليه (ولا 
الشابق» ولأنّهُ أمكن سُوَالَهُ فلم يج الحكم عليه قَبِلَهُ بخلاف الغائب 
لبعِيدٍ. (إلا أن يَمتَيعَ) الحاضِئ بالبَلّدِء أو الغائّبُ دون المساقّة عن الحصّور 
(فيُسْمَعًا) ا الدُعوّى والبِكِئة عليه» كما تقدم. 


(۱) في الأصل : « حضور). 
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الوه O‏ 
ثم إن) كان اي به 4 على الغائب ا : سَلّمَها القاضي للمدعي» 
كما لو حصَّرَ المُدّعَى عليه. وإن كان دَينَاء فإن (وَجَد) الحاكم رل ما: 


وَفَاه) ديه (منه) ؛ لذن تأخيرةُ بعد 9 نكوته ۾ ظَلْمٌ له» (وإلا) يَجد للعَائُب مالا : 
(قال للمُدّعِي : إن عَرَفْتَ له( أي : الغائئب (مالا وثََتَ هَت عندي) أ 0 
(وَفْيتُكَ منة ) دينك . 

(والځکه للغائب : لا يَصح)؛ عدم تقد الدّعوَى منهُ ومن وَكيله: كيله» (إلا) 
أن يكونّ الحکم لِعَائِبٍ (تبعًا) لمُدّع حاضر بنَفسِهٍ أو وَكيلهء (كمّن اذَّعَى 
قوت أبيه) أو ادَعَاهُ وَكِيلَه أو وله (عَنهُ: وعن أخ لَه غائب أو غير رَشِيدِء وله) 
ي الميِتِ (عِندَ لان عَينٌ أو دَينٌ» فتَبَتَ) المُدَّعَى به على قُلانٍ (بإقرار0"© 

وبيّتة) يئِ) أو تكول» (أَخَلَ المُدّعِي) أو وَلِيْهُ اوو کله( نی أذ (الحاكم 
نَصِيب الآخر) الغائب» أو غير الوَشِيدِء فَيَجعلَهُ بيد أمين أمانة» أو يُكريه له إن 
كان کا يُكرىء أو يَحفَظَهُ له؛ لأنَّ بقَاءَه في يد العَريم أو ذه مُعَوَضُ 
للتلَفٍ بيه أو موه أو فَلَسِوء أو عَزلٍ الحاكم وتَعَذّرِ البيَةِ عند محصور 
الغائب ونحوه. وليس للمُدّعَى عليه إن 53 بضَّمين؛ لاله طن على 
الشّهُوده"©. (وكالحځكم بِوَقفٍ: يدل فيه) أي: الحكم بِذْلِكٌ الوَقفٍ (مَن 
لم يُخلّق) من الموقوف عليهم؛ (تَبعَا) للمحکوم له الانَ. (وكإثباتِ أحَدٍ 
الوَكيلين الوَكالةَ في غيبة) الوكيل (الآخَرِء فتنئِتُ لَهُ) أي : لِلِعَايْبٍ (تبعًا) فلا 
)١(‏ في الأصل: «بإقراره». 


59) فى (ب): (لأنّهُ طَعْنٌ على الشَهُودٍ . وتعاد البينةٌ فى غير الإرث . ذكره فى «الرعاية» من أمثلة ما 
يكون الحكم فيه للغائب على سبيل التبعية) . 


عاد اة إذا حصّر. 

(وسُوَالُ أحَدٍ العْرَمَاءٍ الحَجْرَ) على المُفيس: (ك) سْوَالٍ (الكلّ) أي 
كل الا 

فاضي اواجدةٌالمشتيلة على عذو) محكُوم لهم أو عليه (أو على 
(أعيَانِ) حکوم بهاء (كولَدٍ الأَبَين في) المسألة المعروقة ب(ِالمْشَرَكَة) 
وهي: زوج» وأ ووَلَدَاهَاء وعَصَبة سَّقِيقٌ» (الحكم فيها لواجِدِ أو) الحكم 
(عليه : يَمٌه) أي المحكوءَ له أو عليه» (و) يَعُمُ (غيرَه) فإذا حك لأحدٍ 
الإخوّة 5-5 ِالتسْرِيكِء كانَ كما له ولباقيهم بذلِك. وإن حك عليه 
بالمنع» فكذلك . 

(وحكمُة) أي: الحاكم (ل)أهلٍ (طبقة) في وَقفٍ: (حكمٌ ل) أهلٍ 
ا (الثانية) به» (إن كان الشرط واحدا) غير مُخْتَلِفٍ27. (حتّى2"0 من 
أبدّى) من أهل الطب الثانية فمّا بَعدَهَا (ما) أي : أمًا (يَجُورُ أن يَمتَعَ الأول من 
الحكم عليه) أي : امسج من لَبِق الأوّى (لو(” عَم » فلتان) أي : المُبِي 
لذلك الأمر (الدّفغ به( كالأَوّلٍ لو عَلِمَهُ؛ لان كل بطن يتلقّاه عن واقفه. 

وقك .3 الاعات : أن الحاكم ية يقضي على الغائب وبي ماله > فلا بل 
من مَعرِفْتهِ أنه للغائب» وأعلى طَوْقِهِ البيئةُ؛ فيكوة من الذّعوّى للغائِب تَبَعَا أو 
مُطْلَقَاءِ للحاجة إلى إِيِفَاءٍ الحاضر»ء وبَراءَةٍ ذمّة الغائب . 


)١(‏ في (ب): (مختلف فيه). 
2١‏ في (أ» (ب): (ثم) 
(۳) في الأصل : «أو). 


OI SE لفاو‎ 


(فضل) 

(ومن اذّعَى أن الحاكم حَكُمَ له بحق» فصَدَّقَهُ) الحاكم في دَعوَاهُ ذلك : 
(قبلَ) فول الحاكم (وحدة) 5 ذلك» إن E‏ وإن لم يَشْهّد عليه 
ر جلانِ بالځکم» ويْلزِمُ حَصْمَهُ بما حكم به عليه. ولیس كما بالعلم» بل 
إمضَاءً للحكم الشابق. (كقوله) أي: الحاكم (ادَاء: حكمث بكَذا) فقيل 

(وإن لم يَذْكَزةُ) أي: الحكم حاكمٌ, (فشهد به) أي: بخكيهٍ (غدلان) 
فقَالا للحاكم: تشهد عِندَك أنّكَ حكمت لِقُلانٍ على قُلانٍ بكذًا: (قَِلَهُمَا) 
الحاكم» (وأمصاف) ائ حَكمّه؛ (لقَدرَتِهِ على إمضائه, ما لم يقن صَوابَ 
تفيه)؛ لأنّهُمَا إذا شهدا عِندّه بكم عُيره» قَبِلَهُماء فكذًا إذا شهدا عندَة0) 

وان تيقَقٌ صَواب لَفسه: لم يَقبَلْهُمَاء ولم يمضه؛ لان السهادَة إِنّما تُفِيدُ 
غابَةٌ الظن» واليقين أقوى . 

(بخلافٍ مَن نَسِيَ شهادته. فشَهدَا) أي: العدلانٍ (عِندَهُ) أي: النّاسِي 
لشهادتِه (بها)؛ بأن قالا: تشهد انك سهدت لِقُلانِ على قُلانٍ بكذًا. فلا 
يَسْهَدُ بذلِكَ؛ لان الشَّاهِدَ لا يَقَدِرُ على إِمضَاءٍ شهادته» وإِنّمَا يُمضِيها 
الحاكم» ففارَقَ الحاكم بذلِك. 

(وكذا) أي : كشهادة العدلين عِندَ حاكم أنه حم بكذاء في إمضاءٍ ما 


(۱) سقطت: «عنده» من (ب). 


شرح منتهى الإرادات 
ت ا ا ي 
شهدا به: (إن شهدا) عنده (أَنَّ فلانًا وفلان شهدا عندك فيقبلهمَا 


ويُمضي ما شَهِدَا بو» كما قبل شهتهُمًا على الحَقّ لحق د 

(وإن لم يَشْهَدْ بخحكوو) ولا بأنَ عَدلَينِ سَّهدَا عِندَهُ بشّيءِ؛ 3 يعني 
عَدلين» (ووَجَدَهُ) أي: لحكمة مكثُويّاء (ولو في قمَطره تحت ختمه) ولم 
يذ کره: لم يعمل بهء کځکم غيرِوء ولِجواز أن يُرَوّرَ عليه وعلى َه 
7 ا 


(أو) وَجَدَ شاه (سَهاَتَهُ بِحَطَهء وتَيقََهُ) أي: الخط (ولم يذكزة) أي : 
الْمَشْهودٌ به: (لم عمل به( ا بمَا وَجَدَهُ E‏ > ولم 0 : 
لاحيِمَالٍ أنه رُوّرَ عليه» وقد وُجِدَ ذلك كثيرًا. 

(ك)وجدَانٍ (خَطُ أبيه بخكم) ل فلس له إِنقَادُهُ (أو) وجدَانٍ خط 
أبيه ب(-شهادّة)» فليس له أن 07 بها على شهادّةٍ أبيه» كشهادَة غيره إذا 

وَجَدَهَا بحَطُدء ولو تيقَئهُ. 

(إلا على) قول (مَرججوح) قال (المُتَقَحُ: وهو أظهَرُ وعليه العَمَلُ) قال 
الْمُوفقٌ : وهذا الذي رَأيثه عن أحمَدَ الشهادة؛ لاه إذا كان في قمَطره 
م كي ل سور اندر e‏ 

(ومن تَحَقَقَ الحاكم منة أنه لا يُقَرَقُ بَينَ أن يذ كر الشَّهادَة) التي يَشْهّدُ بها 
(أو يعمد على مَعرِفَةٍ الخَطّ يتجَوّرُ بذلِكَ) أي: يسال بعدم القَرقِ بين 


GN TY ©‏ : «ولم بذ که : لم تعمل به کځکم غَيرهِ» ولجواز أن رور عليه وعلى خَطَهِ وترو 
الط ا . أو وج شاد هاده بحو وينه أي : الخط ولم يذ كوه أي : المشهود 


به . ل عمل به أ : : بم وَجَذَهُ او مق ضا 


الحالين: (لم يَجز) للحاكم الذي يَتَحَمَّقُ منهُ ذلك“ (قبول شَهادَيهِ. وإلا) 
ا ون 3 يَتحقق 7" الحا كمٌ منهُ ذلك : (حَرْمَ أن أله عنة) ؛ لقدحه فيه . 
(ولا يَجبُ) على الشَّاهِدٍ (أن يُخبِرَهُ بالصَّفَةِ) التي سهد بهاء أي: أنه د كر ما 
شهدَ به أو اعتمَد على تنا 

(وخكمُ الحاكم: لا يل الشيءَ) أي : بُجيله (عن صِمَتِهِ باطتا) ولو عَقُدَ 
أو قسًا؛ لِحَدِيث : (إِنْما أنا بيد خر رام کیرد ی رز ی 
ةع يكيو يسن ادي 11 على العو باضخ وار قبي 
قَضَيتٌ له بِشَيِءٍ مِن حَقٌ أخيه, فلا يأل من سّيقَاء فإنّما أَقطعُ ل4“ قِطِعَةٌ من 
قن ممق عليه . 

وقول عَليٌّ: رَوَجَاكَ شاهِدَاك. إِنْ صك فما أضاف التَروِيجَ إلى 
الشَّاهِدَينِء لا إلى حكيدء ولم يُجِبِها إلى الترويج؛ لأنّ فيه طعنًا على 
الشهُود . ۰ 

واللعَانُ تَحصّلٌ به القُرَةٌ لا بصِدق الروج. ولِهذًا لو قات به البيْةٌ: لم 

(فَمَتى عَلِمَها) أي: البنَةَ (حاكم كاذبة: لم يَنْفْذْ) حكمه بها (حنّى ولو 
في عَقَدٍ وقشخ) خلافا لأبي حَنيقَةَ فيهما. 
)١(‏ في (أ)» (ب): «المْمَحَمَّقٍ لذلك». 
ف في (أ) : (ب): «شهاکیو» كمُعَفّلٍ وإلا يتحقق ) . 
(۳) في (أ): (يَشَوْ يثلكم). 
)٤(‏ سقطت: «له» من (أ). 


.)5 1١٠ص( تقدم تخريجه‎ (5:١ 


WA‏ ) شرح منتهى الإرادات 
(فمن حکم لهُ) حاكم (بِبينَةِ زور بروجية امرأةٍ) لم َل له باطتاء (ف) إن 
(وَطِيَ مَعَ العلم) أي: عليه بالحالٍ: (فكزئى) فجت عليه الد بذلك› 
وعلّيها الامتناع من ما أمكتهاء ِن أكركهاء فالإثم عليه دُوتها. (ويَصِحٌ 
نكانحها غيرَةُ ) ؛ لان يكاحه كعَدَمِه . 
وقال المُوفُقُ: لا يَصِحٌ؛ لإفصًائه إلى وَطَيِهَا من اثتين» أَحَدُهُمَا بكم 
الظاهر» والاخو بحكم الباطن. | 
(وإنْ حَكم) حاكمٌ (بطلاقها تلاا بشهُودِ رُور: فَهِيَ رَوجَتُه باطتًا. ويكرة 
له اجتماعُه بها ظاهِرًا)؛ لاله طَعْنٌ على الحاكم. (ولا يصح نكاحها غَيرَه 
من يلم بالحلي) ين الشاهِدَينِ؛ أو غَيرهِمَا؛ لبقائها في عِصمَةٍ الأَوَلٍ. 
وقال أبو حَنِيفَة: جل لها أن تتزوّجج. ول لأحَدٍ الشاهدين ێکاځها. 
(ومن کم لمُجتهد» أو) حکھ (علَيه بِمَا يُخالِف اتَهادَهُ: عَمِلَ) 
المُجِتَهِدٌ (باطتا بالحكم) له أو عليه كما ا به ظاهرًا؛ لرفعه الخلاف . 
(وإن باع حَتبليّ) لحمًا (مَتوك النّسمِيّة) عمد (فحكم بصحته) أي : 
ابيع » حاكمٌ (شافِعىٌ : : نَفذْ) حكمه. فیدخل a‏ الها ٥‏ أو النَّجاسَة 
عا لا استقلالا. وكذا: إن حكم حتف ل ع بشفعَة جوار. 
قال الشيح تَقَيْ الدّين: والتَّحقِيقُ في هذا هلسن لجل أن بطب من 
اا که ابي لأف جلك افك امقس ار رات 
وهو في حال طايه يَرَى اَن ذلك حرام عليه ؛ لاله جَمَعَ بينَ طلّب سَيءِ وبين 


اعتقادٍ تحریمه. 


)١(‏ في (ب): «بالطهارة). 


بابُ طريق الځكم » وصِفَته 
عت EY Ec‏ 
ع ا ا 


قال: لکن لو كان الطاب عيرة» أو بدأ الإمَامُ بكم أو قَسْمء فنا 
و َه لم يَصِدر منهُ فعل محر . ثم قال: والأشبة: أن 
هذا لا يحرم م عليه . 

(وإن رَد د حاكمٌ شهادة واجِدٍ ب)رُوْيَةَ هلال (رَمضَانَ: لم يُوَثّر) ذلك في 
7 بعدالته» ويَلرَمُ الصّومُ مَّن عَلِمَ ذلك» (ك)رَدٌ شهادَة ب(ملك مُطُلّق) 

ونْدِ ذلك . (و) عَدَم الَأثِير برد شهادَةٍ مَن سهد بهلال رَمضَانَ (أؤلى) من 
7 برها بالملك المُطلّق ؛ (لأنّهُ) أي : الحاكمَ (لا مَدحَل لحكمه( 2 في 
عبِادَةٍ ووقتِ. وما هُو) أي: رَد شهادتِهِ بِرمَضَانَ (فَقْوَىء فلا يُقَالَ: حكم 
بكذِبه, أو: بأنَهُ لم يَرَهُ) أي : الهلال. 

(ولو رفع إليه) أي : الحاكم (حُكمٌ في مُختلفٍ فيه) كيكا”) امرأة 
تَفسَها (لم يَلرَمهُ نَقْصّهُ) صفة ا«ځکم»؛ بان لم يُخالِف نص کتاب› أو اس 
صحيحة» أو إجماعًا قَطعيًاء يف20 علي ب(رفع) : (لَزِمَهُ) أ 
الحاكم (تنفيذة وإن لَم يَرَهُ) أي: الحكم2*2 صَحِيحًا عِندَةُ؛ لاله حكم بما 
سَاغٌ الاجتهاد فيه » لا يَجُورُ نَقَضْهُ» فو جب کک لذلك. 

(وكذا إن كا تن الشكم ُختًا ي. مکی وليه وروچ تيكف 


ولحكمه على غائب» أو باوت بطريق الشهادَة على الط ونحوه. 


)١(‏ في الأصل: «في حكمه). 
(۲) في (ب): «كإنكاح). 
(5) فی الأصل : «(لينفذ) . 
)٤(‏ في (ب): (الحاكم). 
(5) في الأصل : ( به). 


Û‏ ظ شرح منتهى الإرادات 

وظاهو هذًا: أن الحكم بشيءِ حكمٌ , بصكة الحكم به. 

وفي «شرح المحرر): تفر تفش الحكم بِشَيءٍ لا كن نحكمًا بصحكة 
الحكم, لکن لو أنْقَدَهُ حاكمٌ ا رمه إنقاذه؛ لأنَّ الحكم المُخكَلفَ فيه 
صاز مَحَكُوما بو ارم تنفیذه كمَيرِِ. انتهى. وهو مَبنِيٌ على أن الشّفِيد 

م. وتقدّمَ الخلاف فيه. 

(وإن رَفْعَ إليه) أي : الحاكم (حَصمَانٍ عَقدًَا فاسِدًا عِندَهُ) أي: | لكحااكم 
(فقط) دُونَ غَيرِهِ؛ بأن كان صَحِيحًا عند غَيره» م بلا وَلِيّء (وأقرًا) 
أي : الخصمَان؛ (بأنّ) حاكمًا (نافڈ الحكم) کے : كحَنَفِينَ (حکم بصځته) ای 
بكون ذلك العَقدٍ صَحِيحًا: (فَلَهُ إِلرَامْهُمَا ذلك) العمّدَ؛ لاله ع قا به 
ارما كما لو قرا بيرو. (ولَهُ رده أي: قَولِهِمًا (والحكم) عليه 
يتنج عر نما اا لايق بقرزيةا اا َة » فلا يَلرَمُهُ 
العا e‏ عدم نښوته عِندَهُ . 


(ومن قَلَدَ مُجِتَهدًا (في صِحَحةٍ نكاح: لم يُقَارِقْ) زوجت (بتَعيْرٍ اجتهاده) 
أي: الفجتهد الذي ده في صځيه» (كخكم) أي : كما لو حَكمَ له حاكمٌ 
مجه بصححةٍ یکاح ثم ثُمْ عير اجتهادٌه, فلا يُفارق» (بخلافٍِ مُجِتَهِدٍ تكح) 
اة بق أا اجتهادذه إلى صكتته» (نُّعٌ رَأى ى بُطلاتة) أي : أَذَاهُ الاجتهاد إلى 
بَطلانٍ احاح : فيَلرّمُهُ راق زوجت ؛ لاعتِمّادِ2") تحريم وَطيها. 

(ولا يَلرَمُ) مُجتَهدًا قله عام في صِكحةٍ ة يكاح» إذا تَعَيّر اجِتِهَادُم (إعلامُ 


(۱) سقطت: (به) من الأصل . 
(۲) في (): «لاعتقّادِه) . 


بابُ طَرِيقٍ الحكم » وصِفَته 7 
المُقَلّدِ) له في صكة التكا- (بتَغيْرِهِ) أي : الاجِتِهَادٍ؛ لما سبق من أَنَّهُ لا يَرَمُهُ 
القُرَة2' بير اجتهاد من قَلَدَهُ. 

(وإن بان حَطؤه) أي: الحاكم في حكيه (في إتلافٍ بمُخالفة) دَلِيل 
(قاطع) لا يَحمَمِلٌ الَأُويلَ» (أو) بان (حَطَأَ مُفْتِ ليس أهلا) للقتهاء بإتلافٍ, 
كقتلِ في سّيءٍ ظََاُ رده أو قَطع في سَرِقَةٍ لا قطع فيهاء أو جي بشرب» 
حَيثٌ لم يجب جلد كشارب مُكره عليهء حه فمَاتَ: (صَمَِا) أي : 
الحاكم والمُفتي, ما تَلِفَ بِسَبْبِهِمَاء كما لو بِاسْرَاةُ. 

يه يده e‏ 


. ) في 20 (ب): «الفراق‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 
> 
( فصل ) 


(ومن عَصَبَهُ إنسَانٌ مالا جَهْرَ م ا » أو كانّ عِندَةُ عَينُ ماله) أي : غيره: (فَلَهُ) 
أي: المَغضُوب اله و اخ قذر) ماله (المَغضُوب) من مال غاصِب 
(جَهْرَا) کیا قعل . 

(و) لربٌ”" العين التي عند عَيره خد“ (عين ماله) من هي عِندَهُ (ولو 
قهْرَا) قال في «الترغيب): ما لم يُفْضٍ إلى فت 

(لا أحَذُ قدر دينه) الذي له يذِمَةِ غيره (من مال مَدِين تَعذَّرَ أَحْدْ ديه منةُ 
بحا كم ؛ جحد أو غيرِهِ) كشكان بوَادٍ ذز إحضّاد الحْصُوم منها. نَضَّا؛ 
لحديث : أذ الأمائة إلى من اتتَمَتك؛ ولا تحن من حاتك». رواه الترمذي<“ 


وحشتة. وأخدَةُ من ماله قرح بلا إذنه يانه ل وحديث : «لا جل مال 
امرئ مُسلِم إلا عن طيب نفس منه . ولأنّهُ إن أذ ِن غير جنس دينه» 
نبي معاوضة بير راضِ» وإن خد من ڇديوء فيس له نيح برضا 
زنع كها اله لأ ال شنب عَمّي إلا من هذا الكيس دُونَ 


. في (ب): «أي عين مال)‎ )١( 

(۲) سقطت: «(فعل) من (ب). 

(۳) في الأصل : «لرب» بإسقاط «و). 

. في (): «أن يَأَحَذ)‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي )١١714(‏ من حديث أبي هريرة. وينظر «علل ابن أبي حاتم) )١١١5(‏ 
و«الإرواء) »)١5454(‏ و«الصحيحة) (577). وتقدم .)١57/14(‏ 

(5) تقدم تخريجه .)٥۱/٥(‏ 


(۷) في (ب): (لا يجوز له). 


بات یه | لځکم» صفته 
4 . 7 عر 2 *٭ » 0 ٍ ¢ ليها ر ٠‏ 2 1 
عيره ) فإن اخد شيعا بغير ادن الْمَدِينِ؛ زمه رده إن بمي 2 وبدله إن تلف» وإن 


ر 


د إذا تعر 52000 حَقَهٍ بځاکم) فيأحُذة. وتقدَّم بِدَلِيلهِ في 
( كتاب الأطعمّة) . 

(أو مَنَعَ زوج ومن في مَعبَاهُ) كريب ومُعتقٍ وَجَبَت عليه ممه 
ومولاة» (ما وجب عليه من نقَقَةٍ وتحوها) كالكسوَة» فمن وَجَبت لَهُ الأخذ؛ 
TOTS‏ 

وقد شار أحمَدُ إلى القَرقٍ يته وين الدّين؛ بأد حَقَّها واجبٌ عليه في كل 
وَقتِء أي : فش المُحاكَمَةٌ والمُخاصَكَة في كل وَقتِ تَجبُ فيه النفقَة. 

وفوّق ا بَهُمَا؛ بان قيا الرَوجِيَةَ كقيام اة فكأ الحقٌّ 

صار مَعنُومًا بعلم تام 

وأيضًا انان اروج بحكم العادَةء فأثر في إباحة حل 
الحق» بخلاف الأجتبئ. وأيصًا: التَفقَة راد لإحياءِ التفس› ولا صَبرَ عَنهاء 
یکات الاه بك أله ب الها اعد تفده فاد ول دن عله 

(ولو كان لِكلٌ) واحدٍ (من اثتينٍ على الآحَرِ دَينْ من غير جدسه) أي : 
الدّين» على الآخَرِ؛ بان كان دَينُ أَحَدِهما ذَهبًا ودين الآخر فِضَّةَء (فجَحَدَ 


00 


ت 
ت 


أخَذهُما) دَينَ صاحبه: (فليس للآخَر أن يَححَدَ) دَينَ الجاجد لِدَينِهِ؛ لاه 
کبیع دين بدين» ا جور ولو تَرَاضَْيَاء فإن كان من جنسيية ) تَقَاضًا. 


60 في الأصل: «قريب». 
(۲) تقدم تخريجه (775/5). 


سح هه ليد :+0000 0 0 س ي 


( باب لحكم'" كتاب القاضي إلى القَاضِي ) 
جتغوا على جوازٍالفكائة؛ وله تعالى جكافة عن بأقهس : إن أله 
٠ 41‏ “4 [الدمل: .سم» ولأنّهُ عليه الشلام كتب إلى التّجَاسِيٌ» وإلى 
قَيصَرَ وإلى كسرى. يدعوم إلى الإسلام» وكائب وُلائَهُ وحُكَاله وسعَائه 
وأجمَغُوا على قبول كتاب القاضي إلى القَاضِي؛ لِذَّعَاءٍ الحاجة إليه. فإن 
من له حن في عبر بده لا يمكثة ائه والطلّ به بير ذلك؛ إذ يتعذّر عليه 
لسَمَدُ بِالشّهُودِ» وربّما كانوا غير مَعرُوفِينَ به» فيتعذَرُ الإثباتُ به عند حاكم . 
(ويْقبلُ) كتَابُ القاضي إلى القاضي: (في كل حَقَّ لآدَمِيْ)؛ كبيع: 
وقرض» وعَصب»› وإجارَة» وصلح.» ووصيّة بِمَالِء ورَهنِ› وجِنَايَة وجبُ 
مالا؛ لاله في معتى الشَّهادَةٍ على الشّهادَة 
(حتَّى ما لا قبل فيه إلا رَجُلانِء كقَوَّدٍ وطلاق» وتحوهمًا) كتّسبء 


ونکاح» وتوكيل» وَإِيصَاءٍ في غير مَالٍ» وعد فذق دنه عن آدمِنَ لا ندرا 


ِالشّبهَةٍ. 
و(لا) يقبل (في حد9" لله تعالی» كحد زتی» و) حد (شزب) مُسكر؛ 

لأنها مبنيةٌ على السَثْر والدَّرْءِ بالشبهة؛ ولهذًا لا قبل بالشَّهادَةٍ على الشَّهادَةٍ؛ 

لاه فى مَعنَاهًا. 

(۱) سقطت : «حكم» من الأصل. 

(۲) في (أ)» (ب): (حنّى فيما لا يقل ) . 

9) في (ب): «وحق). 


(وفي هَذْهٍ المَسأَلّة) أي: كونه قبل في غير حَد2'0 اللو تعالى: (ذکر 
الأصحَابُ أن كتابَ القَاضِي) إلى القَاضِي (حُكُمُهُ كالشَّهادَةٍ على الشَّهادَة 
لاله سَهادَة) القاضي (على شهادّة) مَن شَّهِدَ عِندَهُ. 

(وذكؤوا) أي : الأصححاث (فيما إذا تغيّرَ ت حاله) أي : القاضي الكاتب : 
أنه لِمَن سهد عَلَيه» (ومّن سهد عليه: فَرْعٌ) له 

شوغ تقضص یں ځکم مَكتّوب إليه 4 بإنكار) لقاضِي (الكاتب) كتَابَهُ . 

(ولا تقدح) إنكائةٌ (في عدالة البيّئةِ)» كإنكار ا الأصل بعد ڌ الحكم» 
(بل يمه يمتَعُ إنكازه)- أي: القاضي الكاتب- للكتابة : : (الخكم) من المكتُوب 
إليه» إذا أنكرة قبل حكم المكثوب إليه (كما يَمَعْهُ) أي : الحكة بالشهادَة 
على الشَّهادَةٍ (رُجُوعٌ سَهُودِ الأصل) قبل 00 

(فدَل) ما ذَكَرَُ الأصحَابٌ ما تقدّمَ: (أنّه) أي: القاضي الكاتب (فَوْعٌ 
لمن شَّهِدَ عِندَهُ؛ وأضل لمن شَهِدَ عليه 

1 ذلك أيضا: (أنه تخو أن يكون همود قوع أصلا لقرع) آَحَرَ؛ٍ لِدْعَاءِ 
ا ۰ ۰ 

(ويُقبل) كتابُ القاضي (فيمَا حم به) الكاتِبُ (لِيتَقَذَهُ) الحكتُوبٌُ إليهء 
(وإن كاتا) أي: الكاتِبُ والمكتُوبٌ إليه (بِبَلّدِ واجد)؛ لأنَّ الحكم يَجِبُ 
فاده بكلّ E‏ 
0 في (ب): «حدود». 


(۲) تكررت: «أي: الكاتث والمكيُوبٌ إليه بد واجِدٍ؛ لان الحكم يجت إمصًاؤه بکل حال» في 
الأصل . 


و(لا) قبل (فيما ب مت عِندَهُ) أي : الكاتب (لِيَحكم به) المكتُوبُ | إليه» | إل 
في مَسافَةٍ قَصْر فأكثّر؛ مما 01 سّهادَة"» كالشهادَة على السَّهادَةٍ 

(ولا) بقل (إذا سَمِعَ) الكاتِبُ (البيئة وجل تَعدِيلّها إلى الاق 
المكثوب إليه» (إلا في مسافَةٍ قضر فأكتر) فيو 

وتقدّم : أن الوت لیس بځکم» e‏ كشَهادَةٍ الفرع؛ لان 
الحكم أمرٌ ونه يتضكن إلزامًا. 

قال الشيح تقئ الدّين: و ول اا ا ولو كان 
الذي ب لا يق جواز ر الخكم به ؛ لال الذي ب عت ده هُ ذلك الشيءُ 
تخي بوت ذلك عِندَهُ . 

قال: وللحاكم الذي اتّصَل به ذلك الثبوثُ الحكم به إذا كان يرى 


م 
ا 


صخته. 

قال في «الفروع): فيتوبجة : لو أنبَتَ ا ميم E‏ 
الإنسانٍ على فيه بالشَّهادَةٍ على الطْء فإِنْ حكم للخلافٍ في العَمَلٍ 
A‏ د ا عي د 
مساقَةٍ قريبة . وان لم یحکم بل قال: ث 


ثبت هذّاء فكذلِك؛ لان تيوت عند 
تام ع إن زى الحتيئ اموت اء نَل وإلا فالخلاف في 
قرب المسَافة . 

قال : وللحاكم الحنبليٌ الحكم بصِحة الوَقبٍ المذ كور مع بُعدٍ المساقة» 


)١(‏ في (أً): «نقل). 
(۲) في (ب): («شهادته». 


باب خكم كتاب القاضى إلى القاضى ا 
0 0 - 8 / 


ومع قُربها الخلاف . 

(وله) أي : القاضي الكاتِبُ: (أن َكب إلى) قاض (مُعَيّنِ > و) أن 
يكنب : (إلى من يَصل إليه) كتابي هذ(" (من قَضَاةٍ المُسلمين) ا 
بلا تعيين. ويَلرمُ من وَصَلّ إليه قَبوله ؛ لاله كبَابٌ حا كم من ولا ينه رصل إلى 
حاكمء ارم وله كما لو كان إليه يكينه. ٠,‏ 

ا لقبوله) أي : کتاب القاضي › وَالعَمَلٍ به: (أن ُفَرَأ) الكتابُ 
(على عَدلّين. ويُعتبرُ: صَبِطْهُمَا | سيو ابو أي : 
ا ا نَضَّا؛ٍ لِعَدَم الحاجة إليه. 

(ُمَ يَقُولُ) ريا 0 ف علَيهما: (هذا كتابي إلى فُلانٍ ابن 
فلان) أو إلى من يَصِل | ليه من القَضَاةٍء (ويَدفَعُهُ إليهمَا) أي : العدلين المَقَرُوءِ 
عليهما. 

(فإذا وَصَلا) بالكتاب إلى عَمَل المكثُوب إليه» (دَفْعَاةُ إلى المَكثُوب 
إليهء وقالا: نَسْهَدُ أنه أي: هذا الكتابَ (كتابُ) القاضي (فُلانٍ إليك» كته 
ِعَمَلِهِ) وأَسْهِّدَنًا عليه. 

قال ا قي الدّين: وتَعيينْ القاضي الكاتب كتعيين سهُودِ الأصلء 
ا فُشئدط . 

(والاحتياط : حَتَمُهُ بَعدَ أن يُقرأ عليهما) صَوئًا لما فيه. (ولا يُشترط) 
الحَْمْ؛ لأنّ الاعتِمَادَ على شْهادَتِهِمَا لا على الحتم. وكيب النيئ يلاء كتابا 
إلى قَيصَرَ ولَم يَحيمة» فقيل :إل لا يقرأ كتابا غير خثوم» ذائّحدَ 


)١(‏ في أ)» (ب): «الكتاب». 


U‏ شرح منتهى الإرادات 
الحَاته7'") . واقتِصَاَة ألا على الکتاب دُونَ الحم لیل على أنه ليس بمعتير 
ا فَعَلهُ لقا کتابه . 

(ولا) يُشترط لقبول الكتاب (قَولُهُمَا) أي: العدلّين: (وفُرى عَلَيَاء و: 
َشْهَدَنَا علّيه)؛ اعِتِمَادًا على الظاهر. (ولا قَولُ اتب : اشهّدًا عَلَيّ) يما فبه 
کسائر ما يحمل به الشَّهادَة. 

(وإن أشهَدَهُمَا) ا العدلين (عليه) ع الكتاب (مَدرُوجًا مَختومًا : ٤ل‏ 
تَصِحّ)؛ لأنَّ ما أمكنٌ انُه بالشهادَةٍء لم يَجز الاقِتِصَارُ فيه على الظاهر» 
كإثبات العُقُودٍ. ولان ال يَشْتَبَةُ» وكذا الحُتم» فيِمكِنُ التَّرَويدُ عليه 

(وكتابة) أي : القاضي (في غير عَمَلِهِ أو) كتَابَهُ (بعد عَرْلِه : این بغير 
عَمَلِهء أو بعد عَرْلِهِء وتقَدّمَ حكمة. 

(ويُقبل كتَابُه) أي : القاضي (في حَيَوانِ بالصَّفَةِ؛ٍ اكتفَاءً بها) أي: الصمَةَء 
أنه يتت في الذمةٍ بعَقدِ السلّم» > كالدّين» (كُمَشْهُودٍ عليه) بالصّفَةَ فيقبل 
كتابٌ القاضي ET‏ مَجيءُ م إنسانٍ بصفته» فیقول: أنا المَسْهُودُ 

عليه. و(لا) تَكفي الصّفَةٌ في المشهُودٍ (لَهُ)؛ بأن يقولا: تشهد سشخص 

صِفتّه كذا وكذا بكذَاء لاشتراط َعَم دَعوَاةُ . 

(فإن لم تَتئْثْ مُشارَكته لَهُ) أي : العَبدٍ أو الحَيَوَانٍِ المشهُودِ7" فيه بالصّفَةِ 
(في صفته)؛ بان زال الس ؛ ِعَدّه0؟ ما يُشَا ركه في صفته : (أخذة مُذّعِيه) 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۱٦۲(‏ ومسلم (۲۰۹۲) من حديث أنس. 
(۲) سقطت: (لا) من الأصل . 

(۳) سقطت: «المشهود) من الأصل . 

)٤(‏ في (أ)» (ب): (لعدم). 


الْمَشهُوة له به (بكفيل: مَحْتُومًا عُنُقَهُ) أي : العبدٍ أو الحَيوَانٍ(2 المَشهود فيه 
اتةه بان جعل في علي تح حباء وإعت عله تحر شعي فى ب 
القاضي الكاتبت؛ لتشهّدَ البيْتة على غَينه) ؛ روَا الإشكال (وية تقضي لَه به 
ويكتُّب له كتابًا) آخَرَ إلى القاضي الذي سَلَّمَهُ له بكفيل؛ یاقا 
الطاب ا ۰ 

لمكي اذّعاه) ؛ بأن قال الشهُودٌ: اد الْمَسْهودَ به: (ف)هو 

يَدِهِ ( كمَغصوب)؛ لِوَضْعِهِ يَدَهُ عليه بير ڪق 

00 يَحَكُمُ) القاضي (على مَشْهُودٍ عليه بالصّفَةِ)؛ بأن قالا: نَسْهَدُ على 
ر جل صِفَتُهُ كذا وكذا أنه اقترض من هذا كذاء (حقی يُسَمّى) ویب ولا 
حاجة إلى ذكر الجدٌ إن غرف باسمه واسم أبيه. (أو) حى (تَسْهَدَ) البيئة 
(على عَينه) لِيَرُولَ الس . 

(وإذا وَصَل الكتاب) إلى القاضي المَكتُوب إليه واخ ر الحَضْمُ 
المذكوز فيه باسمه ولسو" وحليته, فقَالَ: ما أنَا بالمَذکور) في الكتاب: 
(قبلَ قَولهُ بيمييه) ؛ لأنّهُ مُنكد. (فإن تكل) عن اليَمين: (قْضِيَ عليه عليه) بُكوله. 

(وإن قر بالاسم والشّسب» أو ثَبَتَ) اسمُةُ ونَسَبَهُ (بييَّةِ» فقال : المحكوهُ 
عليه غيري: لم يُقبل) مِنهُ ذلك (إلا بيْنَةِ تشهد أن بالبلّدِ) سّخصًا (آخر 
كذلك) أي: يُساويهِ في اسه وتسبهِء (ولو) كان المُساوي له في الاسم 
والتّسَب (ميتا يََعُ به إشكالء فيتوَقفُ) الحكم (حتَّى بعلم الخَصِمُ) مِنهُمًا. 


. سقطت: (المَشْهُودُ له به بكفيل مختومًا عنقه؛ أي : العبد أو الحيوان» من الأصل‎ )١( 
سقطت : اوانسية امن الأصل:‎ (۲) 


شرح منتهى الإرادات 
ا ا ت 
فيحضر القاضي المُسَاويّ ANO Od‏ 
وتحَلْصَ الأول . وإن أنكرء وقَفَ الحكم. ويكثبُ إلى القاضي الكاتب يُعلِمُهُ 
بما حصّلَ ين الس حى يُرِسِلَ الشَّاهِدَينِ» فيشهَّدًا عِندَهُ على أحدِهما 
بعينه» فيازمَةُ الحقّ. وإن كان الميّتُ لا يَقَعْ به التباس» e‏ 
(وإن مات القاضي الكاتِبُ, أو عُزِلَ: لم يَصُرّ) أي: لم يمع ذلك قبول 
كتابه ۾ والعمل به» (ک) موت (بَيْنَةِ أصل) تیحکھ بشهُود الفرع. 
(وَإِنْ قُسَقَ) القاضي الكاتِبُ: (ف)فِسقُهُ (يقدّخ فيما ثبت عِندَهُ ليحكم 
به) أي: المكتُوبٌ إليه. فلا ټحکه 4 لأن لكات اص وهال عدا 
الأصل ا في الحكم بشاهڌي القع (خاصّة) أي: دُونَ ما حك 
الكاتِبُ وكتّبت بد فلا يَقَدَحُ فِسقُةُ فيه» فللمكيُوب إليه أن يَحكم به؛ 
كمه لا تقض نمه 1 
(وتَلزم من وَصَل إليه) الكتَابُ من الجحكام : (العمَل به) أي: الكتاب» 
تَعَيّرَ المَكثوب إليه) الكتّاب بوت أو عَزْلٍ أو غَيرِهِمَاء (أؤ لا؛ اكيفاءً بالبيئَةِ؛ 
ضوعي اهو حي 
سهُ: لو حَمَلَهُ الشَّاهِدَانٍ إلى غير المكتُوبٍ إليه حال حياته» وشَّهِدًَا 
عندة : 5 ET‏ 
فإن كان المكيُوبُ إليه َلِيفَة الكاتِب» فماتٌ الكاتِبُ أو عُزِلَ: انعرّل 
المكبُوبُ إليه؛ لأنهُ نائ عن فينعزل بموته وعَزلهء كؤكلائه. ذكرهٌ في 
«الشرح) . 


()١(‏ 2 (ب): (بفسقه بعد). 


4 
لان 


بات كم كتاب القاضم ال القاض 


/ 


(ولو شَّهدَا) أي: حايلا الكتاب عِندَ المكثوب إليه (بخلاف ما فيه) أي : 
الكتاب : (قبِلَ) ما سَّهِدَا به؛ (اعتِمَادًا على العلم) بما أَسْهّدَهُمَا به القاضي 
الكايِبُ على لَفسِهِ. | 

(ومتى قَدِمَ الخَضْمُ المُنبِثُ عليه) الحَقٌ» عِندَ الكاتب قبل الحكم عليه 
َة الكَاتِب : فَلَهُ الحكم عليه) أي: الحصمء بالحَقٌ» (بلا إعادةٍ شَّهادةِ) عليه 
إذا سأله رَبُ الق ذلك؛ لسبق الشّهادة. 

مه هه ده 


4 
( فضل ) 


(وإذا حكم عليه المكثُوبُ إليه) بما ثبت عليه عِندَ الكاتب من الحقّء 
(فسَألهُ) أي : الحا كم مَحكومٌ عليه (أن يُشهد عليه بِمَا جری) عنده من 
حكيه عليه ؛ رللا يحم علَّيه) القاضى (الكاتِبُ) ثانا : أجابَُ إلى ذَلِكَ؛ 
دَفعًا لضْرَّرهِ ؛ ل ريما ميه الخصم في لد الكاتّب» فطَالبَهُ بالحق مركة 


م 

(أو) سَأَلَ (من تبت بَرَائه) عند الحاكم» (كمن أنكر, وحَلَّقهُ) الحاكه 
(أو» أله (قن يت حقّه عندة) أي: الحاكم (أن يُشهد لَه) عليه (بما جرى 
من براءة, أو“ ثُبُوتٍ مُجَوَدِ أو) ٿو EDL‏ 


بشكم”" و(تَفِيذٍ أو) سا (الخكم لَه بما ت عندة : أَجَابَهُ) سَوَ ۶ نت حقه 
بإقرار أو بي توه لاحيعال طول الزن ن على الححقٌ. فإذا أراة رَه المُطَالبَةَ به : لم 


كن بيده جد وريم دہ يي القاضي أو مات» أو يُطالِبَُ العَريم في صُورَةٍ 
البَرَاءَةٍ مَرَة أخرى عِندّه إذا نَسِيَء أو عِندَ غيره. 
(وإن ي سأل الحَضم الحاكم (مع الإشهاد) بما جَرَى مما 
دم“ (كتابتة: و َف أو كان مِن بيت المَالٍ وَرَقَ مُعَدٌ لذلك: (لَزِمَهُ) 
إجابته د و ة له (ك)كتابة به (سَاع بِأَخذٍ رَكاة)؛ لطاب بها سَاع 


3 


خو و کا مُعَشْدْ أموالٍ جار حوب وذِمةٍ . ولا يلرم مَنْ له الحقٌ دَفْعُ وَثِيقَة - 


)١(‏ في الأصل : «أم». 
(۲) سقطت: (بُوتٍ مُنّصِلٍ بځکم» من (ب). 
(۳) في الأصل: «تقدمت ). 


بهء إذا استوقاةُ؛ بل الإشْهَادُ باستيقائه؛ لاله وُيّما حرج ما قَبِضَّهُ مُستَحمَاء 


ب 


ِيَحتَاحٌ إلى ححجّةٍ ب 5 بِحَقَهِ. وكذا : بائعٌ عَمَارِء لا يلرّمُهُ اا 
سي وو مي لار ولاق 2 له عند الدرك. 


ا اوو يجلًا) د الاب والانَّ: 
الذفتؤء رل فيه الوقائعٌ والوتائق. 

(وغْيرْهُ) أي : O‏ (مَحصّرًا) بفتح الميم 
ادال ا لما فيه من حضور الخصمين والّهُودِ. 
والمحضّرٌ شرح بو ت ت الق عند الحاكم بو شوه 

(والأولَى : جعل لجل ُسځتين» نُسحَة يدفغها) الحاكم (إليه) أي : 
صاجب الحق» RE‏ بسي اي وا 
الحاكم؛ لِيَرجِعٌَ إليها عندَ باه ما بيد الحّصمء أو الاختلاف فيها؛ لاله 
ا ۰ | 

(وصفة المَحْضَرِ: بسم الله الرّحمنٍ الرحيم» حضَّرَ القَاضِيَ) بالنّصب» 

مفغول مُقَدَءٌ؛ اهماما وتَعظيمًا (قُلانَ ابن قُلان) ويّذ کر ما يُمَيْدُه (قاضي عَبدٍ 
الله الإمام, على) مَدِيئَةٍ (كذا . وإن كانَ) القاضي (نائبّاء كتبَ : خليفة القاضي 
فلانِ) بن قُلانٍ (قاضي عَبدٍ الله الإمام) على كدَّاء (في مجلس لكيه وقَضَائه 
بموضع كذًا: مُدّع) هُو فاعِلُ «حضّرً). (وذْكَرَ:ٍ أ ُلانُ بنُ فان وأحضّر 
مَعَهُ مُدّعَى علّيهء ذَكْرَ: أله لان بن فلان) ومّن كان مَعروفا مِنهُمَاء لم يَحتج 
إلى قَولٍ: «وذْكرَ). 


E‏ شرح منتهى الإرادات 
(ولا يعبر ذِكرُ الجَدٌ بلا حاجَةٍ) إليه؛ بأن عرف باسيه واسم أبيه . 
(والأولى : ذِكْرُ جايتهما) أي: المُدَّعِي والمُدّعَى عليه (إن جَهِلَهُمَا) ؛ دَفعا 

للإنكار. . ومع م العلم لا حاجة جَةَ للتّحلية . 
(فادٌعَى) فلانُ بن ع فلان (عليه كذا > فاق له أو : فانک فقال) القاضي 

(للمُدّعِي: ألَكَ بيْئة؟ قال: نعم» فأحصّرَهَاء ومَأَلَهُا' سَمَاعَهاء ففَعَلَ» أو 

فأنكر) ال عليه (ولا بْتَة) للمدعِي» وسال من الحا كم (اتحليفة. 

فَحَلْقَُ وإن تكلّ) المُدّعَى عليه عن اليَمِينَ» أو عن الجواب» (دكرة"» وأنهُ 
کم بُكولِهِ: وسَألهُ) أي : الحاكم؛ حَصّمُهُ (كتابة مَحضّر) بما جرّى 
يَينَهُمَاء (فأجابَهُ) القاضي إلى ذلك» وجرى ذلك (في يوم کذا من شهر 
كذاء من سَبَةٍ كذا . ويُغلم) القَاضِي (في الإقرَارء والإنكارٍ. والإحلافٍ) على 
رأس المَحضّر : (جرى الامو على ذلك" وفي) شهادةٍ (البيّئةِ: شهدا عنڍي 
يذلفة 05 EE‏ كر عا قو بون الف مئاع عد العو 

اراپ وغيرِه. وقد يُقَال: عادة ده أُولى؛ لشهولَةِ فهم معتامًا. 
(وإن تمت الحَق بإقرار) مُدّعَى علّيه: (لم يُحتّج) أن يُقَال: (في مجلس 

حكيه)؛ لصحة الرقرار بكلّ وضع . . وإن كتّبت: واه شَهِدَ على إقرَاره 

شاهدان» کان آکد. 
(وأمًا الشجل» فهو (لإنقاذ ما تَبتَ عِندَهُ والحكم به) . 


(0 في الأصل : «وسأل). 
(۲) في (ب): (ذكر ذلك). 
(۳) في (ب): (١‏ كذا). 


باب خكم كتاب القاضى إلى القاض 
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضِي 


(وصِقَتهُ): أن يكثّت: بسم الله الوّحمّن الّحيم (هذا ما أشهّدَ عليه 
القاضي فلانُ) بق فلان- ( كما تَقَدّمَ) اول المحضر- (مَن حَضَّرَهُ من 
الشّهُودِ أَسْهَدَهُم أَنَّهُنََتَ عِندَه. بضَهادَةٍ فُلانٍ وفلان» وقد عِرَقَهُمَا بما رَأَى مَعَهُ 
قبول شَّهادتِهِمَاء بمحصّر من حَصمَينِء وِيَذْكْرُهُمَا إن كانًا مَعرُوفَينِء وإلا) 
يكوا معزوگین'» (قال: مُدّع ومُدّعَى عليهِ, جار حصُورُهما وسَمَاع الدّعوّى 
من أحَدِهما على الْآخَرِ مَعرِفَةُ فلانٍ بن فلان- ويّذ كر المشهُود علّيه- وإقرَارة 
طوعًا في صكة منهء وجَواز أمر بجميع ما سمي ووْصِفَ) به (في كتاب دسح 
كذا) . 

(وَيدِسَحٌ الكتابَ المُثبِتَء أو المَحصَّرَ جَمِيعَهُ حرفا بحرفٍ, فإذا فَرَعّ) مِن 
تسخه» (قالَ: وإِنَّ القاضي أمصًاه وحكم به على ما هو الواجبُ في مثله. بعد 
أن سَأَلَهُ ذلك» و) سَأَلَ (الإشهاة به الحَصم المُدّعِي - ويديبة- ولم يَدقَعهُ 
حَضْمُه) الحاضر معَهُ (بحجة. وجَعلَ) القَاضِي (كُلَّ ذي حجة) في ذلك 
(على حجته» وأشهّدَ القاضي فلانٌ على إنفاذه وحكمه وإمضائه مَن حَضَّرَهُ من 
الشهُودٍ في مجلس حكيه» في اليوم المُوَرّخ أعلاه) . 

(وأمَرَ بكثب هذا السّجلٌ نُسحَتِين مُتساويتين» نُسحَةَ) تكون (بدِيوَانِ 
الخكم, وتُسحَةٌ يأحُدُهَا من كتبها لَهُ)؛ لتكونَ كل من الُسِحَمَين وَبْيقَةَ بما 
َنمَدَمُ وكيب ذلك ليعلم أنّها سحة ا 007 اصطلاح تشخ . 

(ولو لم يَذْكر) في الشجل: (بمحصّر من الحَصمّين: جارً) ذَلِكٌ؛ (لجواز 


. في الأصل : ( معرفين)‎ )١( 


القَضَاءِ على الغائب) بِشَرطِهِ. وصِفَةُ كتاب القاضي إلى القاضي ذَكرَها في 
(شرحه) عن الشارح. 

(ويَضْمٌ) القاضي وَالشَاهِدٌ (ما اجِتَمَعَ) عنده (من مَحضر› وسجل» 
يكب عَليد) أي: الفجتيع: (محَاضِرٌ كذّاء بن وَقتِ كذَا)؛ لشهوا: 
اي عد اا 


ا د 


بابٌ : القِسمَةُ 
ا ا ا تت رس 
و 
( باب : القسمّة ) 


بكسر القَافٍ: اسم مَصِدَرِء من قَسَمتٌ الشَيءَ» جَعَلثُهُ أقسَامّاء والقشم» 
بكسر القافٍ: النََصِيبُ المَقشومُ» وبفتجها: مَصدَرُ قسمتٌ الشيء 
فانقصم» وقاسَمَهُ المال» وتقاسَمَاة واقتَسَمَاةُ. 


وعُرفا: (تَميبزٌ عض الأنصبَاءِ عن بعض. وإفرًازهًا عَنهًا) . 
و عليها؛ لقوله ولد خد 50 [النساء: ۸]» 
صل 


وقوله: وني 3 ألما 3 ا ا [القمر: ٨۸‏ و خد : (إِنّمَا الشفعة 
فيما 2 يُهسَمٍ )” 0 وقَسَمَ النبي کا NS‏ ثُمَانِيَة ع نه E‏ 
ولحاجة ة الاس اا 

وذُكرت في «القَضَاءِ)؛ لأنَّ نها ما يَقَعُ بإجبارٍ الحاكم عليه واه 


(وهي) اي : القسمّة (تَوعَان) : 

(أَحَدُهُما: قسمَة تَرَاض) ؛ بأن يَتَفِقَ عليهًا جميعٌ ا 

( وتَحرْم) القسمة: (في مُشْتَرَكِ لا يَقّسِمُ إلا بِضَرَرِ) على الشركاء» أو 
أَحَدِهِم ؛ لحدِيث : رلا صو 9 ضرَارَ) . رواه ا وغ , قال 
او لت 4 001 وله طاق » يموي 7 ا ا 
)١(‏ تقدم تخريجه .)۱۳۰/٤(‏ 
2 سقطت : ال اود 


aud 6‏ 
25١‏ في الأصل» (أ): «الثوري) . 


CES‏ شرح منتهى الإرادات 

(أو) برد عِرَض) م أو من أحدهم؛ لأنّها مُعاوَضَةٌ بعير و 
(کحمام» ودُورٍ صِعَارٍ) بحيثٌ يتعطل الانتيفاعٌ بها إذا قُسِمَتء أو يَقِلّ. (و) 
كد شَّجَرِ مُفَرَدِ وأرض بِبَعضِهًا بنْرٌ أو ناء وتحوُه) كمَعدِنٍء (ولا تَتَعَدّل 
بأجرَاء) أي : بجعلها أجِرَاءٌ» (ولا) ب(قِيمَةٍ إلا بِرضّى اشر" ۽ كُلّهم)؛ لان 
فيها إا ضَرَرٌه أو رَد عوَضء وكلاهُمَا لا يُجِبَرْ الإنسانٌ عايه. 

(وحكم هذه) القسمة: (كبيع. يَجُورٌ فيها ما يَجُورٌ فيه) أي : ابيع ٠‏ 
(لمالك) التصيب» إن لم < مَحجورًا عليه» (ووَكِ)ه إن كان كذلِك 
(خاصّة) ؛ لما فيها من الرَدّء وبه تصير بَيعًا؛ لبذل صاجبه إِيَّاهُ عِوَضَا عمًا 
حصّل له من حَقٌ شَرِيكهِ وهذا هُو الَبِيعٌ. 

قال المَجدٌ: الذي تَحَوَرَ عِندِي فيما فيه رَد أَنهُ بي فيما يُقايل الود 


وَإفْرَازٌ في الباقي . انتهى 

فلا يَفعلّها الول إلا إن راا مَصلَحَةٌء وإلا لاء كبيع عَفَارٍ مَوليه. 

(ولو) کان بين اثتين ناء أعلّى وبتاءٌ أدّى» قال أحَدُمُما: أنا آذ 
الأدتى) أي: الأسمَّلَ, (ويبقّى لي في الأعلى تَبِمَهُ حصي : فلا إجبار) لِشَرِيكد 
على ذلك؛ لما فيه من إسقاط حَن سریکه من الأدئى بير رِضَاةُ. 

(ومّن دعا شيك إلى بيع فيها) أي : قِسِمَةٍ التراضي : (أجبر) شريكه علي 
بتيع معةُ. (فإن أبَى) أي : امتتع شّريكه من بيع مه : (بيع) أي : باعَهُ حاكتٌ, 
(علَيهِمَاء فيم الثَّمَنُ) بَيتهُمَا على قَدرٍ حِصّتَيهِمَا. نضا 

(وكدًا: لو طَلَبَ) أَحَدُ الشّرِيكين (الإجازة) أي: أن يُؤْجِرَ سريكة معَهُ في 


)١(‏ في (أ): «البيع خاصة). 


اب : القسعا ET‏ 
ا ب / س 
قِسمَةٍ التراضي» فيُجبر ا (ولو) شریکا (في وَقَفٍ) فان آبی» اجره 
Medel‏ رة بَينَهُمَا على قدر حِصّتَيهِمَا. 

(والضّرَرُ المانِعُ من قسمَة الإجبار: تَقصٌ القَيمَة بها) أي: القِسمَةء سَواء 


انتقغوا به مَقسومًا أؤ لا؛ إذ نَقصٌ قِيمَيِهِ ضَرَرٌ وهُو مُنتَفٍ شرعًا. 

(وإن انقَرَدَ أَحَدُهُمَا) أي: السرِيکين (بالصَّرَرِ كرب ثُلْثِ مع رب كُلَينِ) 
وتَضّكر بها رب الثُلْثْ وحدة» وطَلَب أَحَدُهُما القسمَة: (ف)لا إجبارء (كما 
لو تَصَوَرَا)» ولو طلبَها المُتَضَدّرُ؛ لتهيه عليه السّلامُ عن إضاعَة الالء 
ولأنَّ طلّبها من المُتضَدر سَفَهٌ فلا تَحِبُ الإجابَةٌ إليو”” . 

(وما تَلاصَقَ من دُؤر) مُشتركةٍ» (و) من (عَضَائِدَ) جمغ عِضَادَةِ: ما 
يُصتَع لِجَرَيَانٍ المَاءٍ فيه من السواقي ذَوَاتِ الكتقين. ذكرهُ في «المبدع) 
وعيرو» وفي «الإقناع»: هي الدَّكَاكِينٌ الصاف الصَّفَة. (وأَقْرِحَةٍ وهي : 
الأرض التي لا ماءَ فيها ولا شَّجَرَ: كمْتَفرَقِ فيعتبز الصّرَرُ) وعَدَمُهُ (في كل 
ينِ) من (على انفِرَادِهًا) ؛ ا أعيَان > کل غين يدها" تَختّصٌ باسم وصورَة»› 
ولو أبيعت ا الشُفعَةٌ لمالك الأخرى. 

(ومن بَينَهُمَا عبید» أو بها أو ثيابٌ» ونَحوُها) كأْوَانِ (من جنس) أي : 
نوع واحدٍء كأنْ کون لعريذ کلم ا ُوبَة E‏ و والببهائم كلها ابلا 
أو قرا ونَحوَةُ والَيابُ كلها ِن كان ونّحوِوء والأواني لھا ِن ناس أو 


)1 کک الأصل : (انتفع) . 
(١‏ تقدم تخريجه (ص18 1). 
0) سقطت: (إليه) من (ب). 


نتھے الا ادات 
س ضرح منتهى الور 
زجاج وتحووع (فطلبت أَحَدهُما) ا ارک فيهًا (قشمَها أعبّانا ) ؛ بأن 
يقول: (بالقيمّة)» وأبى شّريكة: (أجبرَ المُمتَنِعُ إن تَسَاوَت القِيَمُْ)؛ إحديث 


عِمرَانَ بن حصّين: أن رجلا أعتّقّ في مَرَضِهِ سِنّةَ أعمْدء وأ التي كله 

جرهم ثَلانَةَ أجرَّاءِء فأَعتَقٌ اثتين» وأَرَقَ أربعةً“. وهذِه قِسمَةٌ لهُم» ولأنّها 
أعيانٌ امك قِسمَتُها بلا ضَرَرٍ ولا رڏ عِوَض ») ا 

(وإلا) تكن مُتساو وَيَة القيم: (فلا) جب المُمتنغ (كما لو اختلف 
الجدس)؛ بأن كان بعض الثياب قطنا قطنا وبَعضّها كتانًاء ونّحوّه. 

5 تدا وهو اللَينٌ الممشويٌء (ولْبنْ) ا الباء المُوحَدَةٍ 
وهو" غير المشوي. والحال أن كلا منهما (مُتسَاوِي القوالب) كبرًا 

: (من قِسمَةٍ الأجزاء) حبر للئساوي في القَدْرٍ. (و) آم ولينٌ 

1 أي : القَوالِبٍ: (من قِسمَةٍ التعدِيل) بالقِيمَةٍ. 

(ومن بيتَهُمَا حائط » أو) بَينَهُمَا (عَوْصَةُ حائط» وهي التي) كان بها حاط 
وصَارّت (لا بتاءَ فيهاء فطلب أَحَدُهُما) أي : الان (فَسْمَهُ) أي : الحائط 
أو عَرصَيِهِء (ولو) لَب القَسم (طُولا في كمال العزضٍ)؛ بأن يکود 
لأحدهمًا من الحائط قِطعَةٌ من أسمَلِها إلى أعلامًا في كمال عرض الحائط» 
وای وك الْقِسمَة : لم يُجبّر. 


(۱) أخرجه مسلم .)55/1١7748(‏ 

9؟١)‏ سقطت: «الباء) من (أ). 

(۳) سقطت: (وهو) من (ب). 

)٤(‏ سقطت: «والحال أن كلا منهما) من (ب). 


س 


(أو) طلبَ أَحَدَهُمَا قِسْمَةَ (العرصّةٍ عَرْضّاء ولو وَسِعَتْ حائطين) وأتّى 

ركه : (لم يُجبر مُمتَيغ)؛ لاله إن كان الحائط مَبِيّاء لم يُمكن قَسْمُهُ شمه عَرضًا 
في كمال طولِه بدُونٍ تَقضِدء لِيَنقَصِلَ أَحَدُّهُما من الآخَرء ولا يجوز الإجباز 
علَيو» ولا طولا في تَمَامِ العرض؛ لان كل قِطعَةٍ من الحائط ينتفع بها على 
حِدَتَهَاء والتّفعٌ فيها مُخْتَلِفٌء فلا يُجبر أحذهُما على ترك انتفاعه ا 
ولخد عَيرِوء كما لو كانا ارين مكلاصقين» بخلاف الأرض الواييغة» فان 
الانتمّاع بجميعها على وجه واحِدِء وإن كان عير مَبنِيٌء فهو يُرَادُ لذلِك 

(كمن بَتهُمَا دارٌ لها عُلْوْ وسْفْلُ طلَّبَ أَحَدُهُما) أي: الشَّريكين (جَغْلَ 
الشف لوَاجِد) منهُماء (و) جغْلَ (الغلو لِلآحرِ) وامتكع شريكة: فلا إجهار؛ 
لاختلافٍ السُفلٍ ال في الانتيقاع والاسم» وو كان کل ا 
قتاع أَحَدّهُما فلا شُفْعَةَ للآحَرِء كدَارَين مُتلام يكن ا طُلَبَ 
دما جَعلَ کل دار لواحدٍ» وأبى لآح ولاه طَلَتَ نق > عَقّهِ من عَين إلى 
أخررى عير رصا سْرِيكِه . 

(أو) طلَب أَحَدُهُمَا (قشم سفل» لا) قشم (غُلوء أو عَكسَةُ)؛ انا 
سم علو لا سَفْلٍ7" (أو) طَلّتِ”" قشم (كل واجدٍ) من العو والشفْلٍ (على 


01 سقطت : «فلا إجبار؛ لاختلاف السفل والعلو في الانتفاع والاسم» ولو كان كل منهما لواحدء 
فباع أحدّهما فلا شفعةً للآخر» كدارين متلاصقتين مركيو طللي وچ دار 
لواحدء وأبى الآخر» ولأنه طلب نقلّ حقّه من عين إلى أخرى بغير رضا شريكه أو طَلَّبَ أَحَدُهُمَا 
قشم سُفْلِء لا قسم علو أو عكسه بأن طلب قسم علو لا سفل) من الأصل . 

. في الأصل: «طلب أحدهما)‎ (١ 


سے ۹۸ ا تت 


حدة) وأَبَى الأحو: فلا إجبَارَ؛ لما تقدّم. 

(وإنْ طَلَبَ) أحدٌ الشريكين (قسْمَهُمَا) ا الشفُل والغلو (مَعَا ولا 
ضَرَرَ) ولا رَد عرض : و كةو روقدل) لقم 
في ذلك (بالقيمة)؛ لاله أحوّط. 

و(لا) بعل (ذْرَاٌ شل راغي عُلوِ)» أو حكشهء (ولا ذِرَاعٌ) من سَفْلٍ 
(بذِراع) من علو إلا بتراضيهما. 

ا ان بمكانٍ والاحدٍ باحر أو 
کل مِنهُمَا يَسَفِع شَّهدَا ونَحوَةٌ؛ لأنّها مُعاوَضَةٌ فلا يجب عليها المُمتَية: 
کالبیع. ولأا القسمَة بالرّمانِ» يأل أَحَدَُهُمَا قبل الآخر» فلا تسوية» لتأخر 


(وإن اقتَسَمَاهَا) أي : المَنَافِعَ (في زَّمَانٍ أو مكان: صَحٌ) ذلك (جائرًا) غير 


.و 


لازم» سَواءٌ عَيْنَا مُدَةَ أو لاء كالعارية من الجهتين. ولكل مِنهُمَا الو جوع متى 


(فلو رجه جَعَ أحَدذهُمَا بعد استيفاء نوبته : غرمَ ما انفرَد به) اي : 
حصّة شریکه مده انتماعه . 


(وتقَقَةٌ الحيوان) إذا هايا الشَّرِيكانِ (مُدَةَ كل واجدٍ) مِنهُمَاء أي: رَمَنَ 


توه في المُهايأة : (عَليه)؛ لِتَرَاضِيهِمَا بِالمُهَايََة. 

وكسب العبدٍ في مُدّةٍ كل مِنهُمًا: لَه غَيرَ اللادر- في وجه - كاللْقَطَةَ 
والهبةء والركاز. قال في «الإقناع) . 

(ومن بَيتهُما) أرض (مَزْرُوعَةء فطلب أَحَدَهُمَا قشمَتها دون زرع) وأتَى 


بابٌ : القسمَة 

2 2 2ز1 1 01 ا ا 
ع 
1 


الآحر: أجبرء و(قَسِمَت كخاليةٍ) من الزّرع؛ إذ الرَرعٌ فيها كالقَمَاش في 
الدّار. وسَوَاءٌ كان الرّرعٌ راء أو قَصِيِلَاء أو مُسْتَدٌ الحَبٌ. 

(و) إن علب قَسم الأرض (مَعَهُ) أي: الررع» (أو) طلّت قشم (الزّرع 
دوتها) أي : لأرضٍ: (لم يُجبر المُمتَيِعٌ) . 

أ في الأول : لان الرّرعَ مُودَعْ في اش لتقل عنهاء فلا يمسم 
مََهاء كالمُماش في الدَّارٍ. 

0 في الثانية: : فلأنٌ تَعدِيلَ لرّرع بالشهام غير مُمكن؛ لان ينه الجيِدُ 
والكديق» فإذا ا ت قِسمَتُّه؛ فلا بد من جَعْلٍ الكثيرٍ من الرّدِيءِ في مُقَابَلةٍ 
القليل من الجيّدِء فصاحِبٌُ الرَدِيءِ يَنتَفِعُ من ا اک مره ده 
لو ججوب بَقَاء ء الررع في الأرض إلى حصاده. 

(فإن تَرَاضَيَا) أي : الشّرِيكانٍ (على عر اف قشم ا مع 
الررع» أو الرّرع وَحَدَّةُ» (والزّرعٌ قصيل) لم يَسْتَدٌ حَبْهُ: جار (أو) الزّرعٌ 
(قْطْنٌ: جارً)؛ لأنَّ الحَىّ لا يَعدُوهُمَاء ولا ا وو التاصُلٍ إِذَنْ . 

والمُرَادُ بالقُطَنِ: إذا لم يَصِل إلى حال يون فيها مَورُوناء ولا فكالحبٌ 
المُسْبَدَ . 

(وإن كان) الرَّرِحٌ (بَذْرَاء أو سبلا مُشْتَدٌ الححبٌ: فلا) يجوز لَهُمَا لِك ؛ 
لاه بیع كم حب بحب م مم الجهل ِالَسَاوِي , وهو كالعلم لقال . 

(وإن كان بَيتَهُمَا) أي : الشّريكين» (نَهِرْ أو قتاةء أو عَينْ ماء: فالتفقَة) 
على ذلك (لِحَاجَةٍ) إليهاء (بقدر حَقَيهِمَا) كالعبدٍ المشترك. 

(والمَاءُ) بَيَهُمَا: (على قذر ما شَرَطَا)َهُ (عِندَ الاستخرًاج)؛ لِحَدِيثٍ: 


ET‏ ظ شرح منتهى الإرادات 
«المُسِلِمُوتَ على شُروطهم». ولأنّهُ تَمَلّكُ مُباح» فكانَ على ما شَرَطَاء 
كما لو اشترکا في اصطیاد أو احيِشَاش. 00 

وإن كان المِلّكَ والتَمقَةُ هما نصفين: لم يځ .شَرط الَمَاضّلٍ في 
المَاءِ» وتقدّمَ. 

(ولَهُمَا قِسمَثه) أي: المَاءِ (بِمُهَاأةٍ برَمَنِ)؛ للتّسَاوِي غالا عادَةً (أو) 


NE 0 5‏ 5 1 7 000 
قسمته (بتصب خشبةٍ» أو) تصب (حَجر مُستو فى مُصْطَدم الماءء فيه) اي : 


هد 
س 
فى 


المنضوب (تَفبَانِ بِقَدرٍ حقيهما)؛ لاه طرِيقٌ إلى التَّسِويَة بيتهماء كقّسم 
ارات بالتعدِيل. 

(ولكل) من الشريكين (سَفَيْ أرض لا شْزْبَ) بكسر الشين المُعجَمَة» 
5 5 97 . ع و 
اي : نصيت من المَاءِ» ( لها منه › بتصيبه ) ؛ لانه ملكةع فيفعل به ما شاء. 


ةا 


.)٤٥/۳( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب : القسمَةٌ 


(فضل) 

النّوعٌ (الثّانِي) من توعي القِسمَةٍ: (قِسمَةٌ إجبار» وهي : ما لا صَرَرَ فيها) 
على أحدٍ الشركاءٍء (ولا رَد عرَض) من واحِدٍ على و9 

شنيف بذلك؛ لإجبار الممتيع مِنَهُمَاء إذا کلت شد 

(يجبر مز ریک أو زل إن كان الريك مَحججو خورًا عليه» Lu‏ كان ولیه 
حاكماء بطلاب الشريك الاخر أو ولغ . 

(ويِقسِمُ حاكمٌ على غائب منَهُمَا) أي: من الشَّرِيك أو وَليه0©؛ لان 
قسمَة الإجبار عن على الغائب» فجارٌ الحكم به علیه» كشائر الحقوق› 
(بطلّب شَريك) للعًائب (أو وَل) أي: ول سَّريك العَائْبء إن لم يكن 
مُكل 0 (قَسْمَ مُشْتَرَكَ ) م ل «(طلّب»» (من مکيل جئس) کخبوب› 
واه وتَمْرِ» وزییب؛ ولوز» وفسئق ) وبُنْدٌقٍ ) ونحوه مما کال من 
الثمار. وكذا: ا شتان» ونَحوُة؛ (أو مَورُونِهِ) أي: الجنس» كذهّب» 
وفص ونحاس» ورَصَاص» وتحوه» (مسَيْهُ انار كدِئس, وَل تمر 
و (أؤ لاء كدّهْن) من سَمْنء ورَّيتِء ونَحوِمِمَاء (ولبنِء ول عنتب , 
و) من (قريَةِء ودار كبيرَةٍ؛ ودُكَانٍ ف واسِعتين» وبَساټينَ» ولو لم تتَسَاوَ 


. سقطت : «الشريك» من الأصل‎ 01١١ 

(۲) سقطت: «ولّو كان وله حاكمّاء بطَلّب الشريك الآخَر أو وَلِيّهِ من الأصل. 

(0) سقطت: «ويقسم حاكمٌ على غائب منهما أي: الشريك أو وليه) من (ب). 

)٤(‏ في (أ)» (ب): «أي: الريك ووَلِيِهِ ؛ لأنّها حقٌ عليه » فجارٌ الحځكم به» كمائر الحَمُوقٍ بطْلّب 
شَّرِيكِ أو وَلِيْهِء إن كان محجورا عليه . ظ 


شرح 3 الإرادات 
E‏ ل 


أجرَاُهَاء إذا أمكن قَسْمُهَا بِالتعدِيل؛ بأن لا يُحِعَلَ سَيِءٌ معَها). 

ويشترط لإجبار الحاكم على القِسمَةٍ لاله شُوُوطٍ: بوت ملك 
الشَرَكاءٍء ويأتي التي عليه. وتُيُوتُ أن لا صَرَرَ فيها. وتوت إمكانِ تَعَدِيلٍ 
لسْهَامٍ في المقشوم بلا سَّيءٍ يُجِعلُ مَعَهَاء وإلا فلا إجبار؛ لما تقدّم. 

وإن اجِتَمَعت ا ابيا لوا طب لخر كا سارل القن 
لكل هو لذ كاي لأن نيت كن اا تم كان له التّصِدُف فيه 
بحسب اختياره» وأن يَغْرِسء ويبني» ويَجِعَل ساقِيَة» وما شَاءَء ولا يُمَكِنهُ 
ذلك مع الاشترال 

(ومَن دَعَا شریکه في بُستَانٍ e‏ ي: دون آرضه: (لم 
يُجبر) ارلا عليه؛ أن الجر المَْرُوسٌ تابعٌ لار ضِهِ غير مُسعَقِلٌ بنفسِه ؛ 
ولهذا لا َنْب فيه سَمعَة إذا أ نظيو 

(و ) إن ذَعَا قا اجن : أجبرء ودخَلَ الشَّجَرْ) في 
القسمَة (تَبَعَا) لأرض» كالأخذ ال 

(ومن بَبتَهُمَا أرض في بَعضِهًا تخل وفي بعض )”ا (ضَّجَرٌ غَيرْهُ) أي : 
الئخل» کالمشمش والجوز» (أو) بَعضّها (يَشْرَبٌ سَيْحَاء وَعصّها) يشرب 
(بغلا) وطَلَبَ أُحَدُهُمَا قِسمَةَ كل عَينٍ على حِدَةٍ وطلَبَ الآخرُ قِسمَتها 
أعيانًا بالقيمَة: (قُدَمَ م من يَطْبُ قِسمةَ كل عَينٍ على جدَةٍء إن أمكتت تَسويةٌ في 
جَيِّدهِ ورديئه ) ؛ دنه ا إلى التعدِيل؛ لان لکل منهُمًا حَقا : في الججِيع. 


)١(‏ في الأصل : «أرض). 


ع 


E Ea 
سڪ‎ / 

(وإلا) تمكن التّسوِيةُ في جَيدِهِ ورَدِئِهِ: (فَسِمَتْ أعيَانا بالقيمة» إن أمكن 
التُعدِيل) بِالقِيمَةٍ . 

(وإلا) يُمكن التّعدِيل بهاء (فَأبَى أَحَدْهُما) القسمة: (لم يُجبر)؛ لِعَدَء 
إمكانٍ تعديل الشهام الذي هو شّرطها. 

(وهذا التُوعٌ) أي: قسمة الإجبار: (إفْرَارُ) حَقٌ أحدٍ الشريكين من حَق 
الآخر. 

يقال : قَرَزتٌ الشَّيءَء وأْفْرَرْنُةُ إذا عَرَلتَهُ» من القَورَة» وهي : القطعَةء 
فكأ الإفرارٌ اقتِطَاعٌ لِحَقٌ أَحَدِهِمَا من الآحَرِء وليت بَيعا؛ لمُحالَمَتِها له في 
الأحكام والأسباب» كسائر العُقُودِء ولو كانت بَيعَاء لم صح غير رصا 
الشريك» ولَوَجَبت فيها الشفعة» ولّمَا لمت بالقرعَة . 

(فيصځ قشم لحم هدي» و) لحم (أضاجيّ) مع آنه لا يَصِځ بيغ شيءِ 
منهُمًا. 

و(لا) يَصِحٌ قشم (رطب من شَيءٍ) رِبويٰ (بِيَابسِه) کان يكون بَينَ اڻتين 
OTe‏ ی ا 1 ۴ ا سي د 21 
قفِيز رطب وقفيز تمر٬‏ أو رطل لحم نِيْءٍ ورطل لخم مَشوي» لم يَجز ان 
ياح أحدهُما الثَّمرَ أو الحم المشويٌّء والآحَوٍ الطب أو الحم الّىءَ؛ 
لۇ جود ارتا المحم ؛ أن حِصّةَ كل وَاحِدٍ من الطب(" تَمَعْ بدلا عن حِصّةٍ 
شَّرِيكهِ من الَابس("©» فيَهُوتٌ التَّسَاوِيٍ المُعتبر في بيع الرْبَويٌ بجنسه. 


- 2 م 76 و .ر ك e‏ 4 َه 1 
(و) يصح فشم (تمر يخرّص) من تمر» وزبیب» وعنب» وطب»ء 


)١(‏ في )2 (ب): لان حصة کل منهمًا من أحدهما). 
(۲) في (أ)» (ب): «الآخر». 


سا سجس الات 
يز ا ا 


ويصحٌ أيضًا قس4 مأ يُشتدط لتبعه قَبِصُهُ بالمجلِس» کذھب وفضة» 
(وإن لم يُقبض) المَقسُومٌ من ذلك (بالمَجلس). 

(و) يَصِحٌ فس (مَرَهُونء و) قَسمُ (مَوقُوفٍء ولو) کان مَوقُوهًا (على 
جهة) واجِدَةٍ في اختيار صاجب «الفروع». قال عن شيخه الشيخ قي 
الدين: صرح الأصحاب بان الوقف إِنَّمَا تجوز قَسمَمّه إذا كان على ا 
َأمًا الوقف على جِهَةٍ واحِدَةٍ» فلا قم يئه قسمة لازمةٌ» انماقًا؛ تعلق حَقٌ 
الطبمّة الثاني والتَالئَدَه لكن تجوز المُهَاياةُ بلا مناقَة. 

ثم قال : ا َجَْةٌ يعني : ککیره 
من الؤ موه المحكيّة. قال: وظاهر كلامهم» أي: الأصحاب”': لا فرق 

بين كونٍ الوّقضِ على جهة أو جهتين. قال: وهو أَظهَّدُ. وفي «المبهج) 
َرُومُها إذا اقَتسَمُوا بأنفُسِهم. انتهى 

قلت : بل ما د كر الشَيح تقئ الدّين أظهَق و + جَرّمَ به في (الإقناع». والله 
أعلم . 

ونما صخ قِسمَةٌ الوقفٍ إذا كان على جِهَةٍ أو أكثّر: (بلارَةُ) ءوض من 
أحَدٍ الجانبين؛ لأنَّ العوَّض إِنّمَا ا رجح في مُقَابَلَةِ الزَائِيِ 
فهو اعتياض عن بَعض الوّقفٍ» كبيعه. 

)١(‏ سقطت: «وجة» يعني : كغيره من الوجوه المحكية. قال: وظاهر كلامهم» أي: الأصحاب) 

من الأصل . 


| ۹۵ /ا لل 


(و) يَصځ قشم (ما) أي: مَكانٍ (بعضّهُ وَقْفُ) وبَعضّهُ طِلْقٌّء (بلا رَد من 
بجع الزات فيد ير من ي وهبة» ورّهن» ويا بخلاف الوّقفٍ. فإن 

كان اليوش ين رت الل لي يحو اله اله كعم يها لاعن الوك 
عه غير جاير . 

(وتصِحٌ) القِسمَةٌ (إن يَرَاضَيَا) أي : المَوقوف عليه وَرَتُ الطلّق» ( برد من 
أهل الوّقض)؛ انهم دوت عض الطلّق ور بيعه جائرٌ . 

(ولا يَحنَثُ بها) أي: بالقِسمَةء (مَن حلَفٌ لا يَيعُ)؛ لان هذه القِسمَة 

وځکي عن أي عبد الله بن َه ما دل على انها کالبیع» فعکسش هذه 
الأحكاة(" . 

(ومتى ظَهَرَ فيها) أي: في" قِسمَةٍ الإجبار» (عَبْنٌ فاجش: بطلت)؛ لشن 
فُسَادٍ الإفرَاز. 

(ولا سُفعَةَ في توعيها) أي: قِسمَةٍ الَراضي» وقِسمَةٍ الإجبار؛ لأنّها لو 
ثبت لأَحَدِهِمَا على الآخَرِء لنت للآخَر علَيهِء فيََافيَانٍ. (ويُفِسَحَانِ بعيب) 
ظهرٌ في نَصِيبٍ أَحَدِهِمًا. 

(ويِصِحٌ) من الشّريكين (أن يَقَاسّما بِأَنفسِهِمَاء وأن يُتَضّبَا قاسِمًا) 
بأنفْسِهِمًا؛ لان الحم لا يَعدُوهُما. 


. في (أ)» (ب): «ولا يحنت بها أي: قسمة الإجبار» مَن حلف لا يبيم؛ لأنها إفرارٌ لا بيع‎ )١( 
سقطت: «في) من (أ)؛ (ب).‎ )۲( 


01 | شرح منتهى الإرادات 
—— ت س ل ا و ي 

(و) لَهُمَا (أن سألا حاكما نَضْبَهُ) أي: القاسم؛ لاله ألم بمن يَصلخ 
اس واا سال وجبت عليه إجابئهُم ؛ لقطع التراع. 

(ويُشتَرط : إسلامة) أي: القاسم» إذا نَصّبَهُ حاكم. 

(و) يُشترط: (عَدَالئَهُ)؛ ليقبل قوله في القِسمَة. 

(و) يشرط : : (معرفتّه بها) أي : القسمة؛ ليحضل منهُ المَقصُودُ ؛ لان غير 
العارف لا مئه تعدِيل الشهام. لا حريته» قح من با 

(ويكفي) قاسم (واجدٌ) حَيتٌ لم في القسمَة تقوي؛ لاله 
كالحا كم. 

و(لا) كفي واحِدٌ (مع تقريم) بل لا بد من اثتين؛ لأنْهُ شهادةٌ بالقيمةِ: 
فاعمُبرَ النُصَابُء كباقي الشَّهادَاتٍ. 

او اجر رَنّهُ) أي : إعطاوها وأخذها؛ لأنها ءوض عن عمل لا خت 
فاعله أن كر من أهلٍ القربَة . 

(وتُسكّى) أي: اجره القاسم: (القَسَامَة» بِضَمٌ القافي) ذكرة 


وَحَدِيتٌ أبي سَعِيدٍ مَرَقُوعًا: (إياكم والفُسَامَة» . قِيلَ: وما القُسَامَةُ؟ قال : 
١السّيءُ‏ يَكونُ بين النّاسء فينتَقَصُ منه». رواه أبو داود“. قال الخطايخ : 
ونما جاءَ هذا فِيمّن وَلِيَ أمرَ قوم» وكانّ عَرِيفًا لهُم» أو تَقِيبا لَهُم» فإذا قسَمَ 
)١(‏ سقطت: «بضم القاف» من (ب). 


)۲( أخر جه أبو داود (۲۷۸۳). وضعفه الألبانى فی «الإرواء») ›»)۲٤۷۸(‏ و«ضعيف أبي داود) 
(6۷۸). 


باب : القِسمَةُ 
1 1 ييه 


یتم سِهَامَهم» أمسكٌ منها شيا لَه سأي به عليهم . ثم ذ کر ما رواه أبو 
داود“ بسنا جي عن عطاءٍ بن سار مسا حو . قال فيه : الل يكونٌ 
على الفقام من الاس» فيد ِن حظ هذا وين حظ هذا» الَا : الجماعات. 

(وهي) أي : القشم» > على الشرَكاءٍ: (بِقَدْرِ الأملاكِ) تَصّاء (ولو 
شط خلافة) فالسّدط 00 (ولا تفرد بعض) الشرَكاء (باستئجار) قاسم ؛ 
أن اجر على الشَرَ ء كلهم على قَدرٍ أملاكهم. 

(وكقَاِم) في اح أجرة وكونها على در الأملالك : (حافظ» وتَحرُةُ)» 
06 6 سَاهِدٍ يخر لقشم البلادِ» 2 رکیل ع للجحفظ : على 
مالك ج د الشيخ ك ا قال: فإذا مانهم القع بقدر ما 
نب ار ما يفيه تبث عل ل 

i MAA RSS 
سمه : (قَسَمَهُ) بتَراضِيهم ؛ لإقرارهم, واليدُ دَلِيلُ الملكِ وإن لم يتت بهاء ولا‎ 
. متازع لَهُم ظاهرًاء والقََاءْ عأبهم بإقرارهم لا على عيرم . ذكرة القاضي‎ 

(وذكر) القاضي (في كتاب القِسْمَة: : أنها) أي : القسمَة (بمُجَردِ دَعرَاهُم 
لكهُ) أي: العقشوم؛ للا ُوه من بعده ضور القِسمَةٍ بعد توت ملكهم. 
فيؤڏي إلى ضرر من يدعي في العَين حَمًا. 

فان لم يفوا على طلّب القسمة: لم يَقسِقةُ حى + 2 e‏ 
إجباز قَبِلَهُ؛ٍ لاله حكم على المُمتيع من الشّرَكاءِء فلا ينقت إلا بما ينبت 
اللكُ لحصيي بخلافي حالّة الِضًا. 


.)۲۷۸٤( اخرجه ابو داود‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 
ا م ل ل يت 
a‏ 
( فصل ) 


(وَتُعَدّل سِهَامُ) القِسمّة» أي: ُعَدَلََا الْقَاسِمٌ (بالأجرّاءِ) أي: أجزاء 
المَقَسوم : ( إن تسَاوّت )2 کالمَکیلاتِ› والمَوزوتاتِ› والأرض التي لیس 


ع 


بَعصّها جود من بَعض» ولا بتاءَ بها ولا شَّجَرَ سواءٌ | بوت الأنصبَاءٌ أو 


(و) تُعَدّل سِهَامٌ (بالقيمَة: إن اختلقت) أجرَاء المَقَسُوم كد 4 اتوت 
الأنصباء ايسا أو اختلقّت» فيجعل السَهمْ ٠‏ من الوديء أكثّر من الجَثِلٍ» بحي 
تَتسَاوّى قيمَتها > كأرضٍ بَعضُها أجوَدُ ِن بعضء أو يتعضها بَا أو بها سجر 
يكرت 1 O‏ الأجرَاءِ لم يبي إلا التّعدِيل بِالقِيمَة» وسواءٌ 
انَمَمَت الشهام أو اختَلّمّت. 

(و) تُعَدّل سِهَامٌ (بِالوَدٌ: إِنْ اققضَتة) أي: الرَد؛ بان لم يُشكن تعد 
السّهَام بالأجرّاءِء ولا بالقيمة» فُعَدَّلٌ بالود؛ بان يُجِعَلَ لِمَن يأځذ الوَِيءَ أو 
- دراه على مَن يَأَحْذٌ الجَيّدَ أو الأكثّر. 

ثم يُقرخ) بين الشركاء؛ لإزالة الإبهام» فمن حرج ا له سهم صارٌ له 
(وكَيقَمَا أقرع: جارً) قال فى رواية أبى داود: إن شاءً رقَاعاء وإن شاءً 
O rl. Coos‏ ا 
خواتم EDR O‏ 
مین ثم يُقَال: أحرج خائمًا على هذا الشهم» فمن حرج خاتمة» فهو له. 
وعلى هذا: فلو أَقرَعٌ بالخصًا وغيرو» جاز. 


)١(‏ في (أ): «أو يكون). 


: القسمّة 
11 2 21071 


(والأحوَط : تابه اسم كل شَرِيكِ بِرْقعةِء ثم تُدرَج) الرُقَاعُ (في باق من 
طِينِ أو شمع متساوية َدْرَا) أي: ححجمًا (ووَزْنَاء ويُقَالُ لمن لم يَحصّر ذلِك) 
أي: عََمَلَ البناِق بعد طرجها في ججره وتحوه: (أخرخ بِنْدقَةَ على هذا 
الهم فمن و اسمه» فهُو) أي: الشه الذي حرج اسمة عليه (لَهُ)؛ 
لمیر سهمه بخروج اسيه عليه . (ثْمٌ كذلك) الشَّرِيكَ (الثَّاني) بُفعل به كما 
فعل بالأَولٍ . (و) الهم (الباقي للثالث› إذا استوّت ِهَامُْهِم وكانوا) أي : 
الشّرَكَاءٌ (لاةٌ)؛ لمعي عي الشهم اثالث للمُتأخُرٍ روج اسيه؛ لوال الإبهام 
بروج اسم لأولّين. 

REE‏ قعَةٍ الهم الذي مِن جهة 
كذاء وفي 0 الشهم الذي مِن جهَة كذًاء إلى آخر الشهام» ودَرَجها في 
بتادق › كما تَقدّم . ثم قال 0 لِمَن ۴ يَحصْر على البتادق : (أخرخ يُندقة 
لفلانٍ وبندقة لفلان) وهكدذًا (إلى أن يَنتَهُوا: جَار) ذلِك› فک لکل منهم 
الهم الذي في بُندقيهِ. اذا لم يق إل دق لشو الذي فيها لِمَن يتأخر 
ا 

(وإن اختلقت سِهامُهُم, كِيضفٍ) لواجِدِ» (وثلث) لاخر » (وسُدّس) 
لآحَرَ: (جُرّىَّ مقشومٌ بحسب أقلها) أي: الشهام» (وهُو هُتَا) أي: في المَالِ 
(سِبَةٌ)؛ لأنها قخرج الشدس» (ولَزِمَ إخرَاج الأسمَاءِ) أي: أسمَاءٍ الشركاء 
(على السهام) ؛ این (فیکثب باسم رب التصفِ ثلاث رقاع» و) باسم 


)١(‏ في الأصل» (ب): «يقال). 
(۲) سقطت: (وثلث لآحَرَ) من الأصل. 


شرح منت ھی الإرادات 
ج 2 ١‏ | 11۰( 307 ا ا ا ا ا ي 


فة“ , 


بحسب التَّجِزِنَة ثم يُخرج 
عي حَرَحَ اسم ربٌ التّصي, أُحَذة مَعَ ثانٍ وثالثِ) تليانِه . 
(و) يخر القرعَة الثانية على الهم التابع» ف(.إن خَرَجَ اسم رب التلْثْ 
َحَذَهُ ع) سهم (ثان) يَلِيهِء والباقي لِرَبٌّ الشدس. وإن حرجت الرعَة ابتدَاءً 
رب الشدّسء أحذ السَّهم وَحدَة0) . وإن حرجت لِرَبٌ الّلْثْء أَحَدَّهُ مع ما 


بث (الثلث ثنتين › وو باسم رَب ب (الشدس زقعَة 


ثم يقرع بَينَ الآخَرَين كذلك» والباقي للثالث) وإِنّمَا لزم إخراج اسا 
على الشهّام؛ لأنّها إذا حرجت فرع فيها السّهمٌ الثاني لِصَاحِبٍ الشدس» 
لصاجب الصف أو العُلْثْ فيها السَهِمُ الأكلع احتّاج أن يأځذ نَصِيبه 
متفرقا» فيتضَدَرُ بذلك. 

ثي القسمَة أربعة َة أقسام : 

أحدها: أن تتساوّى الشهَام وقيمة الأجراء. 

الثاني: أن تَخْتَلِفَ السام وتتَسَاوَى قِيمَة الأجرّاء. وهذان القسمَان 
ل في المَتن. 

الثَّالِتُ: أن تتسَاوَى الشهَاءُ E‏ ل ا الأ 02 
بالقية» وتجِعَلٌ أسهُمًا مُتساويةً القيمَة» ويُفعَلُ في إخراج الشهام كالقِسم 
ل | | 
() سقطت: «پڪڪب لها آي: السهام» وهو هنا أي : في المثال ستة لأنها مخرج السدس» ولزم 

إخراج الأسماء أي: أسماءٍ الشركاء على السهام لما يأني . فيكتب باسم رب النصفٍ ثلاث 


69 سقطت: «وإن حرجت القَرعَة ايتِدَاءٌ رب الشدس» اد الهم وَحِدَهُ) من الاصل. 


لاب : أن تَحتَلِف القِيمَةُ والسَهَامُء فُعَدَّلَ السام بالقيمة وتّجِعَلٌ السَهَامُ 
مُتساويَة القيمة» وتُخرج الأسمَاءٌ على السّهَام كالقسم الثَّانيء إلا أن التّعدِيلٌ 
هتا بالقيعة. وله بعلم ما تق ٠‏ 

(وتَلرَمُ) القسمَة (بخزوج قرعة)؛ لأنَّ القاس كحا كم وفرعَتُهُ حك . 
نص علَيهِ. (ولّو) كائت القِسمَةُ (فيما فيه رَدُ) عِوَضء (أو ضَرَرٌ) إذا تراصَيَا 
عليهاء» وخوجت المَرعَةٌ ؛ إذ القاس يَجِتَهدٌ في تعدیل السام كاجتهاد 
الحاكم في طلب الحقه فجت أن َلرَمَ قر فُرعَتُةُ كقِسمَة الإجبار. 

وتقدّم: أن قِسمَة التَراضِي ينث فيها خيارٌ المجلس ٠‏ فلعلهُ إذا لم يكن نَع 
قاسم» بِدَلِيلٍ قَولِه : 

(وإن 7< َحَدُهُمَا) أي : لكين (الآخَرَ)؛ بأن قال لَهُ: احتر أىّ 
القسمين شِفْتٌ بلا فرع e‏ ثي قاسم : (ف)القِسمَةٌ تَرَمُ (بِرِضَاهُمَا 
وَفرقھما) بِأَبدَانِهمَاء كتفدق مُتبايعين. 

و 


UM —‏ ظ شرح منتهى الإرادات 
r‏ 
( فصل ) 


(ومن اذَّعَى) من الشُركاءِ (عَلَطا) أو حيمًا (فيما تَقَاسَمَاهُ بأنشيهماء 
وأشهدًَا على رِضاهُمَا بهِ: لم يلقت إليه) فلا تُسمَعُ دَعوَاة ولا قبل بيه ولا 
يَحِلِف غریمه؛ لرضَاه بالْقَسمَة على ما وقَعَ) فيَلرَمُ رضاه بزيادّة نصِيب 
95 


٭ سے م 


(وتقبلٌ) دَعوَاهُ غَلَطَا أو حَيمًا: (بييتة) سهدت به (فيما قِسَمَهُ قاسم 
حاكم)؛ اكلاشكع عرو ا ر اا إلى ارال الا 
فإذا قات البيْئَةٌ بعَلَطِدِء كان له الو جوع فيما غَلِطَ به rr‏ 
ریو اا أ ود ز حَقَه فرضى بهء ثم تمن نَقضْه فل الؤجو ع بتقصه. 

(وا) تكن ية سهدت بِالعَلّطِ : (عَلّفَ مدكر) العَاط؛ لان الظاهر صك 
القسمَة وأَدَاء الأمانّة فيها. 

(وكدًا: قاسم نَصّبَاةُ) بأَنَفْسِهِمَاء فقّسم بيتَهُماء ثم اذَعَى أَحَدُهُما العلَطّ 
فبقبل بين ) إلا حَلفٌ مُنكر. 

(وإن استْحِقٌ بعدَهَا) أي: القِسمَة (مُعَيّنُ من حِصّتَيِهِمَا على السّوَاءِ: لم 
تبطل) ا (فيما(١)‏ بي ) كما لو كان الْمَقَسُومُ عَينَيِنِ ) فاستّحقّت 
إحدَاهُمَاء (إلا أن يَكونَ صَرَرُ) المُعيّن (المُستَحَقّ في تصيب أحدِهما) أي: 
الشّريكين (أكثْرَ) من ضَرَرِ الشَّرِيكِ الآحَرِء (كسَدٌ طريقهء أو) سَد (مَجرَى 
مائه» أو) سد (ضوئه» ونحوه) مها فيه الضَّرَرُء (فتبطل) القِسمَةٌ؛ لمَواتِ 


)١(‏ في الأصل : «(فما). 


و 


باب : القسمَة 


لتيل (كما لو كانّ) المُستَحِقٌ (في أَحَدِهِمَا) أي : النّصِيبِين» وَحَدَةُ (أو) 
کان (شائعًاء ولو فيهما) أي: النصِيبين؛ آنه ريك فان كارت الق 
بالقراضِي» فم ريك لم يَرضٌ» وإن كانت بالإجمار فالات لم يُحكم عليه 
بالقِسمَة . 

(وإن اذى كل) من الشَّرِيكين (سَيًا) من المقشوم (أنهُ ِن سَهِمِه) 
وأنكرة الآح: (تحالفا) أي: حَلّفَ کل مِنَهُمَا للآحَر على تفي ما اذَّعَاهُ 
(ونُقضّت) القِسمَةٌ؛ لان 50 لا يخر عن مِلحهِمَاء ولا سَبيل لِدَفعه 
لِمُسِتَحِقَه مِنَهُمَا بون تقض القِسمَة. 

(ومن كانّ) من المُقتَسِمَينِ (بتى» أو غرَسّ) في تَصِيبهء (فخَرَج) 
المقشوم (مُستَحَقَاء فقْلَِ) بتاؤه أو غَرسُهُ : (رجع على شْرِيكه ييصفٍ فيميه. 
في فَسمَةٍ ‏ یا ر ر على ا 
مِنَهُمَا دارا مِنَهُمَاء فخَرجّت إِحَدَاهُمَا مُسَتَحَقَّةَ فقَلَعَ مُستَحِقها ما غَرَسَهُ أو 
اه فيها الشريك› HOOT YE‏ لان هذه القِسمَة 
في مَعنّى بع فكمها حكمه» بخلافِ قِسمَةٍ الإجبار, فإنّها إفْرَارٌء فإذا 
ظَهّرَ نَصِيبُ أَحَدِهمًا مُستَحمَاء وقلع غَرسُهُ أو بِنَاؤُُ» فلا دبجوع لَهُ على 


خد أنه لم يَعْكّه ولم يَنتقِل إليه من جهته بيع ) وَإِنَّمَا أَفرَرٌ حه من 


$A 


5 خرّج في نصيبه) ن e‏ (عَيبٌ ججهلة) وفك O‏ 


)١(‏ في (أ): «شريك م له 


١‏ 714 ا شرح منتهى الإرادات 
كما لَه فسح القسمة» كالمُشتري؛ لوجودٍ التق ص. 

(ولا يمغ دَيْن على مَيْتِ نَقْلَ) ملك (تركيه) إلى ملك وَرَثَتِهِ. 
يمن أف م مات (بجلافٍ ما يخ من ها أي: اق رة (ن معي 
مُوصّى به) لِفُقَراءَء أو حو مَسجيء فلا يَنَقِلُ الملك في المُوصّى به إلى ور 
المُوصِي . وأمًا المُوصّى به لِمُعيّنء كفُلانِ بن فُلانِء فلا يقل إليه إلا بِمَبُوله 
بَعدَ المَوتِ. وما بعد المَوتٍِ وقبل المَبُولٍ : ملكة للوَرتَةَ» ونَمَاؤُهِ لَهُم» كما 
تقَدّءَ في «الوصَايًا) . 


سے ج¿ 
۶ 
»۾ اض 


وحيثٌ عُلِمَ أنَّ الدّينَ لا يمت تقل ار كة: (فظهوره) أي: الدَّين بعد 
قسمة) التّركَةِ (لا يُيِطِلُها) أي : القِسمَةً» لصَدُورِهَا من المَالِكِ. 

(ويِصِحٌ بيغها) أي: التَرِكَةٍ (قَبلَ فَضَائِه) أي: الدَّينِ (إن قضي) الدَّينُ 
وإلا نُقِضٌ البَيعُ . وكذا: هبتّهاء وتحؤُهاء كالعبدٍ الجاني. 

(فالئمَام) في الَّرِكةٍ بعد الموتٍ بِعَلائِهَاء أو إنمَارٍ سَّجَرِء أو نتَاج ماشِية 
وتحوه: (لِوَارثْ) ولا به ق العْرَمَاءِ ؛ لاه من نَمَاءِ ا ( كتمَاء 
جَانِ) لا حقٌ لوليٌ الجنايّة فيه . 


- 
بى 


(ويَصِحٌ عتفه) أي: الرّقِيق» من اتر كة معَ دين على الميّتِ. ويَغرمُ قِيِمَنَه 
رب الذين» ولا تقض العِثْقُ ولو أعسَرَ الوارث» أو كان مُعسَِاء كعتق الداهن 
والجاني وأؤلى . 

(ومتی اقْتَسَمَا) أي : الشريكان نحو دار» (فحصّلت الطريق في حصّة 
واجدٍ) مِنهُمًَا؛ بأن حصّلّ لأحَدِهمًا ما تِلى الباب» وللآخر الضف الداجل» 


)١(‏ في الأصل : «ملكه). 


(ولا مَنقَذ للآحَرٍ) الذى عة #1 الداع : أن لم کی للا ريق ين جه 
عزف درولا ا0 بار ل إليه : (بطلّت) القسمة؛ لعَدَّه كنك لابجل 
من الانتقاع بما حصّل له بالقَسمَة» فلا کون السَهَامُ مُعَدَّلَة؛ لوجوب 
التَعدِيلٍ في جميع الحقوق. 

(وأي) الشّرَكَاءٍ قت ظلةُ دار في نَصِيبه) عِندَ القِسمَةٍ: (ف)هي (لَهُ) 
بمُطلَقٍ العقِ؛ لوقُوع القِسمَةٍ على ذلك. 

قال في «القاموس» : والظلة: : شيع AN:‏ يُسَتَتَدُ به من الحرٌ والبرد. 

SS 


ا ا ا ي 


( باب الدّعَاوَى والبَيّئاتِ) 


الدّعَاوَى: مغ 5عوى» ين الدّعَاءٍ لما فهي : الطْلَّبُ. قال تعالى : 
وو مَأ َرَعُونَ 6 ديس: هع أي : يتمَنُونَ وطن وه خديث: وما بال 
دَعوّى الجاهايّة)7''. ا كانوا يَدعُونَ بها عند الأمر الشديد بَعضهم 
0 وهي وهم : يا لفلانٍ. 

و(الدّعوّى) اصطلاحا: (إضافَة الإنسَانٍ إلى نَفسِهِ استحقَاقَ سَّيءٍ في يَدٍ 
غيرِه) إِنْ كان المُدَّعَى عَينَاء (أو) في (ذمته) أي : الغیر» إن کان ياء من 
رض » أو غَصبء ولَّحوهِ. 

(والمُدَّعي: مَن يُطالِبُ غَيرَهُ بحق) من ڪين أو ڏين يَذْكرُ استِحقَاقَه 
عليه). ويُقال أيضًا: من إذا تَرَكُء ترك . 

(وَالمُدَّعَى عليه : المُطالّ) بقح اللامء أي : من يُطالِبهُ غَيدهُ بحن يذ كد 
ع 

(واليتة) واحدة البيْتات» من بان الشيءُ» فهو بين وَالأقّى بيه . و 
(العَلامَةَ الواضحةء كالشَّاهِدٍ فأكتّر) . 

و هذا التاب: حَدِيتٌ ابن عئاس مَرفوعًا: «لو يُعطى الاس 
بِدَعوَاهُمء لادّعى نَاسٌ دِمَاءَ رجَالٍ وأموالهم» ولكن اليَمِينُ على المُذَّعَى 
غا رو ا ومُسلو7" . 


)١(١‏ سقطت: ا 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۸)» ومسلم (57/75/4) من حديث جابر. 
(۳) أخرجه أحمد (/5171) (۳۱۸۸)» ومسلم )١/1١1711١(‏ وهو عند البخاري (1557) بنحوه . 


بابُ الدّعَاوَى والبَيِّنَاتِ 
كسس ام ا ا ا ا ۷ / 


ن 


(ولا نَصِحٌ دَعوَى20 إلا من) إنسانٍ9© (جائز النَصَدفٍ) أي: خي 


> هش 


ر بی لوأ بد رق أي: حال سَقهء (وقعة قن حضر) عتا وهو مالا 
كان لقال قطي مَقَصُودُةُ كطلاق» وعد ل قَذفٍء فِيِصِحٌ منهُ إنكادة . (ويتحلف 
إذا أنكر) حَيتُ تَجبُ اليَمِينُ. 

وتقدّمَ : حك الدّعوّى على نحو صَغْير. ويأني في (الإقرّار) ما عله منه 
حكم الدّعوّى على القن. 

(وإذا تَدَاعيَا) أي: ا5ی“ کل من اثتين (عَيا) انها لَهُ: (لم تخل من 
أربَعَة أحوّالٍ) : 

(أَحَدهًا : أن لا تَكونَ) الین ( بيد د اعد ولاَم) بقح المتأثة (ظان) عمل 


ت 


و ل 


به» (ولا بية) لأُحَدِهِمَا وَاذّعَى کل مِنَهُما أنّها كلها لَهُ: (تحالقًا) أي: 
لک مِنَهُمَا أَنّها له» لا حى للآخَر فيهاء (وتتاصَفَاهَا)» أي: قُسِمت 
بََهُمَا؛ِ لاستوائهما في الذَّعوّى» وليس أحدهُما بها أو من الآخَرِ؛ عدم 
المُرجح من ب يد وغيرها. 

(وإن وجد) آمڙ (ظاهز) يُرجحُ م أنّها لأَحَدِهِمَا: (مُمِلَ به) أي: بهذا 
الظاهر» فيحلف ويأځذها. 
)١(‏ في (أ): «الدعوى). 


(۲) سقطت: (إنسان) من (ب). 
(95) في الأصل : «على القن ولا بيئة لأحدهما وادعى) . 


(فلو تتارَعَا عَوْصَةَ بها شَّجَرْ) لَهُمَاء (أو) بها (بتاءٌ لَّهُمَا) أي: المْتنَازِعِيْن : 
(فهي) أي : العرصة (لَهُمَا) بحسب البتَاءِ والشجر؛ لان استِيمَاءَ المَنفَعَةٍ ديل 
المِلّكء والبتاء أو الشَّجَدِ اسَتِيفَاءٌ لمَنمَعَة العوصَة eB‏ بلي 

(و) إن كان اش أو البِتاء (لأَحَدِهمَا : ف)العَدصّة 3 (لَهُ) أي : رب 
الشجر أو البتاءِ وَحْدَهٌ؛ لما سَبَقَ . 

(وإن تَتَارَعَا مُسَنَّاة) أي : سَذَا ر ماءَ التّهر من جانبه» (بَينَ تهر أَحَدِهِمَا 
مي ا ج له وتَناصَمَاهَا؛ لأنّها حاجة ر ين ملْكيهمًا 

ھک ا أشبَه الحائط بَينَ الدّارَئْن. 

a‏ تاعا (جد ارا بين ملكيهما: حَلّفَ كل) مِنهُمَا (أنَّ نصفه لَه وبُقرَع) 
یتما (إن تشَاحًا في المُبَدِي) مهما بالهمين؛ حَدِيثٍ البخاريٌ” © عرق آي 
ممريرة : أن النبيي اة عرض على قو الِِينَ» فأسرَغواء فَمَرَ أن يُشهم بيتهم- 
في اليمِين- اهم يلف 

قال ابن هُبيرةً: هذا فِيمن تَسَاوَوَا في سب الاسيَحقًاق لِكونٍ السّيءِ في 

(ولا يقدّح) في كم المَسألَة (إن حَلّفَ) أُحَذهُماء أو كل مِنهُمَاء (أنَّ 
كله أي : 0 فيه (لَهُ وتَنَاصَفَاةُ) أي: الجدار بير ين مِلْكيِهِمَاء 
(ك)حائطٍ (مَعقودٍ بِبنَائِهِمَا) إذا تنارّعَاةُ» فيحلف كل مِنَهُمَاء ويَتَتَاصَفَانِه ؛ 


لذن ا عل اة 


.)۲٦۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب الدّعَاوَى والبَيَّاتِ 1 / 
E |‏ 


(وإن كان) الحائط (مَعقُو : ۴ ببتاء أحدهمًا وحده» أو منصلا بِ) أي : ببتاء 


ادها (انَضَال لا يُمحِنُ إِحَدَاثهُ عادَة أو) کان (له) أ لأحدهمًا (عليه 
أَرَخْ) قال ابن لمجا : هو المَبْو. وقال الجَوهَري : E‏ 
كان لأَحَدِهِمَا عليه (سْترَةٌ) مَبييِةٌ أو قُيَةٌ: (ف)الجدَاز (لَهُ) أي: لِمَن لَه 
ذلك؛ عملا بالظاهر (يتمينه) ؛ لاله ظاهه لا يه 4 ]إن سكي خا 0 

الحائط تَبَدْعَاء أو أنه وَمبَهُ إِيّاهُ ونَحوٌةُ. وإن كان مَعمَودًا ببتاء أَحَدِهِمًا عَمَدَا 


یمک اا كالبتاء ۽ باللين والاجك: لم يرجح به فاه ھک أن يتزع من 
الحائطٍ المَبزه نِصف لَبَةٍ أو مرق ويَجعَل مكاتها لبنَةَ صَجيحة. 
(ولا ترجيع2©"'7) لأَحَدٍ المُعنَازِعَيْنِء (بوضع حَضَبَةِ) 5 الجتار ر المُتتارّع 
ورم 
فيه ؛ لاله مما يَسمَح به الجا وود احبر بالتهي عن المَنْع منة من > كإسنادٍ 
متاعه إليه . 

(ولا وجوه اجر) أو حجَارَة) ولا کون الأجه ة الصحيحة مما يلي 
أَحَدَمُماء وقطع الاج ' مسا يلي الاخر. 

(و) لا ب(ستزويق» وتجصيص» ومَعَاقِدٍ قمُط في خخصٌ)؛ لموم حديث : 
١البيَِةٌ‏ على المُدَّعِيء واليَمِينُ على من أنكر)”*؟». ولان ومجوة الجر ومَعَاقِدَ 
القَمُط إذا كانًا سریکین فى الجدار والخصٌء لا بد أن يكونّ إلى أحدهما؛ إِذْ 
)0( في (أ)» (ب): «ابن البنا) . 

(۲) في (ب): «ولا ترجح). 
(۳) وهو قوله ڪي : «لا يمنع جار جاره أن يغرز خحشبة في جداره) . وقد تقدم تخريجه 1/5 


في فصل في حكم الجوار. 


)٤(‏ تقدم تخريجه )۲۸۹/٥(‏ 85ه). 


لا يُمكنٌ كوه إليهمَا جَمِيعَاء فبطلّت دلاله» كالئّرَويق» والتّحصيص؛ لان 
E‏ 

(وإن تتَارّعَ رَبُ عُلو ورَبٌ سُفْل في سَقفٍ بيتَهُما) : تَحالمَاء و(تَتَاصَفَاُ) ؛ 
يزه تين مِلكَتِهِمَاء وانتمَاعِهما بدء وانّصَالِهِيئاءٍ كل ناء كالحائط تین 

(و) إن تتارّع رب علو ورب سمل (في لم مَنصُوب, أو) في (دَرَجَةٍ) 
يُصِعَدٌ منهاء وأيس تحتها مرف ِصَاحِبٍ الشفل» کک أو شم ُسكر: 
(ف)الشلّم E E‏ الغلو)؛ عملا بالظاهر؛ ا 
رافق (إلا أن يَكونَ تحتها) أي: الدَّرَجَةَ (مَسْكنٌ لصاجب الشفل» 
ف)يتحالقان› و (يتتاصفاهًا) ائ الت لال يَدَهْمَا عليهاء و ا ف 
للشفلانيّ» ومَوطِيٌ للقَّوقَانِيَ. وإن كاد تَحتَها طاق صَغِيرُ لم ثُبْنَ الدّرَجَهُ 
لأجله. وإِنّمَا جيل مزفقًا تُجعل فيه جِرَارُ المَاءٍ ونَحؤه: فهي“ لصَاحِبٍ 
العلُو. 

(وإن تَتارّعَا) أي: رَبُ عُلو» ورَبُ سُفْلِء (الصَّحْنَ) المُتَوَصَّل منهُ إلى 
ال وى الخال أن (الدَرَجَةَ بِصَدْرِه) أي: الصّخْن: (ف)الصّحْنُ 
(بيتَهُمَا) ؛ لان يَدَهُمَا عليه 


أ 


(وإن كانت ) الدْرَجَة جَة (في 0 أي وسَطا اصخي؛ (فما إليها) أي : 


(۱) سقطت: «فهي) من الأصل . 


بابُ الدّعَاوَى والبيْتاتِ _ 
الذي به الدَرجة مِن باقي الصّخْن: (لِرَبٌ الشَفل) وَحدّه؛ لأنّه لا يد لِرَبٌ 
العو عليه. 
(وكذا: لو تتَارَّعَ رَبُ باب بِصَدْرٍ درب غير نافِذِء ورب باب بِوَسَطِهِ) أي : 
الذرب» (في الذّرب) فمن أله إلى الباب بوَسَطه: بَينَهُمَا. وما ورَاءَ الباب 
بِوَسَطه إلى صدره: 0 بابه بصدره؛ هذا تقدّم . 
000 


MM‏ شرح منتهى الإرادات 
> ك 
( فصل ) 


الحال (الثاني: أن تكونَ) العَينٌ المُتتَارَعٌ فيها (بيدِ أَحَدِهِمَا) أي: 
المتتازعَين: (فَهِي لَه ويَحلِفٌ) أنه لا حقٌّ له فيها للآخَر؛ لحَدِيثِ الحضرمِئٌ 


والكندِيٌ0"©. (إِنْ لّم تكن) لِمَن العَينْ بعر يَدِه (يَينةُ) ؛ للحَبَر: «شاهِدَاك أو 
يَمِينُهء ليس لك إلا ذلِكَ)9©. ولان الظاهر من اليد المِلّك. فإن كان 


(وإن سَأَنَ المُدّعَى عليه الحاكم كتاة مخضّرٍ بما جرى: أجابه) إليه 
وجوبًاء (وذكر فيه) أي: المحصر : (أنه) أي : الحاكم (بَقَى العَينَ بيَدِه؛ لاله 
لم يشت ما يَرفْعها) أي: يده عنها. 

(ولا ينث مِلْكُ بذلك) أي: وضع اليَدِء (كما يَنبِثُ) المِلْكُ (بييةء فلا 


٠‏ ا 


شْفعَةَ لَهُ) أي: رَبٌ اليَدِء (بِمُجَرّدٍ اليِدِ)؛ لأنَ الظاهر لا تتت به الخحقوق؛ 
لاحتمالٍ خلافه, إِنَّمَا رجح به الدعرّى. 
SS‏ 


( لم تحريحه رصن 8۲ 
(۲) تقدم تخريجه (ص5535). 


باب الدّعَاوَى والبَيّئَاتِ 


(فضل) 

الحَالُ (الَالكُ: أن تكونَ) العَينُ السار فيها (بيديهما) أي: 
المُتنَازِعَين» (كطفل) مَجهُولٍ نَسبْهء (كل) منهُما (مُمِسِكُ لِبَعضِد, فيحلفُ 
کل) منهُماء (كما مَرٌ) أي : أن نِصِفَّه لَه لا حقٌّ لحر فيه (فيما يتَتَضَّفُ) 
أي : في الحال الأول (وتَتَاصَفَاةُ) أي : ا به» لحَديث أبي مُوسّی : ُن 
جلي اخمصما إلى رشول الله يل في دار ليس لأَحَدِهِمَا ية فجَعلها 
بَنَهُمَا نَصِفَّيْن. رواةٌ الخمسة إلا الترمذئ. وكذا: إن تكلا؛ لأنَّ يَدَ کل 
مِنَهُمَا عَلَيهاء فهُما سَوَاء فلا مر جح لأحدهما على الآخَر. 

(إلا أن يَدّعِيَ أحدُهُمَا نصقا) من المُتتارّع فيه» (فأَقَلَّ) من النّصفضٍء (و) 
يعي (الآخَرْ الجميع) أي: جَمِيعَ المُذَّعَى بهء (أو) يدعي الآخَد (أكثَر مما 
بَفِي) ا كان اى أَحَدُمُما التُلْتّ وَالآحَوٍ ثَلانَةَ الأرتاع, 
(فیحلف مدعي الأقر) وَحدّهء (وَيأَحُذُه) أي : ما حلّف عليه؛ لاله يدعي 
أقلّ مما بيده طَاهِرَاء أشبة ما لو انفَرَد باليد. 

(وإن كان) مَجهُول السب الذي يِيَدَيْهِمَاء (مُمْيرَاء فقال: إِنْي ځؤ: 
حلي سبل وفيا منه؛ لاله برب عن نفيه بالحرئة» وتصصع موئ 
بالوصيّة» ويم بالصلاةء أشبة البالِعٌّ» (حتّى تَقُومَ بنذ برقه)؛ لأنَّ الأصلّ في 


(۱) أخرجه أحمد (۳۷۸/۳۲) »)١197037(‏ وأبو داود (۳۹۱۳)» وابن ماجه (770)» والنسائي 
(79 0). وعندهم : اختصما في دابة. وليس في دار. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» 
.)١51655(‏ 

(۲) في الأصل : «ويأخذ). 


بتي آَم الخرةٌ ولوق طارئ. فان قَامَت نة لمدّعِي رِقُه: عمل بها؛ 
لشهادّتِها بزيادّة. 

(فإن قويّت يَدُ أَحَدِهِمَا) أي: المُتتازعين في ين با بأيدِيهمَا» (كحَيوَانٍ) 
ادَّعَاهُ اثتانِ» (واجد) مِنَهُمَا (سائِقُهُ, أو آخذ بزمامه» وآخَرْ رَاكبْهُ أو عليه 
جمْلهُ) : فللقاني ارا کب وصَاجب الجمْل بیمینه ؛ لان تَصَدُفَهُ قَهُ أقوَى» وَيَذَهُ 
اكد وهُو المستوفي لِمَنفَعَةٍ الحيوانٍ. 

اا و فللئّاني الواكب بیمینه؛ لِمَوَة 


: ِن الجمل‎ ٠ ب للراكب» وادّعى کل مِنَهُمَا ما عليه‎ asa 
فهو للاكب بِيَمِينِه؛ لان يده على الذًابَة والجمل مَعَاء بخلاف الشؤج.‎ 

(أو) ک(قمیص» واحد آخل بكم وآخر لابشه: ف) هو (للثاني) لايس 
َه (بتمِينِه) ؛ لِمَا تقدّم . فإن كان كمه بيد أحَدِهِمَا وباقبه بيد الآحَرء أو تَتَارَعَا 
عِمَامَةَ طَرَفُها بيد أُحَدِهِمَا وباقيها بد الآحَر: فَهُمَا سواءٌ فيهما؛ لاد يدَ 
المُمِسِكِ للطرفٍ عليهاء بدَلِيل أنّها لو كان باقيها على الأرضء فتارَعَهُ غَيدُه 
فيهاء كانت لهُ. 

وإن تناع اثنان دارًا فيها أربَعَة امات اذكه ساكنٌ في بَيتِ منهاء 
والآخو ساكنٌ في الثَلانَِ: 201101 
يَنفّصِلٌ عن صاجبه» ولا يُشارِك الحَارِجٌ من الشاكن في ثُبُوتِ اليد علّيه. 

وإن تتارَعَا السشاحة التي يطوق ينها إلى البِئُوتٍ: فَهِيَ بَيتهُمَا بالسويّة؛ 
لاشتراكهما في ثُيُوتٍ اليد عليها. 


باب الدَّعَاوَى والبَيِبات 

باب وى والجينات EY‏ 
(ويُعْمَل بالظاهر) أي: ظاهر الحالٍ (فيما بِيَدَيْهِمَا) أي: المُتَتازِعَيْن) 

وتان ادن دما (حكما » أو بيَدٍ واحٍ) مَنهُمَا (مُشْاهَدَة و) بيد (الآخر 
(فلو نوزع رب دابّةٍ في رَحْلٍ عليها) وكل منهما أخذ ببعضه: فهو لِرَبٌ 

الدائة بيَمِينِه؛ لان ظاهر الال عادَةً أن الخلّ لصاجب الدابة . 


(أو) نوزع (رَبٌ قذر وتحوه) من الأواني والظروفٍ» (في شيءِ فيه) من 
حو لخمء أو تمر» والقِدْرُ وتحؤة ديهم مع اتفاقهمَا على أن القِدْرَ 
او : (ف) ما فيه (لَهُ) أي : رب القِدْر وتحوه» يتمينه ؛ عملا بظاهر 
الحال. 

(ولو ازع رَبُ دار حَياطا فيها) أي: الذًار» (في إبرةء أو) في (مِقَصّ) : 
فللقاني : اع الخكاط ؛ لان ظاهرَ الحال | ُن الخكاط إذا دعي اا ا 


مه ل 


مع إبرته ومقصّه . 

(أو نَارَعَ) رَبُ دار (قرًابا في قربة) في الذار: (ف) هي (للاني) أي 
الراب ؛ 0 َعَدَمَ. 

(وعكشه) أي: ما سَبَقَ: لو تَنارَعَا (اللُوبَ) المَخِيطّء (والحابية) التى 
ا ا ا لاله الحا عاق 

(وإن تتارَّعَ مُکر ومُکتر) لِدار» (في رف متقلوع) له شكل في الذارء (أو) 
تتَارْعَا في (مصراع) مقأوع ١ل‏ شَكلْ مَضُوبٌ في الذار: ف) هو (لرَبها) مح 
يمينه يمينه ؛ لان المنصوبت تابع للدّار والظاهه ن اَعَد الوَفْيِن أو اخ المصراعين 


لمن له الاحد؛ لان اهنا لا يُستغني عن صاحبه ) كالحجر القوقا: 


E 


1ت شرح منتهى الإرادات 
الى : ابا مع القَقْلٍ. 

(وإلا) یکر : مع الف المقلوع أو المصرّاع سكل مَنصُوبٌ في الدار: 
فو (همَا) أي: بين المكري والمكتري يتمينهت"©. 

(وما جرت عادّة 6 أي : باه لمكرء (ولو لم يَدخل في تبع) الذار» 
كيفتاجها: (ف)هُو (لرَبُها)» كالأبراب المَنصوية» والحُوابي المَدقُوئة: 
والفُوفي المُسَمرَةِء والؤحى المَنصُوبَةِ؛ لاله من توابع الدّارٍ أشبة الشَّجَرَ 
المَعْرُوسٌ . 

(والا) تجري العادة بأنّه للمكري» کالانّاٹ» واا 7 
والحبل للق سحن به من البثّر: (ف)هُو (لمكتر) بيتمينه؛ لأنَّ العادَة 
الإنسَانَ يكري ذَارَهُ فارغة. 

(وإن تَتَارَّعَ رَوجَانِء أو) ان (ورَتتُهُمَاء أو) تنارّع (أَحَدُهُما) أي: أحد 
الروجين» (ووَرَتَةُ الآحرء ولو مَعَ رق أَحَدِهِمَا) نضّاء (في قمَاش البَيتِ ونّحوه) 
فادّعَى كل مِنهُمَا ائه کله لَه فإن كان اهما به بَيءٍ: أ : أَحَذَ 4. إلا 
تكن ية : (فما تصلخ إرجل) كمِمَامَةٍ وقُمْصَانٍ رجال» وججابهمء وأقييتهم» 
الال والشلاح» وأشباهه: (ف) هو (لَهُ) أي: الرّوج. 

(و) ما َضلٌځ (لَها) أي: المرأوء من خليء وقُمْصٍ نِسَاءٍء ومَقَانِعهنٌ 
ومَغازِلِهِنٌ: (ف)هُو(لَهَا) أي : الرّوجَةِ. (و) ما صلخ (لَهُمَا) كمُدشء وفمَاش 
لم يُقَصَّلءِ وأوانِء وتحوها: (ف)هُو (لَهُمَا) أي : بَينَهُمَاء سواءٌ كان بِيَدَيْهِمَا 


)١(‏ في الأصل : ( بينهما). 


بِابُ الذّعَاوَى والبَيْتاتِ _ 
ا ابس هدة2'. نَقَلَ الأثرم : المُصحفٌ لَهْمَاء فإن كات 
لا قرا ولا عرف بذلِك» فل 

ةي : فمن أَقامَ به يَْنَدَّ فهُو لَه وإن لم تكن ب نة 
ا ا لتر 

(وكذا): إن تناز (صانِعَانٍ في آله ڈکانهماء فال كل صَنعَةٍ صَنعَةَ لصَانعها) 
كتَجَارِ وَحَدَادٍ بذكن وتنَارّعَا في لها“ أو بَعضهاء فالة النْجَارَةٍ للئجارء 
وآلة الحدًادة للحدادء سَدَاءٌ كاتت يدِيهمَا على الالَة مِن طر يق الحكم» أ 
طريق المُشاهَدَةِ؛ عملا بالظاهر | 

فإن لم تكن بد حكمِيةٌ کر جل وامرأةٍ تناعا سّيعًا ليس بِدَارِهِمَاء أو 
صَانِعَانٍ تناعا آله ليست بد کانهماء فلا برج أَحَدُهُما بِشَّيءٍِ ممًا دكر» بل 
إن كان بيد أَحَدِهِمَا فلهُء أو بِيَدَيْهِمَا فبِيئهُمَاء وفي يَدِ غيرهما ولم يُنازع» 
أقرع يَيتَهُمَا . 

(وكلٌ من فلتا: هُو) أي: المُتتارّعٌ فيه (لَهُ ف)هُو لَهُ (بيمينه)؛ لاحتِمَالٍ 
صق غَرِيمِهِ إن لم یکن لأَحَدِمِمَا ب نة . (ومَتى كان لِأَحَدِهِمَا بِيتهُ: حك لَه 
بها) سوام كان المُدّعِي أو المدعن عليه . وقد د كرت ما فيه في «الحاشية»» 


ولم يَحلف؛ لِحَدِيثِ الحضرَمِيٌ والكِنْدِي”»» ولان البيْتة إحدّى حجتي 


. في الأصل : «والمشاهدة)‎ )١( 
. في (أ): «آلتِهما)‎ )۲( 

(۳) في الأصل : «الحدّاد) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص055). 


شرح منت الإرادات 


الدُعوّى» فيكتفى بها E‏ 

(وإن كان لكل) من المُتنَازِعَيْنِ في غين ( لب 6 بها (وتسَا وَتا) ا 
ا (من کل وجه: تعَارضتا وتساقطتا)؛ لان کاڈ منهمًا تَنَفِي ما تشه 
ORE NÎ‏ ا 
ية اء (فيتحالقَانِ ويتاصَفَانٍ ما بأيديهما)؛ لِحِيث أبي مُوسى: أ ن رَجَلِيْنٍ 
اذعَيا > بَعِيرَا على عَهِدٍ رشول الله يي فبَعتٌ کل مِنَهُمَا بشَاهِدَيْنء فَقَّسَمَهُ 
النبئ كلد بيتهما. روا أبو داود". 

(ويْفْرَعٌ) بِينَ المُتنازِعَيْن إذا أقام کل مِنهُمَا بيد يد (فيمَا ليس بيد أَحَدِء أو 
بيد ثالث, ولم يُنازع) المُتَدَاعِيَئْن فيه» فمن قَرَعٌ صاحبه» حَلفٌ وأَحَذْمُ كما 
لو لم يکن لِوَاحِدٍ مِنهُمَا ية . روي عن ابن عُمرَء وابن الزَّييرٍ. وفيه ما تهت 
عليه في «الحاشية) . 


١١ 
CG’ 


(وإن كانّ) المُتتارّحٌ فيه (بيَدٍ أحدهما) أي: المُتتازعَين فيه" وأقام کل 
مِنَهُمَا بَيْنَهَ أنه لَه ابرع يو الس ودر الخارخ - ينه ) سَوَاءٌ أقيمت بيت 
مُكر) أي: رَبٌ اليد (وهُو الدَاجْلُ» بَعدَ رَفْع يده أؤلاء وسَوَاءٌ سهدت لَهُ) 
أي : رب اليَدِء (أنّها تتبث في مِلكه أو) أنّها (قَطيعةٌ من إمام» أؤ لا) أن لم 
تشهد بذلك؛ لِحَدِيث: «البيئة على المُدَّعِيء واليَمِينُ على المُدَّعَى 
غل ف جنس البيئة ن تبه جتبة المُذّعِي» فلا يَبقَى في جَنَبَةَ 550 
)١(‏ في الأصل : « كالعين) . 
(۲) أخرجه أبو داود .)7١15(‏ وتقدم بنحوه. 
(۳) سقطت: (فيه) من (أ)» (ب). 
)٤(‏ تقدم تخريجه ›)۲۸۹/٥(‏ 085). 


باب الدَعَاوَى والبَيْتاد 
باب وى والجيناب ظ TEY‏ 
عليه نة ولان 25 المدّعِى کته فائدَةٌ فو جب تقديمهاء كتقدِيم ينه 
الجوح على التَعدِيلٍ. 

ووَجهُ كثرةٍ فائدتها : ها تت سيا لم يكن» و تة المُنكر إِنْما ثُثبتُ 
ظاهوًا تذل عليه اليد فيجودُ أن يَكونَ مستتدها دُوْيَةَ اليد وَالتُصَدفٌ. 7 
يَحلِفٌ الحَارِجُ مع يَيتَتهه كما لو لم تكن به داخل . 

(وتُسمَع بیته) أي: رَبٌ اليَدِء (وهُو مُنكز) لدَعوّى الحَارج؛ (لادّعَائِه 
الملك) لما بِيَدِهِ. 


(وکڏا: مَن ادّعِيَ عليه تعَدَيًا بد ووَقتِ مُعَيتين › وقامّت به بيتة» وهُو مُنكڙ» 
فاذَّعَى كَذِبَها, وأقام بي نة أنه كانّ به) اف بذلك القت (بمَڪل بَعِيدِ عن ذلك 
البلدِ), سمغ ويُعمل بها. 

قال في «الانتصار» : لا تُسمَعٌ إلا تة مدع بانَْايا . وفيه : وقد تنبت في 
تة شنكر» وهو ما إذا اأعى عليه عَينًا بيهء فيقيم نة بأنّها ملْكةُء وإنَّما لم 
يصح أن يُقِيمَها في الدَّين لِعَدَم إحاطتها به. 

(ولا نُسمع بيه داخ مع عَدَم ية خارج)؛ عدم حاجيه إليهاء كما لو أ 

قلتُ: بل هو“ مُحمَاحٌ إليها؛ لدَفْع التّهِمَةِ واليمين عَنهُ. 

(ومع حصور البيكتين) ية الحَارِج» ييَةٍ الدَاخْلِ: (لا تُسمَعُ بَنَةَ داخلٍ 
قبل بَيَّةِ خارج» وتَعدِيلها) . صححه في «الإنصاف), ولَعَلّه: لأَنَّ به اغا 


)١(‏ في الأصل : (هي) 


هي المُعَوّلٌ علّيهاء ومُعتَمَدُ الحكم» وة الدّاخْل لا تُسمع إلا مَعَهَاء فلا 
عابي 
(وتسمَعٌ) بي َة الداجل ( بعد التعِيل) ل ت الخارج» (قبل الحكم وبَعدة 
قبل التسل ۾(“ 9 عليها َة 
(وإن كانت ¦ ينه المُدكر غائبة حِينَ رَفَعْنَا يَدَهُ) عن المُدّعَى به (فجاءت, 


ّ 


<7 و-‎ 
٠9 0 


5 اذَّعَى) فيه (مِلکا ا غ يل حال وضع يد وأقام ية : (فهِيَ 
نة ية حَارج) ُمَدُمُ على يَبئَدِ المدّعِي الَو 

(وإن اذَعَاهُ) أي: المِلّكَء (مُستَيدًا لما قَبَِيَدهِ) وأقامهاء (ف) هي (يَهُ 
داخل) قد قد تة المد عي عليها9” ؛ لاستتاد دَعوّى المُنكر إلى حال 


وَضع يله 

(وإن أقام الخار) غير واضع ايء (بيتة أنه اشتَرَاهَا من الدّاخل) واضع 
الدع (وأقام الداخل بسَِةَ أنه اشْتَرَاهًا من الخارج: قَدّمَتَ نة الداخل ؛ أنه 
الخارج مَعنّى) لإثباتٍ البيّنةٍ أن المدّعي ما أذ و 
كله . 


و و 


ا (باعها منه) و الدّاخلء (أو وقفَهًا ا ائ انان (أو 


00 < در بدك 4 ل 7 ر 

أعتقها) أي: الرقبة : (قدمّت) البيّتة (الثانية)؛ إشهادّتِها بأمر حدّث على 

(۱) في الأصل : «فلا تقدم) . 

(۲) سقطت: «المُدّعِي الأول . وإن ادَعَاهُ أي : المِلكَ» مُستيدًا لما قَِلَ يده وأقامهاء فهي به داغلٍ 
فتُقَدَّمُ نة » من الأصل . 

(۳) في (ب): (المدعى عليه) . 
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: مكو E‏ 7 يرن" 


اليلك» حَفِيَ على الأو فتََتَ الملك اول والبيع أو الوقف أو العِتوٌ 
منة. (ولم ترقع بيه الخَارج يَدَهُ) أي: المدّعى عليه» (كقوله: أبرأني 
الدين) ويُقِيمٌ به بينة. 

(أمّا لو قال) المُدّعى عليه: (لي ية غائبة) باه باعه مِنّي» أو وَقَمَهُ على 
أوأعَقة: (طولِت) می عليه (بالتّسليم) للمُدّعَى به؛ (لأنَّ تأخيره يتطول) 
وقد يكوك E‏ 

(ومتى أَرحَتَا) أي: نة كل ب من المتنازكين» (والْعينُ بيدنهما في شهاذةٍ 
بملك)؛ بأن قالت إحدى البشتتين: ملك العَينَ وقتّ كذا. وقالت م 
مَلكها وقتّ كذا. (أو) أت في شهادَة ب(يَدِ)؛ بأن قالت إخدى اا 
العَينْ يه منذ كذاء وقالت ا 1126 . (أو) ا (إحدَاهُمَا 
فقط) ی ولم تو ورخ اأ (فَهُمَا) اى البيّئكان و لِحَدِيثْ أبي 
موسى: أن رجن اختَصَا إلى رشول الله بيا في بجيرء اقام کل واحد 
منهما شاهدئن» فقَصى رسول الله يا بالبعير بيتهُمَا نصفَينٍ. رواه أبو 
داود“. ولأنَّ كلا مِنهُما داخِلٌ في نِصفٍ الَين» خارج في نصفهاء (إلا أن 
تشهد المُتأَحْرَةُ) تأريسًا إذا آرت (بانتقال) الملك (عَنهُ) أي: عن المَشْهُودٍ 
له بالك المُتَمَدّم. 


(ولا تُقَدَّم إحدَاهما) أي: البيسَيْن (بزيادة نتاج)؛ بأن سَّهِدَت بأنّها بنثُ 
َرَسِهِء أو بَقَرَتَه» نيجت في ملكه» والأخرى سهدت باليلك فقّط. 
(أو) أي: ولا نمدم إحدَاهُما بزيادة (سَبَب ملك)؛ بأن سهدت إِحَدَاهُمَا 


(۱) تقدم تخريجه (ص؟15). 
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له لها بيع وكحره: 56 بالملك فقطء بل هُمَا سَوَاء ؛ تَساوِيهمَا 
فيما يُرجَعْ إلى المختلف فيه› وهو يلك العين الآ فتسَاوَيًا في الحكم. 


(أو) ولا مده إحذاهما ب(اشتهار عدَالَة أو كثرةٍ عدّد) كأربعة 
ِجحالٍِ» ورَجلَيِن. (ولا) يُقدّمُ (رَجلانِ على جل وامرَأتينٰ» أو) على ۳ 
(ويّمِين)؛ لان الشهادَةَ مَُدَّةٌ بالشّرع» فلا تَختلِفُ ا 

(ومتى اذُّعَى أحدذهُما) أي : المتنازعَين في عَين (أَنّه اشتَرَاهَا من زيدٍء وهي 
ملكه و اذّعَى (الآخَدِ أنه اشترَاهًا من عمرو, وهی مِلّكه وأقاما بذلك تين ) 
أي : أقام كل مِنَهُمَا بنَدَ بدَعوَاهُ : (تَعَارَضّنًا)» إن لم تكن بيد أَحَدِهمًا. إن 
كانت العينٌ بِأَيدِيْهِمَا: تَحالْقًا وتَنَاصَمَاها. وإن كانّت بيد ثالث لم ينازع: 
آقرعً مها فمن قرع ا وأخذهًا. وإن كات بِيَك ادها فهي 
للځارج ببيّتتِه. وإن كانت بِيَدِ أحدٍ 2 عَين ) أَنكَرَهُمَا وادّعاهًا لتفيه: 
ا وهي لهب e‏ وإن أقه ا فالمُمَء له كدّاخل» 

وان هدت إحداهما بالهلك) في القن لأحد المتنا: زَعَيّن) (و) شهدت 
رالرى بایقاله) أي : الملك (عنهة0١)‏ له) أي : للاخرء ( کما لو أَقامَ رجحل بينة 
أن هذه الذارَ لأبي : حلفا تركة وأَقامَت امرأنهٌ) ا اب (بَة أن أَبَاهُ 
أصدَقَهًا إِيّاها) أي : الدَّاَ: (قدّمَت التَاقِلَةُ) وحُكمَ الماك للعرأَة؛ لشَهادّتها 


ية يَدِ). قال فى «شرحه): بغير خلافٍ . 


. في الأصل» (ب): (منه)‎ )١( 
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(فضل) 

الحال (الرًابع: أن تكون) العَينُ الْمتتارَعٌ فيها (بيَدٍ ثالث). 

(فإنْ اذْعَاهَا) لالت (لتفيه) وأنكرشُما: (حَلَفَ لِكُلَّ واحدٍ) ين 
التازعين لَه (يمِيئا)؛ لأَنّهُما اثتانٍ كل يَدّعِيها. 

(فإن نكل عَنهُمَا) أي : اليَمِيئَينِ : (أَخَذَاهَا) أي : العَينَ المتتازع فيهاء 
(منه؛ و) َد مِنهُ (بَدَلّها) أي : مها إن كانت مثليّة» وقِيمَتها('2 إن كائت 
متَقّوَمَةٌ؛ علض العين بتفريطهء وهو رك اليمين للأَول» أشبة ما لو ألمَها. 
(واقترعا علَيهما) أي: على العين وبَدَلِها؛ لأنَّ المحكوم له بالعين عير مُعيّنِ. 

(وإن اق الثَّالتُ (بها) أي: العَينٍ المُتتَارّع فيهاء (لَهُما) : أخذاهًا من 
وافَْسَمَاهَا) نِصمَيْنِء (وحَلّفَ لكل) مهما (يميئا بالنّسبةٍ إلى الصف الذي 
ر به لصاحبه) ؛ أنه دعبو له كما لوأ بها لأحدهماء فإ حف للآخر. 
(وحَلّفَ كل) من المُدَعِيئن (لصاجبه على النْصفٍ المحكوم له به) كما لو 
كائت العينٌ بِأَيدِيهِمَا ابنداءً. 

(وإن نكل المُقِمُ) بالعين لَهُمَاء (عن الهمِينٍ لكل مِنهُما) أي: المُدَعِمَنِ 
العين: (أَحَذَاا” ينه بَدَلَهَ واقعسَمَاهُ أيضًا)ء كما لو أنه لكل مِنهُمَا بالعين. 

(و) إن أن (لأحَدِجِما بعييه) بالعين جَمِيعِهًا: (عَلَفَ) الممّد 45 أله لا 


. في 5: «أو قيمتها)‎ )١( 

(۲) في الأصل : (أخذ). 

)۳( سقطت: (لِكُلّ مِنهُمَا بالعين. وإن آَم لأَحَدِهِمَا بينهِ بالعين جَمِيعِهًا: عَلّفَ الممَةُ لَه من 
الأصل . 


Te)‏ شرح منتهى الإرادات 
حَقّ لِعَيره فيهاء (وأَخَذَّها)؛ لاه بالإقرار ا كان العَينَ بيده 
والاخر مدع عليه وهو يَُكِرُةُ فيحلِفٌ ا له تفي دعو . (ويحلف المُقِرُ للآخَرِ) 
إن طَلَبٌ يَمِيئهُ َمِيئَُ ؛ لأنّه يُمكنُ أن يَحَافَ من اليمين يقو لَهُ» فيغْرَمَ له 
بَدَلها . 

(فإن نكلّ) عن اليمِين للاخر: (أخدً منهُ بَدَلْها) أ اعَنِ) بالحكم 
ا 

(وإذا أَحَدَّهَا) أي : العَينَ (المُقَرُ لَهُ) بهاء بمُقتَصَى إقرار مَن هي بيده لَه 
(فأقام) المُدّعِي (الآخرْ بيتة) أنْها 7-7 : (أَحَدَهَا منهُ) أي : المَمَدٍ لهُ؛ لوت 
که لها. 

قال في «الروضة) : (وللمُقَرٌ له قيمَنْها على المْقِر) . 

قال في (شرحه): ولم یعرف ذلك لِعَير صاحب «الروضة). انتهى. وهو 

(وإن قال) من الْعَينُ بِيَدِه : 7 لأَحَدِهِمَا) اي المُدّعِيَيِن (وأَجهَلهُ 
فَصَدَّقَاهُ) على جَمْلِهِ به: (لم يَحلف)؛ لِتَصدِيقِهِمَا له في دَعَوَاهُ. (وإلا) 
يُصَدََاهُ: (حَلّفَ) لَهُمَا (يَمِيئَا واجدّة)؛ لأنَّ صاجب الحق مِنهُمَا واجد عير 
مُعيْنِ» » ولا يَلرَمُهُ اليمين إلا يطلبهما جميعًا؛ لان المستحقٌ منهما لين غير 
مُعَيّنِء (ويُقرَحٌ بيتهُما) أي: المدعيين للعين» (فْمَن فَرَعَ) صاجبه» (حلفَ 
أ 


وأحَدَهَا) نضّاءِ لِحدِيث: أن رجلين تداعا“ في دابَةِ» ليس لوَاحِدٍ مِنهُمَا 


)١(‏ في (ب): (تدارثئا). 
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ين فأَمرَهُمَا رَسُولُ الله اة أن يَسَيهِمَا على العين» احا أو كرها. رواة 
الله وا بوذا رقو وار ساعد ”اولان الفذة ا و ان اهو 
عير مُعَيّنِ» فعيَّ بالمَرعَةٍ 

تم إن يينَهُ) أي : تك الاح ا لامي ب 
قوله : هي أُحَدِمِمَاء 00 (قبلَ) کتبیینه ابتداعً . 

والقَرقُ بين الإقرار بها لأَحَدِمِمَا لا بعينه» والشّهاكةٍ بها كذَلِكَ: أن 
الشهادة لا نَصِحٌ لمَجهُولٍ ولا به. 

(ولَهُمَا) أي : المدّعييئن لين 7" قال من العَينُ بيدِهِ: هي ااافا 
وأجهله: (القُرعَةُ: ا ن اجرف أي : الأحليني؛ لأَنَّ القُرعَةً لا 
َتَوَقَّفُ على يَمينهء ولذلِكَ لو صَدَّقَاهُ لم جب اليَمِينْ. 

(فإن تكلّ) مَن العَينْ بيده عن عَلِفِهِ أنه لا يَعلّمُ عَينَ المُستَحِقٌ مِنهُمَا : 
(قدّمَت القرعَة)؛ لأنّها تعن المُقَّد له منهُماء فإذا خَرَجء كان كمن أُقَد لَه 

حف للتقزوع؛ إن كذ في عدم العم > (فإن تكل) عن اليّمين له: 

(أحدً منهُ بَدَلْها)» كما تقدّم فِيمَا لو وه ال اھا دون الآخر. 

(وإن أنكرَهُما) النَلِتُء فَقَالَ: ليست لهُما ولا أَحَدِهِمَا (ولم يُنازع : 
أقرع) ين الُدعيين» كإقرَاره لأحَدِهما لا بعينه. (فلو عَم أنّها) أي: العينَ 


)١١‏ أخرجه أحمد »)۱۰۳٤۷( 178/١50‏ وأبو داود (7517)» وابن ماجه (7147) من حديث 
أبي هريرة . وصححه الألبانى . 
(۲) سقطت: «اللذين) من (ب). 
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(للآخر) المَقرُوع : (فقد مَضَى الحُكمُ) لِمَن خحيف ل ا و 
المَدُوذيٌ . 

(وإن كان لأَحَدِهِمَا) أي: المُدّعِيَئِن ( ييه بالعين: (حكم له بها)» كما 

لو أَنكَرَهُمَا رَتُ الهَدٍ ونارّع. 

(وإن كان لکرٌ) من المدعيين (بِيْنة : تعارَضتا ) ؛ لِتَساوِيهمَا في عدم اليد 
فيَسقطان؛ لعَدَم إمكانٍ العمل بأَحَدِهِمَاء ( سَوَاءٌ أَقَى) ر ث الد (لَهُمَاء أو) أقه 
لما لا لا بعينه» أو) كات العَينٌ المُدّعى بها (ليست بيد أحَدٍ) فِيَصِيرَانٍ 
كمن لا بين 

(وإن 5 رب اليدِء (فأقاما يتين » ثم قر لأَحَدِهما بعيبه: لم تُرَجُح) 
ية المُقَدٌ له (بذلك» وحكمُ اللَعَارْض بحاله)؛ اعتبارًا بحال قيام البيْين» 
جوع لد إلى صاحبها طارِئٌ» فلا عِبرَةَ به» (وإقراژه) لأحدهما بعينه 
(ضعة ) فن به كما الو لو رركن ا ركه 

(وإن کان إقراژه) بالعین لأحدهما (قبل إقامتهما) أي : البينتين: (فالمُقءُ 
له كدّاجل)؛ لانتِقَالٍ اليَدِ إليه بإِقرَارٍ مَن العَينُ بعَدِوء كما لو كانت بيده 


ابتِدَاءَء (والآخَذ) غير المُّمَدٍ له: (كخارج)؛ ا لت رده خييدة لا 


0 


و 2 


(وإن لم يَدعِها) أي: العَينَ لتفسِه مَن هي بِيَدِهء (ولم يُقِرَ بها لغيره, ولا 
ينه لواحدٍ من المدّعيئن: (فهى لأحدهما بقرعة)؛ لتساويهمًا فى الدّعوى, 
(فان كان المُدَعَى به ملفا وأقاما نة برق وأقامَ) المُكلفٌ (بخنة 
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ر 


به : تعارصتا) ؛ لتساويهما. (وإن لم يدّع) المكلّتُ (خُرَية فقو بالق 

ا فهو له) كمُدّع واحدٍ. 

ولم منة: A‏ بالق . وهذا في غير اللي ؛ لاله تقدّه 
في بابه أنّهُ لا يُقبل إقرازه به مُطلقًا o‏ > بالق (لَهُمَا : فهو لهما)؛ لما 
تقدّم. 

(وإلا) يكن مکل » فقال: أنا عبِدُهُمَاء أو : عَبِدُ أحدهما : (لم يلتفت إلى 
قوله) بالق ؛ لعدم اعتبار قوله . 

(ومن ای دارا و) ادّعى (آحَرْ نصقها فإن کانت) الدَارْ (بأيديهما) 
أي : المُدَّعِيَينَء (وأقامًا بتين) أي : أقام مِنهُمَا تة بدعوَاة: (فهي 
مدعي الكل)؛ لأنَّ مدعي النصضٍ مقو بالنصفي الآخَر لصاحبه» فلا مناز ع 
دقنو وا الغو اعد اح الكره بويد فاي العف عل 
لاستوائهما في اليدِء فمُدّعِي الكل هو الخارج, ويه مُقَدّمة. 

(وإن كاتتٍ) الدّارْ ربد ثالث, فإن نارّع) الثَّالثُ : (فلِمُدَعِي كلها ننصفٌ)؛ 
لاتفاقهما على استحقاقه له. (و) الصف (الآَحَر لِرَبٌ اليد بيمينه)؛ لد جحانه 
باليد ولا َة عليه لِمُدّعِيهِ ؛ لسفُوط البتين بالتُعارْض . 

(وإن لم يُنازع) الثالت: (فقد تبت أَخدُ نصفها لمعي الكلَّ)؛ كاسن 
(ويَقترِعَانِ) أي: المُدَّعِيَانِ (على) الصف (الباقي)؛ لشقَوط ايكون 
ِالتَعارْض » وعدم المُرججح . 

(وإن لم یکن بین لواجِدٍ مِنهمَاء وهي بي ثالثِ لم يُنازع: (فلمدعي 
كلها نصفها) ؛ لأنّه لا تاز ع له فيه» (و) يَقترعَانِ على الصف الآخَر» فمن 


70١‏ | شرح منتهى الإرادات 
قرع) أي : : رجت له القرعة (ذ في النصفي) الآخَرء (حَلف) أنه لا حق للاخر 
فيه » (وأَحَذَةُ) کالعین الكاملة . 

(ولو اذّعَى كل) منهُما (نصقها) أي: الدَّار وتحوهاء (وصَدّقَ مَن بيده 
العينْ أَحَدَهُما) أي: المدّعيين» (وكَذَب الآخَرَ ولم يُنازع) من كَدذَّبَهُ في 

وام النصف الأخه: (فقيل : پتل إليه) أي : لغ لاه لا مدعي له 

A‏ َحفَظهُ حاكمٌ) كمالٍ ضائع. (وقيل: ببقی بحاله) بيد من هو 


سذه ˆ مستّحقة . 


e0‏ ص سه 


و 


بات الدّعَادَى والتثتات 

باب الدعاوّى والبَيّتات ل ب 
5 
( فصل ) 


(ومن بيده عبد ادّعى7'" أنه اشترَاةُ من رَيدِء واذَّعَى العَبِدُ أنَّ رَيدًَا 
وأقام کل ب ية : صحححنًا أُسبَقَ التَصَّدْفَيْنء إن عُلِمَ التَارِيحُ. 

(أو اذُعَى د شَخصٌ أن رَيذَا باعه) أي : العَبِدَ لَّهُ (أو وَهَبَهُ له وَاذّعَى أخد 
مثله, وأا كل( مِنَهُمَا (بِيْنَةَ) بِدَعوَاةُ: (صَحَحنًا أسبق التُصَرفئْن, إن عل 
لتَارِيحٌ)؛ لمُصَادَفَةِ التَضَدفٍ الثاني ملك غَيروء فوب بطلاثه. 

(وإلا) بعلم التَاريح» أو اتمَىَّ: (تَساقطتًا) ؛ لتَعارْضِهِمَاء وعَدَم المُرجح. 

(وكذا: إن كان العبدُ بيد نفسه) نصًّا؛ إلغاءً لهذه ليدِ؛ للم بمستتدهاء 
وهو الدّعوى» ولم تثت» کمن بيده عبد اذّعَى أنه اشئراه من زيدٍ» ور 
رَيدٌ فلا يُحكم له بهذه التد. 

(ولو ادّعَيا) أي : اثتان (زوجيّة امرأة) فَنكَرَتهُمَا أو أَحَدَّهما دون الآخَرِء 
(وأقام كل) مِنهُما (البيئّة) بدَعرَاة» (ولو كانت) المَرأةٌ (بيدِ أحدِهما) أي: 
المدعيين: (سَقطتا) أي : البيئتَانِ؛ لتعارأضهماء واليد لا تَنئتُ على الححدٌ. وإن 
أت ادا لم تقبل ؛ ا : وإن كان ادها ره وحذه: 
ځکم له بها. وإن ادّعاها واحدٌّ» فصدَقَنْه : قبل إقرازها؛ لأنّها غيد متّهِمَةٍ إذّن. 

(ولو أقام کل ممن العَينُ بدَْهِما بِينَهَ بشرَائها من ريد وهي) أي: العينُ 
(ملكة, بكَذَاء واتّحَدَ تَارِيحُهما) أي : الشتين: (تَحالَقَاء وتنَاصَفَاهًَا)؛ لأنَّ نة 
كل مِنَهُمَا دَاخِلَةٌ في أحدٍ النصقين» خارجةٌ في الآخر. 


. ) في الأصل : «وادعى‎ )١( 


(ولِكُلٌ) منهما (أن يَرجع على زيدٍ بنضفي الفمن) الذي َفَعَهُ لَهُ؛ لاله لم 
5 له سوّى نصف المبيع. 

(و) لِكلَّ مِنهُمَا (أن يفسخ) البيع؛ لتبض الصَّفْمَةٍ عليه (وترجع) من 
سح مِنَهُمَاء (بکلّه) ان 

(و) ِكل مِنهُمَا (أن يأخدّ كُلّها) أي: العينٍ بل الشمن» (مع شخ الآَحَر) 
ابيع في نِصِفِه . 

(وإن سبق تاريخ ) بين تة (أحدهما : فهي) ) أي : العينُ (له)؛ لِصِكةٍ عَمَده 
بِسَبقِهِ» (وللثَاني) على بائِعِهِ (الْمَنُ) إن كان قَبَضَّهُ منه؛ تبن بُطلانٍ بيعه. 

(وإن أطلقتا) 6 يتَتَاهُمَاء (أو) أَطلقّت (إحداهمًا : تعارَضتا في ملكِ 
ِذْنْء لا في شرَاءِ) لِجَوَاز تَعَدَّدِهء بخلاف المِلّك. (فیقبل من زیدِ) لاع 
لَهُمَاء (دَعِوَاهَا) لِتَفسه (بيمين) واجِدَةٍ (لَهُمَا) أن العَينَ ل تَخْوْج عن مِلْكه . 

(وإن اذُعَى اثتان تم عَينِ بيد ثالث › کل منهُمًا) ل (إِنه سراما 
كلها (منة بن سَمَّاهُ) في دَعوَا» (فمَن صَدَقَهُ) اي 
اأعاه. (أو) مَن (أقام) منهُمًا (بِيْنَةَ) ِدَعوَاةُ : (أَخَلَّ ما اذَّعَاةُ) م من الثّمنِ. 

وإ واا ا واحدّ منهُمَا ية َه : (حَلَفَ) لكل 
مِنهُمَا يَمِيئًا؛ لجواز تَعَذدِ العقّد. 

(وإن أقامَا بيّتتين. وهو مُنكز) دَعوَاهُمَاء (فإن اتَحَدَ تاريخُهُما) أي : 
البينتين: تَعَارَضّمَاء و(تَسَاقطتا)؛ لعَدَم إمكانٍ الجمع بكرن اد 


)١(‏ في (أً)» (ب): «يصدق». 


بابُ الدّعَاوَى والبَيْتاتِ _ 
اعيا عَينَا في يد“ ثالث» وأقاما يتين 

(وإن اختَلّفَ) تارِيحُهُماء (أو أطلقتا)؛ بأن سَّهِدَ كل مِنهُمَا أنه اشتراا 
کل ولم تدك - . (أو) أُطْلَقّت (إحدَاهُما)؛ بأن قالّت: اسْيَرَاهَا منه 
e ET‏ : (عُمِلَ بهما) أي : البشتين؛ لأنَّ الظاهر أَنَهْمَا 
عَقَدَانٍ شهد بهمًا بَينَانِ في عَين وَاحِدَةٍء على مُشتر واحدٍ وعقَدٌ الشرَاءِ فيه 
ليل على اعترافٍ المشتري للبائع بالمِلّكِ» ومن الجائز أن يَكونَ اشتراة 
الالء ثم انكل عنة يتبع أو هبة إلى الثاني » مم | ا 
ويَلرّمْهُ الشّمَئَانِ المدّعى بهمما. 

(وإن) كانت عَينٌ بيد إنسانِ» فادَّعَاهَا اثنان» ف( قَالَ أَحَدُهُمَا: عَصَبَيِيها. 
و) قال (الآحَرُ: مَلكنيهاء أو: أَقَوَ لي بهاء وأقاما بينتين) أ أي : أقام كل منهُما بي 
بذعوّاه: (فهي لمر منهُ)؛ لأنّ مع َيِه زيادة عم وهو سَبَبٌ بوت 
لد والبينة الأخرى إِنّما تَسْهَدٌ بِتَصّوُفِه فيهاء فلا تُعَارضُهًا. (ولا يَفْرَمُ) 
5 عليه (للآخر) الذي اذّعَى ائه ملك العَينَ) و أو > له بهاء (شيئًا)؛ 
عَدَم مقتضيه؛ إِذْ بُطلان التّملِيكِ أو الإقرار لِتبِوتٍ يلك الغَير بعّير فغله لا 
وچب عِوَضَاء بخلافي البيع فل ُوجب ر م أله اله يكير حَقٌ: 
وإن قال كل من المدّعيئن: عُصَبَنِيها وأقاما بك يمَين: فكمًا لو اأ عَى كل 
ا سْتَرَاهَا منة على ما سبق . 

(وإن اذّعَى) رَبٌ دار على آخَرَء (أنّه آجَرَهُ البيت) أي : بيا معنا من 


)١(‏ في (أ» (ب): (بيد). 


شرح منتهى الإرادات 


الدارء (بعَسَرَةٍء فقال المُستَأجر: بل) آجرتبي (كلّ الدّار) بالعشرَةٍء (وأقاما 


وه 


1 کی شهدت كل بنهما تن انها بتعوة : (تَعارَضَتَاء ولا قسمّة هُنا) أي : 
لا يقَتَسمَان بقئة مَنفعَةَ مَنفَعَةٍ الذار. 
. : الاجر أ القَولَ قول المُوْجر بیمینه؛ لاله نكر إجارةً غَيرِ البيتِ. 
ومن أذ من اثتين ٿوبيّن» أَحَدَهُما بحَشرَة» وَالآخَرَ بعشرِينٌ» ثم لم يدر 
اياي ا ا ا 
في روايّة ابن مَنصُور : قرع بيتهُماء فَأيهُمَا أصابنة اقرع حَلَفَ وأَحَدَ النّوبَ 
الجيّدَء وَالاحََدٍ للآخَرء أ ليما تنازعَا عيئًا بيد غيرهمًا. 


ا لور 


باب في تعاض البَيتَتينٍ 


( باب في تعاض البيَئَتين) 
(وهُو: الثعال بن کل وَج) يقال : تَعارَضّت البنتان » إذا تقابتاء أي 
ف كل ا ا العو فل تمك ا وة سما 
فتَسْمُّطَانِ. وعارضّ رَيدٌ عَهرَاء إذا أتاهُ بمئْل ما أَنَامُ بد(" . 
(ومن قال0©) مِن ذكر أو أنّى : رمَتى بُ فأنتَ حر لم ثقبل دَعوَّى 
قَنّه ) بَعدَ مَوتِ سيدو (قَبْلَهُ) ائ اا تیا (إلا ببينة)؛ أنه لاف 


5 


ص 


ص 
ع 
القت 


ا 


(ونقَدم) نة قن به تله (على ية وارث) ا 
لأولَى زيادة ءلم > فن لم تكن ييه َه فلِقِنٌ تَحلِيفٌ وارثِ على د تفي العلم . 

(و) إن قال سَيِدُ عَبِدَيْن فأكدّ : (إن مت في المُحَرّم فسَالِمٌ حرٌ. و) إن 
مِتّ (في صَفَرء فغاِم حر) تم مات» (وأقامَ کل) ون ا و 2 
بمُوجب عتقه : تَسَاقَطَتَا)؛ لأنّ كلا منهُما تَنَفِي ما تبه ا (ورَقًا)؛ 
لجواز مَوتِه في غيرٍ المُحَوُم وصَفَرِ؛ِ لما سبق. (كما لو لم تَقُم بيئَه) لوَاحِدٍ 
منهمّاء (وجهل وَقَنّهُ ) أي : وَقَتٌ مَوَهِ ) يَرقَانِ نهدا تق 

(وإن عُلِمَ مَونُه في أَحَدِهِما) أي : الشَّهِرَيْنء وجهل أَهُو المُحَرُمُ أو صَمَد: 
(أقرع) بين العبدَيْن» فمن حرجت له القرعَةُ تى ورَق الآخر. 

(و) إن قال: (إن مت في مَرَضِي هذاء فسالِم حُرٌ. ون بَرِنْثُ) مِنةء 


(۱) سقطت: «به» من (أ)؛ (ب). 
(۲) في (ب): «قال لقنه) . 


CA‏ ظ شرح منتهى الإرادات 
(فْعَانِم) حر مات»› (وأقاما بنتین) أي : قا كل نة بمُوجب عتقه: 
(تساقطتا) أي: بيتتاهُماء (ورقا)؛ ا کل من البتتین ما سهدت به 
00 حكاة في «المقنع» عن الأصححاب» 4 قال: والقياس : أن يَعتِقَ 
أَحَدُهُّما بالقرعَة 

ورَيّف في «الشرح» ما نَقَلَهُ عن الأصحاب» دل سار هن أن كون 
مَاتَ في المَرض أو بَرئ منهُ. قال في «الإنصاف»: وهُو الصَّوَابُء وهو 
ظاهه ما قدمَه في «(الفروع). 

(وإن ججهل م220 مات؟ ولا بَيْنَة تة : أقرع) ټيتهما» فيَعتِقٌ مَن حرجت له 
المَرعَةَ 5 لأنّه لا يَخلُو ما أن يَكونّ بَرئَ2 أو لم يَترأء فيعيِقُ أَحَدُمُما على كل 
حال . 


(وكذا: إن تی بدمن ») دل «في))؛ بان قال : إن من مَرَصى هذا 


ع 2 
نه 


فسالچ حٌ2 وإن ر منه ه فغاِم» (في التَعارُض) إذا اقام كل منهُمًا به 
بمُوجب عِثقه» فيسفُطَّانِ» ويبِقََانٍ في الق ؛ لاحيِمَالٍ موته في المرض 


سم ص 


= 


(وأما في) صُورَةٍ (الجهل) وعَدَم البينةِ: (فيعيق سالم)؛ لان الأصلّ دَوَام 
المَرَضء وعَدمُ البُوءِ. 

(وإنْ شَهدَ على مَيْتِ مَيْتِ بينة أله وَصّى بعتي سالم, و) سهدت عليه بيه 
(أحرى اله وَصّى بعتت غانم, وکل واجد) من سالم وغانم» ر ماله) أي: 


)١(‏ في الأصل» (): «(ثم). 
(۲) سقطت: «حال) من (ب). 


باب في تعاض البيَْتَين EY‏ 


المُوصِي» (ولم جز الورة) عِثْمَهُمَا: (عََقَ أَحَدُهُمَا بقرعَة)؛ لِثُبوتِ الوصية 
بعتت مِنَهُمَاء والإعتاق بعد المَوتِء كالإعتاقِ في مرض المَوتِ» وقد 
بت الإقرَاحٌ بيتهُما فيه ؛ لحديث عمرالً بن خصین ۱ فكذًا الإعتاق بَعدَ 
المَوتِ؛ لاتحاد د المعتى فيهماء فإن اجار الور َه الوصيتين» عَتَهَا؛ لأنَّ الحقّ 
لهم > کال أ عتَقُوهُمَا بعد مَوته. 

(واو كانت بين فانم رارق فايقة) ولم كدب الأجتبية: (عَتَقَ سالِم) بلا 
فَرعَة؛ لان بين عانم الفاسِقَة لا تعارضهاء (ويعيق غانِمٌ بقرعة)؛ بأن يُكتّت 
برقع : يعت . وبأخرى : لا عټق» ودر كل نها بيثذقة ین شي أو بن 
بحيثٌ لا تتمَير إحدَاهُما من أ ان ل 3 حه : : أخرج بق 
على هذاء 9 ةَ على هڌا» فان حرجت ِعَانِ دقع العتق» عَتَقَ ؛ ولا فلا؛ 

أن البيْندَ الوارئة مت رة بالوصية به عق غانم ا 

(وإن كاتت) البثة الرارثة َه (عادِلة وكَذَبَت) البيَِةَ (الأجتييّة: عمل 
بشَهادَتها)؛ لعَدَاليّهاء (ولَعَا تكذيبها) الأجتبيّة (فب وکن الغ فيميق غازه 
بلا قرعَة؛ لإقرار الوَرثَةِ أنه لم عق و :ع ساي على القرعَة. 

ا الوارتة (فاسقة› ت وكذّبَت) العادلة الأجنبكةٌ جنبئة» (أو شهدت 

جوعِه عن عتق سالم :عق أ سالع؛ َه لم تت عق خانم» وأا غانة؛ 

ا الور بعتقهِ وَحدّهء ولان شهادَتّهَا او عن عتقٍ سالم تَتَضْمَنُ 
الإقرار بالوصيّة بتي غانم تعد کال کت E‏ 


010 مقع Oa‏ 
(۲) سة مقط :لوه من الأصل : 


شرح ر الإرادات 
1 ا 


(ولو شهدّت) الارن ( بۇ ځوعه) عن عتق سالم (ولا فشق) بهاء (ولا 
تكذِيب) منها لبيئةٍ سالم : (عتق غانِمٌ) وَحدّه؛ بوت الرجوع عن عِتتي سالم 
ية عادِلّة بلا تَهمَة؛ لأنّها لا تَجْر إلى نَفسِها بشهاتها نفعاء ولا تدقع عنها 
ضَرَرًا. وأا ها ولاءَ غانم» فيعادلةُ إسقَاطٌ ولاءِ سالِم» على أَنَّ الوَلاء ّما 


هو يوت سبب الإرثِ» ومثلهُ لا رَد الشهادةٌ فيه» كما يث السب 
بالشهادة» وإن كان الشاهِدٌ يججورُ أن يَرتٌ المشهُود له بهء وتُقبل شهادةٌ 
الإإنسان ليه بِالمَالِء وإن جار أن يرنه 

(ولو كانَ في هذه الصورَة)- وهي : ما إذا كانت الوارِثّة العالة سَّهِدَت 

جوعه عن عتق سالِم- (غانِم) أي : قِيمَتُهُ (سُدْس ماله: عَتقا) أي : سالچ 

وغانم» (ولم تُقببل شهااثُها) بدجوعه عن عتقٍ سالم؛ لأنّها متهم بدفع 
الشدس الأخر عنها. 

(وحَبَرُ وارِثَةٍ عادِلَةِ» ك)شهادةٍ وارثة (فاسِقَةِ)؛ لاله إقراڙ» وسَوَاءٌ فيه 
ادنلا 

(وإن سهدت بيتة عق سالم في مَرَضْهٍ 4 و) شهدت ب ية (أحرى بعتت غانم 
فيه. عَتَقَ الشابق) مِنهُمَا تارِيحًا؛ لما تقَدّم أن َي ا ى المترة بدا 
نهنا بالأكل. فالأكل:. (فإن“ ججهل) التَّارِيح؛ بأن قت البيِتَانِ» أو 
(۱) سقطت : «عن عِتقٍ سالم : عقا اما ا عت غانم» وأما انع ؛ فاإقرار الورَنَة 

بعتقه وحده» ولان سْهادَتهًَا بالوُججوع عن عتقٍ سالم تند تَتَضْمِّنٌ الإقرَارَ بالوصيّة يعتق غانم وحده» 


كا لو كذيت الأخرى .ولو شهدت الوارله بذجوعه ) من الأصل . 
6 في الأصل : «وإنث). 


ااا : (فأحدُهُما) : عق (بقْرعَةِ) كما لو انّحَدَ تاريځُهما؛ لاله لا يَخْلُو إا 
RR‏ مَعَا فيقرَع بيتهُما؛ لحديث عِمِرَانَ بن حصين'» أو 
كود عى اوا وأشكل » فيخرج بالقرعَة» كنظائره. 

لو كات ية أحدهما) أي: العَبدَيْن (وارئة) ولم کا 
الأجنبيةًء فيَعتِقُ الشابق إن علِمَ التَارِيحُ» وإن لم يُعلّم الشابق» عَتَقَ أَحَدُهُما 
بمَرعَة . 

(فإنْ سَبَقَت) البَة (الاً جتبيةُ) تاريحًا؛ بان قالّت : أَعمَقَ سالِمًا في أَوّل يَوم 
من الممكتكم» وأَعمَقَ غانمًا في ثانيه» (فَكَذَيتَهَا الوارثة) ؛ بأن قالت : ما أبن في 
ول حرم إلا غانمًاء عَتَقَ العَبِدَانِ. آم سالچ ؛ فلسَهادَةٍ البثنة العادلة أنه 
الشابق» وأمًا غانِمٌ فلإقرَار الوَرنّةِ أنه الُستحقٌ للعتتي وَحدّه لِسَبْقٍ عِتقه . 

(أو سَبقَت) البينة (الوارتة) بيه الأجنبية ' (وهي) أي : الوارنّة (فاسقة: 
عَتَقَا) ما غَانِم ؛ فَلِسَّهادَةٍ البيّنةِ العادلة بسبتي عتقه . وأمًا سال ؛ فلإقرار الورَثَةٍ 
أنه المُستَحِقٌ للعتق وَحدّه. 

(وإن جُهل أسبَقَهُما) أي: العَبدَيْنِ عِثْمَا؛ بأن اتَمَمَت البيّتَانٍ على أنه 
م أَنّهُمَا لا يعلمَانِ أَسَبَقَهُمَا عِتْمَا: (عَتَقَ واجدٌ) مِنهُمَا (بقرعة) كما 
لو أَعتَقَهُمَا بلَفظٍ واحِدٍ. 

(وإن قالّتِ) البِينَه (الوارثة: ما أعتقَ إلا غانِمًا)؛ طغنًا في بِيْنَةِ سالم: 
(عَمَقَ) غانم (كله)؛ لإقرار الورنّةِ بعتقهِ. (وحكمُ سالم) إِذَنْ: (كخكيه لولم 
تَطعن) الوارتةُ (في بتي في اله يعي إن تقدّ) تارب (عِتقِه: أو حرجت له 


سے 


\ 


th 


5 


ص 
ع 
اعتق ص 

مو ۵۵ 


)١١‏ تقدم تخريجه (ص055). 


ج 


القرعَة)؛ لِعَدَم قبول طن الوَارِنَةِ في الأجتبية؛ لان الأجنبية مثبتَةٌ» والوارئة 
نافية» والمُثيثٌ مُقَدُمٌ على النّافي. 

(وإن كانت) البيّنهُ (الوارثة فاسقة, ولم تَطعن في بينة سالم: عَكق) سال 
(كله) ؛ لشهادة الينة العادلة بعتقه» ولا معارض لها وتر في غانم فة 
ا ' أو) مع (خُرُوجٍ القرعَة له: عق كله ؛ لإقرار الوَارتَة أنه 
اي غيره . (ومّع تأخره) أي : عتتي غانم» (أو خُرُوجها) أي : 

لقرعَةٍ (لِسَالِم : لم يَعتتق منهُ) أي ال يي ت لم 

عق منة إِذَنْ سَّيءٌ) فأَوَْى إذا كانت فاسِقة 


(وإن كنيد الوارِنةٌ (بيْنةَ سالم) الأجنبية: (عتقا)؛ لأنّ سالمًا مشهُودٌ 
بعتقهء وغانِمًا مُق له بأنّه لا َستَحِقٌ العتق سواه 
(وتَدبِيرُ) رَقِيقٍ (مع تنجيز) عِتقٍ آخَرَ برض المَوتِ و (کاخر 
تَتجيرَيْن مَعَ أسبقهمًا)؛ لان التّدبير تَعلِيقُ العتق بالمَوتِء فوَجَبَ تاره عن 
المْتَجّر في الحيّاة . 
eT‏ 


(2)1 فى الأصل: «(فمن) . 


(فضل) 

(وقن مات عن ابتيْنء مُسلم وكافر, فاذّعَى كل) من الابتينٍ (أنّه أي 
باه (مات على دِينهء فإن عرف أضْلْهُ) من إسلام أو كفر: (قُبلَ قول مُدّعِيه)؛ 
لأنّ الأصلّ بَقَاوُهُ على ما كان عليه من اف 

م عرف أصل دينه : (فَمِرَانّه للكافر, إن اعرف المسلم ته أو 

لبت ) آځوته له (بيئتة) ؛ لن المُسِلِمَ لا يقو وله على الكفر في E‏ 
TS 557‏ واذعائه إسلامّه» فجَعّل أصل دينه e‏ 
والأصل بَقَاوُهُ عليه 

(وإلا) يعرف الل بوه ولا متت بن : (ف)جيرائّه (بيَهُمَا) ؛ 
لاستِوَائهما في الي والدّعوى» كما لو تَدَاعَيا عَيئا أيدِیهما. 

(وإن جُهِلَ أصلّ دِينهء وأقام كل) منهُما (بينَ بدَعَوَاهُ: تَساقَطَتَا) وتتاصفًا 
لرک كما لو لّم تكن يَيئهٌ. 

(وإن قالّت بينة : تَعرفه مُسلمّا. و) قالت بينة (أخرى : تعره كافِرَاء ولم 
توَرحَا) أي: البيْتََانِء مَعَرفَتَهُمَا له بالدّين المشهُودٍ به (وجهل أصل دينه : 
9 للمسلم)؛ لإمكانٍ العَمَل بالبشتين؛ إذ الإسلامُ بطرا على الكفْر 
وعکشه 006 الظاهر؛ لان ل لا قو على ردټه. 

(وتُقَدَمُ) البينة (الناقلةٌ إذا عرف أصلّ ينه فِيهنٌ)؛ لأنَّ مَعهًا عِلْمَا لم 


)١(‏ في (ب): «الكفر في دار الإسلام). 
(۲) في الأصل : «ولا تنت). 


تَعلَمْهُ الأخرى» كما تَقدّم في تَظَائره. 

(ولو شهدت) بيّنه نة (أنّه مات ناطِقًا بكلمَة الإسلام و) سهدت يَينة ١‏ 
أله مات ناطِقًا بكلِمَةِ الكفر : تَسَاقَطَتَا) سواءٌ ترف أصل دينه, أؤ لا)؛ لأنّهُما 
OE‏ هو ساف e‏ 

(وكدًا): أي: کمن حَلّف ابتین» مسلا وكافراء فادّعَى کل أنه مات 
على دینه» فيما تقدّم تَفصِيله» (إن خلّفَ أَبَوَيْن كافرئْن» وابتین مُسلمین» أو) 
حَلّفَ (أَخَا ورّوجَةَ مُسِلِمَين وابئَا كافرًا)؛ لأَنَّ هَوُلاءِ © مَعَ © م بوت دَعوَاهُم 
وَرنَّةَ لا فرق بينَ دَعوَاهُم ودَعوى الابن. 

قال ع «المحر) : وفيه نظ ؛ انهم قالوا فيما تقدّم : إن الغسلم | إن 
کان مُعتّرفا اة الكافر» كم به به للكافر, فلو اعترفت اروك الأ 
المُسِلِمَانٍ بکونِ الکافر ابا للميّْتِء لم يُحكم له به؛ لأنَّ الكافِرَ لا يفَو على 
بكاع التسلفة» افا على ااج يذل على ات فيكت أن لا 
واف ا 

قال في «المستوعب»: وعلى كل حال : يُقَسَلُ» و فيضن عليه 
ويُدفْنُ في مقابر المسلمين. 

وفي «الفروع): ويُصلَى عليه ؛ تغليبا له مع الاشتباو. قال القَاضِي : ويُّدفنُ 
معَتا. وقال ابن عقيل: وَحَدَهُ. 

(ومتّى تَصَّفْنَا المَال) المُخَلّفَ عن المُحتَلّفٍ في ديه في المثال الثاني : 


)١‏ في (ب): «(أرخا). 
(۲) في (ب): (لأنه). 


باب في تعاض البَيِّنَتَينِ 
"56١ / 3 :‏ / ل 


/ 


(قَيِضفَهُ للا دوين على نَلاَةِ)» للام نه وباقِيه للب وللابتين نِصفٌة. 

(و) مَتَى نَصّفناه في المثال الثالث : ف(نصفة للرّوجَةٍ والأخ على أربعة) 
رُبعْه للرُوجَدَء وباقيه للأخ. 

(وقن) أسلّم و(اذَعَى تَقَدّمَ إسلاِهِ على مَوتٍ مُوَرَيِهِ المُسلِم» أو) عى 
تَقَدَّمَ إسلامه (على قسم ت رکه ه) أي» قريبه فس (شبِلَ) ذلك مِنهُ (بة) 
تَسْهَدُ له (أو تصديقٍ وارثِ) عة لدَعوَاه» وإلا فلا؛ لأنّ الأصلّ بقاوه على 
کی اھ لول اعد ال و 0 کد 

(وإن قالَ) من کان كافِرًا: (أسلّمتُ في مُكرّم, ومات) مُوَرّئي (في 
صَفَرِء وقال الوَارِتُ) غَيدهُ: (مات) مُوَرثنا (قبل مُحَرّم : : وَرِثَ)؛ لَاثْمَاقِهِمَا 
على الإسلام ة في المُحَرّم» واختلافهمًا في المَوتِ› هل كان قله أو بَعدّه 
والأصل بَقاءُ حياةٍ الأب: فالقول قول مدعي تأخر الموتٍ. 

(ولو خَلّف حح ابنًا وا ابا كان قِنّاء فادّعَى) الذي كان قَنًا: (أنه عَتَوَ 
وأَبُوهُ حي ولا بيّتةَ لهُ) بدعوّاة : (صَدَقَ أخوة في عدم ذلك) اى العتق قبل 
كوت أيه لآن الأصلّ بَقَاءُ ادق . 

(وإن تبت بت عِتقَهُ برمَضَانَ. فقال الحُرٌ: مات ابي في شَّعبانَ» وقال اليبق : بل 
بِصَوَّالٍ: صُدَّقَ العتيق)؛ لان الأصلّ بِقَاءُ حَيَاة الأب إلى تشوالءه 

(وْقَدَمْ َة الحخرٌ مع التّعارْض)؟ بأن قا العتِيقٌ بيه أنه مات بشَوَالٍ وأا 
الحو ية أنه مات بشَّعبَانَ؛ لأ مع بيّنة الخحرٌ زياد عِلْم. 
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(وإن شَهِدَ اثتان على اثتين بقثلء فشَّهدَا) أي: المَشهُودُ عليهما (على 
الألين) الشَّاهِدَيْن عليهما أولاء (به) أي: القتلء (فَصَدَّقَ الوَليْ) أي: 


مُستَحِقٌ الدّمء الشَّاهِدَئْن (الأولين فَقَط) أي: دون المشهودٍ عليهما أَولَا: 
(حكم) لَهُ (بهما) أي: بالشاهِدَين الأَوَلَيْن؛ لإجحانهما بتصديق المَشهُود 
لهُ. 

SE SIE 
قط : (فلا شيءَ) له ؛ لشَقُوطٍ شهادَةٍ المَشْهُودٍ عليهما؛ لاتهامهما بالدفع عن‎ 
أنفيهما ا لهما غير مُعتبر. وكذا: لو صدَّقَ الجميع؛‎ 
بأن قال : قتلوه كلَّهم؛ ؛ لأنَّ كل من البشتين تَدفَعٌ. عن نفسها القتل بالشهادة,‎ 
فلا تقبل. وكذا: لو كدب الجمي؛ لاله يَصِيدُ کمن لا نة له‎ 

(وإن ضَّهدَت) ب“ (بتلفٍ توب, وقالت: قِيمَثْهُ عشْرُونَ. و) سهدت 
(أخرى) ُن قِيمَبَه (ثلاثونَ : فت الأقلّ) وهو العشرونٌ؛ لاثفاقهما عليه دون 
الزائد» لاختلافهما فيه. 

(وكدًا: لو كان بِكُلُ قِيمَةٍ شاهدٌ) واحدّء فتهت الأقلّ؛ لما تقدّم. 

(و) العَينْ (القائِمةء كعَينٍ ليتيم بريد الوَصِي بيعهاء أو) يُرِيدٌ (إجارتهاء إن 


ی 


م 


اختلفا في يمَيها) عند إرادةٍ بيعهاء (أو) الغا في (أجر مثلها) عند إرادةٍ 

جارتها : (أَخدَ) أي: غيل (بمن يُصَدّفَها الحسٌ) من البشتين» (فإن احتمَل) 

ما سهدت به: :أ ية الأكتر» كما لو شَهدَت يَأ آجَرَحِصّة مَؤليه) أي : 

و (بِأَِرَة منلهاء و) سهدت (بينة) أخرى أنه آجَرَمَا (بيصفها) أي : 

تعبت اجن انلها : فيوْحَلْ بن يُصَدَّفها الحسُ. فإن احتَمَل: : فبيِنةٌ الأكثر. 
ا 


)١(‏ سقطت: (بينة) من (ب). 


كتَابٌ الشَّهادَات 
امس ا 


( كاب الشهاداتٍ) 

(واحذها سَّهادَةٌ) مُشتقةٌ من المُسَاهَدَةٍ؛ لإخبار الشاهدٍ عمًا شسَّامَدَ 
يقال: سهد الشَّىءَء إذا رآهُ. ومن نَم قبل لِمَخْصّر النّاس: مَشهدٌ؛ لأنّهم يَرَونَ 
فيه ما يحض دونه . 

او 6 ر م ر -ە عا ع 

وقوله تعالى : فمن سهد ینک الشهر فيص مه چ4 [البقرة: »]٠۸١‏ اي : 
علمه بِروَيَه هلاله أو إخبار” 0 من رَأَةُ ونحوه. 

واا على قبول الشهادَة في الا لِقَولِه تعالى : واستشېد روا 
شَهِمِدَيْنٍ مِن ِڪ الآيَةَ [البقرة: ۲۸۲]» وقوه له «ووأشيذوا ذوَىٌ عَدَلٍ 
€ رالطلاق: ؟]» وقوله : #وواشه دوا لذا تنا ا بعر [البقرة: ۲۸۲]) 
ولحديث: «شاهِدَاك أو يَمِينْهُ). وتقدَّم”© وغيره. 5 لحا اليا 
لحصول التّجَاحْدٍ. قال شريخ: القَضَاءُ جَمْدء فته عنك بغودين» يعني : 
الشاهدين» فإلها لخم دا e‏ شما فأفرغ الشْمَاءً على الذّاء. 

ي أي : الشهادة ( حجة شرعية)؛ لما تقدّم (تظهرٌ الحَقّ) لدعي 

1 » أي : : شه ؛ ي و لهذا شت ينه (ولا توجبة) أي : الحق» > بل الحا كم 
به بشرطه 

(فهى) أي: الشَّهادَةٌ بمعتى الأدَاءِ: (الإخبار بما عَلِمَه) الشَاهد (بافظ 


N م‎ 


دا 


خاص) 57 شهدت و ا ويأتى . 


(۱) في الأصل : «وإخبار) . 
(۲) تقدم تخريجه (ص‌۳۹٥).‏ 
(۳) في (أً)» (ب): «المدعى به». 


ا د فاضت 
3ت 1 5ج ب سخ 707272تاْاْيب79ي7يُايب7 7 ب5ب5ي ااال 77 يبي ا 7 7717 ري 2 يي ٌُُِْسُُُُْْْفََُاُُْبي17ُْشُ  ُ7ْ7ٌُّْ‏ ڪڪ ڪڪ 


(تَحَمُلُ) الشَّهادَةٍ على (المَسْهُودٍ به في غير حَقّ الله تعالّى) مالا كان حي 
قام به من يكف » سقط عن غيره. فإن لم وذ إلا م يَكنِي ) تَعَينَ 
ولو عَبِدَاء ولیس لسيْدِه مَنغه؛ لقَولِهِ تعالى : ##ولا يأب الآ م إِذا ب 
[البقرة: ۲۸۲] » قال اش عباس » وقتادَة» وَالرّبِيع : الْمُرَادُ به احمل للشهادة 
وإثباتها عِندَ الحاكم. لِدُعَاءٍ الحاجة إلى ذلك في إثباتِ الحقوق والعقودِ» 
كالأمر بالمعرٌوفف› والنهي عن ال وللا ۇدى إلى امتناع الناس من 
تحمُّلهاء يودي اك ضياع الحقوق. 

(وتطلق الشَّهادَةٌ على التحمُل» وعلى الأدَاءِ) فيكونٌ الأداء أيضًا فَرض 
كفَابَةِ. دمه المُوفقُ» وجرّمْ به جَمعٌ. 

وظاهز الخرقي: أله رض عَينٍ. قال في «الفروع»: وتَضُه: أله رض 
عَينِ . قال في «الإنصاف): وهو المَذْهَبُ؛ لقوله تعالى: ولا كوا 
اده ومن e‏ فا هة ءاثم لَب چ [البقرة: ۲۸۲] » وخص القلث 
بالإثم ؛ 2 محل العلَم 5 

(ويجبان) أي: التحمّل والأدَاءُ» (إذا دعى) إليهِمَا أهل لَهُمَا؛ لان 
مَقَصود الشهادّةٍ لا يتحصّل ممّن ليس من أهلها. 

(لدُونِ مسافَةٍ قضر) عند سلطانٍ لا ياف تعدَّيه. تَقَلَ مُهَئًا: أو حاكم 
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عَذلٍ. (وقَدَرَ) على التحمّل والأدَاءِ (بلا ضَرَرِ يَلْحقَهُ) فإذا كان عليه ضَرَرٌ في 
الحم أو الأدَاءٍ في بَدَنِهِِ أو ماله أو أهله, أو كان من لا يقبل الحاكم 


. في 5: ( ماله أو ولده)‎ )١( 


تاب الشهادَاتِ 7 
شهادته» أو تحتاج إلى التبذّلٍ في التركية: لم يَلرمه؛ لقوله تعالى : مو 
اك 6ك رك هيد (البقرة: ۲۸۲]» وقوله علد (لا صَرَرَ ولا 
ضِرَارَ)2©. ولأنَّهُ لا يَرَمُهُ أن يصو نفسه لتفع غير 

وإن كان الحاكم عير عَدْلِء فقَال أَحمَدُ: كيف أشهدُ عِندَ ر جل ليس 
عرلا؟ لا شهلا وروی الطبرانك "© عن أبي هريرة مرفوعًا : ايكون في آخر 
لمان أمَراء ظلَمةء وؤرراء فسَفَةٌ وقْضَاةٌ حَوَنَة وُقَهَاءُ كذَبَةٌ فمن أدرَكَ 
منكم ذلك البَمَانَ فلا يكوتنٌ لهُم كاتئاء ولا عَرِيفَاء ولا سُوِطِيًا) 

(فلو ادى شاهدٌ, وأبى الآخَمْ) الشّهادَة» (وقال) للمَشْهُودٍ لَهُ: (احلف 
دلي : أ نم) اتَمَاًا. قاله في (الترغيب»). ويختص الاداة ملسن ش بمجلس الحكم. 

(ولا يُقيمّها) ا الشهادَةء (على مُسلِم بقتلٍ كافِرٍ) قال في TE‏ 
وظاهوه : حزم ولعلَّ الُرادّ عِندَ مَنْ يَقَُلهُ به. 

(ومتى وجَبِتِ) الشَّهادَةُ: (وَجَبَت كتاتتّها) على مَنْ وجبث عليه؛ للا 
يساما . 

(وإنْ دعي فاسق لِتَحَمّلِها) أي : الشَهادَةٍ: (فلَهُ الحُصُورُ مع عدّم غَيرِهِ)؛ إذ 
احمل لا" يُعتَبَدِ له العدالةٌ» فلو لم بود حى صار عَذلاء قُبلّت . 

(ولا يَحرُمُ أَذَاوُةُ) أي : الفايق» الشهادَةء (ولو لم 5 فسقهُ ظاهرًا) ؛ 


.)517/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط) »)٤۱۹١(‏ وفي «الصغير» (5515). وانظر: «الإرواء) 
»)55759١‏ و(الضعيفة) (۳۳۰۹). 

(۳) سقطت: (لا) من الأصل› ر( 


5ه" 1 شرح منتهى الإرادات 


N 


لاله ا ولهذا لا يض ميان فة 

(ويحرم اد أجرةٍ) على شهادَةٍ» (و) أخل (جغْلٍ عليهاء ولو لم تَتَعيّنْ 
عليه)؛ لأنّها فَرضُ كفاية. ومَنْ قامَ بو» فقّد قام بقرض» ولا يجوز أحذ 
الأجرة ولا الجعل عليه» كصلاة الجتَارَّة . 

(لكنْ إن عَجَرَ) سهد (عن الممشي) إلى مكلّهاء (أو تأَذَّى به) أي : 
المَشي : (فلَهُ أحد أجرة مَركوب) من رب الشّهادة . 

قال في «الرعاية» : فاج مر کوب» والتفقَة» على رَبّها. ثم قال: قلت : 
هذا إِنْ تعذَّرَ حصُورُ المَشهُود عليه إلى مَل الشَّاهِدٍ لِمرضء أو كبر أو 
ڪبس» أو جاوء أو حَمَرٍ. 

وقال أيضًا: وكذا محكمُ مرا ك ومعف» ومترجم» ومُفتِ» ومُقِيم د 
وقَوَدِء وحافظ بَيتِ المال» ومُحتسِب وَالحَلِيمَةِ. انتهى. لكن تقدّمَ في 
الف تقض 

(و) يیاځ (لمَنْ عِندّه سَهادَةٌ بحَدٌ لله تعالى) كرِئّى» وشرب : (إقامتها 
وتركها)؛ لان حقُوق الله مبنيةٌ على المسامّحةء ولا م ضُرَرَ في تركها على 
أحدء والسَثْوُ مأمور به؛ ولذلك اعثُِرَ في الزُنَى أربَعَةٌ رجالٍ» وسُّدَّدَ فيه على 
ا ا 

واستَحبٌ القاضي» وأْصِحَايةُ وأبو القرج» والشَّيحُء و«الترغيب): 
0 للتّرغيب في السَّثْر. 1 

وفي آخر «الرعاية) : وججوبت الإغضًاءٍ عَنْ سثر الممعصيّة . 


)١(‏ في (ب): (المغني). 


كات الشْهادَات 
لطس حل / لاه" / _ د 


(وللحاكم أن يُعْرَضُ لهم) أي: السود (بالتَوَقفٍ عنها) أي: الشّهادة 
(كتعريضه لِمُقِرٌ) بحَدّ لله؛ (ليرجع) عن إقراره؛ لأنَّ ععُمَرَ لكا شهدَ عنده 
الثلاثة على المُغِيرَةٍ بالرنَى» وجاء زياد لِيَشْهَدَ عرض لذ بالخوع. وقال: ما 
عِندَكُ يا سَلْحَ العُمَاب؟ وصَاع بهء فلمًا لم يُصَدْعْ بالرّنَى وقال: رايت أمها 
يا فرح عُمَرْ» وحَمِدٌ الله تعالى» وكات بمَحضَّرٍ من الصَّحابَةِ ولم 0 
وقال عليهِ السّلامُ للشارق : وما إِخَالَكَ سَرَقْتٌ ) مَِنّين7١2.‏ وأعرض عن المُقِدٌ 
بالرتّی حتَّى أقَدٌ ارا" . 

(وثقبل) الشهادة (بحد قديم) قال في (الإنصاف) : قال في («الرعاية) : 
هل ثقبل الشهادةٌ بحدٌ قديم؟ على وجهين. انتهى» والصحيځ من المَذهَب 
القبول» قدّمه في «الرعاية». انتهى . 

ووَجِهٌ ذلك: أنها شهادةٌ بحَقٌء فجارّت مع مادم الرّمَانِ كالشّهادة 
بالقصاص» ولأنّه قد يَعرض للشَاهِدٍ ما يَمنَعْ الشهادة E ee‏ 
بعد ذلك . 

(ومنْ قال) لر جلين: (احصّرًا لِتَسمَعَا قَذْفَ رَيدٍ لي: لَِمَهُمَا) ذلك. وإن 
دَعَا روج أربَعَة؛ لِتَحَمّلها برتی امرَأتِه: جار؛ لقوله تعالى : ورای يأتيرت 
ال من شاپ ڪڊ هه اليه [النساء: ١١‏ 

(ومَنْ عِندَهُ سَهادَة لآدَميّ يَعلَمُهَا: " مها حتّى يَسأَلَهُ) رَبُ الشهادة 
إقامتها؛ لحَدِيث: « حير الاس قرني» ثم الذين يَلْونّهم 3 يندا 


. تقدم تخريجه (ص5505١) »2 في « باب القطع في السرقة)‎ )١( 
.)١516ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 


ولا يُوفونَء ويَّشهدون ولا يُستَشْهَدُونء ويخونون ولا يُوْتَمَنُونَ). رواه 
اللشارك 200 :ولأ ادها عق ليرد ل فا د إلا بِرضَاةٌ كسَائر 


حقُوقه 

(وإل) يَعلَّ رَبُ الشهاةة بأنَّ الشَّاهِدَ تحكلّها: (استُجبٌ) لِمَن عِندَهُ 
الشَّهادَةٌ (إعلامه) أي: رب السَّهادَةِء بان له عِندَهُ سَهادَةَ (قَبِلَ إقاميها). وله 
إقامتها قبل إعلامه ؛ لحديث : رالا اشک بخير الشَهدَاءٍ؟ الذي يأني بالشهادَة 
قبل أن يُسألّها) . رواه مسل0#"©؛ وحمل هذا الحديثٌ : على ما إذا لم يَعلَمْ به 
E‏ الأول : على ما إذا عَلِمَ؛ جمعًا بَينَهُمَا. 

(ويحرُمٌ) على مَنْ عِندَه شهادَةٌ بحق ن ادم لا يَعلّمُهَا (كثْمُها)؛ للاي 
(فيقيمُها) أي: الشهادةً (بطلبه) أي: المشهودٍ له (ولو لم يَطلّها حاكة) 
منة؛ لما تقدَّمَ. (ولا يَقدّحٌ) أدَاءُ الشَّاهِدٍ بلا طلب حاكم» وبلا طلّب مَشْهُودٍ 
هُ لم يَعلّم بو (فيهء كشهلاةٍ جسبَة) بحن الله تَعالَى من غَيرٍ تقدّم عّى. 

(ويجبُ إشهادُ) اثتين (على نكاح)؛ لأنّه سَرط فيه» فلا يَنعَقِدُ بدُونهاء 
وتقدمَ . 

(ويسنٌ) الإشْهَادُ (في كل عَقَدٍ ي سِوَاةُ) من بيع وإجارَةٍ» وصلح› وغیره؛ 
لقوله تعالى: شهدا إا 0 [البقرة: ۲۸۲]» وحمل على 
الاستحباب؛ لقَولِهِ تعالى: إن أَمِنَ بعضکم بعصا مَلْيْوَدٌ الى اومن 
مته [البقرة: ۲۸۳] . 


١ 


)1( أخرجه البخاري )۲٠۰۱(‏ من حديث عمران بن حصين» وفيه: 0 ثم الذين يلونهم) مرتين. 
هه أخرجه مسلم (۱۹/۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني . 


تاب الشَّهادَاتِ | / 

(ويِحوُمٌ أن يَشْهَدَ) أحدٌّ (إلا بما يَعلَمهُ)؛ لقَّولِهِ تعالى: إلا من شبد 
أَلْحَقِّ وهم يلوه [الزعرف: »]۸٦‏ قال المُفِسُُونَ هُنَا: وهُو يَعلَمُ ما شَّهِدَ 
به عن بَصِيرَةٍ وإِيقَانٍ. وقال ابن عباس : شل النبيئ ية عن الشهادة؟ فقًال : 
«تری الشمس؟» . قال(“ : «على يشلا فاشهّدء أؤْ5غ)0"©. روا الحَلّالُ في 
«جايعه» . والمُرَادُ: العلم في أصل المُدْرَكِء لا دوامي؛ ولذلك يَشْهَدُ 
بالدي. با وو مع جوز الإقالة وحوها. 
أشار إليه القَرَافَيُ . 

فدرك العم الذي تَمَعْ مم به الشهادَة یکول : (برؤيَة› ا ۳ غالبا ؛ 
لِجَوَازِها) أي : الشهادَة (ببقَيّة الحواس) کالذوق واللّمْس (5 قليلا) كدّعوّى 
مشتري مأكولٍ عَيبةُ؛ لمَرارته وتحوهاء فشْهَدُ اليه بو. 

(فإنْ) تَحمّلٌ الشهادةً على مَنْ يَعرِفُهُ بعينِهِ واسمه ونَّسَبِهِ: جار أن يَسْهَدَ 


عليه مع خضوره وغيبته. 

وإن (جهل) الشَاهِدٌ (حاضرًا) 5 اسمّة ونَسَبه» وقد تا الشهادَة 
عليه : ا ب 5-0 e‏ 
الشاهد» (به) أي المَسْهُودٍ عليه (مَنْ ا أي : يَطمَيِنُ الشاهد (إليه) 
)١(‏ في (أ): «قال: تَعَم. قال). 
6 أخرجه الحاكم »)۹۸/٤(‏ وعنه البيهقي .)١5/٠١(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (57717) . 


0) في (أ)» (ب): (لا في دوامه). 
)٤(‏ سقطت: «أي) من الأصل . 


تا شرح منتهى الإرادات 
ولّو واجدًا: (جان له (أن يَشْهَدَ) عليه (ولو على امرأة)؛ لحصُولٍ المَعرِقَةٍ به. 

(ولا تعتَبَدُ إشارّثه) اک الشاهد» ال الشهادة (إلى) مَسْهودٍ عليه 
(حاضر» معَّ) فر (نَسَبِهِ ووّصفه)؛ اكتفاءً بهمًا. فان لم يذ کوهُماء ا 
إليدء ليخحضول التعيين. 

(وإن شَّهِدَ) شاهِدٌ (بإقرار بحق: لم يُعتبز) لصكة الشهادةٍ (ذكر سَبَبه) 
أي : الح أو الإقرار. 

(ك) ما لا يُعتَبد لصكة الشهادة بالإقرار ذكز (استحقَاقٍ مالي“)؛ بأن 
ول ق له دا وهو يَسِبَحِقَةُ عِندَةُ؛ اكتِفَاءً بالظاهر. 

(ولا) يعبر لشَّهادَةٍ بإقرَار (قوله) أي : الساهد: اه (طوعًا في صِحَتِه 
مُكَلَمَا؛ عمل بالظاهر) أي : ظاهر الحال؛ لأنَّ مَنْ سِوَى ذلك يَحمَاجٌ إلى تَقَييدٍ 
الشهادَة بيلك الحال. 

(وإن شَهِدَ) شاه (بسبب يُوجِبُ الحَقٌّ) كتفريط في أمانَة» (أو) سهد 
ب(-استحقاقٍ غَيرِهِ)» كقوله: أَسْهَدُ أن زيدًا يَسِتَحِقٌ بذمة تمرو كدًا. (ذكرّة) 
أي: المُوجب للاستحمّاق؛ لاله قد لا يَعتَقِدُهُ الحاكم مُوجبا. 


(والرُوَيَة : تَتَصٌ الفغل» كقتلٍ» وسَرِقَة وغضب» وشرب خمر» ورَضّاع, 
وولادةٍ) وعيوب ريه في نحو مبيع ؛ لأنّه يُمَكنٌُ الشهادةٌ على ذلك قطعًاء 
فلا يرجعٌ إلى غيره. 

(وَالسَمَاعٌ : ضربان) : 

الأول : (سمَاعٌ من مَشهُودِ عليه. كعتق. وطلاق» وعَقدِ) من نکاح» 


)١(‏ في الأصل : (ب): (ماله). 


كتَابُ الشهاداد 
ااا لا ل ست ل اا 
وغیره (وَإقَرَار) بِمَالِء» ونسب» وحدٌء وقَودِ ورق» وغير ذلك (وخكم 
حا كم. وإنفاذه) که غیره. 
فإذا سَمِعَ إِنسَانٌ من غير سما مِن ذلك وعَرَف القائل ياء كما ذَّكرَهُ 
«الكافى»: (فيلرَمُةُ الشهادة بما سَمِعَ) مِنهُ (سَواءٌ وَقَتَ الحاكه 
الک )؛ بأن قال: حكمتٌ بذلك في وَقَت كذاء اي يقل : في وَقتِ 
كذّاء (أو استَشْهَدَة0" مَشْهُودٌ عليه) أو لم ا يَسََشْهِدَةٌ؛ ل يَمتَتِعَ ثبو وت 
الغصب» وسائر ما يد يتضْمَنٌ العُدمَانَ فان الها لا شد بها على تفيسه؛ (أو 
كان الشاهد مُستخفيًا حينَ تحمُّله) الشهادّة (أؤلا) . فمن عندَّة کی یکو" 


بحضرة مَنْ يَسْهّدُ عليه» فسَمِع إِقرَارَه مَنْ لا يعم به المْقٌُِ جار أن يَشْهَدَ 

ميج ع وو ع عد وو ا نكن 

8 و £ 3 ڪا 1 

راه يفعل شيمًا ولم يَعلّم الفاعل أنَّ أحدٌ 
(و) الثاني :. (سمَاع بالاستِفاصّة)؛ بأن يَسْتَهِرَ المَشهُودُ به بير بَينَ التّاس» 

فِيتسَامَعُونَ به بإخبار بَعضهم بعضًا. 

2 أنه TT‏ 0 و وه دو ١‏ ك 
ولا تُسمَعٌ شهادَة بِالاستِمَاضصَةٍ إلا (فيما يتَعَذْرُ عِلمهُ غالِبًا بذونها) أي : 
الاستفاضة (كتسب) إجماعًاء والا لاستحالت مَعر فنّه به ¢ إذ 5 سَبِيل إلى 

. سقطت: (الحكم» من الأصل‎ )١١ 

)۲( في (أ)» (ب): (مِن بيع أو نكاح ونحوهما بِمَالٍ» أو حَدٌّء أو نسب» أو قودٍء أو رق» أو غيره 
وحكم حاکم» وإِنقَاذِهِ حكم غيره» فتلزمه أي : الشّخصٌ الشهادةٌ بما سمع من قائل عرفّه يقيئاء 
كما في (الكافي) سواء وَقَّتّ الحاكمٌ الحكم بأن قال : حكمتٌ بكذا في وقتٍ كذاء أو لم يؤقنه 
أو استشهده) 

)۳( في الأصل: «حَقٌ لم ينكره) . 


شرح منتھے الارادات 

ور الملل مه سه د هه 
مَعرِفْتهِ قطعًا بعير ذلك» ولا تُمكِنٌ المُشْاهَدَةٌ فيه. 

وكولادة» (وموتٍء وملك مُطلقٍ)؛ إذ الولادةٌ قد لا باشڙها إلا المرأة 
لالخف وار ق ا الوابحة. و الآنتان بوك و 
عَسلّه وتكفيته» والملك قد يََقَادَمُ سَبهه» فتَوقفٌ الشَّهادَةٍ في ذلك على 
المُبِاشَرَةٍ يودي إلى العُشرء خصّوصًا مع طول الزَّمَانِ2'© . 

وخر بالومُطلّق) كقوله: مَلَك0" بالشْرَاء من فلان» أو الإرث؛ أو 
الهبة» فلا تَكفى فيه الاستفاصّةٌ. 


عو 


(و) ک(عتق) N E o O‏ 
(و) كروَلاءِء وولاية» وعَزْلٍ)؛ لأنهُ نما يحصّدهُ غالبا آحادٌ الاس» 
ولكن انتِضَارُهُ في أهل المَحَلَةَ أو القَريَة يُعَلْبْ على الظنٌّ صحيّه عند 

الشاهدِ» بل يما فطع به؛ لكثرة المُخبرين» وِلِذَّعاءٍ الحاجة إليه. 

(و) ک(نکاح) عَقَدَا ودَوَامَاء (وخلع, وطلاق) Tol‏ كا 
يَشِيع ويشتهد غالباء والحاجةٌ داعِيَةٌ إليه. 

(و) ک(وقف)؛ بأن شيد اَن هذا وَقَفْ زید» لا أنه و (و) 
ك(مصرفه) أي: الوّقفٍ» وما أشبة ذلك. 


6 في (أ): «الزمن) . 

(۲) في (ب): «ملكه). 

() سقطت: «من فلانِ» أو الإرث» أو الهبة» فلا تكفي فيه الاستفاضة. وكعتق بأن يشهد» من 
الأصل . 


)٤(‏ سقطت: ( وكعتق بان يَشْهَدَ أن هذا عق ريد لا أنه أعتقه) من (أ). 


كاب الشهادات 
ا 


قال الخرقئ : وما تَظاهَرَتُ به الاخباز واستقءت معرفته في قلبه» شَهِدَ 


ع 


ولأنّ هذه الأشياءَ تتَعَذّدُ الشَّهادَةٌ عليها غالبا بمشاهدتها ومُشَاهَدَةٍ 
أسبابهاء أشبَهتٍ التّمت. و كوئ مك العلم بمُشاهَدَةٍ سَبه لا يُنافي التُعَذرَ 
غالبا . 

زولا) جوز لأعدٍ أن (يشهة باستفاضة إل إن صيع ما تشهد نه (عن 
عَدَدٍ يَقعُ بهم) أي: بحَبرهم (العِلّه)؛ لان لَفظ الاستفاصّة مأحُودٌ من فض 
المَاءِ لكثرته . 

قال في «شرحه): ويكونٌ ذلك العددٌ عَدَدَ التواتر؛ لأنّها شهادةٌ فلا يجوز 
أن شه بها من غير علم؛ لقوله تعالى: «ولا قف ما لس لَك بو ره 
[الإسراء: 95]) . 

(ويَلرَمٌ الحكم بِشْهَادَةٍ لم يُعلّم تَلقَيهَا من الاستفاضة. ومَنْ قال: سهدت 
بها) ت الاستفاضة: (فقرع) ذ کر في «الفوع), و«الإنصاف), 
و(التنقيح) . 

وفي «المغني»: شها شَّهادَةٌ أصحاب المسائل- يعني : عن الشهود- :د 
استِفَاضَّةٍ لا شهادة على شهادةٍ» فيكتقى بِمَنْ شَّهِدَ بهاء كبقية شهادة 
الا 

وفي «الترغيب): ليس فيها فُرعٌ. وفي «التعليق) وغيره: الشهادة 
بالاستفاضة حب لا شهادةٌ» وأنها تحصّل بالنّسَاءٍ وَالعَبِيدِ. 

وذ کر ابن الرَّاعُوني : إِنْ سهد اَن جماعَةً يق بهم أخبزوة بوت فُلانِء أو 


له ابن أو اها زوجم فهي شهادة الاستفاضّةء وهي صَحيححةٌ. وكذا أجات 
بو الطاب : قبل في ذْلِكء ويُحكمُ في فيه بشهادّة الاستفاضة. وذكر 
القاضي : ن القاضى ټحکه بالتُوائر. 

(ومَنْ سَمِعَ إنسانا يُقرٌ بسب تعب اران ترا ا ا 
أن يشهدٌ له به؛ لتواقق المُقِدٌ والمُمَدِ له على ذلكء (أو سَكت) المُمَهُ له : 
(جارٌ أن يَشْهَدَ له به) نصّاء لأنَّ الشكوت في السب إِقَار؛ لأنَّ من بُشّرَ بول 
فكتء لَحِقَهُ كما لو قو به؛ لأنَّ الإقرار على الانقساب الباطل غير جائر ؛ 
ولأنَّ السب يَغْلِبُ فيه الإثباث؛ لاله يلق بالإمكانٍ في التكاح. 

و(لا) يجوز أن يَسْهَدَ بالنّسب (إن كدَّبَهُ) المُقَدُ به؛ لبطلانٍ الإقرار 
بالتُكذِيب . 


(وإن قال المُتحَاسِبَانِ) لِمَن حَصَّرَهُما: (لا تَسْهَدُوا عليتا بما يجري بَينَنا: 
لم يَمتَعْ ذلك الشَّهادَةَ) علَيهِمَا بما جرى بينهماء (و) لم يَمنغ ذلك (لَرُومَ 
إقامَتها ) ؛ لان الشَّاهِدَ قد سَّهِدَ بما عَلِمَه ولا أَثرَ ِمنع المشهُودٍ عليه» كمَن 
عَصَبَ شيا وقال لِمَن يرَاه: لا تشهد عَلَىَ بذلك. 

(ومَنْ رَأى شيا بيد إنسان يتصرف فيه مده طويلة > ك )تصرف (مالك. من 
تقض وبنَاءِ وإجارة وإعارّة: فَلَهُ الشَّهادَةٌ بالملك)؛ لأنَّ.تصِدَقهُ فيه على هذا 
الؤجه بلا منازع دلي صحَحَةٍ الملك» (كمُعايئةِ الكبب) أي: سَبَب الملك» 
(من بیع وإرثِ)» ولا َظرَ؛ لاحتِمَال کون البائع e‏ مالکا. 

(وإلا) يره يتصرف كما ذكرَةُ مُدَّةَ طويلَةَ (فيإنّه يَسْهَدُ له (باليد 
والتصكئف)؛ لأنَّ ذلك لا ل على الملك غالبًا. 


كتَابُ الشَّهادَاتِ 
ع ج ر ي 
8 
( فصل ) 


(ومَنْ شه بعقدِ) ننكاح أو بيع أو عيرهماء (اعثيز) لصخة سْهادَتِهِ به: 
(ذکر د شُرُوطِهِ) ؛ للاختلاف فيهاء دما اعبَمّدَ مد الشَاهِدٌ صحّة ما لا يَصِح عند 


القاضي . 

(فیعتبر في نككاح) شهدا به : أنه نزوّجَها”' برضَاهَاء إن لم تكن مُجبرَةً: 
و) ذِكد (بقية الشُرُوط) كوْقُوعِهِ بول مُرِشْدِء وشاهِدي عَدلٍ حال حُلُوٌها من 
المواِع. 

(و) يُعتَبَرُ (في) شهادَةٍ ب(سرصًاع) : ذ کو شاهد به (عَدَد الوَصَعَات» وأنَّه 
شَرِبَ من ثديها. أو من بن حلب منه) ؛ للاختلاف في الؤضاع المحرم» ولا 
بُ من ذكر أَنَّهُ في الحولين. فإن سهد أنه ابثها م من الوَضَاع : ي 

(و) عبر (في) شهادةٍ ب (قتل: ذكر القَاتِلء وأنّه ضرَبَهُ بسَيفٍ) فقتل 
(أو جَرَحَهُ فقتله" أو) يَشهَد أنه (مات من ذلك) الججبوح. (ولا يكنفي) أن 
نمه او فا لعرار كوه بكر ا 

(و) يُعتَبدِ (في) شهادةٍ ب(-زتی: ذكز مَنِيٌ بهاء وأين) أ ي في أ مَكانٍ» 
(وكيف) رَنَى بها؛ من کونهما نائمين» أو جالسين» أو قائمين» (وفي أي 
وقت) 9 بها؛ لاحتمال أن يشهة أحتّف و الذي شهة ب غر فد 
قق (وأنّه ری ذَكرَُ في فرجها) ؛ إلا عق الشاهِدُ ما لیس بِئى زِنَى . 
)١(‏ في (ب): («زوجها). 


(۲) في (ب): «فقاتل). 
(۳) في (ب): (يتلقف). 


رل ا واو كما قفد : 

(و) يعبر (في) شْهادَةٍ ب(-سَرِقَةٍ: ذكرُ مَسرُوقٍ منه, و) ذِكرُ (نِصَاب, و) 
ذكدُ (جزز» و) ذِكرٌ (صفتها) أي: السَرِقَة كقّولِه : حلع الات ليلاء وأحذ 
الفَرسَء أو أَزَالَ رَأْسَهُ عن ردائه وهُو نائ في المسجدٍ وأَحَدَ الوَدَاءَ» أو دحو 
لِكَ؛ لأنّ الحكم يَخْتَلِك20 باحتلاف السرقة. ولتكمير السَرِقَةٌ الموجبة 
e‏ 

(و) بعتب (في) شهادَةٍ (قذفٍ: ذكر م بعلم هل يَجِبُ بِقَذفه 
الحذ» أو التّعزيد ۳ (و) ذ کو (صفة قذف) بان : ول أشهد انه قال له 
رَانِ» أو قال لهُ: يا لُوطِئْء أو غير ذلك ليُعلّم هل الصَّيعَةٌ صَرِيحٌ فيه» أو 


(و) يعبر (في) شهادَةٍ ب(إكراه) على فِغْلٍ أو قول ل به لو كان 
طائعًا: ذ که (أنه ضَرَبَه أو هَدَّدَهُ) عليه (وهو قادِرٌ على وقوع الفغل) الذي 
هده (به ونَحوّةُ) كقوله: عَصَرَ ساقهُ» وتحوه. | 

(وإنْ شهدا أن هذا ابن أَمَته: لم يُحكم) للمَشْهُود (لَهُ به)؛ لوز أن 
کون ولد قب أن يَملكها (حنَّى يَقُولا: لَدَتهُ في ملكه) وكذا: تمد له 
شجَرته. فإذا سَّهِدّت أنّها ولَدَتهُ أو أ: ی 
ذلك نَمَاءُ ملکه» وهو له ما لم ترذ سب بنقله9» عنه. ولأنّها شهدت ببب 
)١(‏ في (أ): «نائم بمحلّ كذاء وأخذه ونحوه؛ لاختلافٍ الحكم». 
؟) سقطت: «ليَعلّم هل يَجِبُ بقذفه الحَدٌّ» أو التعزير» من الأصل. 


™( في (أ)» (ب): « صفة ذف كقوله : قال له: يا زان» أو يا عاهر ونحوه) . 
05 في الأصل: «ينقله» . 


كتَابُ الشّهادَات 

o E o 
ملکه لَهُ أشبه ما لو قات : أقَرَصَة ألمَاء أو باعَهُ سِلعَةَ بألفٍ» بخلاف: كان‎ 
ا سے کیا ت‎ 


(وإن شَّهِدَا أنَّ هذا العَزلَ من قطيهء أو) سَّهِدَا أَنَّ هذا ۳ 
حنطته ٩‏ » أو) شهدا أن هذا (الطيرَ من بَيضَيه : كج له به)؛ أنه لا يُتصَد 00 
aN NE‏ عسل أو ضع قل ملك که للقطن, 
أو الخبطة: أو التيضّة:..ولأن الال هي الفط لكن ترت .ضفته» و كذا 
الدّقِيقٌ والطيد فكأنٌ اة قالت : هذا غزله» وَدَقِيقُه» وطيده» ولّيسَ كذلِكٌ» 
الوَلَدُ والثّمرَةُ؛ لأنّه غيه ل والشجرَة. 

و(لا) يُحكم لَه بالييضّةٍ (إن شهدا أنّ هذه البِيضَّةَ من طيرو) حى يَشْهَدَا 
ها باضّتها في ملكه؛ لجوَاز أن تكونّ الطيرةُ باضّتها قَبلَ أن ملكهاء (أو) 
شهدا (أنه اشترى هذا) العَبدَ أو الثوب ونّحوَةُ (من زَيدِ) حتّى يَقولا: وهُو في 
مِلكهء (أو) شَّهِدَا أن زيدًا (وَقَمَهُ) أي: العَبدَ 5 (علَيهء أو) شهدا اَن 
يدا (أعتقه) أي : القن : لم يُحكم بذلِك (حتَّى يَقولا) اک الشاهِدَانٍ: باع 
ذلكء أو وَقَمَه أو أعيّقَهُ (وهو في ه ملك )؛ لِجَوَاز بَيعهِ أو وَقَفْهِء أو عتقه ما 
ORM‏ شترط ذلك لتكن کل تن راڌ تزاح شي من ب 
غَيرِه أن 0 ويبيعة إِيّاهُ بحضرَة شاهدّين» ثم يَنتَرِعَهُ المُشتري 
من يَدِ رَيّه ويُقاسِمٌ بائِعَهُ فيه» وهذا صَرَدٌ عَظيمٌ لا يرد الشّرعٌ بمثله. 

(ومَنِ اذُعَى إرث مَيْتِ فشهدا) أي : الشاهدان» (أَنَّه وارثهُ لا يَعلَمَانٍ) 
وارثا (غْيرَهُ) وهُمَا من اهل الخبرة الباطتئة أو لا: سُلّم إليه ؛ اندعق تمك 


(۱) سقطت : «أو شهدا أن هذا الدقيقَ من حنطته) من الأصل. 


شرح منتهى الإرادات 
E a -----0-‏ 
علمه» فكمّى فيه الاه (أو قالا): لا تَعلّمُ لهُ وارثا غَيرَه (في هذا البَلدِ)؛ 
لان 6 عَدَمُهِ في غير هذا البلّدء وقد نميا العلم به في“ هذا البَلّدِ 
فصَارَ في حكم المُطَلْقٍ» > (سَوَاءٌ كانا) أي : الشاهدَانٍ (من أهل الخبرَةٍ الباطتة 
أو لا: سُلّمَ( الال (إلبه بير كفيل)؛ لِثُبوتٍ تِ إرثه والأصل عَدَمُ الشريلك: 
(و) ا إليه المَال (به) أي : کفیل“ (إن شهدا بإرثه) أي : بان وارثة 
(ققط)؛ بأنْ لم يَقُولا: ولا تَعلّمُ له وارنًا سِوَاهُ. 


ر 


هو 


تة 


لتمه) . : قال الأب فِيمن اذَّعَى إرثاة لا خو فى دَعوَاة | بيان 


e 


َه 2 


السب الذي رث به » وَإلها يڏعِي الإرث مُطلمًا؛ لان ١‏ أدنّى حالاته أن يره 


صر ےم ی 


ی 


بالؤجم» وهو صَحِيحٌ على أصيناء فإذا أَنَى َة فشهدّت له بما اذَّعَاةُ مِن 
كرف ر کک ل فى یی ریوک 

(نُمَ إِنْ شهدا لحر ر أنه وارثة : شارك الأَوّلَ) في ارق القت . قال المُوفْقٌ : 
في «فتاويه): إِنّما احتّاج إلى بَيَانِ: لا وَارِتَ سِوَاةُ؛ لاه يُعلمُ ظاهرًاء فإنه 
بشكم العادةٍ يعلَمُهُ جا ره ومَنْ يَعلمُ باطِنَ أمروء بخلافِ دَينِهِ على الميّتِ لا 
تحتاځ إلى إِثباتِ: لا دَينَ عليه سِوَاُ؛ لحَمَاءٍ الدّين» ولان جِهَاتٍ الإرث 
مك الاطلاعٌ عليها عن يَقِينِ. 

(ولا د ترد الشهادَة على نفي مَحِصُورِ بدليل هذه ؛ المسألة: و( مسأل 


.. نفينا)‎ ( 2018 )1١ 
في الأصل» (ب): (في غير).‎ (۲( 
في (أ): «وشلم».‎ )0( 

)٤(‏ في (أ): «بكفيل». 


كاب الشَهادَات 
ت J‏ 
(الإعسار» وغيرهما) والبّئَةٌ فيه ثبت ما يَظهَدْ ويُشاهَدُ بخلاف سَّهادَتِهِمَا : 
لكي له غل 
ر الصّحابن : دُعِيَ» أي: اسن بلا إلى الصّلاةء فقاء“ 
ا ۲ 
ُطرَح الشكين» ET‏ 
قال القاضي في نحو هدًا: ولان العلم بالرك والعلْمَ بالفغل سَوَاءٌ في 
هذا المَعنّى . اللاي إن مم قال : صَحِبتُ فلانًا في يوم كذاء فلم 
يَقَذِفٌ فُلانَاء قلت سَّهادَتُه كما تُقبل فى الإثباتٍ. 


(وإن شَّهِدَ اثتان أنه ابئه) أي : الميّتِء (لا وارت له غير و) سهد 
(آخرَان أنّ هذا) الآخَرَ (ابثه لا وارث له غیزه: قم الإرث بَيتَهُمَا) ولا 
ا لجَوَاز أن تَعلّم كل ية ما لم تَعلَمهُ الأحرى 
sS‏ 


)١١‏ سقطت: «فقام) من (ب). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۸)» ومسلم (91/705) من حديث عمرو بن أمية . 
(۳) في (ب): (بالعقد). 

(5): ف الأصل : «تقول). 


نهد ' 


شرح منتهى الإرادات 

1 ا 55 شرف لل ل ات 
BS‏ 
( فصل ) 


(وإن شهدًا) أي : العدلان» (أَنه طلقَ) من ائه واحِدّةً» ونَسِيًا عيئها 
(أو) أنه (أعتق) من أرقَائِه رَقبَةٌ ونّسِيَا عَيتها» (أو) أنه (أبطلَ من وضَايَاهُ واجدّة 
سيا عيتها : لم تُقبل) سَّهادتهُما؛ لأنّها('" بير مُعيّنِء فلا يُمكنُ العمل بهاء 
كقولهما: إحدى هاتين الأمتين عَتيقةٌ. 

(وإن سهد أَحَدُهُما) أي : العدلين على رَيدِ (بقصب ثوب أحمَرَ» و) سَهِدَ 
(الآخَرُْ بقضْب) ثوب (أبيض» أو) سَهِدَ (أحذهما أله غصّبه) الغدت9) 
(اليَومَء و) سهد (الآخَرْ أنه) غصّبَهُ (أفس: لم تَكمُل) تة ؛ لان اختتيلاف 
الشَّاهِدَينَ فيما ذُكرَ يدل على تعًائر الفعلّين؛ لاد ما سهد به أحَدُهُما غَيدْ ما 
سهد به الاحد. 

(وكدًا: كَل شهادة على فعل مُتحِدٍ في تفسِهء کقتل رَید)؛ إِذْ لا کون 
: مر 8 7 على فِعلٍ 7 ب ا e‏ ل والعشهود 


و 


ع 


“: الشاهدان (في رقته) أي : غل (أو مكانه: أو صفة مُتَعلّقَةٍ به) 
ي: الم د به“ (كلونهء والةٍ قتلٍ) وتحوه» (ممًا يذل على تغابر الفعلين) 


(۱( في (ب): لاا شهدا) . 
(۲) سقطت: «الثوب» من (ب). 
(۳) سقطت: «أي» من الأصل. 
)٤(‏ في الأصل : «متعلقة بالمشهود) . 


$ 
a. 


فلا كمل البئنةٌ؛ للشّافيء وكل من السَّاهِدَين يُكذَّبُ الآخَرَء فيتعَارَضَانٍ 
ويَسمَطَانٍ . 

(وَإنْ أمكن تَعَدُدُهُ) أي: الفعل» (ولم يَسْهَدَا بأنهُ) أي: الفِعلَ» (مُتَحِدٌ) 
ولم يَقَلٍ المَشهُودٌ له: إنَّ الفِغلَ واجد» (فبِكلٌ سَيءِ شاهدٌ فيعمَلُ بمُقتضَى 
ذلِكَ) فإذا اَی الفِعلّينء وأقاَ أيضًا بکل مِنهُمَا شاهِدًاء أو حلّف مع کل من 
الشَّاهِدَين يَمِيئًا: تََا. (ولا تتافي) بينَ شهادةٍ الشاهدين بذلك؛ لاير 
المَشْهُودٍ عليه. 

(ولو كان بَدَلَهُ) أي : كل شَاهِدٍ مِنَهُمَا (بَيْتَةَ: ثبتا) أي : الفعلان» (هُتا) 
أي: فيما إذا كان الفغل غير مُتحِدِء لا في لَفْسِهِ ولا باتقاقهما“؛ لتمّام 
صاب كل مِنْهُمَا وعَدَم النافي (إن م أي: ادَّعَى المَشْهُودُ له 
الفعلين. (وإلا)؛ بأن اذى أَحَدُهُما فقّط: تيت (ما اذّعَاهُ) دُونَ الآخر 
(وتساقطتا في الأُولّى(") أي: مَسألة اناد ۳ يوار ادم 

(وكفعل من قَولٍ: نكا وقذف فقَط) أي : دُونَ غَيرِهِمَا من الأقوَالٍ. فإذا 
سهد واحدٌ آنه تزوّجهاء أو قَذَفَهُ أفسء وسَّهِدَ الآحَرُ أنه اليومَ: لم تكمل 
البئِتَةُ؛ لان النكاع والقذف الرّاقعين ين مس عير الوَاقعين ين اليَوم» فلم يَبِقَ 00 
يكاح أو قَذَفٍ إل شاهِدٌء فلم کی بيت ولان فرظ احاح حُضُود 
)١(‏ في (ب): «ولاتفاقهما). 


(۲) في الأصل : «الأول». 
(۳) في (ب): (يتحققا). 


شرح منت ھی الإرادات 
O IYO PPP‏ 


:١‏ لو سهد أَحَدُمهُمَا أنه قَذَقَهُ عْدْوَهّ أو خارج البَلّدِء أو بالعجَمِيّة 


5 لأر بجلافه؛ لاله بهد والخدُود تُدْراً بالشّبِهَاتِ. 

(ولو كانت الشَّهادَةٌ على إِقرَارٍ بفغلٍ) كعّصبء وقتل» وَسَرِقَة (أو غيره) 
كإقَارٍ بتبع أو إجارّة» (ولو) كان 59 به (نكاحا أو قَذْفا)؛ كأن سَّهِدَ 
أَحَدُمُما أنه اه يوم الحميس» أو بِدِمَسْقَء أنه" عَصبه» أو قَذَفَه أو باعَهُ 
كذاء وسَّهِدَ الآخز أنه قو به يَومَ الجْمْعَةَ أو بمصر وئحوو: مجيعت» وعُمِل 
ِمُقَمَضَاها؛ٍ لأَنَّ المُقَدَ به واحد. وفارَقَ الشَّهادَةَ على الفغل» فإنّها على فِعلَين 


2 


ar 


ولو سَّهِدَ أحذهُما أنه أقك عنده أنه قَتَلَهُ يَومَ الحميس» وشَّهِدَ الأخر أنه قو 
عندة“ أنه قتله يَومَ الجْمْعة: E‏ دتهما مَهّنا. 

(أو شَهِدَ) شاهِدٌ (واجدٌ بالفغل» و) سَّهِدَ شاه (آخَرْ على إقرَارِهِ) بذلك 
الفعل: (جمعت) وحكمَ بها ؛ عدم الما 

و(لا) تكمل البينَُ (إن شَّهِدَ واجدّ بعَقدِ نکاح» أو قتلٍ خَطأء و) شَّهِدَ 
(آخرُ على إقَرَارِهِ) بذلك؛ لما تقدّم في التُكاح: ولاختلافي الؤجُوب 
في القتل. 

(وَلِمُدَّعِي القتل أن يَحَلِفَ مع أَحَدِهِمَا) أي: الشَاهِدَينء (ويَأځذ الدَيةَ) ؛ 
4 ت القتل. 

(ومتى حَلفَ مع شاهد الفغل) ا القتل : (ف)الدية (على العاقلة) ؛ 


)١(‏ في الأصل : «أو أنه). 
(۲) في الأصل : (عنه) . 


كتَابُ الشهادَاتِ e)‏ 
بوت القتل بیمینه 
(و) مَتَى علّفَ (مع شاهدٍ الإقرًار) بالمّعل: (ف)الدية (في مال القَاتِل)؛ 
أن العاقلَةَ لا تحمل اعتِرَافًاء والقتل تمت باعترافه. 
(ولو شهدا بالقعل› أو) شهدا“ ب(الإقِرَارٍ به)» أي: القَتل» (ورَادَ 
أحَدُهَُا) في شَّهادته کون القتل (عَمدًا)» ولم يذ کر رَفِيقُةُ كونّه تمدًا ولا 
حَطَاً: (َبَتَ القَملُ)؛ لاثّقَاق الشاهِدينٍ عليه» (وصّدَّقَ المُدَّعَى 3 القتل 
(في صِفَتِه)» أي : aa‏ اقيم لأنّهما لم يما يتفم 
(ومَتَى جَمَغنا) شهادَةَ شاهدّين (معَ اختلاقٍ) موي (وَقتٍ) 
وكات الشهادةٌ (في قتل أو طلاق) أو حلع: (فالإرث والعِدَّةَ يليان آ 
المُدَتَنِ)؛ أن الأصلّ بِقَاءُ الحياة والزوجئة إلى آخر الم 


١١ 
١ £ 


عدو 


(وإن شه أحدهُمَا أنه) أي الدع عليه ۾ (أقه ل( أف : المُذّعِي (بألف 
أفس» و) سهد (الآَخر أنه أُقرّ لهُ به) ا الألف (الِيَومَ) : کملت (أو) سهد 
(أَحَدُهُما انه باعه دارَهُ اْس» و) سهد (الأخر أنه باعَهُ إِيَاهَا کمُلت) 
لبت وثبت ت الإقرَارُ أو البيع ؛ ؛ لانَحَادٍ الألف والتيع المَسْهُودٍ هما 

وكذا: لو سهد أَحَذهما ألاطار ر ا ارعان وا س وة 
الاح أنه الِيَومَ ؛ إذ المَشْهُودُ به واحدٌ يجوز أن يُعادَ مدَةّ بعد ا 

وكذا: لو سهد أحدُّهما أنه أقوء أو باع» أو طلّقَ بالعريقة» وسَّهِدَ الآخد 


5- 


أنه قر أو باع, أو طلّقَ بالفارسيّة . 


0 سقطت : «شهدا) من (ب). 
(۲) في الأصل : «أو لم). 


شرح منتهى الإرادات 
(وكدًا: كل شهادةٍ على قَولٍ, غير نکاح» وقذفٍ)؛ لما تقدّم. 


(ولو سَهِدَ أحدُهما أنه قر له بألفٍ. و) شَّهِدَ (الآخرٌ أنه أقرّ له بألفين) 
ملت اليا بأل . (أو) سَهِدَ (أحذهما أنَّ له عليه ألفاء و) سهد (الآخَرْ ا 

لَهُ عليه ألفين: : كمُلّت) البيئَةٌ (بألف) واحِدٍ؛ لاتقاقهمَا عليه (ولَهُ) أي: 
المَشْهُودٍ له (أن يَحَلِفَ على الألفي الآخر مع شاهِدِه) ويَستَحِقَهُ حيثٌ لم 
تلف الشبت ولا الصفة» كما ب 

(ولو شهدا) إشخص (بِمَِةِ و) سهِدَ (آخَرَانِ) لَهُ (بعَدَدٍ أقل) من الممَة : 
(دَخَلْ) الكل من المقة فيهاء (إلا مع ما يَقَتَضِي النَّعَدّدَ) كما لو شسَّهِدَ اثتانِ 
ِمِمَةٍ قوْضَاء وأَحَرَانٍ بِحَمِسِينَ ثَمَنَ مبيع» (فيلرَمَانهِ)؛ لاخلافٍ سببهمًا. 

(ولو شه واحدٌ 0 وأطلقَ» (و) سهد (آخرٌ بألفٍِ من قَرْض: كمُلت) 

دَنُهُمَا خملا للمُطلق و للمطلق على المُمَيَد. 

و(لا) تكمل (إن د ُه واجد بأل بين قرض» و) سهد (آخز بأل ون لمن 
بو ام ل أن تعلت مع كل ا 
يَحلِفٌ مع أَحَدِهمًا ويَسبَحِقٌّ ما شهدَ به. 

(وإِنْ شهدا أنَّ علّيه) أي : المُدَّعَى عليه (ألهًا) er‏ (وقال أحد 
قضَّاه بَعضَهُ : بطلت شهادثه) نضا عياف لان قوله : : قَضَاةُ2'7 بَعضّة» يُنَاقِض شهادَتَه 
عليه بالألق» فأفضدها: 
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(وإنْ شهدا أنه أقرَضّه ألفاء ثم قال أحَدُهما: قضَاهُ نصفه: صخت 
i‏ 7 م 1ه .ف إلى >1 1 > ا 
شهادتهما)؛ لانه رجوغ عن الشهادة بخمس مَةِ) وإقرارٌ بغلط نفسه» اسبه ما 


. فَقَضَاُ)‎ ١ في الأصل:‎ )١( 


لو قال: بألفٍ» بل يحَمسٍ َة 

قال أحمدٌ: ولو جاءً بعد هذا الممجلس ففقَّال: أشهد أنه قضَاءُ من حمس 
مَة» لم تقل مِنة؛ لأنّه قد أمضّى الشهادة . 

قال في «الشرح» : حمل أنه أراد: إذا جاء بعد الحكم فشهد بالقضاءِ. 
لم يُقجل منه؛ لأنَّ الألفَ قد وجب بشْهادّتهماء وحکم الحاكم» N‏ 
شهادته بالْقَصَاءِ؛ لاله لا ید ينقت بشاهد واحد. فأمًا إن شهدا أنه أَقَرَضَّهُ ألقاء ثٍّ 
قن العامة فضاة مز ی الك شواذلة :في باقن ا 2 
واجِدًا؛ لأنّه لا تناقضٌ في كلامه ولا اختلاف . 

(ولا جل لِمَن) تَحمّلَ سْهادَةٌ بحقٌء و(أخبرَةُ عَدلْ باقتِضَاءٍ الح أو 
انتقاله) بحو حَوَالةٍ (أن يَشْهَدَ به) أي: بالحق الذي تَحمَّلَهُ نَضًّا. ولو قضَاهُ 
ا قال اا عية ا وتقومٌ البيّئة» فتشهّدُ على 
حمّه کله 45 م يقول للحا كم : قضّاني نصفة. 

(ولو شهدا على رججل أنه أحَذ من) نحو (صَغِيرٍ ألفا) من دَرَاهِمَ أو دنازير 
وتحوهاء (و) شَهِدَ (آحْرَانٍ على) شّخص (آخر أنه أَحَذْ من الصّغِيرٍ ألفا) مِن 

جئس الأولّى : (لرم وَليِه أي: الصّغيرء (مُطاليئُهما) أي: المشهود عليهما 

ات لأنَّ الأصلَّ أنَّ الف الذي أخدَهُ أحدُهما غير الذي أخدَّة ار 
(إل أن تشهد الييتتان على ألفٍ يعني عا ال الى اعد اهام 
الذي أحدَه الآ (فيطليها) اللي (من أَيُهِمَا) أي : الاين (شَاءَ)؛ لأنها 
مَضمُونةٌ على كل نهما. 

(ومن له به بألفٍ. فقَالَ) لهْما : (أرِيكُ أن تَشهَدَا لي بخمس هة ة: لم يج 


شرح منتھے الارادات 
ه ...ا خسنب 
َهُمَا أن يشهّدًا بالحمس مِمَةِ له (ولو كان الحَاكمُ لم يول الحكم فوقها) أي : 
الحَمس مِمَةِ. نَضّاءِ لأنَّ على الشَّاهِدٍ تقل الشَّهادَةٍ على ما شَّهِدَ. قال الله 
تعالى: ذلك دق أن ياوا لدو عل وَجَههآ» [المائدة: ٠۰۸‏ ولأنّه لو 
ساع للشَاهِدٍ أن يشهّدَ يتعض ما سهد“ لسَاع للقَاضِي أن يَقَضِيَ بتعض ما 
سهد به الشَاهِدُ. 
(ولو سَهِدَ اثتانِ في مَحْفِلٍ) ائ مُجِتَمَعء (على واجدٍ منهم أنه طلقّ, أو 
أعتق» أو على حَطِيب أنه قال) على المِنْبَر (أو فعّل على المنبر في الحُطبة سينا 
لم يَشْهَدْ به غَيرْهمَاء مَعَ المُشاركة في سَمع وبِصّر: قبلا)؛ لِكمَالٍ النّصَّاب . 
(ولا يُعارضّهُ) أي: قَبُولَهُما (قول الأصحاب: إذا انقَرَدَ) شاه (واجدٌ 
فيما) أي: تقل سَّيءِء (تتوَفز الدّواعي على تَقله) أي: تَدعُو الحاجة إلى تقله 
(مَعَ مُشارَكة) حلت (كثيرِينَ) لأ“ (زد) قوله؛ للقَرقٍ بين ما إذا شه واحد» 
وبِينَ ما إذا شَهِدَ اثنانِ» وبَينَ التَقَييدِ بكونٍ الشىء ما تتوقو الدّواعي على 
نقله وبين عدم ذلك القيد. 


(۱) سقطت: (ما شهد» من (ب). 
(۲) سقطت: (له) من (ب). 


باب شُرُوطٍ من تُقبل شَهاتهُ 


( بابُ شروط من تقبل شهادَتۀ ) 


(وهي) ا سوط (سِنَّة) بالاستقرَاءِ. واعثبرَ في الشاهدٍ: هه عمًا 
وجب التّهِمَةَ فيه» ووججودُ ما يُوجبُ تَيقَظَهُ وتَحوْرَةُ؛ يغب على الظنٌ 
صِدفه؛ حَدَّرًا من أن يَشْهَدَ بَعضُ الفمجار لتعضء فؤحذ الأنشن وَالأموَالُ 
والأعراض بعير حق : 

(أَحَدُها : البلوغ, فلا ُقبل) الشَّهادَةٌ (من صَغِيرِ) د کر أو أنتّى» (ولو) كان 


- 
٠ 
- 


الصَّعْيدُ (في حال هل“ العدّالة)؛ بأن كان مُنَصِهًا بما ينَصفْ به" المُكَلْتُ 
العدل» (مُطلقًا) أي: سواءٌ سهد بَعضْهُم على بعض» أو في جراح» إذا 
شَهِدُوا قبل الآفْتِرَاق عن الحالٍ التي ار عله ا تعالى : 
© واستتم دوا سَِيدَيْنٍ مِن رڪ [البقرة: 187 والصبيُ ليس رَجلاء ولا 
قبل قولّه في حقٌ نفسه» ففي حقٌ غيره أولّى» ولأنّه غير كال العقل . 
(الثّاني: العقل؛ وهو دوع من العلوم الضروريّة) أي: عَرِيرَ يََشّأْ عنها 
ذلك» يسيد بها لمهم دَقيق الغلوم» وتدبير الصّنائع الفكريّة . 
والعِلم السرُوريّ» هو: الذي لا يُمكِنٌ ورُودُ الشك عليه. 
وقَولّهُم توح منهَاء لا جَمِيعهَاء وإلا لوحب أن يَكُونَ الفاقِدُ للجلم 
بالمُدرَكاتٍ لِعَدَّم إدراكهًا غَيرَ عاقل. ۰ 
(والعاقل: مَنْ عرف الواجب عقلاء الصَّرُورِيّ وغَيرَهُ و) عرف (المُمكنَ 


. سة سقطت : «أهل» من الأصل‎ )١١ 
. سة سقطت : «به» من الأصل‎ )۲( 


0 


عاو 


امام 


VA)‏ شرح منتهى الإرادات 
والمُمتيع) كو جود الباري تعالى» وكونِ الجشم الواجِدِ ليس في مكائَين» 
أن الوَاجدَ أقلّ ٠‏ من الاثتين» أن لحن يَجِتَمِعَانِ . (و) عرف (ما يَصُدُهُ 
و) ما يغه غالبًا)؛ لأنَّ الناس لو اتّقَقُوا على مَعرِقَةِ ذلِك» لما احيَلَقَتِ 
0" 

(فلا تُقبَلُ) الشهادةٌ (من مَعيُوهِ ولا مَجِنُون)؛ لأنّه لا يُمِكِنْهُ تحمل 
الشَّهادَةٍء ولا أَدَاؤُها؛ لاحتِياجهًا إلى الضَّبطِء وهو لا يقل (إلا مَنْ يُحَق 
أحيانًا إذا ا ) أي : امار الشهادةً وأدّاهاء (في إفاقَيه) فقبل؛ لأنّها شهادةٌ 
عاقِلٍ” يجن . 

(الالتُ: e‏ أي: كو الشَّاهِدٍ مُتكلَّمًا (فلا تُقبَلُ) الشَّهادَةٌ (من 
أخحرَسَ) بإشارتو› كإشارة الئاطق؛ لأنَّ الشَّهادَةَ يعبر فيها اليقين» وإِنّما 
اكتفي ا الأخرس في اخکامه: كد كاحدة 4 وطلاقه؛ للصُّدُورَة (إلا | إذا 
أذاها) الأخرس (بخطه) ففقبل ؛ لدلالة الط على الألمَاظ. 

(الرَابعُ : الجفظ» فلا تُقبلُ) الشهادةٌ (من مُغقَّل» و) لا من ( مَعرُوفٍ بكثرة 
علط و) كثرةٍ (سَهْو)؛ لألّه لا تحص الْقَةُ بقولهء ولا يِب على الظنٌّ 
صِدقٌه ؛ لاحتِمَالٍ أن يكونَ من عَلَطِهء وتُقهلُ من يقل مِنُ الغلط”" والشهؤ؛ 
لاه لا ا 

(الخَامِسُ: الإسلام)؛ لقوله تعالى: اواشیدوا ذَوَفَ عَدَلِ نک 
)١(‏ في (أ): «شهادةٌ من عاقل). 


() في الأصل: «التعيين». 
(۳) في الأصل: « ممن يقبل منه اللفظ) . 


ات عوط م قتا سماد 
ب شرُوط من تقل شها / ۷۹ 


[الطلاق: 05 واسْكئِْدُوأ ممن ين رَجَالِكُم» [ابقرة: ۲۸۲ والكافر 
ليس من رِجَالِنَا غير مأَمُونِ. 

وحديثٌ جابر أنه عليه السّلامُ أجارٌ سْهادَةَ أهل الذمّةٍ بَعضِهم على 
بَعض . رَوَاةُ ابن ماجه :بیت لاه بن ةنجل ولذ شل سكول 
ن 0 ليَمِينُ؛ لأنّها تسى : شهادة. قال تعالى: مهاده مره ربع 
ثبلرات ت به [النور: 1 

(فلا تُقبل من كافِرء ولو علَّى) كافرٍ (مثله. غَيرٍ رَجلَينِ) لا ساي 
(كِتَابِيْنِ) لا مَجْوسِيّينٍ وتحوهماء (عند عدم) مُسلِم» لا مع وُجودِهِ (بوصيّة 
ميت بسفر» مسلم) أي : الْمُوصِي ) (أو کافر» وف ا الشاهدين 
الكتايئين» (حاكمٌ. وجُوبَاء بعد العصر)؛ حبر أبي مُوسَىء رَواةٌ أبو داود("© ؛ 
لاله وَقتّ يُعظمَهُ أهل الأديّان. فیحلقان : (لا نشتري 6 أي : الله تعالى»› أو 
الحَلِشٍء أو تحريفٍ السَّهادَةِ (تَمَنّاء ولو كانَ ذا قرتى, وما خاتاء ولا حرفا 
وانّها لَوصِيْعهُ) أي: الموصي؛ لقوله تعالى : « يكام الِْينَ “اموأ سبد يم 
إِذَا حصرَ کک الموت سن اة ان داعال KC‏ 3 ءاخران مِنّ 
م که الآية [المائدة: .]٠٠١‏ وقَضَّى به ابن مُسعُودٍ» وأبو مُوسَى الأشعريٌ. 
قال ابن المُنَذِر: وبهذا قال أكابد المَاضِينٌ. 

(فإن غغر) أي: اطع (على أَنّهُمَا) أي: الشاهِدّين الكتايئين (استَحَقًا 
إثمًا) أي: كذبا في سُهادَتِهِمَاء (فاخَرَان) أي: رَجْلانِء (من أوليّاء 


(۲( أخرجه او داود .)7505١‏ 
(۲) في (): «قام آأخران) . 


25 شرح منتهى الإرادات 
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£ ا ١ ١ e‏ > ر ع 3 عر يك 
الموصي) أي: ورثته (فحلفا بالله“: لشهادتنا) أي: يمينا (أحق من 
شهادتهماء› ولقد خاناء وكتَمَاء ويُقضى لَهُم) ؛. للآية وحديث ابن عباس » 


بذَهَب» فأحلَمَهُما رسول الله ية ثم جد الجامُ بمكة: فقالُوا: اشتريتا ِن 
تَمِيم وعَدِيٌٍ» فقام رَجُلانِ من أولياءِ الشهمئ» فحَلمًا بالله : لَشَهَادَتْنَا أحقٌ مِن 
شهادتهماء وإنَّ الجام لِصَاحبهمء فتلت فيهم: يكم لرن ءامن ده 
یک الاأية" . 

وزو أبو دة في «الناسخ والمنسوخ)› أن ابن مَسعُودٍ قضّى بذلك في 
زمن عفمانٌ. وأيضًا فالمائدة أخد سورةٍ تَرلت. 

السرط (السَادِسُ: العدالَةُ وهي) لُعَة: الاستِقامَةٌ والاستوَا» مَصدَد 
عَدُلَء بضمٌ الدّالِء إذ العدل ضِدٌّ الجؤرء أي: الميل. 

وسَرعًا: (اسيَوَاءُ أحواله) أي: الشخص» (في دينهء واعبتَدَالٍ أقواله 
وأفعاله) . 

ويُعتَبوِ لها) أي : العدالة (شَّيئَانِ) : 

أَحَدهُمًا: (الصَّلاحُ في الدّين» وهو) نَوعَانِ: 

(أداءٌ القَرَائض) أي: الصّلواتٍ الحمس والجَمْعَةٍ. قُلتُ: وما وَجَب مِن 
صَومء وححجٌ» وزكاة وعَيرٍهاء (برواتبها) أي: سُئَنِ الصّلاة الراتبة. نقّل أبو 


6 في (أ) : «بالله تعالى) . 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۸۰). 


باب شُرُوطٍ من ثقبل شَهاَتهُ EY‏ 
وابطبن ا 252 2< > ج ا يب ل 
ست 20 


طالب : الوتو سئه ستها“ الب بيا فمن ترك سنه من ستيه فهو ر جل 


و 


سوءٍ. 


(فلا قبل ِن داوم على تركها) أي : الرٌواتب» فاد تهاؤته بها يدل على 
عدّم محافظته على أسباب دينه» ورُيّمَا جب التّهاونٌ بها إلى التَهاوْنِ بالفرائض 
وثقبل يِن برها في بَعض ايام : 

(و) التّوعٌ الثاني : (اجيِتَابُ المُحَرّم؛ بأن لا يأتيّ كبيرةء ولا يُدمِنَ) أي : 
داوم (على صَغِيرَةِ) وفي «الترغيب»: بأن لا يُكثِر منهاء ولا يْصٌِ على واحدة 
منها. وقد نهى اللهُ تعالى عن قَبولٍِ شهادةٍ القاذفٍ؛ لِكونٍ القذفٍ كبيرةً 
فیقاس عليه کل مُرتكب كبيرة. 

وقال الشيحٌ تي الدّين: ؛ بعتبر العدل في كل رقن بحسبه؛ للا تَضِيعَ 
الحقوق . 

(والكَذِبُ صَغِيرَةٌ) فلا رد الشهادةٌ به إن لم يُدَاومْ عليه » (إلَا) الكذِبُ 
(في شهادة زُورء وكذِبٌ على نبیٌ) من اا ءِ عليهم الشلام» (و) لكك 
في (زمي فتن» وتحؤة) ككذب على اح الع عة عند حاكم ظالِم » (فكبيرَة) . 
قال أحمد: ويُعرف الكذّاث بِخُلْف المَوَاعِيدٍ. تَقَلَهُ عَبدٌ الله. 

(ويجبٌ) الكَذِبُ (لتخليص مُسلِم من قتلٍ) جرّمَ به في «الفروع». قال 
ابل الخووى : أو كان المقضوذ راجا 

(ويباخ) الكذِبُ (لإصلاح) بين النَّاسِء (و) لسرب و) ل(رَوجةٍ 


)١١‏ سقطت: (سنة) من الأصل . وسقطت: «سنها» من (أ). 
(۲) في (): «وإن كان). 
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فقط('2) قال ابن الجوزئي : وك مَقَصُودٍ مَحمُودٍ لا صل إلبه ليه إلا به. 

ومن جاءه طَعَامٌ» فمَالَ: لا أكلهُ ثي اكل > فكذبٌ لا ينبني أن ن يُفعَل . نَقَلَهُ 
المَدُوذيٌ . 

25 من كتدك لبر كمايا : فأملى عليه كَدِبّاء لم يكثية . نله الأَثرم . 

قال في «الفروع»: وظاهد «الكافي» : العدل مَنْ رجح يزه ولم أ 
كبِيرَةً ؛ لان الصغائر تق نغ مكفرة و ولا فلا تَجتمع. 

(والكبيرَةٌ: ما فيه حَدٌ في الدّنيَا) كالرّئَى» وشُرب الحََمْر. (أو) فيه (وَعِيدٌ 
في الآخرَةِ) كأكل مال التتيم» والريَاء وشهادة الزُورِ وعمُوقٍ الوالينء 


والصغيرة: ما دون ذلك من المُحرَمَاتِ» كالئّجشّسء وسبٌ النّاس بِغيرٍ 
قَذفء والنّظر المحرم» والمرِ باللقّبء أي: الذّعَاءٍ بلقب الشوء. 

والغيعة :: والتمبيعهة : من الكبائر. 

(فلا تقب شهادَةٌ فاسِقٍ بفغل» كرَانٍ ودَيُوثِء أو باعتقَادِء كمُقَلْدٍ في حَلقٍ 
القَرآنِء أو) في (تَفي الرُوْيَةِ) أي: رُوَيَة الله في الأجرَةء (أو) في (الوُفض) 
أ تكفير الصٌّحابَة أو تَفسِيقهم ) بتقديم غير عل عليه في الخلافة» (أو) 
في (الجهم) بتشديدٍ الهاءء أي : اعتقادِ مذمَبٍ بهم بِنِ صَفْوَانَ (ونّحوه), 
ان ب في التجييم» وما يعمد الخوارج› والقدرية» ونحؤهم. 


)١(‏ سقطت: «جرّمَ به في الفروع قال ابن الججوزيٌ : أو كان المقصودٌ واجبًا. ويباح الكذبُ لإصلاح 
بِينَ الناس» ولحرب ولزوجة فقط» من الاصل. وسقط منه في (ب) من قوله: «ويباح 
الكذب). 


بات سوط م تق سَهِادَثهُ 
باب شرُوط من تقبل شها / AY‏ 


(ويكفز مُجتهدهُم) أي: مُجتهد القائلينَ بخُلتي القرآنِ» وتحوهمء من 
خالّفٌ ما عليه أهل السْنّهِ والجماعةء (الدَّاعِيةُ) قال في «الفصول)» في 
الكفاءة جَهمية وواقفيّة وحدوريّة وَقَذَريَّة 435 ورافضية : إن ناظر ودعا 
كف وإلا لم يَفْشْق؛ٍ لأنَّ أحمَدَ قال: ؛ سمغ حَدِيئه ويُصَلَّى خلقه. قال: 
وعنډي أن عامة المُبتَدِعَةٍ فَسَفَةٌ كعامّة أهل الكتابين كاه مع جهلهم. 
والصجيخ: لا كفْرَ؛ لأنّ أحمد أجارٌ الرّواية عن الحؤوريّة» والحوارج. 

(ولا) تقل شهادةٌ (قاذِف. خدّ أؤ لا) أي: أو لم يُحَدّ؛ لقَّولِهِ تعالى : 
وولا ها 41 شهلدة بدا الاية [النور: )]٤‏ (حتّی يوب ) ؛ لقوله تعالى : 
إلا أ لذن تآبوأ» [النور: هع]» قال اا بن المُسيّب : شهد على الْمُغيرَة 

ةُ رجال: أبو بكرة و ب مَعبَدِء ونافِعٌ بن الحارث» 00 زيادٌ 
فجلَّدَ عمد الثلاثة» وقال لهُم: توبوا تُقبل شَّهادَتُكم. فتاب رَجلانِ» وقبل 
عُمَدْ سْهِادَتَهُمَاء وأتى أبو بكرَةً فلم ثقبل شهادَنّه» وكانّ قد عاد مِثلّ النٌصْل 
من العبادّة . 

هدا وو قق القاذِف قذقه ببَة» أو إقرار مَقذُوفِء أو لِعَانِ إن كان 
حقَقَهُ» لم يتعلّق بِقَذفِهِ فشقٌ» ولا د ولا رَد شهادة. 
ن أي. القاذِفٍ: (تكذِيبٌُ تَفسِهء ولو) كان (صادِقًا) فيمُول: 


ر 
حممه 


كذَّبتٌ فيما قلتُ؛ لما روّى الزُهرِيٌ» عن سعيدٍ بن المسيب» عن عمر 
مرفوعًا» في قوله تعالى : E I:‏ اا من بعد ذلك واف أصلحواً فن 9 ليه 
عفور حي قال: «توبثةُ إكذابُ نفسِه)20©. ولِتَلَوْثْ عرض الاو 


000 أخر جه ابن إسحاق - كما في «(الكشف والبيان) للثعلبي (V/V)‏ من طريق الزهري په = 


نتھے الا ادات 
١ Af‏ | 55 سرح ھی 3 


بقذفه» فإكذائه تفه ه يزيل ذلك التلويثت . 


قال في «الشرح»: والقاذف في الس ترد شهادته» وروَايتُه حبّى ينوب › 
والشاهِدٌ بِالرّنَى إذا لم تكمل البئِتَةُ قبل روايته دونَ شَّهادَتِه. 

(وتوبة غيره) أي: القاذِفٍ: ١نَدَمْ)‏ بقلبه على ما مَضََّى من ذَنبه 
(وإقلاعٌ) ؛ بأن يتك فِعل الذنب الذي تاب مِنهُ (وعَرْةٌ أن لا يَعُودَ) إلى ذلك 
ال الذي تاب منه. 

ولا يُعتَبدُ مع ذلك إصلاځ العَمَل؛ لقولِه تعالى: ##ومن عمل سُوءًا أو 
لح > ل« ےو کے سس ساح 
بظلم نفس ثم لستعفر آله جد أله فور را ماه [النساء: »]٠١١‏ ومع 
المَعْفِرَة يَجِبُ أن تترئّت الأحكام؛ لوال المانع منهاء وهو الفسق؛ لاه لا( 
فِسقّ مع رَّوالٍ الذنب الذي تاب منه. 

(وإنْ كانَ) فشق الفاسِتٍ (بتركِ واجب: فلا بُدٌ) لصكة تَوبَيه (من فغله) 


أي: الواجب الذي تَرَكهُء (ويُسارعُ). وإن كان فِسقَهُ بترك حق 
لادَمِيّ كتِقصاص وحد قذفيء فلا بد من التّمكين من نفسِه ببذلها 


(ويُعتبرُ رَد مَظلَمَةٍ) فَسَقَ بترك رَدُهاء كمَغصُوبٍ ونّحوو. فان عَجَرٌ: نوَى 
رده متى قَدَرَ عليه . (أو يَسَتَجِلَّهُ) أي : رك طلم ران بطلت أن اله 
(ويستمهلَهُ) تائْتٌ (مُعسِرٌ) أي: يطلب المُهِلَةَ مِن رَبٌ المَظلمة. 

التّوبَةٌ من البدعَة: الاعتراف بهاء والؤ جوع عنهاء واعتِقَادُ ضدٌ ما كان 


2 هوقوفا على غمرة وليس.مرفوعًا . ينظ والدن المنقور» :81م مم 
01 سقطت : (لا) من الأصل . 


بابُ روط من قبل شَهاتهُ | 
يَعتَقِدُهُ عن مُخَالْقَةٍ أهل السنّة. 

(ولا تصخ) التوبة (مُعلْقَةُ) بشَرطٍ في الحال» ولا عند و جود الشَّرطٍ؛ لأنَّ 
لدم والعَزمَ فعل القلب» لا يتأتو تَعلِيقَهُ وكذا: الإقلاعٌ. 

(ولا يُشتَرَط لصحتها) أي: التو (من قَذفٍ وغيبةٍ وتحوهما) كتّميمَةٍ 
وشم : (إعلامه) أي: المَقدُوفٍء والمغتاب» ونَحوِهِمَاء (والتَحلَل منه) قال 


أحمدٌ: إذا قَذَقَه ثم تابّء لا يَنبَغى أن يقولّ له: قد قَذَهُكَء هذا(" يستغفر 
اللي اميت لان اقنه إبداء ريك : 
وإذا استحلة» يأتي بلفظ عام مهم ؛ لصحّة الْبَرَاءَةِ من المَجهول. 
(ومَنْ أخذ بالرُخص) أي: تتئعها من المذاهب فمل بهاء (فشق) نضا . 
وذ کره 35 عبل الب إجماعًا. وذکر القاضي : غير مُتاول»› ولا مقلد. 
وروم التمَذَمُبٍ بمذهب» واميتاع الانتقًال إلى غَيروء الأشهر: عَدَمُهُ. 
ومَنْ أوجحب تَقلِيدَ إمام بعينه: اسيُتيت» فن تاب وإلا فقيل . وإن قال: 
ومن كان مسبعًا لإمام» فحالقَه في بعض المسائل؛ لقوَةٍ الدّليل» أو لكونِ 
أحَدِهِما أعلم وأتقى : فقّد أحسَنء ولم يَقدّخ في عدالتِه بلا نِرَاع . قاله الشيحٌ 
(ومَنْ آتی فرعًا) هيا (مُختلفا فيه. كمَنْ تزوَّج بلا وَلِيّ» أو) تزوّج (بنتّه 
من زِنَّىء أو شَرِبَ من نَبِيذٍ ما لا يُسكِرُ أو أَخْرَ الج قادرًا) أي: مُستطيعًاء 
)1( في (أ): (من). 
() في (): «(هلا»» وفي (ب): (بل). 


م ا ا ا ل ا تت مش 


(إنِ اعتَقَدَ تَحرِيمَهُ) أي: ما فَعلَّهُ مما ذْكِرَ: (رُدّت) شهادثه. نَضَّاء لاه مَل 
ما يعمد تحريمه عَمِدَّاء فوجب أن ترد شهادتّه كما لو كان مُجِمَعًا على 
ا الغرا5: مع المداومةء كما بعلم ما سبق 

لم عل شان لك فستول عل جله اھاب أ قل 
لمال بحله : (فلا) رَد 5 ادت لأنه اجيها؟ سائع» فلا بف يفشق به مَنْ فعَله» أو 
قل فيه . 

الشّيءٌ (اللّاني) مما يُعبَبدِ للعدالَة : (استِعمّال المُرُوءة) بوَزنِ سُهُولَة» أي 
الإنسازيّة» (بفعل ما يُجَمْلَهُ 39 عاد كخسن الخُلْقِء وَالسَحَاءِ وڌل 
الججاو» وححسن الجوّار» وتحووء (وترك ما يُدنْسُْ ويَشِيئه) أي: ييه (عادة) 

ا الدَّنِيعَةٍ المُزريّة به. 

(فلا شهادةً) مَقَبُولة لك أي : يَصفَّعْ غَيره ويَصِفَعْهُ غير لا يَرَى 
بذك بِأسَاء (وشمسخر) يقال: سجر منه وبه» کفرح» وسځر: گزئ؛ 
كَاسِتسخْرَ (ورقاص) : كثير الأقص» (ومُشَعبِذٍ) والشعبذة» والسَّعوَدَةٌ: فة 
في اليدين› کالشحر» (ومُعْنٌء ويُكرَهُ الغتاءُ) بکسر العّین ا 
وهو: رفع الصّوتٍ بالشعر على وجه مخصّوصء (و) يُكرَهُ (اسيِمَاعة) أي : 
الغْنَاءِ ل من أجنبية» فِيَحَدُمُ اذد به» وكذًا: يحرم مع آله لهو مِن حَيثٌ 
للد (و) كر طفيليّ) الذي يبع الضيفان» (ومْتَرَي بزيٰ يُسَحَرُْ منه) أي : 


2 


& 


(ولا) شهادةً (لشَاعِرِ بُفرط) أي : يكير (في مَدح بإعطاءٍ. و) يفرط (في 


ذم بقنع) ِن إعطَاءِء (أو يُشَبْبُ بمدح حمر» أو بد أو با اة م - معيّة محرَمّة 


ويفشق بذلك» ولا تَحرُمٌ روايثه) . 

(ولا) سَّهادَةَ (للاعب بشطرنج, غير مُقلّدِ) من یری إباعقه حال لَعِبه؛ 
تَحرِيم عه (ك)ما يحرم (معَ عوّض» أو تَركِ واجب». أو فغل مُحرّم) ) ولو 
بإيذاءٍ مَنْ يلعب مَعَهُ (إجماعًاء أو) لاعب (بتزد. ويَحِرُمَانِ) أي : السطرنج 
والَردُء أي: اللْمِبُ بهما؛ لِحَدِيثِ أبي داود“ في الثَردِء والشطرنځ في 
معنا . 


(أو) لاعب (بكلّ ما فيه دَناءَة حى في أرجوحة, أو رفع لَقِيلٍء تحر 
مُخاطَرَئُه بتفسه فيه) أي : رفع التَّقِيلٍ . (و) حرم مخاطرثة بنَفسِهِ (في ثِقَافٍ) ؛ 
لقوله تعالى : «إولا تلقو يم إل الگ [البقرة: 156 . 

(أو) أي: ولا شهادّة للاعب”2 (بعمَّام طيَارَةء ولا لمُسترعيها) أي : 
الحَمّام» (من المَرّارع» أو )من (يَصِيدٌ بها حمَامَ غيره. وياځ) اقتِنَاءُ الحمَام 
(للأنس بصوتهاء و) ل(استفراخهاء و) لحمل كُتُب. ويكرَهُ حبس طیر 
لتغمته)؛ لاله وځ تَعَذِيبٍ له. 

(ولا) شهادة (لمن يأكل بالسُوق) كثيرًا (لا يَسِيرَاء كلْقمَةٍ وتُفَاحةٍ 
ونحوهما) من اليسير. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۳۸) من حديث أبي موسى الأشعري» مرفوعًا بلفظ : «من لعب بالنرد» 
فقد عصى الله ورسوله). وأخرجه ایسا (۲۹۳۹) من حديث بريدة بلفظ: «من لعب 
بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه). وهو عند مسلم )١١70(‏ من حديث 
بريدة . 


. تكررت: «للاعب) في الأصل‎ )١9 


(ولا) شهادة (لمَنْ(" يَمُدٌ رجليه بِمَجِمّع النّاسء أو يَكشِف عن بَدَنِهِ ما 
العَادَة تغطيئه) كصّدره وظهرو, (أو يُحدّتُ بمُباصَعَة أهله) أي: رَوجته» (أو) 
بمْباضَعَةَ (سُرَيََه أو يُخاطبهما ب)خطاب (فاجش ب ينَ الناس» أو يَدحْل 
الحمّام بير مزر أو يام بين جالِسِينَ» أو يخر عن مُستوّى الجلوس بلا عُذّرِ 
أويحكي المُضجكات, وتّحوٍو) بن كل ما فيه شحف ودناءةٌ؛ لاد مَنْ رَضِيهُ 
لته واستَحَفَّه فليس له مُروءةٌ ولا تحضل الْقَهُ بقوله» ولحديثِ أبي 
مسعُود البذْري مرفوعًا: ِن ممّا درك الاس من کلام الثبوة 7 إذا لم 
تسبح ب تعن "كر رولان ا تمن الكَذِبء وتز جه عنه» ولهذا 
يَمتَيِع عنه ۴ المُذوءة» وإن لم 04 مَكَدَينًا . 

GE EEE 
مكةٌء أو شيعًا قليلا. انتهى‎ E SS شهادته؛‎ 

وثباخ الحدا بصم المهملة أي: الإنشاة ما لم يَحْوْجٍ 17 عد 
الغناء. 

عَنه عليه الشلام: إن من الشعر لَحِكمًا* . وكان يَضَعٌ لحسّان منيدا 


)١١‏ سقطت: (لمن) من الأصا: 

.)1۱۲۰ »۳٤۸٤ ›»۳٤۸۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) في (): ( بضم الحاء وقد تكسر». 

() في (أ): «الإنسَادُ الذي تُساق به الإبل» وكذا سائر أنواع الإنشادٍ) . 

و أ ع ا ف وم او سكف ای جو ات اا غار 
وأخرجه البخاري )1١55(‏ بلفظ: (إن من الشعر حكمة). من حديث ا بن كعب. 


بابُ سَرُوط من ثُقبل سَهادَنُ EY‏ 
يقُومُ عليه فيه جو مَنْ هجا رَسْوْلَ الله يا“. وأنشدَه كعبٌ بن زير 
قَصِيدَته : «بائت سُعَادُ فَمَلبِي اليم م مَتشول)) في المسجد. 

وم قوله تعالى : ا والشعراة يعم العاف بن [الشعراء: »]۲۲١‏ ونحؤة 
ما ورد في ذَمّ الشّعرِ» فالْمُرَادُ : مَنْ أسرف وكذبَ؛ بِدَلِيل ما بعدّه. 

RES‏ ا O‏ ة التي لم يُقَبْخها السَلّفُء ولا 
اجتتبها أصحابُ رَسُولٍ الله لاف كته كتقَذّرِهم من حمل الحوائج والأقوَاتِ 
لاء وس الشوفي» وز كوب الجمارء وحمل الماءٍ على الظهرء والوزمة 
إلى الشوق : فلا يُعتَبَرُ في المُرُوءَة الشرعية؛ لفعل الصّحابَة . 

وقِراءة الُرآنِ بالألححانٍ بلا تلجین: لا بأسَ بهاء وإن شن صوتّه بهء فهو 
فصل ؛ لحديث : (زينوا أصوائكم بالقرآن)0” . ولحديث أبي ا 
قات أحكاءُ اللّعب ول «المُسابَقَة) 

(ومتى جد الشَّرط) أي: شَّرط قَبولٍ الشهادة» فِيمَنْ لم يكن مُتْصِفًا به 
َبل؛ (بأن بِلَعَ صَغِير أو عَقَلَ مجُونٌ, أو أسلّم كافرّء أو تاب فاسقٌ: فلت 
شهادته بمُجردِ ذلك)؛ لِرّوالٍ المانع. 

ا ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5:1١(‏ والترمذي (57؟) من حديث عائشة. وحسنه الألباني . وانظر: 
«(الصحيحة) .)١١١١۷(‏ 

.)۲٤٤ - ”57/١٠١( أخرجه البيهقي‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (4177) من حديث البراء بن عازب. وقال الألباني في «الضعيفة) 
08779): منكر مقلوب . 

.)۲۳۹/۷۹۳( ومسلم‎ »)٥۰٤۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


0" 
(فصل) 
(ولا نُشترَط) في الشَّهادَةِ (الخريّةٌ فتُقبل شهادَةٌ عَبدِء و) شهادةٌ (أمَةِ 
في كل ما يُقبَلُ فيه حر وحُرّةٌ)؛ لموم آياتٍ الشَّهادَةٍ وأخارهّاء والعبدٌ داخِلٌ 
فيهاء فَإنّهِ ِن رِجَالِنَاء وهو عدل قبل رِوَايتُه وفُتوَاهُء وأحبازه الدييةٌ. وعن 


4 
مہ امم 


غقبةً بن الحارث قال : تروت أ يَحبى بنت أبي هاب » فجاءث امه سَودَاء: 
فقالت: E‏ فذ کرت ذلك لرشول الله عَيَلةِ؟ فقال: « كيف وقد 
ا ا ا 

وقول المخالفٍ: ليس للقن مُوءةٌ» ممنوع بل هو كالځر» وقد يكور 
اا و ا و 

(ومتى تَعيّئتِ) الشهادة (عليه) أي: الرقيق: (حَرم) على سيّدِهِ (هَنغه) 
منهاء كسائر الواجبّات. 

(ولا) يُشترط للشهادةٍ (كون الصّناعَةِ) أي: صناعة الشَّاحِدٍ (غَيرَ دن 
عُرْفاء فثقبل شهادةٌ حجام» وحدَّادٍء ورَبَّال) يَجِمَعٌ الربْلِ (وقمّام) يمم المكانَ 
من زب وغَيرِهء (وكنّاسِ) يكيس الأسواق وغَيرهاء (وكباش) يُرَبّي الكباش , 
(وقراد) يري القّرودء وتطوف بها للتكشب» (ودبّاب) يَفعل بالدبُ كما 
يفعل القَرادء (وتَفّاطِ) يَلعَبُ بالتَقْطِء (ونَخالِ) أي: يُغريلُ في الطريتي على 
فلوس وغيرهاء 55 العامة المُقَلْشُء (وصباع, ودباغ» وجَمًال» وجَرّار» 


)١(‏ تقدم تخريجه )1۹۷/١(‏ » في «فصل: إن شك في وجود رضاع بنى على اليقين؛ لأن الأصل 
عدمه). وسبق التنبيه هناك أن مسلمًا لم يخرجه . 


باب سوط من تُقبل شَهاد )41 
ا ا ا ا ا 
.3< السب ل سس ل 


وكسّاح) نظف الحشُوش» روخالك» ا ت ومُکار» وقيم) أي 
تدا إذا حشتت طَرِيقَتُهم؛ لحاجة الناس إلى هذه الصنائع؛ لأَنَّ كل أحدٍ 
لا ليها بتفسه فلو ردت بها السَّهادَة أفضّى إلى ترك الاس لهاء فشن ذلك 
عليهم . 

(وكدًا): تقل شهادةٌ من لبس غَيرَ زِيّ بلّدِ يَسكنه» أو) لبس غير (زيّه 
المُعتادِ بلا عُذّْرِء إذا حشتت طريقئهم)؛ بأن حافظوا على أداءٍ الفرائض» 
واجتناب المعاصي والرْيْب . 

(وثقبل شهادة ولد زنی)؛ أنه مسلمٌ 7 فدخل 5 عموم الايات» 
(حتى به) ا الزّنَىء إذا شَهِدَ به؛ لاله لا مانع به. 

(و) قبل سْهادَةٌ (بدَويٌّ على قَرَوِيٌ) لما تقدّم. وحدِيتٌ ابي داود("©, 
عن أبي هريرة مرفوعًا: ١لا‏ تجوز شهادةٌ دوي على صاحب قَريةِ) : محمول 
على مَنْ لم تُعرف عدالتّه من أهل البدو. 

(و) نبل شهادةٌ (أعمَى بما سَمِعَ إذا تيقّنَ الصوت» وبالاستفاصّة)؛ 
لموم الآياتِ؛ ولاه عدل مقبول الرواية» بت شهادتّه كالبصير. فإن جور 
الأعمَی أن يکود صَوتٌ غيرو: أ يك أن دغل لفرت كال اه 
على البصير المشهود عليه . 

(و) تصځ شهادةٌ أعمى (بِمَرئيَاتٍ تَحَمّلَها قبلَ عمَاهُ) إذا عرف الفاعل 
اسيه وتسيه؛ لأ الى تقد حاطة لا تل باللكليي : فلا يَمنَعُ قبول 
الشهادَة» كالصَّمَم فيما طريقه السَمعٌ. 


.)١7175( أخرجه أبوداود (707). وصححه الألباني في (الإرواء»‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 

(و) كدًا: (لو لم يعرف المَشْهُودَ عليه إلا بقينه. إذا وصَفَه للحاكم بما 
يتميّرُ به)؛ لحصّولٍ المقصٌود» وهو تمييز المَشْهُودٍ عليه من غيره. 

(وكذا: إن تعذرْتُْ روي مشهرد له) ؛ لِممَوت» أو غم عيبة ) فوصفه ه الشاهد 


للحا كم بما يت مب با شک معو بو الع ا کا 

وما تَقَدَّمَ في « كتاب القَاضِي) من أن المشهود له لا تكففي فيه الصّفَة : 
سيول على جا إنا لم واا دَعوّى . 

(أو) تعذرّت زۇي ا (بهء أو) مشهود (عليه؛ لِمَوتٍء أو غيبَةِ) 
فَوَصَفه للحا كم بما يتميّرٌ به . وتقدّمَ في « كتاب القاضي) . 

0 ري فيمَا رَآهُ) الأْصَعٌ E‏ فيه كغيره» (أو) فيما 
(سَمِعَه قبل صَمَجِهِ) كسَمِيع. 

(ومَنْ شَّهِدَ بحو بحق عند حاکم» 4 ن عَمِيَء أو خَرِسَ, أو صم أو جُنٌء أو 
مات: لم د مع الحكم بشهاةَته إن كان عَذْلا)؛ لأنَّ ذلك لا يقد ئضي تُهِمَةَ حال 
سْهادَتِه ؛ لاف الفشق. 

(وإن حدّث) بشاهدٍ (مانِعٌ من كفرء أو فشق, أو ثُهِمَةٍ) كعذاوَةٍ وعصبيّة 
(قبل الحكم: مَنَعَهُ) أي: الححكم بشهادتِهِ؛ لاحتمالٍ وجودٍ ذلك عند 
لشهادة» وانتفاوة جيتها شرط للحكم بهاء (عَير عدار ة ادها مشهُودٌ عليه؛ 
بأن قذَفَ البيتةء أو قاوَلّها عند الحكومة) بدُونِ عداوة ظاهرة سابقةٍ» فلا تَمنَُ 

فلا يتمكن كل مشهرو عليه من إبطال الشهادة عليه بالك قال في 
«الترغيب»: ما لم يصل إلى حد العداوة والفسق. 

(و) إن حدتٌ مانغ من كفر وفسقٍ وغيرهماء (بَعَدَهُ) أي : الځکم» وة 


بات شه ط م2 قا ماده 
> شڙوط من تقل شها a‏ 


1 


استيفاءٍ محكوم به: (يُسِتَوفَى مَال) كم به. (لا حدٌ مُطلَقَا) أي: لله أو 
لادم کا (ولا قَوَدُ)؛ لأنه إتلاف ما لا يمكنٌ تلافيه. 
) وثقبل شهادة الشخص على فعلٍ نفيه» كحاكم على كمه بعد عزله. 
وقاسم ومْرضِعَةٍ على فَسمَيه وإرضاعها. ولو بأجرةٍ)؛ لأنَّ كلا منهم يشهد 
لغيره» فثقبل» كما لو شهدَ على فعلٍ غيره» ولحديثِ عقبةً بن الحارث في 
الرضاع» وقيس عليه الباقي . 
ېه ېه ميد 


ا ا شيئتي 


( باب مَوَانع الشهادّة ) 

المَوانِعُ: جممعٌ مانع» وهُو: ما يحول بيَ الشيءِ ومَقصُوده. وهذِه 
الْمَوانِعٌ حول بِينَ الشهادة» والمقصودٍ منهاء وهو قبولّها والحكم بها. 
(وهي سبعة) بالاستقراء : 

(أَحَدُها: کون مَشْهُودٍ له يَملِكهُ) أي: الشاهِد لَهُ (أو) يَملِكُ (بعضّه)؛ إذ 
القن يتبشط في مالٍ سيده» وتجبُ نفقته عليه» كالأب مع ابنه. 

(أو) کون مَشْهُودٍ له (رّوجًا) لشاهد؛ لتبشط کل منهما في مال الآخرء 
واتساعه بِسَعَتِهِء (ولو في الماضي)؛ بأن يشهدَ أحدٌ الزوجين لخر بعل 
طلاق بائر. ن أو لع eS‏ فوت أ ولا 
حلافا «للإقناع) ؛ لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يُعيد 

(أو) کول مَشهودِ له (من عَمُودَي نَسَبه) اى الشاهد» 55 0 
وال لولدِهِ وإن سَمَّل من وَلدِ البنين» أو البناتِ» وعَكسِدء (ولو لم يَجْرَ 
الشاهد بما شهدَ (به تفعًا غالبًا) لمَشْهُودٍ AE‏ 


قذفٍ) ومن شهاةٌ(" الابن لأبيه أو جدّه بإذنٍ مويه في عَقَدِ نكاجها؛ 
لغموم حديث الزهريٌ» عن عُروَة عن عائشَّةَ مرفوعًا: «لا تجوز شهادة 

ئن» ولا خائنة» ولا ذِي غِمْر” اك فلن اه ولا ظنين في قَرَابَةِ ولا 
ولاءِ». وفي إسناده يزيد بن زيادِ» وهو ضعيفٌ. ورَواةُ الخلال بتحوهِ من 


؟) فى (أً)» (ب): «ولا ذي غمر أي: حقدٍ). 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۲۹۸) من طريق الزهري به. وضعفه الألباني في «الإرواء» .)۲٠۷١(‏ 


ناك فاا 
م رت 
حديث ب وأبى هريرة0"؟, والظنِينٌ : امتهم وكل من الوالدين 
والاولاد متهم في حق الآخر؛ لانه يميل إليه بطبعه؛ لحديث : «فاطمة بَصْعَهَ 
مني يريئني ما أرَابَها)7©. وسواءٌ انمق دِينُهُماء أو اختلفَ. 

(وثقبل) م5 الشخص (لباقي أقاربه, كأخيه وعَمّه)؛ لعموم الايات» 
ولاه 11 غيز متهم م. قال ابن المندو: أجمعَ أهل العلم على أن شهادة الأخ 
انه جائزة . 

(و) تقبل شهادة العدلٍ (لولده) من زنی أو رضاعء (و) ل( والده من زنى 
ورضاع) ؛ لعدم وجوب الإنفاق, والصَّلَةَ وعتق SL‏ على الاخ وعدم 
التبشط في ماله. 

(و) تقبل شهادة العدل (لِصَدِيقِهِ وعَتِيقهِ ومولاه)؛ لعموم الايات» وانتفاء 
التهمة ورَدّها ابن عقيل بصداقة و كيدة» وعاشق لمعشوقه؛ لذن العشقٌ 

(وإن شَهدَا) أي : العدلان (على أبيهمًا بقذف د صَرَةٍ مهما وهى ا 
مهما (تحته) أي: أبيهما: قبلاء (أو) شهدا عليه ب(طلاقها) أي: ضرَة 
هما : (قبلا) ؛ 5 شهادة على ا 

(ومن اذّعى على مُعتِق عَبِدَين أنه غصَبَهُما) أي : العَبدَين قبل عتقِهما (منة: 


)١(‏ أخرجه مالك (؟/١77)»‏ ومن طريقه البيهقي .)7١١/١١(‏ عن عمر موقوفا عليه. وانظر: 
«الإرواء) تحت .)۲٠۷١(‏ 


2 أخرجه عبد الرزاق )١5775(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا . 
(5) أخرجه البخاري (۳۷۲۹)» ومسلم )4۳/۲٤١٤۹(‏ من حديث المسور بن مخرمة. واللفظ 


لمسلم. 


فشَهِدَ العتيقَانِ بصدقه) أي: مدع عَصبَهُمَا: (لم ثقبل) سَهادَنُهما؛ (لعَوْدِهِمَا) 
هما (إلى ال وكدًا: لو شَهدَا) أي: ايان أن مُعيقُمَا كان جن 
العثق) هما“ (غيرَ بالغ ونّحوو) كجُئونه» (أو جَرَحَا شاهِدَي حُريَتِهمَا) فلا 
قبل مهما ذلك ؛ لعَودهِمَا إلى الرقٌّ به. 

(ولو عَتَقَا بتدبير أو وصيةء فشَّهِدَا) أي : العَتيقَانِ ( بدي أو وصيّة مُوثرَة 
في الرّقَ : لم تقبل) شهادثُهما؛ (لإقرارهما بعد الحريّة برقهما لغير سيّدِ) وهو 
لا يَجُورَ. 


(الثاني) من الموانع : (أن يَجُرَ) الشاهدٌ (بها) أي: شهادته (نَفعًا لِنَفسِهِ, 
كشّهادته) أي: الشّخص (لرقيقه» ولو) مأذونًا له أو (مكاتها) لاله رقيقه؛ 
لحديث : «المُكائبُ عَبدٌ ما بهي عليه درم“ 

(أو) سَّهادَتِهِ (لمُوَرْنِهِ بجرح قَبِلَ اندِماله) فلا تُقبل؛ لاله ربّما يسري 
الجرځ إلى التّفس» فتَجبُ الد للشاهدٍ بشهادته» فكأنّه شهدَ لنفيه. 

(أو) شهادته (لمُوصيه) لاله ثبت له حم التصرفٍ فيه فهو مُتَّهِمْ, 
(أو) شهادته لر مر کله فيما ول في فيه) لما تقدم. (ولو) كانتت شهادة 
الوَصِيٍ” 2 والوكيل (بَعدَ انجلالهما) أي : الوصيّة والوكالة؛ للتّهِمَةِ؛ ا 
من عرزل نفسِه) ثم يشهَد. 

)١(‏ سقطت: «أي: العتيقان» من الأصل. 
(۲) سقطت: «لهما» من الاصل . 
(۳) تقدم تخريجه .)5١7/5(‏ 


6 في الأصل: (لوصيه) . 
(ه) في الأصل: «الموصى». 


بَابُ مَوانع الشَّهادَةٍ 7 

(أو) شهادَتهِ (لشریکه ف : فيما هو سريك فيه) قال في (المبدع) : لا تعلم فيه 
خلاقًا؛ لاتّهَامِهِ. وكذا: مُضارتٌ بمال المٌضارَيّة. انتهى؛ لأنها سَهادَةٌ 
ا ْ 

أر) ها الفستأجره بها استأجرة فی) اء كمن وزع في قوب 
9 أجيرًا لخياطته» أو صَبغه» أو قَصِرو افلا قبل سَّهادَةٌ | 

(أو) سَهادَةٍ وَلِيّ صغير» أو مَجِنُونِء أو سَفيهِ لمن في ججره)؛ لأنها 
شَّهادَةٌ بسَّيءٍ هو ححصم فيه» ولاه يکل من أموالهم عند الحاجة؛ فهو مه . 

(أو) شهادَةٍ (غريم بمالٍ لمُفلس بعد حجر) أو مَوتِ؛ معاي حق غرمائه 
بماله بذلك: كان شيل لق 

(أو) شهادة (أحد الشفيعين بعفو الآخَرِ عن شفعيه)؛ لاتَّهامِهِ بأخذٍ 
الشّقص كله بالسّفعَةٍ. 

(أو) سَّهادَةٍ (مَنْ له كلام أو استحقًاق» وإن قَلَّ) الاستِحمّافٌ (في رباط» 
أو مَدرَسَةِ) أو مَسجدٍ (بِمَصِلَحَةٍ لَهُما("). 

قال الشيخ تقئ الدين: ولا شهادةٌ دِيوَانٍ الأموالٍ الشلطانية على 
احضوم . 

(وثقتل) شهادةٌ وارثِ (لمُوَرْئِهِ في مَرضِه) ولو مَرَضٌ المَوتٍ المَحُوف» 


600 سقطت : «أو شهادَتهِ لِشَرِيكهِ فيما هو سريك فيه قال في (المبدع) : لا تَعلَمُ فيه خلامًا؛ لاتهامه, 
وكذا مضاربٌ بمال المضاربة. انتهى؛ لأنها شهادةٌ لنفسه» من الأصل . 
(۲) في (أً)» (ب): «لها». 


u‏ شرح منتهى الإرادات 
وحال جرجه (بدين)؛ لاله لا حقّ لهُ في ماله حِينَ الشهادة» كشهادته 
لامرأةٍ يَحَتَمِلٌ أن يتزوجحها بجهاء أو عَريم له بمالٍ يَحتَمل أن بوذي ه منة» وإِنّما المانِعٌ 
ما يَحصّل به تفغ عِندَ الشهادة» وأمًا منغه من شهادَتهِ لمورثه بالجرح قبل 
الاندِمَال؛ لجواز أن يتجدّدّ له ال كن تسق فالالا الديةً إذا 
وجِبَث» تَجِبُ للوارث الشَّاهِدٍ به بدا فكأنّه سَّهِدَ لِتَفسِهء بخلافٍ الدِّين» 
نه نما چب للمشهود له» ثم يجوز أن بء ويجوردٌ أن لا يَعقلَ. ذكره 
في «شرحه) . وفيه نظو على المذمّب؛ إِذِ الدّية- كما تقدّمَ- تَجبُ مورت 

ابتدَاءً ثم تقل للوارث» فهي كالدَّينِ في ذلك. 

(وإن حکم بها) آي : بشَّهادَةٍ الوَارثِ لِمُوريِه» ولو في مرَضِهء بين 

ثم مات) المَسْهُودٌ له (فوَرِتَةُ) الشاهد : (لم يتغيّر الحُكم)؛ لاله لم يَطرأ عليه 


ما نفسكة: 


(الثَالِتُ) من الموارع : (أن يدقع بها) أي: الشَّهادَةِ (صَرَرًا عن تفه 
ك) شهادَةٍ (العاقلَة بجرح هود قتل الخَطأ) أو شِبه العَمْدٍ؛ لأنّهم مهمون في 
فع الدية e‏ کان الشَاهِدٌ فقيرًا أو بَعِيدًا؛ لجواز أن يوسر أو 
شرك فخ عو ر چ 

(و) كشهادة (العْرَمَاء جرح هود دين على مُفلِس) أو ميّتِ تضق تَر كه 
عن ذُيُونهم؛ لما فيه من توفير المالٍ عليهم. 

وكشَّهَادَةٍ الوليٌ بجرح شاهِدٍ على محجوره» والشَّرِيكِ بجرح شَاهِدٍ 


. في (أ): (حِينَ الشهادةٍ» وإنما يحتمل أن يتجدد له حقٌ» وذلك لا يمنغ قبول الشهادة)‎ )١( 
. سقطت: «أي» من الأصل‎ )۲( 


او ااا ةريد 
على شَّرِيكدِء فيما هو شریك فيه. 

(و) کشهادة ( کل م لا قبل شهادتة له إذا سَهِدَ بجرح شاهد عليه), 
کسید یشهد بجرح شاهِدٍ على فَنِّ أو مكائبه؛ لاله م متهم بدفع الصَّرَرٍ عن 
نفيه. 

قال الزُهري : مت الشّئة 2 الإسلام أن لا نوز شهادة حصم» ولا 
طَنِينَء وهُو: المتّهمْ. وعن طلحة بن عبد الله بن عَوف: قَضّى رَسُولُ الله 
اة أن لا سَهادَةَ لخصمء ولا ظنين'. 

(الرابع) مِن الموانع: (العدَاوَةٌ لغير الله تعالى, سَوَاءٌ كانت مَورُونَة أو 
کته كقرجه بمساءته أو عَم بقَرَجه علب له الشَّ) . 

(فلا يُقبل) من من“ سَّهِدَ (على عَدُوهِ)؛ لما تقدَّمَ» (إلا في عَقَدٍ نکاح) 
وتقدم في ( كتاب التُكاح) . 

(فتَلفُو) الشَّهادَةٌ رين مَقدُوفٍ على قاذِفهء و) ِن (مقطوع عليه الطرِيق 
على قاطعه) فلا تقل إن شَّهِدُوا: أنّ هؤلاءٍ قَطَعُوا الطريق علَيتاء أو: على 
القافلة» بل: على هَوْلاءِء. ويس للحاكم أن سام هَل قَطَعُوهَا عليكه 

تقل أر لل بلطتو عد كو مقت ؛؛ لاه لا تحت عقا تيدض يع الشيوة: 
وإن شَّهِدُوا: انهم ا ا .وقطقوا!: الطريق على غيرتا» ففِي 
«الفصول) : قبل قال وفندي: لا اى لا تُقبل. 

فإن كانت العداوةٌ لله تعالى: لم تَمّع» فيقبل المُسلم على الكافر, 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسیل» »)۳۹٩(‏ والبيهقي .)5١١1/٠١١(‏ 

(۲) في (أ): «ممن). 


شرح منتهى الإرادات 
ححه ساك 0 


دنه . 
سے ير 


(و) تَلعُو الشهادة (من زوج) إذا شه على امرَأتّه (في زتی)؛ لاله قو 
على نفيه بعَداوَتِهِ لها؛ لإفسادها فِرَاشه» (بخلاف) شهادَته عليها في (قتل 
وغيرِه) كسرقةٍ وقرض؛ لانتِفَاءٍ المانع. 

(وکل مَنْ فلن لا تقل سَهادَةُ لَهُ) كعَمُودي سيه ومُكائَبه» (فإِنّها) أي 
شهادتَهُ (تُقبلٌ عليه)؛ لاله لا تُهِمَةَ فيهاء فتقبل شهادةٌ الوص على الميِتٍ» 
والحا كم على مَنْ في ججره. 

(الخامسُ) من الموائع: (الجرصٌ على أدائها قبل اسِتِشْهَادٍ مَنْ يَعَلَمْ بها) 
فن لم يَعلّم مَسْهُودٌ له بهاء لم يَقدّخ» وتقدّم. (قَبِل الدَّعوَى أو بَعدَهَا) فتُردُ 
وهل“ بصيو مجروحا بذلك؟ يَحتَمِل وَجِهين. ذكره في «الترغيب». 

(إلا في عِتقٍّء وطلاقي وتحوهما) كظَهَارِ؛ لعَدَم اشتراط تقدّم الدّعوَى 
فيها على الشَّهادَةٍ 

(السَادِسُ) من الموانع: (العصبيةء فلا شهادَةً لِمَن عُرِف بهاء وبالإفْرَاطٍ 
في الحميّة) كتعصّب قبِيلةٍ على ة قبيلة» وإن لم تبلغ ذ تبَةَ العداوّة . 

(السَابِعُ) من المَوانع : (أن رَد شهادته (لفسقه ثمٌ يتوب ويُعِيدَهَاء فلا 
قبل ؛ لّهمَةِ) في نه إِنّما تاب قبل د م -- العار الذي لَحِقّه برَدّهاء 
ولان رده لفسقه ۾ حك فلا تقض 


)١(‏ في الأصل : (وهو). 


بات مَوَانِع الشهادَة 


(ولو لم يُؤْدّها) أي: الشهادةً» مَنْ تحمّلها فاسًِا (حتّى تاب : قَبلَت)؛ 
انا ل ا ةا 

(ولو سَهِدَ كافِرّاء أو غيرَ مُكلّفٍء أو أخرس. فرَالَ) ذلك المَانِعُ؛ بأن سل 
الكافوء أو كلف غير المكلّفٍء أو نَطَقَ الأخرسء (وأعادُوها) أي : الشهادة : 
(قبلّت)؛ لأن ردّها لهذه الموانع لا غضَاضَّةَ فيه؛ فلا تُهِمَةَ بخلافٍ رَدّها 

(لا إن شَهدَ لِمُوَرْئهِ بجرح قبل بُرئه) فردت» (أو) سهد (لمكاتبه) بشَّيءِ 
فإدّتء (أو) سهد شَرِيكُ (بعفو شَرِيكه في شُفْعَةٍ عَنها) أي: الشَّفْعَة 
(فرْدُت) سَهادنّه» (أو رْدُت) شهادثه (لدّفع صَرَرِ) عنه (أو جَلب تفع) له» 
(أو) ل( عَدَاوَةٍ فبریئ مورت ) من ججرحه (وعَتَقَ مُكاتية. وعَفا الشَاهِدُ عن 
شفعته» وزال المانعغ) من دفع صَرَّرِء وجلب نفع وعَدَاوَةٍ ثم أعادُومًا ) : فلا 
قبل؛ لان رها كان باجيهاد الحاكم» فلا نق باجتهادٍ الثّاني» ولأنها 


ا الثاني : يُقبل. قال 5 «الإنصاف): وهو المذهبُ. ورد في 
«المغني ) التعليل الشابق بما د كرئة في «الحاشية». 
(ومَنْ شَّهِدَ ! بحق مُسَْرَكِ بين مَنْ رَد سَهِادَنُهُ له) كأبيه (وأجتبي بين : زدّت) 
نَضَّاء (لأنها) أي: الشهادة (لا تتبعّض في فسها) . 
قُلتُ: وقياشة: لو حكم له ولأجتبي . 
د 


6 في الأصل : «العداوة) . 


شرح منتهى الإرادات 


( باب أقسَام المَشْهُودٍ به) 
من حي کٹ عَدد ود لاختلااف عدد الشهودٍ باختلااف المشهود به . 


ع 


(وهي) أي: أقسامُة (سَبعَة) بالاستقراء : 

(أحَدُها: الزّنَىَء ومُوجبُ حَدّه) أي : اللْوَاط . 

(فلا بْدّ) في تُبوتِهِ (من أربَعَةٍ رِجَالِء يَسْهَدُونَ به) أي: الى أو اللْوَاطِ 
(أو) يَسْهَدُونَ ب(أنَه) أي: المشْهُودَ عليه بذلِك (أقرَ) به (أربعًا)؛ لقوله 
تعالى : ولو جاءو عَلَيْهِ بارع ee‏ فإِذ ل E‏ عو 5 
لَه هم هم الکزود) رالنور: »]٠١‏ وقَوَلِهِ عليه السّلامٌ لِهلالٍ بن أميّة 
هدای إلا ج في ظهرِك) 0 

واعتبارٌ الأربعة في الإقرار به؛ لاه إثباتٌ له» فاعثبزوا فيه كشّهُودٍ الفغل» 
لكِنْ لو سَّهِدَ الأربعَة عليه بالإقرار بهء فلم ُصَدّفهُم دُونَ ربع : لم يُقَم عليه 
الحدّء وتقدّمَ في «حد الرّنى) . | 

الع رالاني إذا اذى مَنْ غرف بغئى أنه فقِيُ) لاحل رَكاة: (فلا ُد من 
ثلاثة رجَالٍ) يدون له؛ لحديث ملم «حتى ت ثلاثة من ذڏوي 
الحجا من قومه: لقَد أصابَت فلانًا فاد" . وتقدم في «الزكاة) . 

القسم «الثَّالِتُ): ما يُوجِبُ (القَرَد» والإعسَارء وَوَطءٌ يُوجبُ التعزيرَ) 
كوّطءٍ أمةٍ مشر كة» وَبَهِيمَةٍ. 
() أخرجه النسائي (7475) من حديث أنس . 


(۲) في (ب): «فأنكر أو صدقهم دون أربع » . 
(۳) أخرجه مسلم (4 )٠١ ٤‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي . وتقدم تخريجه .)۳٦۳۰۳۰٣٣/۲(‏ 


بَابُ أقسام المَشْهُودٍ به 


ويَدخل فيه : وطءِ مته في حخيض ») أو إحرام» أو وم 
وأمّا وط الوَجلٍ رَوجته» أو أُمبَهُ المُباحةَ إذا احتيج إلى إثباتهء فالظاهد : 
أن محكمة كذلِك, أي: ينت بِرَجُلَين؛ لأنه لا يجب عدَّاء ولیس مما 


يَختّصٌ به النْسَاءُ غالبا . قاله ابن نصر الله في (« حواشى يي الفروع) . 


سه 39 


(وتَقِيَةُ الحُدُودِ) كحدٌ قذف» وشرب» وسَرقَةٍ. 

(فلا بد من رَجُلَين)؛ لأنّه بُحتاط فيهء ويسقّط بالشَّبِهَة فلم قبل فيه 

دة النْسَاءِ؛ لِتَقصِهن. 

يتت قَودُ) وقذف. وسُّربٌ: (بإقرارٍ مرّةٌ) وتَقدّمَ. بخلافٍ زلى» 

وسَرِقَةٍ وق طريق . 

القسم (الوَابعٌ : ما ليس بِعْة بعُقُوبَةٍ ولا مَالٍ» ويطَلِعٌ عليه الرَجَالُ غالبا ٠‏ کنکاح» 
ورَجِعَةٍ وخلع» وطلاق» ونسب. ووَلاءِء وكذًا: توكيل» وإِيصَاءٌ في غير مالي : 
فكالذي قَبلهُ) أي: لا بذ فيه من رججلين؛ لأنّه يطلغ عليه التِجَالُ غالياء ولا 
ُصَدٌ به المَالّ» فلا مدعل للنْسَاءٍ فيه» كالقِصّاص . 

القسم (الخامسٌ: المال» وما يُقصَدُ به المَال» كقّرضء ورهن ووَدِيعَة 
وغصب» وإجارَةٍء وش ركةء وحوالة» وصّلح, وهبةء وعِتق. وكتابَةِ» وتدبير, 
ومهر, وتّسمِيته2"0, ورِق مَجهُولٍ» وعاريّة» وسُفعَةِ وإتلافٍ مال وضمانه 
وتوكيل) فيه (وإِيصًاءٍ فيه» ووصيّة به لمعن ووّقفٍ عليه» وتبع وأَجَلِهِ وخياره. 
وجنايّة خَطأ أو عَمْدِ لا يُوجبُ قَرَدًا بحال) كجائفة» (أو) جِتَايَةِ (ثوجبُ مالا 


)١(‏ في الأصل» (ب): «وتسمية). 


شرح ستيب الإرادات 
Ea‏ |4 ج چ ج ج 222 ج ج ج ج چ ڪڪ 


5 0 عو رس ر 9 e ay‏ و 
وفي بَعضِهًا قَوَدْ كمَامُومَةٍء وهاشْمَة» ومُتقلةٍ, له قَوَدُ مُوصْحَةٍ في ذلك) وأخذ 


(و) كد دعوَى فل کافر لأَحَذٍ سَلَِ و) ك(دَعوّى أسير تقدّمَ إسلامة نع 


رقه» وتحوه) مما يُصَدُ به المال. 
(فيتشِتٌ المَال) فى مَأَمُومَةِ» وهاشِْمَةٍ ومُتَقَلَةِ» لا قود الموضحة. وكدذًا: 


م به 


كل ما يُقصَدٌ به المال: (برَجُلِينِء ورل وامرَأتينِ)؛ لقوله تعالى: قن لَمَ 
5 جين فا واکان [البقرة: ۲۸۲]» وسيّاق الآية في الذّين2©7, 
وألجقّ به سائد الأموال؛ لانجلال ذتبة المال عن غَيرهِ مِن المَشْهُودٍ به؛ لاله 


يدخله المذل والإباحة» وتكثد فيه المُعامَلَةُ» ويطلغ عليه لجال والنْسَاء 
فوسعَ الشرع باب تبوته . 
(و) يبت ذلك (برَجُل ويَمِينِ)؛ لحديث ابن عباس: أن رسول الله ڪيا 
قضى باليمين مع الشاهد. رواة ألحيد: والترمذيّ» وان 7" ولاحمد 
فی روايّة : إِنّما ذلك فی الاموّال. ورواه انعا عن جابر و وهذا 
SE YT‏ ± إمرة. و« () أ .)0( 
الحديث يروى عن تمانيَة : عن على 4 وابن عباس ) وابي هريره ') 
)١(‏ في الأصل: «العين». 
(؟) أخرجه أحمد )١١١/5(‏ (۲۹۹۸)» وابن ماجه (۲۳۷۰)» وأشار إليه الترمذي عقب حديث 
)١14(‏ ولم أجد عنده مسنداء ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف) (1/.17/5). وحديث 
ابن عباس عند مسلم (۱۷۱۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۸۱/۲۲) .)۱٤٩۷۸(‏ 

.)٠۷١/٠١( والبيهقي‎ »)۲٠۲/٤( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 

5( أخر جه د داود ( ۰ |7(“ والترمذي cT)‏ وابن ماجة .(TT1A)‏ 


اب أقتام المَشهُود به Ey‏ 
ا ا و ا ا ل لش ب EE‏ 
/ د 


وجابر» وعبدٍ الله بن عُمرَ” اران ارا ل رين 


عبادة0؟ 2 وعن عُمارَةَ بن حزم 2» وقَضَى به علي بالعرَاقء روا أحمَدُ 
والدارقطيك. ولان اليمين شرم في حقٌّ من طَهَرَ صِدْقُه وسوا كان 
المُدَعِي مسلا أو كافاء جلد أو امرأة. 
و(لا) يبت الال وتَحؤةُ بشَهادَةٍ (امرأتين ويمين)؛ لأنَّ النّسَاءَ لا قبل 
شهادَهْنٌ في ذلك منفَردَاتِ. وكذلك”: لو سَّهِدَ أربعَة نسوةء لم يُقبَلْنَ. 
(ويَجبٌ تقدِيمٌ الشهادة) أي : سهادة دة الرَجْلٍ الواحد (عليه) أي : اليمين؛ 
لاله لا قوی جانئهُ إلا بشهادته. 


ولا يُشْتَرط قول مُدّع في حرفو : وان شاهِدِي صَادق في شهادتِه» كما لو 
كانَ مع الشَاهِدٍ غِيدةُ . 
وظاههد كلام كغيره : ٠‏ أنّ الكفالة بالبدن» وَالإِيصَاءَ والوّقف على غير 


(ولو تكلّ عنۀ) أم ا ن أقامَ شاهدًا: حَلَفَ مُدَّعَى عليه, وَسَقَطَ 
الحَقّ) أي: انقطعت الخصومَة. 
(فإنْ نكل) مُذَّعَى عليه عن اليمين: (حُكمَ عليه) بالتُكولٍ» نضا لما 


.)٠١١/۲( وابن عبد البر في (التمهيد)‎ »)١75/١( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١١ 

2 أخرجه البيهقي )١05/١١(‏ موقوفًا على أبي . 

99) أخرجه أبو عوانة (5019)» والبيهقي »)١77/١٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهید» (45/7 .)١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (19/ه؟١)‏ (1450؟5). 

(5) أخرجه البيهقي »)١7١/١١(‏ وابن عبد البر .)١51//9(‏ 

(1) في (5): «ولذلك). 


Wî‏ شرح منتهى الإرادات 


تقدّمَ عن عُثْمَانَ. ولا ترد اليَمِينُ على المُدَّعِي ؛ لأنّها كانت في جتبته» وقد 
أسقطها بنُكولِه عنهاء وصارت في جَتَبَةِ غيروءفلم تعد إليه» كالمدعَى عليه 
إذا نكل عنها 

(ولو كان لجماعة حق) مالي (بشاهد» فأقامُوهُ : فَمَنْ حلف 5 نصيبه ) ؛ 
لكمالٍ النّصَابٍ من جهته» (ولا يُشاركة) فيمَا أَحَذَّهُ (مَنْ لم يَحلِفٌ)؛ لاله لا 
يَجبُ له سَّيِءٌ قبل علِفِه(". 

(ولا يَحلِف ورَنَةُ ناكل) عن يَمِين بَعدَ ِقَامَتِه شاهدًا بهِ؛ لاله لا حقٌّ لوارثه 
حال حياته» فان مات» فلوًارثه الدّعوَى» وإقامةٌ الشَّاهِدِء ويَحلِفٌ معَهُ ويأخذ 
ما شهدَ به الشاهد. 

القسم (السَادِسُ) من أقسام المَشْهُودٍ به: (دَاءٌ دابَةِ ومُوضِحَةٍ ونّحوهِمَا) 
كدَاءٍ بالعين: (فيقبل) في ذلك“ (قول طبيب) واحدٍء (وټیطار واجد), 
وکگال واحد؛ (لعدم غير في معرفته) أي : مَعرفةٍ ما تقَدَّءَ ذكدة) ونحؤة. 
ص أحمدُ على ذلك؛ لأنّ ما قول الطبيبُ والتِيطار في ذلك حكم بُخرز به 
عن بَصَرهِ واجتِهَادِهِ» فوجب قبول قولِه وإن كان واجِدّاء كالقاضي خي عن 
څکمه في غير ذلِك. وأطلق 5 «الروضة) قول الوَاحِدٍ. 

(فإن 0 يمعذز)؛ بأن كان بِالبلَدٍ أكتؤ ِن واحِدٍ يَعلَمْ ذلِك: (فاقان) 
يعني : فلا َنْب ذلك إلا بشهادة طبيتين» أو بيطارّين» أو كگالين. 
ا o‏ 

وسقط من (ب) منه عبارة الشرح دون المتن. 


(۲) في (): ( بعين) . 
(۳) سقطت: «في ذلك» من (أ). 


اب أقسَام المَشهُ د به 
ل ا ا 


(وإن اختلفا)؛ بأن قال أحدهما بو مود الداىء وقال الحو بعَدَمه“: 

(قَدّمَ قول مُنتٍ مُِتِ) على قول نافٍ؛ لاله سهد بزيادةٍ لم يُدركها النّافي . 

القسم (السَابعٌ: ما لا يَطْلِعُ عليه الرّجالُ غالبا كغيوب النّسَاءٍ تحت 
الثياب» الوَضَاع, والاستهلال, والبكارةٍ. والثيوبة. والحيض» ونَّحوهِ) كبرص 
بظهر أو بَطن امرأة2©"7. ورت وقَرَنِء وعَفَلء وتّحوه. 

(وكدًا: جراحة وغيرُها) كعارِيَة» ووديعَةٍء وقرض» ونحوه» (في حَمّام 
وعُزس» ونّحوهما مما لا يَحصّرُهُ رجال) . 

(فيكفي فيه امرَأةٌ عدل)؛ لحديث حذيفة: أن النبين ا اجار شهادةَ 
القابلة وحدها" . ذكر الفقهاء في كثبهم. وروی أبو الخطابء عن ابن 
عَمرَ مَرَفُوعًا : «ُجزئ في الوضاع شهادة امرأة واحدَة)“. ولان في مَعنّى 
يَثئْتُ بقول النْسَاءٍ المُنفردَاتِ› فلا يشرط فيه العَدَدٌ كالدواية والأخبار 


(والأحوط): أن يشهة به (التانٍ)؛ أنه أبلُ. (وإنْ سَهدَ به وجل: ف)هو 
(أولى) بالقبول من الَرأة؛ (لكماله) ا لاه اکا من المرأة. 
وكُلٌ ما يقل فيه قُولُ المرأة: يُبلُ فيه قَولُ المجل» كالرواتة. 


)١(‏ في (أ): «في مَعرِقَيِهِ أي: الداء. نضّاء لاله يخبد به عن اجتهاده» كالقاضي يخبد عن حكيه. 
فان لم يتعذر بأن كان بالبلدٍ من أهل المعرفة به أكثد من واحدٍ فإنّهِ يعتبر أن يشهدً به اثنان كسائر 
ما يطلغ عليه الرجال؛ وليس بمالٍ» وإن اختلفا بأن قال أحدّهما بوجود الداءء والآخد بعديه) 
وسقط منه في (ب) عبارات الشرح. 

(۲) في (أ): «المرأة) وسقطت من (ب). 

(۳) أخرجه الدارقطني »)۲۳۲/٤(‏ والبيهقي .)51/٠١(‏ 

. بلفظ : «رجل وامرأة)‎ )٤۹۱۰( )٥۱۰/۸( أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۸۲) بنحوه» وهو عند أحمد‎ )٤( 


6 الل A‏ اعد اد ااا 


(ومنٍ اذَّعَت إِقرَارَ روجها باخ خوَّةِ رَضاع) أي : بأنّه أخومًا من رَضَاع, 
(فأنكر) الرّوجُ الإقرار به: (لم يقل فيه إلا رجُلان)؛ لأنّه ليس بمالٍ, ولا 
يُصَّدُ به الالء وَيَطَلِعْ عليه الوجال غاليًا. 

(وإن شَّهِدَ بقتل العَمدٍِ رَجل وامرأتَان: لم يَثْت سَيءٌ) أي: لا قصَاص» 
ت ب لان المد وچب ا ا يدل عنه» فإذا :لم تب 


لأصل 


يتعيّن ااا إل ١‏ بالأخييارء فاو و خت الدية ذلك و كد 


اختیار» ومن ی على ا سم عَمدًا فقَّتلهُ وَتَمَدَّ إلى 
ا قله تحطأء وأقام بذك رجلا وامراء ين أو رجلا RT‏ 
عت قتل الثاني ؛ أنه خطاً: دون الأَول؛ لاه عَمدٌ 
(وإن شَهِدُوا) أي : E‏ (بسرقة: نبت المَال)؛ لمال 
نِصَابهِ (دُونَ القَطع) للشرقة؛ لأنّه حدٌّء فلا يجت إلا بر جلين» والشركة 


ت 


و 


وجب المال والقَطع» وقُصُورُ البينة عن أحدهما لا يمن تيوت الآخر. 
(ويَغرَمُهُ ناكل) أي: لو اذى على آحَرَ بسَرِقَةٍ مال» فأنكر فالس يميه 
فتكلء غَرمَ المالّ» ولا قَطع؛ لأنَّ التُكولّ لا يُقضّى به في غير المَالٍ. 


6 


(وإن اذَّعَى روځ خُلْعًا: قبل فيه رَجُلُ وامرأتان» أو) رجل (ويَمِيئْهُ)؛ لاله 
يدعي المالء (فيثبت العِوَض) بذلك» (وتين) المَرأَةٌ (بِمُجِرّدٍ دَعِرَاُ) ؛ 
مو حَْةَ له بإقوّاره. 


باب أقسَام المَشْهُودٍ به | 7 / 


(وإن اذَّعَتهُ) أي : الخلعَ الرّو جه : (لم قبل إلا رَجُلانٍ)؛ لان مَقَصُودّها 
الُسخ» ولا يثبث بير رَجُلينِ. 

(وإن أقاقت رجلا وامرَأتَينِ) سَّهِدُوا على رَجُلٍ (بترويجهًا بِمَهْرٍ) عيّتتة : 
(ثبَتَ المَهِرُ) دون التكاح؛ ؛ لاله حق ى للوّجَلٍ) فلا تَذَّعِيهء ولا يتقث إلا 

(ومَنْ حَلَفَ بطلاق: ما سَرَقَء أو: ما عَصَبَء ونّحوّه) نَحوَّ: ما بَاعَ» أو: 
ما اسْتَرٌَ تی» أو : وا ّل . (فتبت فعله) المحلوف أنه ما فُعَلّه (برَجلٍ 
وام رأتين ؛ أو) بر جل (ويّمين: بت المَال)؛ لكمالٍ نصّابه (ولم تطلّق) 
رَوَجَيْهِ؛ لأنَّ الطلاق لا يتت بذلِك. 

(وإن سهد رَجُل وامر 0 مراتانٍ لِرَجْلٍِ) | أن فلا 1 وله ووَلَدَهَا من (أو) 
شهدَ (ر جل وحَلفَ معَهُ أن فلانَة 1 ولد وَوَلَدَهَا منة : فضي له بها) أي : 
الجارية (أمٌ ولَدِ)؛ لأنّها ملو كن له وَطوّها وإجارُهاء وترويججهاء والملكُ 
يتت بذلِك» والاستيلادُ بإقراره؛ لنُقُوذِهِ في ملكه. (ولا ِت خريّةٌ وَلَِهاء 
ا ل اا إلا برمجلينء فيمَدُالولَدُ بيد مُنكر مَملُوكًا 
0 

(ولو وجدَ على دابَّةِ مَكثُوبٌ : حَبِيسٌ في سَبِيلٍ الله) : محكم به. نَضَّاء (أو) 
وج (على أَسْكقَّةِ دَارِ) مكثُوبٌ: وَقَفٌء أو: مسجدٌ: كم بهء (أو) وُجِدَ 


)١(‏ في (أ): «لم يقل فيه». 
6 اا «مِن مُذّع ؛ لأنينينا لا يثبتان إلا برجلين» فيو الولد بيد منكر مملوكا له) من الأصل . 


7١1‏ | شرح منتهى الإرادات 
على (حائطها) أي: حائط دار مَكتُوبٌ: (وَقف, أو: مَسجدٌ: حكم به[")) 
نَضَّاء حيثٌ لا مُعارض أقوّى ينه كبيّئةٍ. 
(ولو وَجَدَهُ) أي: وجحدَ الحاكم مكتُوبًا (على كثب عِلم في خِرَّانَةِ مده 
ويل : هذا وَقْفٌ : (فكذلك) أي: يَحَكُمْ بو» (وإلَا) تكن مدنا طويلةٌ أو 
لم تكن بِحرَائةٍ: (عهلَ بالقرائن) فيَوقّتُ حتى طهر ل قريئةٌ عمل بها. 
مه مه هه 


)١(‏ سقطت: «أو وُجِدَ على حائطها أي: حاط دار مَكثوب : وقف» أو: مسجدٌ: كم به) من 


باب الشَهادَةٍ على الشهادَة 
ا 


( باب الشهادّة على الشهادة. 
و) باب (الرجُوع غنهاء و) باب (آدائهًا ) 
أي : الألفاظ التي ر تۇدى بها الشّهِادَة 

قال أبو عُبِيدٍ: أْجِمَعَتٍ العُلماء من أهل الحجاز والعراقٍ على إمضاءِ 
الشهادَة على الشهادة في الأمؤال. 

وَلذغاء الجاحة اوا ا ا نة لحف الأموالي؛ لما قد ترا 
على الشاهد من اترام المنكة والعجز عن الشهادة؛ ل 4( عْيبةٍ» أو ترص أو 
نسيانٍ» وا ضياع حق المشيود د له امىر ذلك بكجويز 

لشهادَة على الشَاهدٍ؛ لتَدُومَ الوثيمَةُ» على أن من الحقوقٍ ما يَحتاح فيه 
إلى التأبيدء كالوقوف» والشاهدٌ لا يعيش أبَدًا. 

(لا قبل الشهادةٌ على الشهادة إلا بعمانية شُروط) لَخصها ابن نصر الله 
من کلام الأصحاب» وتبعَه اللا 

(أَحَدُها: كوثها) أي: الشهادَةٍ على الشهادَةٍ (في حَقْ قبل فيه كتابُ قاض 
إلى قاض) وهو حق لادم دُونَ حقّ الله تعالى ؛ لا الحدود مبنكة على 
الشثر والدَّرءٍ بالشْبهّةء والشهادةٌ على الشهادة فيها سَبِهَةٌ؛ طق احتمالٍ 
الغلّطع والسّهوء وكذِب يو الفرع فيهاء ت احتَمّال ذلك في شاوه 
الأصل ؛ وهذا احتِمَالٌ رايد للا ال في شهود الأصلء ولهذا إلا تُقجل مع 
الد غل اد الأصلء ولا ا إليها في الحد؛ دن د سَترٌ صاحبه 


. في (أ): «الشهادة)‎ )١( 
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أولى من الشهادة عليه. 

السرط (الاني: تعذر) شهادَةٍ (سُهُودِ الأصل بِمَوتِء أو مَرض» أو حَوفٍ 
من سُلطَانِء أو عُيروِء أو ية قساف قصر)؛ لان شهادة الأصل ثُتَبتُ نفس 
الحقّ» وشهادة القرع | إنّما تُتبتٌ الشهادة عليه ن بسماع 
الأصلٍ عن تَعَدِيلٍ ل 0 وسَماعُهُ من الأصلٍ مَعلُومٌ. وصدق شَاهِدٍ 
الفرع0©) علع قترن بزل ا عن اليقين مع إمكانه . 

السرط (الثالتٌ : دَواهُ تَعَذّرهِم) أي : شهُودٍ الأصل (إلى صدُور الخكم. 
فَمَتّى أمکتت شهادتهم) أي : الأصول (قبلَهُ) ا الحكم: (وُقف) الحكمٌ 
(على سَماعِها)؛ لزوالٍ الشَّرطِء كما لو كانُوا حاضرين أصِكاء. 

الشّرط (الرًابع: دَوامٌ عدالة) شاهِدٍ (أصل و) شاهِدٍ (فرع» إليه) أي : 
صدور ا (فمتى حدّتٌ قبله) أي : الځكم» (من أْحَدِهم ) أي : شيو 
71 وسُّهُودٍ الفرع (ما يَمنَعُ قبولة) من حو فِشقٍء أو جثُونِ: (ؤقفَ) 

م؛ لاله مَبعَ على شهادةٍ الجميع» وإذا فُقِدَ شَّرط الشهادةٍ التي هي 

9 للحكم» لم يز الحكم بها. 

الشرط (الخامسش: استرعًاء) شاهِدٍ (الأصل) شَاهِدَ (القرع» أو) اسيَرعَاءُ 
(غَيرِوِء وهُو) أي: الفَرحٌ (يَسمَعٌ) استرعَاءً الأصل لِعيرهِ. 


01 في الأصل : «ولاستيفاء الحكم) . 
(۲) في الأصل : «الفروع» . 

(۳) في الأصل : «الفروع) . 

. سقطبت: (شاهدٍ أصل ) من الأصل‎ )٤( 
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وأصل الاستِرعَاء : من قول ات ارعن مجك رر اسمّغ ي 
ا ين ت الا أي : حَفِظيُهُ . فَسَاهِدُ الأصل ا من شاهد 
الفرع آل شهادته ويُوديّها. 

وصفة الاسترعاء: ما ذكرةُ بقوله: (فيفول) شاهد الأصل لمن يسترعيه: 
(اشْهَدْ على شهادّتي) أي أشهَدُ› (أو) FE‏ (اشهد أنّي أشهَدُ أنَّ فلانَ بن 
فُلان» وقد عرفته أشهَدني على فسه» أو) يَقُولَ: (سَهِدتُ عليه أو أقَدَ عنِي 
بكذًا). 

(وإلا) يَسترعِهِ ولا غيرَهُ مع سَمَاعِهِ: (لم يَشْهّد)؛ لان الشهادة على 
الشهادة فيها مَعتى النيابّة» ولا يَنُوبُ عنةٌ إلا بإِذْنِه» (إلا إنْ سَمِعَهُ) أي: سَمِعَ 
افرع الأصلّ (يَسْهَدُ عِندَ حاكم, أو يَعرُوهَا) أي: شهادَتهُ (إلى سبب» كبيع 
وقرض» ونحوهمًا) فيَسْهّدُ على شهادټه؛ لاله بشهادته عند الجاكم» وبنسبته 
لحي إلى سبي بول الاحیمالء كالاسترعاء. ظ 

الشرط (السَادِسُ: أن يُوْديهَا) أي : الشَّاهِدُ (القَرعٌ بصِفَة تَحَمّلِه)» وإلا ل 

(وتَشتٌ شهادَةٌ شاهدي الأصل بفرعَين) ولو على کل) شَاهِدٍ (أضل) 
شاه (قرع) نَضّاء كما لو شَّهِدَا بتفس الحقٌء ولان المَرع بَدَلْ الأصل, 
فا كتفي بمثل علدو ولان شاهِدي القّرع لا يَنَقُلانِ عن شاهِدي الأصل حا 
عليهماء فكمّى عن کل واحدٍ واحِدٌ كأخبار الدَّيَانَاتِ . 

(ويئئتُ الق ب)-شهادةٍ (فرع) واحِدٍ (مع أصلٍ آخَرَ) كأصاينِ أو فَرعَينِ. 

(ويِصِحٌ تحمّل فرع على قرع)؛ لدُعَاءٍ الحاجة إليه» (و) يصح (أن يَشْهَدَ 


$ 


ے١‎ VIE ma 


النْسَاءُ) حيثُ يُقبَانَ (في أصلٍ وفرع, وفرع فرع)؛ لان المقضود إثبا 
يَشْهَدَ به ا فدخل فيه الَنْسَاءٌ. 

(فيقِبلُ رَجُلانِ على رَجُل) واحِدء (وامرأتین» ورَجُلٌ وامرَأنَانِ على مثلهم, 
أو على رَجُلّين أصلين أو قُرعَين) في المالٍ وما يُقِصَدٌ به. (و) قبل (امرأةٌ على 
امرأة فِيمَا تُقَِل فيه المرأةٌ) لما تقدّم. 

الشّرطٌ (الكابغ: تَعيينُ) شاهدي“ (فرع لأصٍ)ه. قال القاضي: حبَّى 
لو قال تایان : أُسهَدَنَا صحاييّانٍ» لم يبز حى يُعيْتَاهُمَا. 

الشّرطٌ (التَامِ: بوت عَدالَةِ الجميع) أي : سُهُودٍ الأصل والقرع؛ لأنّهُما 
شهادّئان» فلا يُحكم بهمَا بدُونِ عدالةٍ الشهود؛ لانْبتاء لحك 5 
الشهادتين جميعًا. 

(ولا يَجبُ على) شاهد (فرع د تعدیل) شاهِدٍ (أصل)؛ لايخو أن ألا 
يعرف فيبحتٌ عنهُ الحاكم» ويحتمل أنْ يعرفًا عَدَالََهُمَا وين ركاهَا؛ اكيِماءً 
هات بت عند الحاكم من عدالَتِهِمَاء (وئقبل) شهادة الفرع (به) ا بتعدٍیل 
أصله» قال في (الشرح): بغير خلافي تَعَلَمَهُ . 

(و) قبل E‏ الفرع (بموته) أ الأصل (وتحوه) كمَرضه وغيبته 
كتعدِيلهم . 

و(لا) قبل (تعديل شاهد لرَفيقِهِ) بعد شهادته, أصللا كان أو فْرعًا؛ 
لإِفضَائهِ إلى انجصار الشهادة في أخذهها: قال ابِنُ نصر الله: فلو كان قد 


)١(‏ سقطت: «شاهدي» من )2 (ب). 
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ركاه قبل ذلا شهدا قلت سْهادَتهُما؛ لانتفاء التَّهِمَةِ إِذْنْ. 

(ومَنْ شهد له شاهدا فرع على أصل) واحِدِء (وتعذَّرَ) الأصل (الآخَرْ) 
ومَنْ يَشْهّد على شهادټه: (حَلفَ) مشهودٌ له (واستحق) ما شهدا لهُ به» كما 
لو شه به أصلَهُمًا. 

(وإذا أنكرٌ الأصل شهادّة الفرع: لم يُعمَل بها) قال في د وأطلق 
جماعةٌ: إذا أنكر الأصل شهادة 2 لم خا بها؛ لتأكد الشهادة. 

(ويَضْمَنُ شَهُودُ الفرع) يكوا به تلف بشهادتهم (برِجُوعِهم بَعدَ 
الحكم) ؛ لاله تيت بشهادتهم» كما لو باشّووا الَف بأيديهم» (ما لم يقولوا : 
بان لنا کذبٰ الأصُول أو غَلَطهُم) فلا يَضْمَنُونَ ؛ لاه ليس برجوع عن 
شهادَتِهِمَا؛ لاله لا يُنافي شَّهادَتَهُما على الأُضُول 5 

(وإن رجَعَ شُهُودُ الأصل َعدَهُ) أي: الحكم: (لم يَضْمَئُوا) شَّيئًا؛ 
لحصّولٍ الإتلافٍ بشهادّةٍ غيرهم» فلم يَلرَمْهُم صَمانَء كالمُتسيبٍ مع 
المباشر”» ولأنّهُم لم يُلجِمُوا الحاكم إلى الحكم (إلا إن قالوا: كذبتاء أو) 
قالوا: (غلطتا) فيلرمُهم السَمَانْ؛ لاعترافهم بتعمُد الإتلااف بقولهم : كذبباء 

(وإن قالا) أي : شاهدًا الأصل (بَعدَهُ) أي : الخكم (ما أَشْهَّدْتَاهُمَا) أي : 
الفرعَين (بشيءِ) مما شهدا به على شهادَتتا : (لم يضمن الفريقان), لا شاهدًا 


)١(‏ في الأصل : «(شهد). 
(۲( في (أ)» (ب): ولتأكدٍ الشهادة» بخلافي الرواية) . 
)( سقطت : «فلم يَلَرَمْهُم ضقان كالمتسبب مع المباشر» من (أ). 


شرح منتهى الإرادات 
1 لسمُشُُشُُش2شتي 25 لل 21 11 الا .اش اك اال 
الأصل» ولا شاهِدًا الَرع (شَیًا) مما كم به؛ لاله لم ينثت كَذِبٌُ شاهِدي 
القّرع» ولا جوع شاهِدي الأصل؛ إذ الؤجوع إِنّما يكونٌ بعد الشهادة 
وهُما أنكرًا أصل الشهادَةٍ. 
ان د 
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(وقن زا5 في شهاةته) كأَنْ سَّهدَ بع تم قال : ِي ية وحمشود» (أو 
نَقَصّ) في شهاتِه؛ بأن شَّهِدَ بء ثُمٌ قال : هي يِسعُونَء بحضرة حاكم» أو 
قبل أن يَحصّرَ إليدِء (لا بعد حكم) حاكم بشهاقته: قُِلَ؛ نضًا. وحكم بما 
شَّهِدَ به أخيرًا؛ لأنّها شهادةٌ عدلٍ عير مُتّهَّم لم يَرجع عَنهاء أشبة ما لو لم 
يتقدّئها ما يَُالقُهاء ولا ُعارضُها الشهاةٌ الأولَى؛ لبطلانها بر جوعه عنها. 

(أو أدّى) الشَّهادَةَ (بعدَ إنكارها)؛ بأن سهد على إنسانٍ بعد قوله: ليس 
لي عليه شهادةٌ وقالَ: نت أَنْسِيثها: (قبِلَ) نضا لقّولِه تعالى : #أن تَضلّ 
دا َر حدما الأرى [ابترة: 0م فَقَبلّها بعد إثباتِ 
السلال والثسيانِ في حَقها. ولأنَّ الإنساد مُعوَضٌ للحَطأ والّسيانِ» فلو لم 
قبل منةُ ما د كر بَعدَ أَنْ َسِيّه» لضاعَت الحقوق بتقادُم عَهدِها. 

(وكذا: قَوله : لا أعرفُ الشهادة, تھ يَشْهَدٌ) بل شهادنه ؛ ا لی 
ِالقَبولٍ عمًّا قبلها . 

(وإن رَجع) شاهِدٌ عن شهادته قبل حکم بها: «لَقَت) شهاته؛ لال 
رجوعه عنها يُوجبُ ظنٌ بُطلانهاء ولا يجو العمل بها مع طَنّ. (ولا حكم) 
أي: ولا يجوز الحځكم بشهادة“ بعد رُجوع غَنهاء ولو أَذَّاها بعد. (ولم 
يَضْمَن) راج عن شهادتّه قبل الحكم بها؛ لاله لم وه 

(وإنْ لم يُصَرّ) شاهِدٌ (بزججوع) عن شهاديه (بل قال للحاكم: توقف) 


. في (أ)» (ب): «ولا حكم يجوز بشهادة)‎ )١( 


عن الحكم» > (فتوقفَ) الحاكمٌ عنة (ثمّ م أعادهًا) أي: الشهادة: (قبلَث)؛ 
لاحتِمّال زوال رم به ةَ عَرَضْتَ ل وفي وجوب إعادتها احتمالانٍ. قال في 
«الإنصاف) : الأول : عَدَ م الإعادّة. 


A 


(وَإنْ رَجَعَ سُهِودُ مال أو) رجحع سَهُودُ (عِتتٍ بعد حكم) بشهايهم (قَبلَ 
استيفاء) مالٍ» (أو بعدّه: لم يُنقَض) الحكم؛ لتمايه» ووججوب المَشْهُودٍ به 
للمحكوم له0©. وز جوع الشُّهُودٍ بعد الحكم لا يَقْضْه لأنهم إن قالوا: 
عَمَدْنَاء فقد شَّهِدُوا على أنَفْسِهم بالفسق, فَهُمَا مَهَمَانِ بإرادة تقض 
الحكم > كما لو سهد فاسِقًانِ على الشاهدین بالفسقء فاته لا وج حك ارقف 
في شهادتهماء وإن قالوا: أخطأنًا: لم يلرم نقضّة أيضّاءٍ از یف 
وهم الثّانِي؛ بأن اشتبة عليهم الحال. 

(ويَضْمَيُونَ) بدَل ما سَّهِدُوا به من المال» قبض أو لم بُقبض» قائمًا كان 
أو تالِمًاء وقِيمَةَ ما سَّهِدُوا بعتقه؛ لأنّهُم أخر موه من يَدِ مالكه بِغَيرٍ حى 
ولا هر ارا 

ومكَلٌ ذلك: (ما لم يصَدَفّهُم) على أُطلان الشهادةٍ (مشهُوة )»فلا 
ضَمَانَ على الشَهُودِء ويرد المشهودٌ له ما قَبضَّه مِن مال المحكوم عليه» أو 
بَدَلهُ إن تَلِف ؛ لاعترافه بأحذِهِ بغير حقٌ» وإن لم يكن قيش سيا بطل حف 
من المشهود به» (أو) ما لّم (تكن الشّهادةٌ بدَين يبرا منة) المَشهودُ عليه (قبلَ 
أن ترجها) عن شهاتتهما؛ لأ العشؤوة عليه لم يخرغ َي 
01١‏ في الأصل: «للحكم له) . 
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وكذا: لو سَّهدًا على سيد عَبِدٍ أنه أعتقه على َء وهي قيمَئه» ثم رجَعاء 
لم يَْرَمَا شيعًا؛ لأَنّهُما لم يُقَوَنَا على رب العبد شَّيعًا. 

(ولو قَبصّهُ) أي: الدَّينَ» المشهُود به (مَشْهُودٌ له, ثم وهَبهُ لمَشْهُودٍ عليه 
ثم رجَعًا) عن شهادتهما به: (عَرِمَاهُ) كما لو تنصّفٌ الصداق بعد مِبَيها ياء 
للروج. 

(ولا غرم مُرّك) سينا (بزبجوع مُرکی) عن شهادتِهِ بعد الځكم؛ لتعلق 
الحكم بشهادة الشهود لا المزكين؛ لأنهم أخبزوا بظاهر حال الشّهود» وأا 
انه فياه إلى الله تعالى . 

(وإنْ رجع بعد حكم شُهِودُ طلاق) بعد دُُولٍ: (فلا عْم) عليهم؛ لأنّهم 
لم يُقَرَرُوا عليه سَيئًا بشهادتهم؛ لتَقَورِهِ عليه بِالدَّخُولِء ولم يُخْرِجُوا عن ملک 

شيا متقَوْمَاء کمن قَتلّهَاء وكما لو ارتدّت. (إلا) إن رَجَعُوا عن شَّهادَتِهِم 

بطلاقها“ (قبل الدّحُولٍ) أي: دُحُولٍ الرّوج بهاء زا يَعْرَمُونَ (نصف 
المُسمّىء أو بدلّه0"©) أي: بِدَلَ مَهرهاء إِنْ لم يكن شی لها مَهِدِ؛ لان 
الشَهُودَ أَلرَمُوهُ للرّوج َهاتهم بطلاقهاء كما يفوم ذلك مَنْ يُفِسَحُ 
نكامحة”' يرضَاع أو تحوه قبل الول . 
(1) في (أ): «بالطلاق» وفي الأصل كشِط على الكلمة. 
(۲) في (أ): (أو يغرمون بدله). 
(۳) في (ب): (مسمى). 
)٤(‏ في (ب): (من ينفسخ نكاحها) . 


(5) في (): (بدلهء وهُو المُتعَة» إِنْ لم يسم لها مهرّء لإلزامهم الزوج إياه بشهادتهم بطلاقها 
المرجوع عنهاء كما يغرمه مَنْ فسخ نكاحه لأجل رضاع قبل دخولٍ). 


س شرح منتهى الإرادات 

(وإِنْ) سهد اثنانِ على شّخص أنه اشترى هذا القِنٌ» وآحََرَانٍ أنه ابئ» أو 
أحوة» ونَحؤهُه2"0: وحكم بعتقه ثم (رَجَعَ شُهِودُ القرابة» وشُّهُودُ الشَّرَاء) 
عن شهادتهم : (فالغْرْمٌُ) لِقِيمَةٍ ة العتِيق (على شهود القَرَابَةِ) ؛ لاهم فوتوةُ هُ عليه 
كما لو شَهِدُوا بعتقه» دون شهود الشرَاء. 

(وإن رَجَعَ شَهُودُ قَوَدِء أو) رَجَعَ شْهُودُ (حد بَعدَ حكم) بشهادتهم, 
(وقَبلَ استِيفَاءِ) قَوَدٍ أو حَدٌّ: (لم يُستوف) قَودٌ ولا حَدٌ؛ لأنّه عُقُوبَةٌ لا سبيل 
إلى جبرها إذا استوفيت» بخلافي المالء ولان رُجُوعهم E‏ 
بهاء وَالقَوَدُ في معنا (ووَجَبَتْ دِية قَوَدِ) سَّهِدُوا به لمَشهُودِ لهُ؛ لأن الواجبَ 
بالعمدِ2"0 أحدٌ شَّيعَينء فإذا امتنع أحدّهٌماء تعيّنَ الاحَرْء ويَرجعٌ غارمٌ على 


(وإن اسثوفي) قود أو حَدٌ كم به بشهادتهم (ثُمّ قالوا: أخطأنًا: غَرِمُوا 
دِيَةَ ما تَلِف) من تفس أو ما دُونَهاء (أو أرش الضَّرب) نضّاء ولا تحمل العاقِلة 
منه شيكًا . 

(ويتقَسَط القَرْمُ على عدّدِهِم)؛ لحصُولٍ التَّفُويتِ مِن جمِيعهم» كما لو 
تلف جماعةٌ مالاء (فلو رَجَعَ رَجُلَ وعَشْرٌ نِسوّةٍ) سدوا (في مالي0": غَرِمَ) 
الر جل (سُدُسَاء وهُنّ) أي: النّسِوَةُ العشوء (البقيّة) كل واحِدَةٍ صف سُدُس. 

(وكدًا: رَضَاعٌ) سهد به ر جل وعَشڙ نِسوَةٍ ټين رَوجين: فرق بَيَهُمَا قبل 
)١(‏ في (أ): (ونحوه». 


(۲) في الأصل: (بَعدٌ) . 
69 في الأصل» (ب): (ماله) . 


بابُ الشهادَةٍ على الشَّهادَةٍ Ky‏ 
:ْ460ب7ب-ب 2 1 ا ا ج ا 
سس سس سس سس ججح ححييب | 


دخولٍ» ثم 4 رَجَعُوا: وزع صف“ الصَّدَاقٍ عليهم» > على الو جل شد 
وعليهنٌ البقيةُ سَويّةٌ؛ لما تقدّمَ. 

(ولو شَّهِدَ سِنّةَ برنّى) فرجم مَسْهُودٌ عليه» ثم رَجَعُوا (أو) شَّهِدَ (أربَعة) 
بِنّى (واثتان) من غَيرِهِم (بإحصان) رَانِ» (فرجم» ثم رَجَعُوا) أي: السب عن 
شهادتهم : (لَمَتهُمُ الذَّيَةُ أسدَاسًا)؛ لأنّه فيل بشهادة ة الجميع. 

(وإن کانوا) أي : الشهُودُ (اخوسة برنى: : فأَحمَاسًا) يَعْرَمُونَ د ديتة؛ لما 

(ولو رَجَعَ بَعضهم) ا" الشيود: (غْرمَ بة بقسطه) فعلى واحِدٍ من سب 
شدسل» وين حَمِمَةٍ حُمْسٌء وهكدًا. 

(ولو شَّهِدَ أرَعة بزتّى» و) سهد (اثنانٍ مِنهُم بالإحصّانء فرج ثم رجَعُوا : 
فعلّى مَنْ سهد بالإحصَان) والرّنّى ا الدَيَة) تت لشهادتهما بالإحصَانِ» 
ولت لشهادتِهمَا بالزّنَىء (وعلى الآخَرَين نّھا) لشھادتھما بِالرّنَى وحدَةُ 

(وإنْ رججع زائد عن الييَةِ)؛ أن سهد حمسة بزتى» ثم رجع أحذهم 
(قبل حكم» أو بَعدَهُ: اسثوفي) حَدٌ الزن ؛ لبَمَاءِ نصابه على شهادَتهم» (ويُحد 
الوَاجغ) مِنهُم عد القَذفٍ؛ (إقذف) المشهُود عليه بشهاكتِه التي ربع عنها 

(ولو رجع سُهودُ زنّى) دُونَ إِحصَانٍ: غَرِمُوا الذي كاملةً؛ لاله جم 
بشهادتهم» وما الإحصَانٌ» فشَّرطْ لا مُوجِتٌ. 

(أو) رجح شهود (إحصان) فقط : (غرمُوا الدية كاملة) ؛ لخصول القتل 
بشهادتهم ؛ إذ لولا بوت الإحصَانِ» لم يُقتل. 


. سقطت: «نصف) من الأصل‎ )١١ 


ڪڪ | VT‏ جتبببر يي ربرب سس ل لس 1225 7_7 7بلتت5تتبئب 2255557576 ڪڪ 


(ور جوع شهودِ تركيةٍ: كرجوع مَنْ زكوهُم) في جميع ما سبق . 


(وإن رجَعَ شهودُ تعليتي عِتقِ) وسُهُودُ سَرطِهء (أو) رج شهود تعايق 
(طلاق) قبل دحُولٍء (و) رجع (شُهُودُ ضَرطِهِ) المُعلّق عليه: (غَرِمُوا) قيمةً 
الغتيق» أو صف الصَّدَاقٍ (بعددهم) كشُهُودٍ الرّنى والإحصَانِ؛ لأنّ سُهُو 
تعلق كشُهُودٍ الزّنى» وسُهُودَ شَّرطِهِ كشْهُودٍ الإحصَانٍ. 

(وإن رجَعَ شْهُودُ كتابة» غرمُوا ما بِينَ قيمَته) أي: المَشهُودِ لهُ بالكتابة 
(قتا ومُكاتبًا)؛ لتقص قِيمَةٍ المُكاتب عن التِنُ الحاصِل بشَهادَتَهم . 

(فإن عتقَ) er‏ بها: (ف)عَلَيهِمِ 
غرم (ما بين فِيمّته) تًا قتا (ومال كتابَة) إن نَقَصّ عنهاء وإلا فلا عَومَ. 

SNE‏ اه ولد 
وعد تي کل قيمتهاء ولو شهدا بتأجيل » وحم بهء ثم رَجَعَا: عَرِمَا تََاوْتَ 

ما بين الحال والمُۇ جل . نقلهُ في «الفروع) عن بعضهم» وأقدّه. 

(ولا ضَمَانَ بر جوع شُهُودٍ كفالَةٍ بتفسء أو برَاءَةٍ منها) أي : الكفالة بفْس) 
(أو) ر جوع عن شهادَةٍ (أنّها) أي: فلانةَ بنتَ فلانٍ (رَوجثهء أو) ر 
يو على ولي دم أنه عقا عن دم عَمْدِ؛ لعدم تضمُّيه) أ الْمَشْهُود به في 
هذه الصور» (مالا) . 

قال في «المبهج) : قال القاضي : وهذا لا يَصِحٌ ؛ لان الكمالة تتضمّنٌ 
الذال يفوت الفكثول» والقرة ق تحت بو قال. 

(ومَْ سهد بعد الحكم بمُتاف للشهادَة الأُولَى) ؛ كأن شهِدَ بقرض» 
وحكم به ثم سَّهِدَ بِأنّهُ وفاةُ قبل : (فكرجوع) عن شهادته (وأولى) قال 


تياد غلى ا lur)‏ 
>< 2 12 12 12 1 ]1 |[ ا ا :ل اللا ا و الاسم ر 0 
ع a‏ 


الشيحٌ تق الدين. وقال في شاهِدٍ فاسق قاس بدا وكتبَ خطه بالصحة» 
استخزج ال وکیل على كم » ثم قاس وكقت حه بزيادق» فم الؤكيلٌ 
الزيادة؟ قال: ؟ يضمن الشَّاهِدُ ما عَرمه الّكيل من الزيادةٍ بسبيه» تعمد الكذبَ 
أو أحطأ ارج 

(وإنْ حكم بشاهِدٍ ويمين» فَرَجَعَ الشَّاهِدُ: عَرِمَ المال كلَّهُ) نضَّاء لاله 
خحيحَةٌ الدّعوّى؛ لان اا اقول الخصمء و غ حجّةَ على خصيه» 
وإنّما هو شَّرط الحکم» فجرى مَجرَى طلب الحكم. 

وإن شهدَ رججلانٍ على آخَرَ يبكاح امرأةٍ داق مُعيّنء وآخرَانٍ بِدُحُولِه 
بهاء ثم رَجَعُوا لعل لفك E‏ التكاج ذرة الول 
نهم ال الم | | 

وإن شَّهِدَ مع ذلك آحَرَانٍ بالطلاق: لم يَلرَمْهُمَا شَيِءٌ؛ لما تقدّم. 

ولو سَّهِدَ أربعةٌ بأرتع َة وحكم بهاء ثم ربحع واحدٌ عن َة وآحوٍ عن 
مِتَينِ» والَلِتُ عن ثلاث معَةء والابغ عن الأرتع مةِ: عَم كل نهم ربع ما 
رَجَعّ عنة . 

(وإن بان بَعدَ كم كُفْرُ شاهديه) أي : الحكمء (أو) بان (فسقهماء أو) 
ابابا سيا بار رد با سار عليه 
نقض) الحكمٌ؛ لبن فسَادِهِ. وفي (الإقناع): ف فِينمَضّهٌ الإمامُ أو غَيده . انتهى . 

ومُقتَضى ما سبق : أنه يَنقَضْهُ حاكمّه إن كان بَعدَ إثباتِ الشتب . 


)١(‏ سقطت: «قاس بلدا وكتب حطه بالصحة» فاستخرج الوكيلٌ على حكيهء ثم قاس» من 
الأصل . 


كايا شرح منتهى الإرادات 
(وذجة e‏ (أو یدل إن تلف ا 0 له» (و) 2ظ 


ٍِ 
أي 


مستحمهه . 

(وإنْ كان الحكم لله تعالى, بإتلاف حِسْيّ) كرجم e‏ 3 في 
سَرِقَةٍ (أو بما سَرَى ! ليه) كجَلدٍ في شرب سَرَى إلى النفْس : (صَمِئَهُ مُرَكونَ 
إن كانُوا) أي: المْرُْونَ؛ لان المحكُوم به قد تعثّرَ رة وشْهْر يو 
ألجَؤُوا الحاكم إلى الفغل» ر الضَّمَانُء ولا صَمَانَ0" على الحاكم؛ 
لاه أنّى بما عليه من تزكية الشَهُودِء ولا علّى شاهدي الأصل؛ لأنَّهُما 
مُقِيمَانِ على ا صادقان في شهادَتِهماء وا السرم نَع مَتَعَ و بول سَْهادَتِهِمَاء 
بخلافٍ الرَاجعَين في شَّهِادَتِهِمًا؛ لاعترافهما بكذبهما(". 

(والا) أي: وان لم ر (أو كاثوا) أي : المزكونّ (فَسَقَة 
فحاكمٌ) يَضمَنْ؛ لِحضول التَلَفٍ بفِعله» وهو كم وقد فرط بتركه 

(وإذا عَلِمَ حاكمٌ بشاهد زور بإقرَارِه) على فيه بذلك (أو) ب(سَبَدن ن كذبه 
َقِينَا)؟ كأن شهدَ : بقتل رَيدِ» فإذا هو حي » ا بان هذه البهيمة لان مل 
ثلانّةِ أعوام» وسِنّها دوتهاء و: أن رَيدَّا فعلَ كذًا وقتّ كذَّاء وعم 50007 
(1) في (أ): (إن كانوا لتعذر رد محكوم به). 
(۲) في (أ): «أَلجَؤُوا الحاكم إلى الحكم» ولا صَمَانَ) . 
(۳) في (أ): «بخلافٍ الواجع؛ لاعترافه بكذيه). 
5( في (أ): «وإلا یکن مَُكونَ فحاکم». 


وتحؤة كا عم ب گیا وغم تعشذهلذلك: اك اکم رولو ات 
کمن تات من 0 بعد رَفعه لحا كم. 

وشهادة الزُورٍ: من أكبرٍ الكبائر؛ لقوله تعالى : «#فاجتينبوا الت 
من لاون وَلْحْسَبوَاْ مولت ألزُورٍ» [الحج: ۲۰» وروی أبو بكرة 
مرقوعًا : ألا ایک بأكبر الكبائر؟) ل ل .يا وسول ال قال : «الإشراك 
بالله» وَعُقُوفُ الوالِدَين» وكان مُتّكتًا فجلّسء فقّال: «ألا وقول الرُورِء 
وسَّهادَةٌ الرور»» فما زال يُكررها حى فلتا: ليه سكت. ممق عليه“. 


ولا يتقدّد ر عزیژه» بل یکو (بما يرَاهُ) حاکم» من صرب» أو حهسء أو 
کشفِ راس وتحوه (ما لم يُخَالِف تضَّاء أو مَعتاه) ككلق لِحيَّةِ) أو قَطِع 
طرف »ع أو أخل مال (وطيف به) أ شاهد د الرّور (في المواض ضع التي يَشْتَهِرْ 
فيها) كإيقافه في شوقه» أو مَحَلَتِهِ؛ وتحوكًا. ويُنادى عليه (فيِقَالٌ : إا وَجِدنَاهُ 
شاهد زُورء فاجتنئوة ) وتحوه. 

(ولا يُعرّرُ) شاه ( بتعازض البيّتة) ؛ لاله لا يُعلّم ەکات إحدى البِيَْتَينِ 
بعينها, (ولا بعَلطِهِ في سَهادَتِه) ؛ لذن .لاط قز عرض للصَّادِقٍ العدل» ولا 


(أو) أي : ولا يُعرَّدْ شاهِدٌ ب(-رْجُوعه) عن شهادته؛ لاحتمالٍ أنه لِمَا تين 
له من خطيه. ولا یعرز يعرز أيضًا لظهُور فسقه؛ لاله لا يمغ صِدقَهُ. 
(ومتّى اذَّعَى شُهِودُ قوَدٍ خَطأ: عُزْرُوا) قاله في «الترغيب». 
ا 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٠٥٤(‏ ومسلم (۸۷). 


شرح تھی الإرادات 
77١1 » )‏ | ز ا ا 


(قصل) في أداءٍ الشَهادَة 

(ولا تُقبَلُ الشهادةٌ) من ناطق (إلا ب)لفظ: (أشهَّدُ, أو) بلفظ: 
(شَّهدتٌ)؛ لأنّهِ مَصدَر سَّهِدَ يَسْهّدُ شهادةٌ فلا بدّ من الإتيانِ بفعلها 5 
من ولان فيها معئى لا يحصل في غيرها من الألَاِ؛ ولذلك اخضت 
اللّعَان وتقدّم : لو أَدَاهَا خرس خط قات قبلت 

(فلا يَكفي) وله : (أنا شاهد) بكذا؛ لأنّه إخحياة عا انُضَفَ به » کقوله : 
نا مُتحمّلٌ شهادَةً على فُلانٍ بكذّاء بخلاف: أشهَدُء أو: شَّهِدتٌ بكذاء 
اها جملةٌ فعليةٌ تدل على حدوثِ فعلي الشهادة بذلك اللفظ. 

(ولا) يكفي قوله : (أعلَمُ )أن ا ا أعرف» أو: أتحمّقُ 
ال لوريات بالفعل المُسْمَق من لفظ السَّهادَةٍ . 

(ولو قال: أشْهَّدُ بما وَضَعتُ به خطي, أو) قال (مَن تقدَّمَهُ غَيرْهُ) بشهادة: 
(أَسْهَد بمثل ما شهد به): لم يصح ذلك؛ لما فيه من الإجمالٍ والإبهام. 

(أو) أي: وإن قال: (وبذلِكَ أشهد. أو) قال: (كذلِكَ أشهَدُ, صح في 
الأخيرتين فُقَط)؛ لانّضَاح معتاه. وفي «الكت»: القول بالصكة في الجميع 
ا 


4 أو : اتيقن ؛ 


ES 


باب اليَمِينِ في الدّعاوَى 


( بابُ اليَمين فى الدّعاوَّى ) 
أي : صِفيها » وما يَجبُ فيه, وما يتعلّق به 

(وهي قط الحُصُومَةَ حالا) أي: عند انرا ٠‏ (ولا سقط حقا) فدُسمَعٌ 
ا م ا E‏ 
اخذه . | 

(ويُستحلف مُنکز) تو بهت ت عليه اليمين في دعوّى صحيحة: (في كل 
حق آدمِيّ)؛ لحَدِيثِ: «لو يُعطى النَّاسُ بِدَعِوَامُم 5 قوم دِمَاءَ رِجالٍ 
وأموالهم» ولكن اليَمِينُ على المُدَّعَى عليه . 

(غيرَ نكاح» ورَجِعَةٍء وطَلاقء وإيلاء) إلا إذا أنكر مول مُضِيع الأربعة 
أشهُر» فاه بسحف . 

(وأصل رق» كدعوّى رق لَقِيطِ) ومَجهُولٍ تسب فلا يُستَحلّفٌ إذا 
أنكر. 

(و) عير (وَلاءِء واستيلاد) فَسّره القاضي؛ بأن يدعي استيلاد آمو 
شُكِرْهُ. وقال الشيخ تة تق الدّين : بل هي المُدّعِيَةٌ. 

رتیه آذ :اشاس قن قر فافج قلا ررش وان من ها 
رة لأنها لا قى فا بالشكول. 

(ويْقضَى في مال, وما يُقِصَدُ به مالٌ: بكولٍ)؛ لما تقدّم عن عثمان. 

وعد ذلِكَ: يُحْلّى سيل المُدّعى عليه فيه» حيثٌ لا َة عليه» إلا في 


.)085/0( تقدم تخريجه‎ )١( 


a‏ ظ شرح منتهى الإرادات 
الان إذا البو اويل وكليد ترمد سال ا ر وف 

(ولا يُستَحلّف) مُنکڙ (في حَق ن الله تعالى» كحَدٌ) زِنَى ) أو شرب أو 
سَرِقَةِ» أو مُحاربَةِ؛ لاله لو اق بها ثم رجع» قُبل منه» حلي سَبيله بلا يمين» 
للا يُستَحلفَ مع عدم الإقرار أولّی» ولاه سمحت سره والتَعريض للمُقَرٌ به 
ليَرجِع» وقال عليه السّلامُ لهَرّالٍ في قِصّةٍ ماعِز: «لو سَتَرتَهُ بتَوبكَ» لكان حَيرًا 
للك( . 

(و) لا يُستَحلْف في (عبادَةٍ) كصلاةٍ وغيرهاء (و) لا في (صدَقة) ركا 
أو تطوع» (و) لا في (كفارَةٍ وتذْرِ)؛ لاله حقٌ لله تعالى» أشبة الحدٌ. 

(ولا) يُستَحلّفٌ (شاهدٌ) أنكر تحمل شهادة» أو شَهِدَ وطلب يَمِينَهُ 
صادِق في شهادّته» فلا يَحلِف . 

(و) لا (حاكة) انکر أنه حکم» أو طلّب يميه أنه حكم بِحَقٌّء (ولا 
رصي على نفي ذَينٍ على مُوصي)4. 

(ولا) يُستَحلَفٌ (مُدَعَى عليه بِقَولٍ مُدَّع: ليحلف أله ما حَلّمَِي أي ما 

و ات ولع طني ر ی الال ای الها ای 
لأنَّ ذلك كله لا يْمَمَ يُقضَّى فيه بدُكولٍ» فلا فائِدَةَ بإيجاب اليمين فيه. 


(وإن اذْعَى روصي وَصِيّةَ للفقراءء فأنكرَ الورثّة) ن مُورنهم وَصََّى بها: 
(خلفوا) على نَفى للك لان حقٌّ أدمئ . 


(۱) تقدم تخريجه (ص535١).‏ 


بابُ اليمين في الدُعاوَى (NY‏ 
(فإن نكُوا) عن اليمين: (قُضِيَ عليهم) بالثكولٍ؛ لأنّها دعوى بمالٍ. 
(ومَن حلّفٌ على فعل غَيرِهِ)؛ كأن اذى أن زيدًا غَصَبَهِ نحو نُوبٍء أو 

اشترى مِنه» ونّحوةُ» فأنكرء وأقامَ المُدَّعِي شاهدًا بدَعوَاهُء وأرادَ الحَلِفَ معهُ: 

حلفٌ على البَتّ. (أو) حالف على (دعوى عليه) أي: على غيرهِ (في 

إباتٍ)؛ كأن ادْعى دیا على رَيدٍ يمن نحو قرض» أو ثمنء أو أجرةء أو أرش: 

وأقامَ.به شاهدًا» وأرادٌ الحَلِفٌ معَهُ: حلفٌ على البَتٌّ. 
(أو) حلفٌ على (فعل نَفسِه) كمن اذَعَى عليه إِنْسَانٌ أنه غَصَبَه وتَحوَةُ 

تَيكَا فأنكر» وأَرَادٌ المُدَّعَى عليه يَمِيئّه: حَلّفَ على البت» (أو) حلّفٌ على 
(دَعوَى عليه “) کمن اذّعِيَ عليه بدّين» فأنكرٌ ولا بِينَهَ وأراد يَمِيئهُ: (حلفٌ 

على البَتّ) أي: القطع؛ لحَدِيثٍ ابن عئاسء أن النيئ كك قال لرجل حَلَفَهُ: 

«قل: والله الذي لا إل إل هو» ما له عِندِي شيع . رواةٌ أبو داود0" . 
ومنة: لو اأعى عليه بقين وء فأنكرء فيحلِف أنّها ملكة» ولا يكفي : 

والله لا أُعلَم إلا انها يلكي . 
رون حَلَفَ على تفي فمل غيرِو) کمن ای علب عليه أنَّ أباةُ غصبه» أو سَرَقَ 

من كذاء فأنكر ولا بِيْئه: فعلى تفي العِلْم. 
اا على غَيرِهِ» كأن ادُعَی دَينَا على 

مويه فأنكر ولا بيةً: (فيإنّه يَحلفُ «علّى تفي العلم)؛ لحديث 


: سقطت: «كمن ادّعَى عليه إِنْسَانٌ أنه عَصَبَه ونّحوَةُ سَّيَاء فأنكر» وأرَادَ المُدَّعَى عليه يميه‎ )١( 
کلف على الت او لف على دَعوّى عليه ) من الأصل» (ب).‎ 
.)۲٦۸۷( وضعفه الألبانى فى «الإرواء)‎ .)۳٠۲۰( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


TU‏ شرح منتهى الإرادات 
لحت اڪ 
الحَضِرَمِئي ) خی تال له النبي 215 : ولك بِينَة؟) قال: لاء ولكن أحلفة 
والله ما يَعلم أنّها أرضي اغتَصّبَها أبوه. فتهياً الكندِيٌ لليمين. رواه أبو 
داود<"©. فَأقِدَهُ عليه السلام. ولأنّه لا تُمكِنْهُ الإحاطةٌ بفعل غيرو» بخلافٍ 
فعل تفه فتكليفه اليَمِينَ على الَتّ مل له على اليمين على ما لا يَعلَمْهُ. 
(ورَقِيِقَهُ : كأجتبِيّ » في حلفه على تفي علمه) فمن اذَّعَى أن عَبدَ زيدٍ جَتى 
علي » فأنكر ريه ولا يَكِنَة : حلفٌ أنه لا يَعلَّمُ أنَّ عبدَهُ جَتى على المُدَّعِى . 
(وأمًا بهِيممُهُ) إذا اذى آنا جتت» (فما"“ يُنِسَبُ) المُدّعَى عليه (إلى 


تقصير أو تفريط) فيه كمَن عى أن بهائم زيدٍ أفسدّث زرعه ليلا؛ لتركهًا 
بلا حبس» فأنكرٌ ربّها ذلك : (فإنّه يَحلِفَ (على البَتّ) بان يَحَلِفَ آنه ما 
قصّر ولا فىط؛ لاه يَحلِفُ على فعل نَفسِه. 

(وإلا) يُدسب المُدّعى عليه بجناية بهِيمَةٍ إلى تقصير: (ف)إنّه حف 
(على تفي العِلّم) کمن اذَّعَى على راكب بَهِيمَة» أو سائقهاء أو قائِدِهاء أنّها 
امت شيا بوَطيها بتدهاء فأنكرء ولا يد فيِحلِثُ لله ما يعم أنه 
أتلَقّت0©. 

(ومَنْ توجّة عليه حَلِفٌ لجمَاعَة) اذعَوا عليه دَينَاء أو نَحوّه: (حلفَ لكل 
واج يميئا)؛ لأنَّ حى كل واحدٍ مِنهُم غيد حقٌ البقئق» (ما لم يَرضَوا) 
جبِيعْهم (بِ)يمِينِ (واجدة) فيكتمّى بها؛ لان الحقٌّ لهم» وقد رضوا 
(۱) أخرجه أبو داود (55575). 


(۲) في الأصل : «فيما). 
(۳) في (أ): «أتلفته) . 


بإسقاطه» فسقّط. ولا يازم مِنْ رضاهُم بين واحدةٍ أن يَكُونَ لكل واحد 
بعض البِِئَة0 2 . 
ولو اذَّعَى واج حمُوقًا على واجدٍ: فعَلَيهِ في كل حَقٌ يَمِينٌ» إلا أن تّحِدَ 
العرّى» فَيَمِينٌ واجِدَةٌ» كما في «المبدع». 
۱ ديت 


£ ع 2 ًا ع" و ر 
(۱) في (أ): «أن يَكونَ لكل منهم بَعضَّاء كالحمُوقٍ إذا قات بها نة لجماعَةٍ» لا يكونُ لكلّ واحِدِ 
بعض البينة ) . 


شرح منتهى الإرادات 
8 
( فصل ) 


(وثجرئ) اليَمِينُ (بالله تعالى وَحدّه)؛ لقوله تعالى : شان أنه إن 
يشر لا شتی بی شام [المائدة: 230١‏ وقوله: #فیقیمان بال 
لدا احص من شہدتهمًاه [المائدة: /ا١١1]»‏ وقوله: ل وافسموا 0 | بال 


رو کک 


جَھد ایم 4 [الأنعام: .]٠٠۹‏ قال بعض المفشرين: مَن أقسم بالله» فقد 
أقسم بال جهة التمن. واستحلف الب ييا وكانّة بن عبدٍ يريد في 
الطلاق» فقالٌ ارسي ا 0 . وقال عُثْمَانٌ لابن عْمَرَ: تَحلف 
بالله لْقَد بعبّه وما به دَاءٌ تَعلَمُه مه. ولان في الله كِمَايَة فوب أن يُكتَقَى باسمه 
في الْيَمِين. 

(ولحاكم تغليظها فيما فيه خَطز) أي: مثل العو كالحطيرء (كجناية 
لا توجبٌُ وا وعتق» ونصًاب رَكاةٍ) لا فيما دونَ ذلِك. 

وتغليظها يَكُونُ (يلَفظِ: ك: واللهِ الذي لا إله إل وء عالم القيب 
والشهادة, الرّحمن الرّحيمء الطالب الغالب) أي: القاهرء «الضَّارٌ الج 
الذي عله خائنة الأعين) أي : ما يضمَر في التْفس ) وك عنه لكان 
ويُومَئ إليه بالعَينِ» (وما تحني ون 

قال الح ينهم دون اليَمينَ کک ورايت ابنَ مازنٍ 
قاضي صَنعَاءَ اظ اليمينَ به بال ابخ لر ترك َة النبيع ياء لفعل 


(۱) اخ أنه داود »)75١٠١5(‏ والترمذي (۱۱۷۷)» وابن ماجه .)٠١-5١١‏ وضعفه الألباني في 
«الإرواء) »)5١55(‏ وتقدم (ص۳۸۱) . 
6 فى الأصل : «العُلُولٍ) . 


باب اليمِين في الدُعاوَى 
ابن مازِنِء ولا غيرهِ. 

(ويَقُولُ يَهُودِيٌ) عُلْظَ عليه بِاللّمْظِ: (والله الذي أَنزَلَ التورَاةَ على مُوسَى 
وفلقَ له الببحرّء وأنجَاهُ من فِرعَونَ ومَلَيِِ) . 

ويَقُولُ تصراني) غُلْظَ عليه بَفظ : (والله الذي أنزَلَ الإنجيلَ على عِيسَى: 
وجعلَهُ يُحبِي المَوتّى, رئ الأكمّة والأبرصّ). 

(ويَقُولٌ مجوبيئء ووَلَِيٌ) في الّلِيظٍ باللفظ: (والله الذي خاقبيء 
وصَوّرني» ورَرَقني)؛ لاله عظم خالِقّه ورازِقهء أشهة كلِمة التّوَحِيدِ عند المُسلم . 

(ويِحلِفُ صابئ) بُعظم التّجُومَ» (ومَن يَعبدُ غير الله تعالًى» بالله تعالَى)؛ 
لحديث : «من کان حالقاء فليَحلف بالله». 

(و) التغليظ (برَمَنء كبَعدٍ العضر)؛ لقوله تعالى: متَحِسُوتَهُمَا مر بعد 
لوةه [المائدة: »]١ ٠٦‏ قال بعض المُفِسْرِينَ : ا صلاة العصر. ولِفِع 
أبي وتقدّمٌ. 

(أو بِينَ اذانِ وإقامةٍ) ؛ لاه وَقت يُرجَى فيه ا العا فترجى فيه 
اج" الكاذب بالعْمَوبَة . 

زو ا (بمكان, مَك فبمَكة: بَينَ الكن والمَقام) ؛ لزيادته على غيرهِ في 


(وبالقدس : عند الصخرة)؛ لمُضيلتهاء وفي ( سنن ) 5 فا و 


)0( تعدم تخريجه رص 8١‏ ۲) بمعنأه . 


(؟) فى الأصل: «معالجة). 
() أخرجه ابن ماجه (8457). وضعفه الألباني في «الإرواء) (55515). 


شرح منتهى الإرادات 


«(هى من الجَنّة) . 


(وببقيّة البلاد: عند المنجر)؛ لحَدِيثِ مالك» والشافعئ» وأحمّدَء عن 


جابر مرفوعًا : (مَنْ حلف على منبري هذا يمين أثِْمَةِ فليتبوأ مَقَعَدَه من 
الار»“. وقيس عليه باقي مَنابر المساجدٍ. 

ويِحلِفٌ ذِمَيّ بموضع يُعَظَمَةُ) كما علط عليه بالرًمانِ. قال الشعبيُ 
لتصرَانيّ : اذكب إلى البيعة. وقال كعبُ بن سُوْرٍ في نَصِرَانِيٌ : اذهيوا به إلى 
المذبح. 

(زاد بعضّهم: و) علط (بهية كتحليفه قائكا مُستقبلَ القبلَة)» كالعَانٍ. 

(ومَنْ أبى تَْلِيظًا)؛ بأن قال: ما أُحلِفٌ إلا بالله فقمّط : (لم يكن ناكلًا) عن 
اليَِين؛ لاله قد بذل الواجب عليه» فوجب الاكتفاءٌ به» ويحيمُ التعوْض له. 

(وإن رأى حاكمٌ تركة) أي: التَعْلِيظِء (فتركة: كان مُصيبا)؛ لمُوافْقَته 
مطلق النّصٌ . ومَنْ وجبت عليه يَمِينٌ) فحلفٌ وقال: إن شاءَ الله : اعد 
عليه؛ لأنَّ الاسيثتاء يُزِيلُ محكمها. وكذا: إن وَصَلَ يميته بشَرطِء أو كلام 
غير مَعهُودِ وتقَدَمَ. 

دوه دوه ديه 


)54/59( وأحمد‎ »)١97 ,5/07( أخرجه مالك (۷۲۷/۲)» والشافعي في «الأم»‎ )١( 
.)5 15519 وصححه الألباني في «الإرواء)‎ .)١ 7ع‎ 


is‏ سس 
( تاب الإقرّار) 


وهو: الاعتراف» ا وهو المكانٌ» كأنّ المقو جعل الحق 
في موضيه. 

وأجمَغوا على صِكة الإقرار؛ للكتاب والسئةء ولأنّه إخبارٌ بالحقٌّ على 
وجه ملفية من اهمه اليب فإنَّ العاقِلَ لا يكذِبُ على تفه كَذِبًا يَضؤهاء 
ولهذا قَذّمَ على الشهادة» فلا تُسمَعٌ مع إقرار مُذّعَى TE‏ مدع 
يتنه لم تُسمع» ولو أنكر ثم أَقَد شمِع إقرازة. 

(وهُو) أي الإقراز شَّرعًا : (إظهاز مُكلفي) لا صَغيرِ غير مأذُونِ» ومَجِنُونٍ ؛ 
لحَدِيثْ: (مُفِعَ اقلم عن ثلاثةِ: عن الصَّبِيٌّ حبَّى يَبِلْمَّ وعن المَجِيُونٍ حتى 
يُفِيقَّ» وعن النّائم حتى يَستَيقِظ)(©. ولأنّه قول من لا يصح تصۇفه» فلم 
يَصِحٌ كفعله. (مُختار)؛ لِمَفهُوم: «عفي لأمتي عن الخطأ والنّسِيانِء وما 
اشثكرهوا عليه)(©. وكالتيع. (ما) أي: عَمًا (علَيه) من دينء أو غيره» 
(بلفظ» أو كتَابَة» أو إشارَة أخرّس, أو) إظهار مكلف مُختار ما (على موَكلِه) 
فيما وکل فيه» (أو) ما على (مؤلیه) ممًا ملك إِنضَاءَهء كإقراره بتيع ین ماله 
وتحوه» لا بڌين علّيه» (أو) ما علّى (مُوَرْه بما) أي: سَيءِ (يُمكنْ صِدفهُ)» 
بخلافٍ ما لو قو بجتَايَةِ من عِشْرِينَ ستَة» وسِنّه عِشْرُونَ ستَة فما دوتها. 

(ولَيسَ) الإقرارٌ (بإنشَاءِ)» بل إخبارٌ بما في تفس الأمر. 


(۱) تقدم تخريجه (۳۰۰/۱). 


(۲) تقدم تخريجه .)١717/١(‏ 


2-2 شرح منتهى الإرادات 


N 


(فيصح) الإقرار (ولو مع إضافة) المُقَدٌ (الملك إليه) كمّولِهِ : عَبِي هذا 
وداري إرَيدٍ؛ إذ الإضاقَةٌ تكونُ لأدنّى مُلابسَةٍ فلا ثُنافي الإقرار به. 

(و) يَصحٌ الإقرازُ ولو (من سَكَْرَانَ). وكذا: مَن ذال فل بمَعصِيَة) 
کمن سرب ما يُرِيلُه ء عَمدًا بلا حاجة إليه» كطلاقه: وبيعه. 

(أو) من (أخرسٌء بإشارَة مَعلُومَةِ)؛ لقيامها مَقَامَ تُطقِهء ككتابته. ولا 
تصصخ من ناطق بإِسَارَة . 

(أو) من (صَفِيرِ) مُمَيّرء (أو قن أذنَ لهما في تجارة» في قَدْرٍ ما أَذِنَ لهُما 
فيه) من المال؛ لِقَّكُ الحجر عَنْهُمَا فيه. 

و(لا) يځ الإقرارٌُ من (مُكرَهٍ عليه)؛ للحبر2" . 

(ولا) يصح الإقرارٌ (بإشارة مُعتقل لساله) ؛ لاه كالتاطق ؛ كوه ل تو 
الا و بي 
أكبر منه» وتّحوو: لم يُلتمّت إلى إقراره. 

( بِشَوْطٍ: كونه) إن كان عَينًا (بیده) أي: المْقِرْ» (وولايته. واختصضاصه) 

و(لا) يُشْترّط کون المُقَرٌ به (مَعلومًا)» فيَصِحٌ الإقرار بِالمَجِهُولٍ وياتي . 

(وتقبل) من مقر وتحوه» (دعوّى إكرَاهو) على إقرار 5 بقريتة) ا 3 على 


(۱) تقدم تخريجه (۱۳۳/۱). 


إكرَاوء (كتوكيل به) أي: رسيم عليه» أو سَجِيِدِء (أو أَخْذٍ ماله أو تَهِدِيدٍ 
قادر) على ما هَذَّدة0'© بهء من ضؤب ؛ أو حهسء أو أَخْدٍ مالٍ» ونحوه؛ 
لدلالة الحال عليه. 
قال في «الُكت»: وعلى هذا: حرم الشهادةٌ عليه وكيب ية 
وما أَسْبَهَ ذلك في هذه الحال. 
وقال الأزجيئ: لو أقام بِيّنةَ بأمارَة الإكراوء استفاد بها أَنَّ الظاهر مَعَه 
(وتُقدّم بين إكرَادٍ على) بينة (طواعية)؛ لان مع ية الإكراه زيادةٌ علم. 


(ولو قال مَن) أي : مُق (ظاهرة الإكراة) لت وكيل“ وتحوه: (عَلِمِتٌ اني 
ينيم أطلقوني. فلم آکن مُکرها: لم يَصِحٌ) ينه ذلِك ؛ (لأه ظيّ مده 


£ 


ل في hk‏ : وفيه احتمال لاعترافه با اا اق طوعًا. وتقل ابنُ هانئ 
فين دم اك سُلطَانٍ فهدَدَهُ» فیدهش› فيِقَ يو حل به فیرجع ET‏ 
هَددني ا وما عله أنه وه بازع والفرّع؟ . 

(ومّن أكرة ليق برهم فأقرٌ بدِيتار, أو) أكرة مقر (لزَيد؟ قر لعَمرو) أو 
على أن يقر بدَارء فق بدابّة وتحووء حيتٌ أنه IT‏ : صح 
اقراژه» كما لو أقه به ابتداء؛ لاه لم یکره عليه. 

(أو) أكرة (على وَرْنِ مال) بحق أو غيره» (فباع دارّه ونّحوّها) کتوه 
(في ذلك) المالٍ الذي أكرة على وزنه: (صَمٌ) البيغ» نصًا؛ لأنّه لم يُكره 


)١(‏ في (أ): «ما هدد). 
(۲) في (أ): « کتوکیل»» وفي (ب): (بتوكيل). 


WA)‏ شرح منتهى الإرادات 
عليه . (وكرة الشَرَاء منه) أي: ممن أكرة على وَْنٍ مال؛ لاله كالمضطر إليه 
وللخلافِ في صكة التيع. 

(ويصِحٌ: إقراز صَبِيّ أنه بَلعَ باحتلام. إذا بَلّعْ عَشْرًا) من السْنِينَ» يعني : 
تكت له» ومِثلهُ جارية تم لها تسح سِنين. 

قال في «التلخيص): فإن ادّعى آنه بَلَمَ بالاحتلام في وَقتٍ إمكانه: 
صُدَّقَ. ذكرةٌ القاضي؛ إذ لا يُعلَمُ إلا مِن جهّته. 

(ولا يُقبل) قوله أنه بلع (بسِنٌ) أي: تم له حمس عشْرَة سَنَدّ (إلا ببينة) ؛ 
لاله يُمكن عِلْمُه من غير جهته. 

(وإن أقرٌ) من مهل بلوعٌه حال إقراره (بمال» وقال بَعدَ) يمن (بِلُوغِه : لم 
أكن جين إقرَارِي بالغ : لم يُقبل) منه ذلك» ولزمَةُ ما قر ا اتاق 
على وجه الصحة. 

كذاء رقفل کے سين الع ر کر مارت و کرو و 
مُشتر» وتقدّم . 

ومن أُسلّم أبوه» فادٌّعى أنه بالعٌ: فأفتى بَعضّهمء بأل القَولَ قوله. وأفتى 
الشيحٌ تمي الدّين: بأنّهِ إذا كان بق بلبّوغ إلى حين الإسلام» فقّد كم 
بإسلايه قبل الإقرار ر باللوغ» بمَنزلَةٍ ما إذا اعت تمت الزوجة انقِضَاءَ الِعِدّةِ بعد أن 
ارتجَعها. قال : وهذا يجيءُ في كل من أن بالبلوغ بعد حي تبت في حو 
اي مل الإسلام» وثُبُوتِ أحكام الذكة تبعَا لأبيةء أو اذْعَى الهو بعد 
تَصَوْفِ الوَليّ وكان رَشِيدَاء أو بعد ترويج وَلِيّ أبعَدَ منهُ. 

O OE OT 


تاب الإقرَار 


أن الأصلّ الصّعَرِ (بلا مين)؛ لأا حكمتا يعدم بلُوغِهِ. 
(وإن اذُعَى) م من أَنتتَ وقد باع» أو أقى ونحوّه» 
بعلاج» أو دوا لا ببلوغ : لم يقبل) منه ذلك» وححكمَ وغه ؛ لان الأصل 


عَدَمُ ما يَذّعِيه. 


أ 


(وقن اذّعى جِنُونًا) حال إقراره» أو بيعه» أو طلاقه» وتحوه» لإبطال ما 
وَقَعَ منه : (لم يُقبل) منه ذلك (إلا ببيّنةِ) ؛ لأ الأصلّ عَدَمُه 

0 الأزجيئ : قبل إن عَهِدَ من جُنُونُ في بعض أوقاته» وإلا فلا. 

وفي (الفروع) : و كر لمت عليه 

(والمَريصُ, ولو مَرَضٌ الموتٍ المحُوف: يصح إقرارُهُ بوَارثِ) قال ابن 
نصر الله: يسمل عن صُورَةٍ الإقرار بوارثِ» ا أن يقُول: هذا وارثي؟ 
ولا يذ كر سَبب إرثه. أو معَاهُ: أن يقول: هذا أجي» أو عَميء أو ابني» أو 
مَولاي؟ فيذكر سب الإرث؛ وحِيتعذٍ إذا كان نسبَا('©: اعثير الإمكان 
والقصديق» وأن لا يَدفعَ نَسَبًا مَعرُوهًا. انتهى . 

قلت : تقدّمَ عن الأزجيم أله كفي في الدَّعوَى والشهادةء أنه وارثهُ بلا 
يان سَبَب؛ لأنَّ أدئى حالاته إرله بالجم» وهو ثابت على أصلناء فالإقراز 
أؤلى ؛ لاله يصح بالعجهول . 

(و) يصح إقرازٌ مريض» ولو مَرَضٌ المَوت المَحُوف» (بِأَخَْذٍ دين من غير 
وارذ»ه؛ لاله غير متهم في حقه. 


. “في الأصل : ( نسسيبا)‎ )١( 


سود يوسجيو ف لغير وارثه ؛ دو عسوم 
الصدق» فكان أؤلى ديم بخلاف ٠‏ الإقرار او 5 متهم فيه . 

(ولا حاص مقر له) في مرض الموت المَحُوفٍء (غُرَمَاءَ الصَّحَةِ) أي 
من أقرٌ لهم حال صحتهء بل يبدأ بهم» سواءٌ خير بلرُومِه له قبل المرض أو 
بغْدّه؛ لإقراره بعد تعلق الحقٌ بتر كته ) كإقرار مُفلس بدين بعد الحجر عليه 
(لكنْ لو أقرٌ) مَرِيضٌ (في مرضه بِعينء ثم بدَينِء أو عَكسِه) بان قو بدّين» ثم 
بعين: (فَرَبٌ العين أحقٌ بها) من ربٌ الدَّين؛ لان إقراره بالدين يتعلّق بالذمة» 
وبالعین يتعلق بذاتهاء فهو أقوّىء ولهذا لو اراد بَيعهاء» لم يصځ» ومُيْعَ منه 
لِحق ربّها 

(ولو أعتّقَ) مَرِيضٌ مَرَض مَوتٍ مَحُوفِ» (عَبِدَا لا يَمِلِك غَيرَهُ أو وهبه 
ثم قر بين : َقَذَّ عِتقَهُ وهبته ) للعبد» (ولم يُنقضًا بإقرّاره) د لط ¢ لاله 
تصوؤف ف تر تعلّقَ بعين مال أَرَالَ مِلْكَهُ عَنهاء فلا يمضه ما تعلّق بذِمتِه» كما 
و أَعَقّء أو وَهَبَء ثم حجر عليه لفَلّسء ولأنّه يد محجور عليه في حق 
صاحب الذين»› فلم تقض الدين عثقّه وهبته) كالصحيح . 

(وإن أقرٌ) المريض (بمالٍ لوارث: لم يُقبل) إقرارهء به (إلا بيو أو 
إجازة) باقي الوَرنَةِ» كالعطية, ولاه محجوز عليه في حقه» فلم يصح إقرازه 
له لكن يَلْرَمَهُ الإقرارٌ إن كان 5 وإن لم يُقبَل . 

(فلو أقرّ) المَرِيضُ (لرَوجته بمهر مثلها: لَرِمَه) نَضَّاء (بالروجية) أي : 

بِمُقَتَضَى انها رَوجَنّه ؛ واو فإقوَارُه إخبَار باه لم 


كات الاق ا 
ع ا ا د 


رف كما لو كان عليه دين ببيّنةٍ فأخبر ببقائه بذمته. و(لا) يَلرْمُه المهد 


ا أنه إقرار لوارث . 
ا lek‏ 


\ 


) أو 


(وإن أقرٌ) المريضٌ (لها) أي: لرَوجَيهء (بدينء ثم أبانهاء ثم تزرّججها) 
لا: (لم يُقل) إقرازه لها؛ لما تقدّم» كما لو لم يُبِنْهاء بخلافِ ما إذا صح مِن 
مَرَضِهِ ثم مات من غيره؛ لاله لا يكونُ مَرَضّ المَوتِ(". 

(وإن أقؤت) مَرِيضّةٌ مَرَضٌ الموتٍ المَحُوفَ (أنّها لا مَهِرَ لها) أي: على 
زوجها: (لم يَصِحٌ) إقرارها؛ لأنّه إبراء لوارثِ في المَرض» فِوَرَنَها مُطَالبَته 
بمهرهاء (إلا أن يُقِيم) الوح (بثة بأخذه) أي: المَهر في الصححةٍ أو المَرض» 
(أو) يُقِيم بيتة ب(إسقاطه) بتحو حوالة. وكذا: بإبرَاءِ في عير مرض مَوتِها 
المَحُوفٍ . 

(وكذا : محكمُ کل دين ثابتٍ على وارِث) إذا قد المريض بب بِيَرَاءَتَهِ منةع لا 
دل إلا أنه يقي لدي فده ا ا 


(وإن قر المَريض بدينٍ أو عَين» (لوارث وأجتبيّ: صَحٌ) إقرارةُ 
(للأجتبِيٌّ) بحصّته دُونَ د ا أ و كما لو جحد 
الج جنبيئ سر كة الوارث» ببخلافي الشهادة؛ لإقرار أقوّى منهاء ولذلِك لم 


و 


ر 


5 


(۱) في (أ): «الموتِ المَحُوف) . 


7 شرح منتهى الإرادات 


N 


ولو قر بشَيءٍ يتضمّن عوى على غُيره: فل فيما علیه» لا فيما له؛ 
كإقراره باه حَلَعَ امرأئّه على ألفي» فين منه بإقراره» والقَولٌ قولّها في تفي 
الْعوَض . 

(والاعتباز) بکون المقد له وارثا 0 5 (بحالة إقرَاره)؛ لاه تعتبر 
فيه اهمه فاعثيرت ال وجوده» كالشهادة» بخلافي الوصيّة والعطية› 
فالاعتباڙ فيهمًا بوّقتِ المَوتِ» وتقدّم. 

(فلو أقه) بمالٍ (لوارثِ) جال إقراره» (فصَارَ عند المَوت ع وارث) 
كمن أق لأخيهء فحَدّتٌ له ابنٌّ» أو قامَ به مانِعٌ: (لم يَلرّم) إقراذه؛ لاقيرانٍ 
التّهِمَةَ به حِينّ وجوده» فلا يَنَقَلِتُْ لازمًا. 

(وإن قر المريض (لغَير وارثِ) كأخيه مع ابنه: (لزم) إقرارة» (ولو 
صارَ) المُقَهُ له (وارثًا)؛ بأن مات الابنٌ قبل المُقِدٍ. وكذا: ر 9 کافر» 
ئم َسلَم َل مَوتِ مُق مُق لو جود الإقرارٍ من أهله؛ خاليًا من التهمة» ولم بُوجد 
ا 


وإن أعطاه وهُو عير وارثِ» ثي صارٌ وارثّاء وُقِفَ على إجازة الورنَة 
حلاقا لما 52 «الترغيب) وغيره: كه تَقدّم . 
ويَصِحٌ إقرارٌ مريض بإحبالٍ أمَيِه ونّحوو ما يَملِك إِنشَاءَهُ 
ل 


تاب الإقرار | [ver‏ 
سلس سسب حبجبييي يي يي يييبييبيبح بجح ڪڪ 
000 
( فصل ) 


(وإن أقَرَ قن ولو آبقا) حال إقراروء (بحدٌّء أو قَوَدِء أو طلاقي» وتحوه) 
كمُوجب تعزير أو كمَارَة: (صَعٌ) إقراژه» (وأَخِدَ) القن (به'“ في الححالٍ)؛ 
لإقراره بما يُمكِنٌ استِيفَاوُةُ من بَدَنِهء وهو له دُونَ سَيدِه؛ لأنَّ سيّدّه لا يَملِك 
منه إلا المَالَّ ولِحَدِيث: «الطلاق لمن أَحَدَّ بالمشاق)2©0. ومن ملك إِنضَاءً 


شيءٍ مَلَك الإقرَارَ به. 

(ما لم يكن القَودُ في تفْس) ويُكَذَبهُ سَيْدُهء (ف) بوخد به (بَعدَ عْق) 
نضا ؛ لأ اق د برکییه» وهو لا ټملکهاء ولأنّه يُسقِطٌ به حقٌّ سيّدِهء أشبه إقراره 
بقل الخطأء ولأنّه متهم فيه؛ لجواز أن يقر بذلك لإنسانٍ ليعفوَ عنه ويَستَجق 
اا ا به من سيّدِهء (فَطْلَبُ جواب دَعوَاةُ) أي : القَوَدِ في التُفس» 
(منة) أي : القن (ومن سَيّدِه جميعًا)؛ لأنّه لا يصح من أحدهِما على الآخر. 

(ولا قبل إِقرَارُ سيّده) أي : القڻ» (عليهء بغير ما وجب مالا فقط) 
كالعمُوبة» والطلاق» والكفارة؛ لاه إقراٌ على غير نفس المُقِدٌ أشبه إقرار 
اا ا ا ؛ لاله إيجا یجاب حق 
في مال السيّدِء فَلَزِمَةُ» كما لو ته كك اة 

وفي «الكافي) : إن اق السك بقودٍ على العبد» وجب المال ويتفدي 
السيّدُ ما يتعلّق بالرقبة. 


)١١‏ سة سقطت : «به» من الأصل› (ب). 
(۲) تقدم تخريجه .)١١١/5(‏ 


(وإن أقه) ة قن (غيدُ مون له بِمَالِء أو بِمَا يُوجِبهُ) أي : المال كجناية 
خطأ وإتلافٍ مالٍ» وعاريّة وقرض (أو) أو قي (مأذونٌ له) في تجارةٍ (بما 
لا يتلق بالتجارة: فك)إقرَار (مَحجُور عليه) لا يوذ به في الحالٍ» وإِنّما 
(يبعُ به بغد عتقه) نَصَّاءٍ عمَّلًا بإقراره على نفسه؛ كالمُفليس. 

(وما صح إقرازُ قن به) كحدٌء وقودء وطلاقي: (فهو الخَصمُ فيه) دون 
سَيدِهء (وإلا) ي إقرائ قن به» كالذي يُوجِبُ مالا: (فَسَيْدُه) الخَصمٌ فيه» 
والقَوَدُ في النفس» هُمَا حَصمَانٍ فيه مَعَاة ©» كما سبق 


َم ۾ و 
| 


(وإن أَقَوَ كاتبٌ بجتّاية ة) آي: e‏ : (تعلقت) الجناية: 


بيه وزقيه) جویعاء فإن عَتَقَ أ تبعَ بها بعد العتق) وإلا فم فين ف 520 
(ولا يُقبلُ إقرَارُ سيّدِه) أي : المكاتبء (عليه بذلك) أي: بأنّهِ جتى ؛ لاله 
أو على یره. 

(و) إن أو ة قر ِن (بِسَرِقةٍ مال بِيَدِه) أي : القن رکد 07 في إقراره : 
(شلَ) إِقَرَارُه (في قطع) يِه في السَرِقةٍ بشوطه؛ لما تَقَدّم (دُونَ مالي) فلا 
يقل إقراذه به ؛ لاه ع سبّده . 

ود كر في «المحرر)ء و«الرعاية) : أن المنصوصٌ على هذا أنه لا يُقطعُ 
حنَّى يَعتِقَّء ويُتبَعَ بالمالٍ بعد العتق. ذكره ذ في «المبدع»› ا 5 
«الإنصاف) قولا. 


. سقطت: (معا) من الأصل‎ )١9١ 


كناب الاقدا 
و 

وظاهِد ما قَدَّمَه: أنه يُقَطْح في الحالٍ» وهو ظاهڙ كلام المصتف› وجزم 
به فى «الوجيز)ء فقال: ويُْقطعُ في السرقّة في الحالٍ. وجرّم به في «الإقناع) 
اف وذكره نص الإمام . 

(وإن أقرٌ) عبدٌ (غيرُ مكاتب لِسَيّدِه): لم يَصِحّء (أو) أقَرٌ (سَيْدْهِ له 
بمال7'©: لم يَصِمّ). 

أكا الأول : فلأنّه لم يد سَّيعًا لاله لا يَمِلِكَ شَّيعًا يقو به 

وأمًا الثاني ؛ فلأنٌ مال العبدِ لِسَيّدِه فلا يصح إقرارٌ الإنسانٍ لَفسِه. 


(وإن أقً» سيد ون (أله بات تفع أن : عتق) القِنٌ؛ لإقرّار سيّدِه بما 
ُوجِبهُ» (ثمَ إن صدَّقَهُ) أي: السيّدَ قله على أنه باعَهُ تَفْسَهُ بألفٍ: (لَزْمَهُ) 
لد A,‏ تسيو SEER‏ انون فإن 


(والإقرار) بشيء (لقنَ غيره: إقرارٌ) به (لسيّدِه)؛ لاه الجهة التي يَصِحُ 
الإقرارٌ لهاء فتعدّتَ - ج ل » فإن صَدَّقَهُ السيّد » زمه ما أقَك به» وإن رده 
بطل؛ لان يد العبد كيدٍ سده. 

(و) الإقراز (لمّسجدء أو مَقبَرَةٍ أو طريق ونحوه) كتغر وقنطرةٍ: (يَصِحٌ) 
ولو أطلَقٌ) مقو فلم يُعيّن سبباء كعَلَةِ وَقْفٍ ونحوه؛ لانه إقرّارٌ ممن يصح 
إقراژه» أشبة ما لو عيّن لشب ويكون المبالحها: 

1( سقطت: «بمال» من الأصل» (ب): 


)۲( سقطت : (به) من الأصل . 
(5) “كن الأصل: «(المسبب). 
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(ولا يصح) الإقراز (لدار إلا مع) ذكر (السّتب) كعّضبء أو استفجار؛ 
أن الدار لا تجري عليها صَدَقَةٌ غالباء بخلاف نحو المسجدٍ. 

(ولا) يصحٌ إقراره (لِبَهِيمَةٍ إلا إن قال: علي كذًَا بسببها) زاد في 
«المغني) : لمالكهاء وإلا لم يَصِحّ 

(و) إن قال و البهيمَةٍ: (عليٌ كذا بسب حَمْلها) وهي 
حامل» (فانفَصَلَ) حَمْلّها (میتاء وادعی) مالکها (أنّه) أي: المُمَدٌ به (بسببه) 
أي: الحمل المُنفَصِلٍ ميا : ( صح م) إقراذه: وأَحد من ما أقه به. (وإلا) قصل 
ا أو لم تكن ا أو انفصل ميًا ولم يدع نه بسببه: (فلا) 
يصح إقرازه؛ لتَبيّن بُطلانه. | 

(ويَصِحٌ) الإقراز (لحمل) أدَمِيَةِ (بِمَالٍِ) وإن لم يَغزه إلى سبتب؛ لجواز 
كه إِيَاهُ بوَجهِ صَحِيح صَحِيح» كالطفلٍ. 

(فإن وْضِعَ) 7 (ميْتّا أو لم كن) في بَطنها (حَمْلٌ: بَطل) إقراذه؛ 

لاله إقرازٌ لمن لا يصح أن يَملِك. 

(وإن وَلَدَت) المْقَوْ لحملها (حَيًا وميا : ف)المُقَرٌ به جَمِيعُه (للحَ) بلا 
نراع . قاله في «الإنصاف) ؛ لِفَوَاتِ سر ي ا 
ف)المقۂ به (لَهُمَا بالسويّة, ولو) كانًا (ذَكََا وأنقّى) كما لو أمّه د لر جل وامرأةٍ؛ 
لعدم الْمَرِيّة (ما لم يَغزْه) أي : الإقرَارَ (إلى ما) أي : سب (يُوجبٌ تفاضا 
كإرثِ أو وَصِيْةٍ يقتضيانِه) أي : التفاضل» (فيعمَل به) أي: بمْقتصًّى السبب 
الذي عرَاه إليه من التفاضل؛ لاستنادٍ الإقرار إلى سبب صَحيح. 

(و) إن قال مُكَلّفٌ: (له) أي: الحمل (عَلَيَّ ألفٌ جلها له» ونَحوّه) 


کات الاقا 
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باه أو تاف ريا عله أو اعدا ل رفور زوعة) ل باه 
به شيم وليس بإقرارٍ. 

(و) لو قال: (للحمل عَلَيَ ألفٌ أَقَرَضَنِيهِ: يلرم الألث؛ لأنَّ قوله: 
للحمل علي أُلفٌّء إقرادٌ صَحِيحٌ» وقد وَصَلَهُ بما يزه فلا بطله» كقوله: 
لري عَلْيّ الف من تثَمَنِ حَمرٍ. 

و(لا) يصځ إقرازه بقَولٍ0": (أقرَضَبِي) الحمل (ألهَا) فلا يَلرَمْهُ شي؛ 
لان الحمل لا يُتصوَّر منه رض . 

(ومن أقرٌ مكلف بمالٍ في يده. ولو برق تفیه) مع جهل نسب (أو كانَ 
المُقَدُ به قن فكذبه المُقَرُ له) في إقراره: (بطل) إقراره بتكذيبه» (ويقر) العف 
به ( بيد المُقرْ) ؛ لاه ال بيده لا يدّعيه غيذه) شه الا ف كذا: ټیقی من 
قو برق نفيه» وكا ا 

(ولا قبل عَوْدُ مُق مقر له إلى دعوَاه) أي : المُمَدٍ به لهُ؛ بأن رَجَعَ به» فصدق 
المُقَهُ؛ ات ف 

(وإن عاد 5< فاذّعَاةُ) أي : المُمَ به (لتفسهء أو) ادّعاه (لثالث : قبلَ) 


ا 


)١(‏ في (أ)» (ب): (بقوله). 
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(ومن توج من جهلَ نَسَبها. فأقَدَت برق : لم بُقبل مُطلَقَا) أي: لا في حن 
نفسهاء ولا في حقٌّ روجها وأولادها؛ لأَنَّ الخريّة حَنٌ لله تعالى» فلا ترتَفِع 
بقولٍ أحدٍ» كالإقرار على حق الغيرٍ. 

(ومن أَقر بوَلَدٍ أمته أنه ابنه. ثم مات ولم يُييّن: هل حَمَلّت به في مِلْكدٍ أو 
غيره؟) أي : غير ملكه : (لم صر به) أي : بإقراره كذلِكَ» ام وب فلا تع 
بموته؛ لاحتمالٍ لها به في يلك غيره» (إِلَا بقريتةٍ) تدل على حملها به في 
ملكه ؛ کن ملكها صخيرة» ولم تخج عن بلکو. 


(وإن أقر رل ابر صَغيرٍ ؛ أو) 1 ة (مَجِنُونٍ أو) أقه قۇ شخصٌ (بأب» أو) 


قوت مرأة ب(حزوج» أو) أ مَجِهُولٌ تبه ب(مَولَىَ أعتقه : قبل إقرازه» ولو 
سقط به ارتا مَعروفًا) كما لو قو بان وله أ لاله غير مهم في إقراره؛ لاله 
لا حقٌّ للوارث في الحال» وإنما يَسَجق الإرتّ بعد المَوتٍ بشَّوط عدم 
المُسقّط. | 
ويُشتّرط للإقرارٍ المَذكور ثلائة سوط : 
أشان إلى الأول منها بقوله : (إن أمكنّ صدقه) عن القع بان لا يكذية 
الحِسٌع وإلا لم يُقبل» كإقراره ابد و أو وة بمن في سِنّه أو أكبر منة. 
ا ذَكْرَةُ بقوله : (ولم يدفع به نَسَبَا لغيره) . 
اثالث : د کر بقوله : (وصَدقهُ) ای المْقَه (مُقَة به) مكلف ؛ ۽ لأنَّ له 


)١(‏ سقط: (ذَكْرَهُ بقوله: ولّم يدفع به نسبًا لغيره . الثالث» من الأصل. 
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ا كما ل أذة له بمال» (أو كانّ) المُقَدُ به (مَيْنَا) ويرنه الْمَقِدٌ . 
(ولا يُعتبَرْ تَصدِيق ولدِ) ۾ مقو به (مَعَ صِعَر) الوَلدِء (أو جئونِ)ه» (ولو بَلَعَ) 


صَغيء (وعَقل) مجنون› (وأنكر) كونَّةُ ابا لةه : (لم يُسمّع إنكازه)؛ اعتبادًا 
بحالٍ الإقرار. 


ركني الي تعدق وال وليه وككيي ايا المديق اراد بوي 
(شكوئهء إذا أقد به)؛ لأنّهِ يَغْلِتُ فى ذلك ظنٌ القصديق. 

ورلا 7 3" تصديقٍ أَحَدِهِمَا) بالآخرٍ (تكرازة) أي: النَّصدِيقٍ 
بالشكوت. نضا > (فيشهد الشاهد بِتَسَبِهِمَا بدونه) أي: تكرار التصديق 


(ولا يَصِحٌ إقرارٌ من له دسب معؤوف, بقير هَوْلاءٍ الأربعةٍ) أي: الأب 
والابن» والرّوج» والمَولى» كإقرار جد بابن ابن» أو ابن ابن بجد» وكأخ قر 
بخ أو عَم بابن أخ» (إلا وَرََة قروا من لو أَقرٌ به رهم ثبت نَسبْه) كيين 
ذو بابن» وإخوة بأخ» فيثك نسبه؛ لاء هة في حمّهِم؛ إذ الإنسَانُ لا 
قو من يُشاركة في الميراثِ بلا ر ولقيام الورثة مََامَ الميتِ في ماله 
ودُيُونهِ التي له وعليه» ودّعاويه» وغيرهاء فكذا في: السب . 

(وقن بت نَسبِه فجاءت أَمّهُ بعد موت مُق فاذّحت زَوجِيتَهُ) أي : : المقر 
(أو) جاءت (أخثه غي توأمته) فاأعت (البَُة : لم تنبت تبت بذلك)؛ انها مجكد 
دعوّى» كما لو كان حيًا؛ٍ لاحتمال أن يكون المُمَّدُ به مِن وَطءٍ شُبهةٍ أو 
نكاح فاسلٍ. 


۹ 


وإن كان المُْقِدٌ تعض 6 الوّرثة : لم ثبت شت لاله إِقِرَادُ على بقية الورثة 
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بإلحاق نشيه بهم؛ لکن يُعطى المُمَدُ له ما فَضَل , بيد مُقِوٌ وتقدّم» ويأتي . 
رومن أقرٌ بأخ في حياة أبيه. أو) أو (بعمْ م في حياة جَذّه : لم يُقبل) ؛ أنه 
يتحول عليه نَسبَا لا قد به 


(و) إن أو بأخ أو عم (بغد موتهما) أي: أبيه أو جڏ“ (ومعةُ وارث 
ير اب > وللمَُرٌ له من الِيرَاثِ ما فصل بيد مقر » أو كُلّه) أي : 
کل ما بيد مُق (إن اسقط مُق به كأخ قر بابن. 

(والام يكن مع مُق وارثٌ غية» کابن أو بنتٍ لا وارتٌ عَيرها اقوت 
بأخ : (ثَبَتَ ) نُسَيه ؛ لعَدّم التهمَة» وَوْرْتُ. 

(وإن أَقِوّ مجهُولٌ نَسَبْه ولا وَلاءَ عليه بتسب وارث حتّى) تسب 3 
وعم فصدَّقَ) المُمَدُ به» (وأمكن) صدقه: (قُبلَ) إقرازه؛ لاله غير متهم فيه 
كما لو قو بحقٌّ غَيرِه. 

و(لا) قبل إِقْرَارُه بسب وارب (معَ رلاءِء حٌى يُصَدّقَهِ مولاه) نضا لاله 
إقرَادٌ سمط به حقٌ مولاهُ من إرثه» فلا يُقجل بلا تَصديقه؛ للكّهمة. 

(ومن عِندّه أَمَةّ له منها أولادٌ» فأقرٌ بها لعيره: 3 إقرازه (عليها) أي : 
لدم فياخ ذها ممه له بها. و(لا) قبل إقراژه (على الأولادِ) ناء لأ الحريّة 
حقٌّ لله تعالى» 57 القاضي المسألة على أنه وط ا ث 

(ومن أَقَرّت ييكاح على تفسهاء ولو) كات (سَفِيِهَة أو) 
بالتکاح (لائَين : : قبلَ) إقراذها؛ لان النكاح حقٌ علّيهاء كما لو أقوت بِمَالٍء 


)١(‏ في (أ): (وجده). 
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لِروالٍ التّهِمَةٍ بِإِضافَةِ الإقرار إلى شرائطه» كما لو قوت ببيع وَلِيها ما لها قبل 


زتها 

(فلو أقاا) أي: الاثتانِ المْقَرٌ لهُمَا بالتكاح» (بينتين: قُدّم أسبَقهُما) 
تاریځًاء (فإن جهل) التَارِيحُ» (فقول وَلِيّْ) أي: من صَدَقَهُ الوَلِئْ على سبق 
تاريخ 556 (فإن جَهِلّه) الوَلك» أي: الأسبق: (فسِحَا) أي : التُكاحان» 
كما لو زوّجحها وليّانء وجهل الأسبئ, (ولا ترجيح) لأحَدِمِمَا بكونها 
( بيد )ه؛ لان اله لا تنبت عليه اليَد. 

(وإن قر به) أي : الكاح (عليها) أي : اراو (وَلِيُهاء وهي مُجبرَة) : 
قبِلَ؛ لأنّها لا قول لها إّن» ولائ ملك إنشاءً العقَدِ» فمك الإقرار به. 

(أو) لم تكن مجبرةً» ولكتها (مُقِرَة بالإذن: قُبلَ) إقراژه عليها بالنکاح» 
ل ملك عقد التكاح عليها بالإذن» فَمَلْكُ الإقرارٌ به» كالوَ كيل . 

(ومّن اذَّعَى نكاح صَغِيرَةٍ بیده) ولا يَيْنَهَ به : (فسځه حاكة) ومدق بِينَهُما؛ 
لا التكاع لا ثبت بمجرّد دعواه. (ثمّ إن صدقتة إذا بلغت : قبنَ) ا ا 
له. قاله في «الفروع»). 

(فدل على أنَّ من اذَّعَت أنَّ فلانًا رَوْجْهاء فأنكر, فطلبت القُرقَة: يُحكم 
عليه) بالفركة؛ دَفْعَا لضَّررِها. وسيل عنها المُوقُقُ؟ فلم يُجب فيها بسَيءِ. 

(وإن أقرٌ رَجُلٌ أو امرأةٌ بروجيّة الآخَرِ)؛ بأن أقد الرجل بأنّها رَوجَمُهء أو 
أقةت هي بذلِك» (فسكتّ): صَكء وَوَرثه بالرُوجِيَةِ؛ لقيامها بيئهُما بالإقرار. 

(أو) اق أحدُهما بزوجية الآخرء فده ثم صدَّقَهُ: صحٌ) الإقراد 
(ووَرِتَه)؛ لحصولٍ الإقرار والتّصدِيقء ولا ار لجخده قَبلُ» كالمدّعى عليه 


نتهى الارادات 
ا 
ي بجح ثم نقذ . 
۰ َرَت جاح (إن ب قى على 3 تكذييه) لِمُقِدٌ (حتّى مات) المُقه؛ للتهمة 
0 تصل يه يقه بعد مَوته. 
(وإن قر وَرنَة بين على مُورّئْهِم : قَضَوْهُ) ومجوبًا (من تركيه)؛ لتعلقه بهاء 
ظ عاق أرش جناية برقبة عب جانٍء فله ر تسليمها وبَيعْها فيه» والوفاءٌ من ماله 
كَل اام هن فتكها اد الي "© وكذا: إن تمت ببة أو إقرَار مَّتِ . 


- 


د 


(وإن أقه) بدن على ميت » (تعضهم) أي : الورثةء (بلا شهادَة) بالدين» 

من الورثة أو غيرهم : (ف)المَقِءٌ عليه م منهُ (بقدر إِزثه) ٠‏ من اثر كة» ف( إن وَرِتْ 
اللصف) من لمر كة» (ف)عليه (نصف الدّين) وإن ورت اربع فرب الدين» 
وهكدًا» (كإقراره) أي: بعض الوَرنَةِ (بوصيّة) بلا شهادة؛ لأنَّ كل جُءٍ من 
الین أو الوصيّة تعلق بمثله من التركة» فوب أن يورّعَ عليهاء كما لو تَبَتَ 
بِالبيْئَةِ . 

(وإن شَهدَ منهم) أي : ل نة لَب الذين أو الوصيّة, 3» (عدلان» أو عَدَلُ 
وغلت مقة وك الذنن أن E‏ العك» لكمال سايم كما ار 
شَهِدُوا على غير مُوَرُيْهِم . 


(ويُقدّم) من ديون تعلقّت بتر کة ميت ميت دين (ثابٽ بيه ) نصا (ف)دَينٌ 
(بإقرَارٍ ميت على ما) أي : دين (أقر به وَرَنَة) ؛ لآنَ إقرَارَهُم في حقهم. وإِنّما 
مكعترن الك كة يعد أذاع الديى ات هلنهاة ترصو د ها ت ر 
إقرَارهم اوّلا. 


)١(‏ في الأصل:: «والدين). 


بابٌ : ما يحصل به الإقراز وما يُغيّره 
يحصل به الإقرارٌ وما يُغيّر | Vor‏ 


(بابٌ : ما) أي : اللّفظُ الذي (يَحصّلٌ به الإقراذ) 
(و) ما إذا وَصَل بإقراره ( ما يره ) أي : الإقرَارَ 
(مَن اذُعيّ عليه بألفٍ) مثَلَاء (فقال) في جوابه: (نعم» أو) قال: (أَجَلْ) 
بفتح الهّمرَة والجيم ون للام: فا وف خرف تصديق» كرتعم). 
قال الأخفش : ل من (نعم) في القصديق» و«تَعَم) اخ منه في 
ا 017 عليه قوله تعالى : #فهل جم م ما وعد ر 2 الوا 
ر [الأعراف: 44]» وقيل لِسَلمَانَ: عَلمکہ نیکم كل شيءٍ حتى 
الخراءة؟. قال: أ[ 02" . 
(أو) اذى عليه ان 30 (صَدَقِتَء أو) قال: (أنَا) مُقِجٍ به» (أو) 
قال : (إني مُق به, أو) قال: إنى ممه مُق (بدّعواك, أو) قال: ناه أو ني ( مقر 
فقَط): فقَد وه لال هذه الألقَاطً ذل على تصديق الْمُذّعِي . 
(أو) ادّعَى عليه بألفٍ مَتَلاء فقّال: (خذهاء أو: اتَرنْهاء أو اقبضهاء أو 
خرزهاء أو) قال: (هي صحاخ» أو) قال: (كأنّي جاجد لَكَء أو: كأنّي 
جَحَدتُكَ عَقَّكُ: ققد أَقََ)؛ لانصرافه إلى الدّعوى؛ لوقوعه عَقبهاء ولِعَودٍ 
الضمير لما تقَدَمَ فيها. وكذا: إن قال: قرت ؛ لقوله تعالى : َالو 
افا [آل عمران: ۸۱]» فكان منهم إقراتا2'0 . 


و 
م 


(لا إن قال) مُذَّعَى عليه في جوابه: (أَنا أقِمُ) فليس إِقرَارَاء بل وَعدّ. (أو) 


أ 


دل أخرجه مسلم (۲۹۲). 
(۲) في 0 (ب): «ولم يقولوا: بذلك). 


ET‏ شرح منتهى الإرادات 


قالَ: (لا أنك)؛ لاله لا يلم ِن عدّم الإنكار الإقراز؛ لأنَّ بيتهُما سما آخَرِ 
وهو الشكوت. 

(أو) قال : (يَجُور أن تكون مُحقًا) ‏ رن و مُحقا (أو) قال : 
(عَسىء أو) قال : (لعلٌ)؛ لأَنَهُمَا للشك مَل لكك ری :رافق أو أحيث» ار 
قد ؛ لاستعمالها في الشَّكُ. 

(أو) قال : (خذ)؛ لاحتِمّال أن يكون مُْرَادُهِ: خذ الجَوّات س (أو) 
قال: ( اتن أو : أحرز أو) قال : (افتخ كَيَكَ)؛ لاحتمال أن کون لشي ءِ 
غير المُذَّعَى به. 

(و) قول مُدّعَى عليه: (بلَى» في جواب : أليس لي عَلَِكَ كذا؟ إقراز) بلا 
علافٍ؛ لأ تي الي بات . (لا) قَوله: (تعم» إلا من عاي فيكو إِقَوَادَاء 
كقوله : : عَشَّرَة غير دِرهَم ) » بض الداءء يلرم تسعة ِسعَةٌ؛ إذ لا يَعرِقُه إلا الحذاق من 
أهل العريئة 3. ومثلة : عشرة إلا دِرهَمٌ . برفع درم ؛ إذ «إلا) فيه بمعتى اغير»؛ 
لقَولِه تعالی : 9# لَوٌ کان فہما فما ا ا ل 
يعرفه إلا ا اهل العربية . 

وفي «مُختصر ابن رَزِيْن): إذا قال: لي عليك كذاء فقال: تَعَم» أو: 
بلى» فمقة. 

وفي إسلام عمرو بن عبسة: : فقدمْت 3 المدينة »قد لن عليه قات > ا 
وهون الله أتعرفني؟ فقال: تَعَم» أنت الذي لقتني بمكة؟ قال فقلڭ: 
ل قرع عسل وميك ا 


.)۸۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 
س 
م 


رر فور 


E‏ ا ]20 لكن لا 


سو 
لله 


باب : ما يحصل به الإقراژ وما يُغيّره [j‏ 
نف » وصكة الإقرار بهاء قال : وهو الصحيحٌ من مذكَبناء أي : مذهب الشافعية 

(وإن قال) شخص لآخر: (اقضني دَيْني علَيك ألا) فقال : نَم (أو) قال 
له : (اشتر) لوبي هذا. فقال َعَم (أو) قال له: (أعطبي) ٿوبي هذاء فقّال: 
تعم» (أو) قال له: (سَلّم إل تُوبِي هذا) فقال: نعم (أو) قال له: سَلّم إل 
(فْرَسِي هذه) فقال: نَعمء (أو) قال له: أعطني» أو: سلّم إل (ألفا من الذي 
راكع الال اعرد راو قال اده رمن e‏ قال كي ولي اال 
ل4 : : (ألي عَليكَ ألف؟ فقال: نعم) فقّد أ > لأنها صريحة فيه. (أو) قال: 
(أمهلبي يَوَمّاء أو) أمهاني (حتى أفتح الصندوق) فقد ةه ا 
يَقَتَضِي أن الحقٌّ عليه. 

(أو) قال: (لهُ علَىَ ألف إن شاءَ الله): فا قۇ له به» نصًا؛ لأنّه وَصَلْ 
قزازه بما يرق كله صرف إلى عبر الإقرار» فلِمه ما قو بو وبطل ما وَصَلَ 
به» كقّوله: له على ألفٌ إلا ألما وكقوله: له عل ألفٌ في مَشِيعَةِ الله. 

(أو) قال: له علي ألفٌ (لا تَلرَمْنِي إلا إن ضَاءَ الله): فقّد أَقَدِ له 
بالألن ؛ لاله علّق رَفْعَ الإقرار على أمر لا يُعلّمُ فلم يَرتَفِع. (أو) قال: له علي 
آلف لا تَلرَمُني (إلا أن يَشاءَ ا بالألف؛ لما تقدّم. 

(أو) قال: له علي أف إل أن قوم" أو) ال علي أل (في 


)1١‏ سقطت : «أعطني» أو سلّم إلى ألما ِن الذي عليكٌ فقال: نعم» أو قال له: هل لي عليك ألف 
فقال نعم أو قال له) من الأصل . 

(۲) في (ب): «إلا أن يشاء الله). 

(۳) سقطت: (أو قال: له علي أل إلا أن قوم ) مرا وفي () زيادة: ققد أقه له الالف؛ 
لما تقدّم). 
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علمي» أو) قال : (في عِلم الله أو) قال : (فيما أعلَمُ )إن قال: (فيما أَظنٌ : 
فقد 80 له بالألفى؛ ل مُثبتٌ لإقراره بالعلم به؛ إذ ما في عليه لا 06 
عير الوبجوب» بخلاف الظنٌّ. ۰ 

(وان عَلّقَ) الإقوَارَ (بشرط ف عليه (ک)قوله: (إن قَدِمَ زید) فلعمرو 
على كذاء (أو) قال: إن (شاءَ) رید » فلك علي كذ (أو) قال: إن (جاء 
رَس ل اهر فل علي كذَا)؛ لم يكن مُقًِا؛ لأنّه لم ثبت على فيه شيئًا في 
الحالي» وإِنَّما علّق ثبوته على شَّرطِء والإقرارٌ إخبارٌ سابقٌ» فلا يتعلّقُ بشَرطٍ 
نستقبل» بل يكون وَعدًا لا إقراراء بخلافٍ تعليقه على مَشِيقةٍ اللو فإنها 
ذكر في الكلام بو کا وتفویصًا إلى الله تعالی» کقوله تعالى : مو لدل 
ا حرام إن سآ لَه ءَامنيرت# [الفتح: ۲۷]» وقد عَلِمَ الله تعالى نہ 
دال بلا شَّكُ. 

(أو) قال: (إن شَهدَ 6 ك لأف متلا علي ( ريد قو عناذق) أ 
صَدَقَدٌَه نه : (لم يكن مُقِرًا)؛ لذن وعد ا لا اي 

(وكذا) ا كتقديم الشرط فيما ذکہ: ( إن اخ ك)قوله: (له على 
كذاء رق نیم ری رم إن :رشاع ر زاوم إن ر ماري ای ان را 
المَطَُ. أو) إن (قُمْتُ): فلا يصح الإقرارٌ لما بين الإخبار والتَّعلِيقِ على سْوْطٍ 
مُستقبل» من التّنافي . 

(إلا إذا قال): له على كذا (إذا جاءَ وَقتُ كذا) فإقرارٌ؛ لاله بدأ بالإقرار, 
57 


0 "كن الأصل : «إليه تعالى) . 


باب : ما يحصل به الإقرازٌ وما يُغيّره 
: وفرار وما يغير TT‏ 


وكولةة ]ذا حاف ا يكيل اله روا ا يطل الأقراة 
بأمرِ مُحتّملٍ . 

(ومتّى فسَرَُ) أي: قَولّه: إذا جاء وَقثُ كدّاء (بأجل» أو وَصِية: قبل منة 
ذلك (يتمينه)؛ لاله لا يعم إلا من جهیه» (كمن أَقرٌ) بحقٌّ (بغير لِسَانِه) أي : 
ته ؛ بأ أو عربىٌ بِالْعَجَمكَةَ أو كش (وقال : لم أذر ما قُلْتُ) فيقجل قله 


€ لك . 


وقال الشيحٌ تقيئٌ الدّين: إذا قو عام بمَضمُونِ مَحضَّرء واذَّعَى عدَمَ 
لعل بدَلالةٍ لفقم ومثله يجهله» فكذلِك. قال في «الفروع) : وهو مجه 


ل 
م رق 7 


(وإن رَجَعَ مُقِردٌ بحق آدَمِيّ» أو) رَجَعَ مُتِدٌ ب(رّكاةٍ أو كفارة: لم يُقبل)؛ 
لتَعلّقَ حقٌ الأدَمِن المُعَيّنء أو أهل الرّكاة؛ به. 


E7‏ شرح منتهى الإرادات 


N 


(فَضل فيما إذا وَصَلَ به) أي : بإقراره» (ما يُعَيْره) 

(إذا قال) مُكلْفٌ مُختاڙ: (له) أي: فلانِ (عليّ من ثمَن خمر ألف: لم 
يلرَمُ) سَيءٌ؛ لاله قو بن حَمرء وقَدرَهُ بألفٍ, وثَمِنُ الحمر لا يَجِبُْ. 

(و) لو قال: (له عليّ ألف من مُضارَبَةء أو) قال: له علي ألفٌ من (وَدِيعَةٍء 
أو) قال: لَه على ألفٌ (لا تَلرّمْنِيء أو) قال: له علي أل (قَبَصَهُء أو: استوفاة, 
أو) قال: له علَيّ لف (مِن ثمَنِ حَمْرِء أو) قال: له علي الت (من تمن مَبيع لم 
َقِبضْهُ أو) قال: من نَّمَنِ مَبيع بتحو کیل» (تَلِفَ قبل قنضه» أو) قال : له عليّ 
أف يمن (مُضارَبةِ لقت وسْرِط علَيّ ضمائهاء أو) قال: له علي الف (بكفالة) 
تكمّلْتٌ بهاء (على أي بالخيار) فيها: (لَرِمَهُ) الألث؛ لان ما ذَّكرَهُ بعد قَولهِ: 
علي أل رَفْعٌ لجمِيع ما أَقدِ به» فلا يُقلء كاستثناءٍ الكلّء وتنَاقُضُ كلامه 


5 


3 : اء 5 8 1 5255 
غيدُ خافي؛ لان إِقرَارَه به إقران”'2 بثبوته» وثبُوته في هذه الامثِلة لا يُتصَّوّر 


ولاه أ بألفٍ» واذّعَى ما لم يَثئّت مَعَهُ ولأنّه فى صُورَةٍ ما إذا قال : قَبِضَهُ 
أو استَوفَاةٌ. أف على المُمَدٍ له بالققض والاستيفاء» ولا يقبل إقرار الإنسانٍ على 
عيره. 


ص 


(و) قُوله : (له) علي كذاء و (أو: كان لهُ علي كذاء ق 
إقراز)؛ لاله أقوَ بالومجوب» ولم يذ کر ما يَفَعُهء فبقي على ما كان عليه 
ولهذا لو تنازعا دارّاء فأقو أحدهما أنّها كانت يلك الآخرء حم له بها. 

قال في (الشرح) : إلا أنه ههُناء أي : في مسال : « کان له عليَ کذا»» إن 


. سة سقطت : «إقرار» من الأصل‎ )١١ 


ا لي ج 2 22555 تيئر ري 2 > ص 


عاد فادّعى القضّاءَ أو الإبراء» سمحت ذَعَوَاةُ؛ لأنّه لا تنافى بين الإقرار وبين ما 
يدعيه» وهذا على إحدّى الّوايتين. 

(وان وَصَلَهُ) أي : قوله : له أو : کان له عل 6ك (بقوله : وبرئتٌ منه » 
أو) بقوله: (وقضَيئُهُ أو) بقوله: وقضَّيئُه (بَعضّه) ولم يَعزُه إلى سبب» 
فمُنكد. (أو قال) مذدّع: (لي عليك من فقال) مُدّعَى عليه : (قَضَيئُكَ منها) 
ولم يَقل: من المعَة التي لك علئ» (عَشَرَة ولم يغزه) أي : المُقَرٌ به (لستب)؛ 
بان لم يقل: لهُءأو: كان علي كذا من قرض» أو ثُمَنِ مَبيع : (ف) هو (مُكن 
قبل قَوله يمينه) نضّاء بق جوابه» ويُخلَى سيه حت لا بينة. هلا 
المذمَبٌ» قاله في (الإنصاف)؛ لاله رفع ما أيه بدَعوّى القضّاء مُتصلا. 

وقال أبو الخطاب : یکول مرا مُذّعَِا للقَضَاءٍِء فلا يقل إلا بِبيّنةِ. فإن لم 
O E TO NE AT E‏ 
واحدة» ذكرها ابن أبي مُوسَىء واختارّة أبو الوفاءء وابنُ عَبدوس في 
(تذ كرته) وقدمه 5 «المذهب»)»› و«الوّعايتين) و«الحاوي الصغير). 
انتهى . 

قال ابن شبيرة : لا يتبغي للقاضي الحنبلي أن يتحكم بهذه المسالةع 
رححك الما ر ا ا ا ».عليه ق 

فإن د کر السبت: فقّد اعتررفٌ بما يُوجِبُ الححقٌّ من عَقَدِء أو عَضْبء أو 
تحوهمّاء فلا يُقجل قَوله : أنه برك منةع إلا ينه . 

(ويَصح استنتا غ ال لنصف فأقَلٌ) لا أكيّرٌ منه» قال الرَجَاحُ : ولم ا 
الاستفناءُ إلا في القليل من الكثير» ولو قال: معَة إلا تسعَة وتَسعِينَ» لم يكن 


23 00 شرح ضنتهى الإرادات 
متكلمًا بالعربية. ومعناة قول القَكئِيَء وتقدّم مُوَضّحَا في «الطلاق). 
(فيَلرَمُهُ 4) أي : المْقِدُء (ألف في) قوله : (لهُ علي ألفٌ إلا ألا أو): له 
أل (إلا ست ممَة) ؛ لبطلان الاستثناء. 

(و) يَلرَمُهُ (حَمسَة في) قوله 4: (ليس لَك على عَشرة إلا حَمسَة)؛ لاه 

سكثتّى النْصفَي والاستئتاءُ ِن التّفي إثبات . 

(بشؤط) تعلق ب«يِصِحٌ) : (أن لا يَسكتَ) المستثني ب 9 منه 
والمُستنتى» (ما) أي: رَمَنَاء (يُمكِنهُ كلام فيه) وأن لا يني بكلام أجتبيٌ جنب 
ودوة E‏ ا 
به فلم يرتَفِع) بخلاف ما إذا اتصل› فاه کلام واجد 

(و) بشَرط: (أن يَكُونَ) المستنتى (من الجدس والتوع) ا جنس 
المُستئتى من ونوعِه؛ لأنَّ الاستثناءَ إخراج بعض ما يتناوله اللْفْظ بموصُوعه 
وغيد ذلك لا يتناوله اللْفظْ بموضُوعِه. (ف) من قال عن آخَرَ: (لهُ على هؤلاء 
العبِيدُ العشَّدَةٌ إلا 3-8 فاستِثَاؤة (صَحِيحٌ)؛ و جود شرائطه؛ (ويَلرَمهُ 
تَسلِيمُ تِسعَةٍ) ويُرجَعٌ إليه في تعيين فوم الف ؛ لاله عله ادف 

ماسو امي N‏ 

هو المستئتى : قبل) منهُ ذلك (بيجينه)؛ لما تقدّم. 

اد يا ااا ذلك : كد إلا . فقوله: له عل عشَّرَةٌ وى 
رهم» أو : غير غير دِرهَم ؛ ال امسق د خاو كارن هذا 


3 


ع 


60 030 قرم له علي عشرة سِوّى درهمء أو: غير دِرَهَم) بالنّصبء أو : ليس دِرهَمّاء أو: 
تلا) من -الأضل . 


بابٌ : ما يحصل به الإقرارٌ وما يُغيّره ظ 
لاا لحاس د ل ف 31313133 ا 


أو انا درهمّاء ولحوّه» فهو ممَرٌ بتسعَة. 


وإن قال : ررم بصم الراءِء وهو ين هل العريية : كان مُقَدَا بعشرة؛ 
لأَنّها تكونٌ صِمَةَ للعشَرَة المُقَرٌ بهاء ولو كانّت استِنتائيَةَ كانّت مَنصٌوبَة. وإن 
لم يکن من آهل العريئّة : زمه تسعة؛ لأنَّ الظاهر أنه بريد الاستثناء» وضَّمّها 
جَهْلٌ منه بالعربية 

(و) إن قال: (لَهُ) أي: فلانء (هِذِهٍ الدَّارُ ولي نصفهاء أو) قال: (إلا 
نصفهاء أو) قال: (إلا هذا اتيت أو) قال: (هذِه الدَّارُ له وهذا البيتُ لي : 
قَبلَ) من ذلِكَء حيبت لا به بما يُحالِقُه (ولو كانَ) البَيثٌ (أككرها) أي : 
الدّار؛ لأنَّ الإشارة جَعلّت الإقرار فيما عدا المُستنتى. فَالمُمَةُ به مُعَيِنٌ 
فوجب أن يَصِحٌ. 

و(ل) يصح الاستثناء (إن قال): له الدّاه (إلا ليها ونحوّه) ك: إلا ثلاثة 
أرباعهاء أو ححمسَةً أسدّاسها؛ لان المُقّه به شائغ» وهو أكتر من الصف . 

(و) إن قال عن آخر: (له) علي (دِرهَمَانِء وثلاثة إلا دِرهمين» أو) قال: 
له (علَيّ خمسة) درام (إلا دركمين ودِرهمًا اء أو) قال : له علي (درهَم ودِرهَمٌ 
إلا درهَمًا: يَلرّمه) أي : المْقَجَ (في الأوليتن خمسة خمسة). 

ما في الأولى : فلعؤد الاستثناء ء إلى اقرب المذ كورينّ» وهو التَّلاتَهُ لان 
عوده إلى ما تليه مين وما زادّ متشكوكٌ فيه» واستثتاء الذرهَمين من الثلاثة 
لا يَصِح؛ لأنّه كدر من النصف 

وما في الّانية : فلأنه استفتى ثَلانَةَ من خحمسة» وهي أ كث من الصف . 


)١(‏ في الأصل : (وهو). 


EEE TA E‏ عم ادس 
ااا د © ا ا ا ا ا 


(و) يلزمه (في الثالتة) وهي قوله : له درم ودِرهَمٌ إلا درهَمًاء 
(دِرَهَمَانِ)؛ لِعَودٍ الاستثتاءِ لمَا يَلِيه؛ لما تقدّم. فیکون استثناءً للكل. 


(و) إن قال: (له علي مئ دِرهم إلا ثوباء أو): له مع رهم (إلا دِيتارًا: 
ىو الممَة) رهم ؛ لاله استثتاء e‏ وقد تقدّم أله لا يَصِخ) أنه 
وف الفط عا ٠‏ کان ضيه للف غير الجدس ليم بدَاِلٍ في 
الكلام وإنّما سى استفتاء جور انما هو مدرك بولا قشل له ف 
الإقرار؛ لأنّه إثبات للمُمَدٌ به» فإذا ذكر الاستدراك بغْدّهء كان باطلا. وإن 
د کر بَعْدَه جملَّة كقّولِه : له عندي يمه رهم إلا توا عليه» كان مُقِئًا بشيءِ» 
مُدّعيًا ٳِشَيءِ سِوَاةُ فقبل إقراڙه» ا وإن قال : عشَّرَةٌ إلا ثلامَةَ وإلا 
دِرهَمَيْن) زمه حمصة. 

(ويصحٌ الاستضاء من الاسيناءِ) كقوله تعالى: إا أَرْبيائا إل رم 
ریت © إل ءال ل إِنَا لمتجوهم أ اھ © 1 رات چ 
[الحجر: مه- .م ولال الاستثناءَ إبطال» والاسيثتَاءُ مِنهُ ر جوع إلى مُوجب 
الإقرار. (ف)لمن قال عن آخَرَ: (له علي سَبعَة عة سَبعَة إلا تلان إل درهمًا: يَلرْمَه 
حَمِسَةٌ)؛ لِعَودٍ الاستثتاء لما قله فقّد 5 دِرهَمًا من الثَلانَةِ» فبقي اثنانٍ 
اسِتَثتَاهُما مِن السبعة و فهي المُمَّدُ بها. 

(وكذا): يَلرَمْهُ حَمِسَةٌ إذا قال: له على (عشَّرَةٌ إلا حَمِسَةَ إلا ثلاثّة إلا 
ا استفتاءً الثَّلاثَةِ من الحمسّةٍ استِثْتَاء أكثَّرَ من النُصفٍ » 


6 في (أ): «صرف له للفظ) . 
68 في الأصل: «مما) . 


باب : ما يحصل به الإاقرارٌ وما يغه 
يحصل به الإفراز وما يغيّر 


و 
فيبطل هو وما بغده. 
و 
وفيها أوججة اخ منها: با ا ا ستثتى درهمًا من درھ همين › 
٠‏ سس ت صت ۴ م 5 ٠‏ ص 7« 7 


استثئّاهما من رة مي ll‏ و مُقَتَضْى ما تقدم في «الطلاق»» إذا 
قال لامرأته : ات طَالِقٌ لاما إلا ثنتين إلا واحدةع يق يُنِتَانٍ . 
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اا شرح مى ورد 
ا 
( فصل ) 
و ر سد يور 


(إن قال: له عَلَىَ ألف) درم مَنَلا (مُوْجَلةَ إلى كذًا: قبل وله في تأجيله) 
نَضَّاء لأنة مق بها بصِمَةٍ التَأْجيلٍ» فلم يَلرَمْهُ إلا كذلك» كوه : له علي ألث 
رهم سَودَاءَ» (حتّى ولو عَرَاهُ) أي: الألفَ» (إلى سب قابلٍ للأمريْن) أي : 
الحَلُولٍ والتَأَجِيل) كالجرة والصّدَاقِء والثَّمَنِء والضَمَانِ. 

(وإن) قال: له علي الف وسكت ما) ا رمَا (يُمكنه كلام فيه ثم 
قال: مُوْجُلَة أو: وف) أي : رَدِيَة» (أو صغاة: لزمته) الألف (حالة جیاد 
افيةٌ)؛ لحصُولٍ الإقرار بها مُطلفَاء فيتصَرِفٌ إلى الجيدٍ الال الوافي» وما 
أنّى به بعد شكوته 5عوى لا دَلِيلَ عليها. 

(إلا من بِبَلَدِ أورّاُهم) أي: أهلهاء (ناقصة» أو نقدُهم مغشوش. فيَلرّمُه من 
َرَاهِِها) أي : تلك البلدة؛ لانصرّافي الإطلاقٍ إليه؛ ولهذا لو قال : بعثك أو : 


أجوك» ونحوة بعشرَةٍ دراه : انصرف إليه . 

(و) لو قال: (له علي أل زيوف: قل تفسيزه) الُيُوفَ (بمغشوشّة)؛ 
لأنّها تسى رُيُوًا. و(لا) بقل تفسيد الرُيُوفٍ (بما لا فِضَّةَ فيه)؛ لاه لا 
يُسمّى دراه . 

(وإن قال): لهُ علَئَ مِعةٌ رهم (صِغارٌ: قبلَ) تَفسِيدها (بتاقصضة) قال في 
(شرحه): وهي دراهم طبري 1 درهم منها ريق دوانق» وذلك 5 
درهم. 

قلت : ول ذا كات الاي وإلا فما المانغ مِن إرادَة اليَمَيَةَ» أو 
الحْرَاسَانِئّة» حيبت لا قَرِيئة 


5-5 


باب : ما يحصا به الاقراز وما غه 
يحصل به الإقرارٌ وما يغيّر 


(وإن قال) : له عَلَيّ معة وركم متلا (ناقِصَة قضة: ف)تَارَّمُه0'' دَرَاهِمُ (ناقصّة) ؛ 
لان الدَرَاهم تكونٌ وازِنَةٌ وناقِصَةَ ورُيُودًا وجَيّدة فمتى وَصَفَّها بِشَّيءٍ مِن 
ذلك» تقكدت به کا 

(وإن قال): له علي 7 رھم (وازئة: زمه العَدَدُ والوَزْنُ)؛ لاله مُقتَضَى 
لفظه . 

(وإن قال): له معَة يمه درم (عدَدَاء ولّيس) المُقِدُ (ببَلَدِ يتعامَلُونَ) أي: أهل 
البلدِء (بها) أي: الدراهم» (عدَدًا: لَزِمَاهُ) أي: العدّدُ والوزن. العَدَدُ؛ لقَولِه: 
مَة» والوَزن؛ للعُرفٍ. 

(و) إن قال : (له على درهم) وا (أو) قال: (دِرهَمٌ كبيث أو) قال : 
(ذُرَيْهمْ: ف) عليه (دِرهَمْ إسلاميٌ وازِنٌ)؛ لاله كبيه عرفًاء والتصغيه قد يكون 
لصغر في ARTO‏ قذره عندّه» أو لمحيته. 

(وله عندِي ألف, وَفْسَرَهُ بدين» أو) ب(وَّدِيعَةَ: قبِنَ) قال في «الشرح»: لا 
ا 
لفظه بما يََعَضِيه ۰ 

(فلو) فسَرَهُ بِوَدِيعَةٍ» ثم (قال: قبَضّهء أو) قال: ١تَلِفٌ‏ قبل ذلك أو) قال : 
(ظََنيه) أي : الألفٌ الوَدِيعَةَ» (باقياء ثم عَلِمِتُ ثَلقَهُ : : قبلَ) من ذلك بيمينه 
بوت أحكام الوَدِيعَة بتفسيره بِالوَدِيعةٍ 


(1) في (أ): «فعليه». 
(۲) سقطت : «وإن قال : له علي مئة رهم ملا ناقِصَة قِصَة: فتلرَمُهُ دَرَاهِمُ م ناقصّة ؛ لأنَّ الدّرَاهِمَ تكونٌُ 
وازَة وناقِصَةً» ورُيُوًا وجِيّدة» فمتى وَصَفَها بشّيءِ من ذلك» تقيّدت به» كالئّمن) من الأصل . 


بيمينهة 


(وإن قال) مَن اذَّعَى عليه ات : هو (رَهنْ» فقال المُدعي) : بل (وَدِيعَة) 
فقول مدع ؛ لأنَّ المقه اق و له بال وادّعى أن له به تَعَقاء ؛ فلم يُقل منهُ» كما 
لو اذّعاةُ بكلام مُنفَصِلٍ . وكذا: لو أقو له بدار» وال اسار ها ا 
بتُوب» وقال: قَصَرْنهُ له بيرهمء أو: خِطئه إلا بِبَيْنة. 

(أو قال): لزيد على أل (مِن ثمَنٍ مبيع لم أقبضه» فقال) مُمَةٌ له: (بل) 
هو (دَينٌ في ذِميك : فقول مُدّع) بيميبه اله دينٌ؛ لاله اعرف له بين وَاذَّعَى 
عليه مَبيعًا» أَسْبَهَ ما لو قال : ه علي آلف ولي نة م e‏ 

(و) لو قال: (له علَيّ ألفٌ) وقَصَرَهُ ممصلا بوَدِيعة ثيل (أو) قال : لزيد 
(في ذمّتِي ألفٌء وفسرة مصلا برديعة: قُبلَ)؛ 4 الوَدِيعَةَ عليه جفظها 
ورَدُها. (ولا ثقبل دَعوَى تَلَفِها)؛ لتَنَافْضء (إلا إذا انفَصَلَت عن تفسيره) 
ثقبل؛ لأنَّ إقراره تَضَهْنَ الأمائّة ولا مانِع. 

(وإن) قال: لِرَيدٍ على ألنٌ, و(أحصَّرَةُ) أي: الألفَ» (وقال: مُو) أي : 
لأف اللا ارت ة رها وهو وديعة يعَةء فقال مم5 قث له : : هذا وديعةٌ» وما أُقَرَرتَ 


به دَينٌ: صُدَّقَ) مُمَةٍ له بتمينِه . صِحَحَهُ في قت الفروع) وغيره. 

(و) إن قال فی هذا الما ألف» أو) ا له رفي هذه الذار ننصفها): : فهو 
إقراز» و(یلزمه تَسَلِيمُه) أي : الألفٍء أو نصف الدَّانٍ إلى مُقَدٌ له؛ مؤاخذة له 
بإقراره . 

(ولا قبل تفسيره بإنشاءٍ هبَةِ) أي: أنه بريد أن يَهبه إيَاهِ؛ لاله حلاف 
الظاهر. 


ت 


(وكذا): قوله: (لهُ في ميراثِ أبي ألف): فهو إقراڙ» (وهو دَينّ على 


باث : ما د به الاق ا ما بغي ه 
ب : ما يحصل به الإقرارٌ وما يغيّر 7 


/ 


ال ركة)؛ لإضافيِه إلى ميراثِ أبيه» ومال الميّتِ إِنّما يُستحق بالإرثِ أو 
الدين» فإذا لم المُقَو لهُ وارثاء تعيّن الدِينْ. 

(ويصحٌ) ول جائز التَصَدُف : (ديني الذي على زيدٍ لعمرو)؛ لاقل 
يكو ويلا لعمروء أو عام له في مُضارَيَة أو كان له عليه يد أو ولايةٌ؛ 
والإضافة لأدنى ملابَسة» قال تعالى: ولا ASAS‏ امو کک لق 
آله ل فما الساء: ه]» وقال في النساء: جلا رجو من يوتهن» 
[الطلاق: »]١‏ (ك) قله : (له) أي: رَيدِء (مِن مالي) الف (أو): لَهُ (فيه) 
الف“ (أو): له (في ميراي من أبي ألف, أو : له فيه (نصفهء أو : له (ڌاري 
هذه أو): لَهُ (نصفهاء أو): لَه (منها) نصفهاء (أو): له (فيها نصفها), 
فيص كله إقرَارَاء (ولو لم يقل : بِحَقٌ أزمّبي)؛ لجواز إضافة الإنسانٍ إلى نفسه 
مال غيره؛ لاختصاص له به؛ لما تقدّم . 

(فإن فسّره) أي : إقرارّه بذلك» (بهبةء وقال: بَدَا لي من تقبيضه: قبل( ؛ 
أله مُحكَمَل» ولا يُجبر على تقبيضه. لأنَّ الهبةً لا تلزم قبل القبض. 

(و) إن قال: (له الدَارُثلَاهَاء أو) قال: له الدَّارُ (عاريّة أو) قال: له الدَّارُ 
(هبة) أو قال: له الدارٌ (هبة شكتى» أو) قال له الدارٌ (هبة عاريّةِ, عُمِلَ بالبدَلٍ) 
وول ثلثاهاء أو : غا هبةٌ ولا يكون إِقَرَارًا؛ لاله رفع بآخر كلامه 
ما دحل في أُوَلِه وهو بَدَلُ بعض في الأول واشتمالٍ فيما بعْدّه؛ لأنَّ قولّه : 
له الدا يدل ظك ل ها ا ع 
الدار هبة. (و) إذن (يعتبر شؤط هِبَةِ) من العلم بالمووب» والقدرةٍ على 
مل تعر زان ات چک رزلا ياد 
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(ومَن اق أنه وَهَب) زيدًا كذاء (وأقِبضَ)ه إ اه (أو) َوه أنه (رَهن) رَيدًَا 
كذاء (وأقضَّ)ه, (أو اق بقبض ثَمَنِ أو غيره) كأجرة ومبيع» (ثمّ قال: ما 
َقبضتُ) الهبةً ولا الوَهنَء (ولا قَبِضْتُ) النّمَنَ أو نحوّهء (وهُو عَيرُ جاجد 
لإقرَارِهِ) بالإقباض أو القَبض» ولا بيد وسال إحلاف ضيه : لرمه؛ لجَريانٍ 
العادة بالإقرار بذلك قبله . 

(أو) باع أو وَكَب» ونحوه» وادّعَى (أَنَّ العَقْدَ رقع تَلجئةء أو تحوّه) 
كعِيئة» (ولا بيه بذلِكَء (وسَأَلَ إحلاف حَضيه) على ذَلِكٌَ: (لَزْمَهُ) 
الحَلِفُ؛ لاحتِمَالٍ صكة قول حَصْمه. فإن نكل قَضِىَ عليه . 

(ولو أَقَوَ - ئز التصدف (بتيع» أو هبةء أو إقباض) رهن ونّحووء (ثُمّ 


اذَّعَى فساده) اف امقر به» ( واه أقه 0 الصحّة : لم يُقل) منه ذلك؛ 
لاله خلاف الظاهر» (وله تحليف المُقَدٌ له)؛ لاحتمّال صدق المُقَدُ. (فإن 
تكلّ) المُمَدُ له عن اليمين: (حَلَفَ هو) أي: مُدَّعِي المَمَادِ» (يبطلانه) وبرىء 
(ومن باع) شَّيمَاء (أو وَهَبَ) سَيئًاء (أو أعتقّ عَبدَاء ثمٌ أقرٌ به) أي: بما 
باع أو وَعَبَهء أو أَعتقّه؛ (لغیره: لم يُقبل) إقراژه على مشئّرٍء أو متّهبء أو 
عتيق ۽ لاله إقرارٌ على غيره. فده نافد . 
كذا: لو ادّعى بغد البيع ونحوه أَنَّ اعرد 
يمن صِكحة التصدفٍ. | 
(و) يَرَمُهِ أن (يَغرَمَه) أي : بَدَلّهِ (للمُقَرٌ له)؛ لاله فَوْنَه عليه بِتَصَّدْفِهِ فيه. 


(وإن قال : لو يكن )بها بعثّة ) أو وَهَيِتُه ونحؤه (ملکي» 


ولد ونتحؤه ميا 


البيع» أو الهِبَةِ وتحوها“: (قبلَ) مِنهُ ذلِكُ» (بِبيَّةِ) تَْهِدُ به» (ما لم يُكَذَبْها) 
8 البيئّة؛ (بأن كان 9 أنّه) أي : الْمَبِيعَ: أو اوھ ف فلگ أو 
قال: قبضتُ ثمنَ ملكي ونّحوّه)؛ كأن قال: بعثك» أو وهَبثك ملكي هذاء 
فإن وج ذلك» لم تُسمع بيه انا بخلافِ ما أَقَو به. 

وعم منه: أنه إذا لم يكن له بيد لم يُقل قوله مطلقًا؛ لان الأصل أنه 
إنّما تصكفٌ فيما له التصدف فيه. 

قال الشيح تقيٌ الدين» فيما إذا اأعى بائعٌ م بعد البيع وقمًا عليه : نه بمنزلة 
أن يدعي 5 مَك الآنَّ. 


(ومن قال : قبضتُ منه) أي: فلانِ (ألقا وديعة, فقث » فقَال) مُعَثٍ له: بل 
أت الألف لفن نيه » لم تُقبِضْيِبه N‏ 
تاقوا على عد ضماتاء وسل على مانو . و يضمن المقة الألفَ 
(إن قال): فضت منة ألما ودِيعَةٌ فقَال : بل (غَضْبًا)؛ لاله مضمُونٌ NS‏ 
و أي : ما تقدّم : (أعطيتبي ألا ودِيعَةًء تلقث » فقال) مُمَءِ لے : 
بل أَحَذْتَ م الألفَ غْصْبًا) فيَحلِفٌ المْقمَّه له ا ا وضمدَه 
المُمَرٌ. قال فى «شرحه): لاه اوه بفعلٍ الذَّافِع؛ بقوله : (أعطيتتي ) . 
)١(‏ في (أ): «ونحوهما). 
(۲) سقطت: «على ما يُنكِزةُ) من (أ). 
(۳) سة سقطت: «بل أََذتٌ الألفّ تَمَنَ مبيع» لم تُمبِضْييه : لم يضمن امه الأَلفَ» ولا شينًا منه؛ 
انماما على عدّم ضمانِهَاء وحلّفٌ على ما يُنْكِرُهُ. ويَضمَن المُقَدُ الألفٌ إن قال : قَبضتٌ ينه 


٤ £‏ ع 4 14 ف لم لو ع 0 م £ 
الفا ودِيعّة» فقال: بل غصبًا؛ لانه مضمُون بكل حال . وعكشه اي: ما تقدم : اعطيتنى الفا 
ay‏ فتلت › فقَال مق له ) من الأصل. 
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ڪڪ ا س تت 
4 
( فصل ) 


(ومن قال : غصّبتُ هذا العبدَ من زَيدِء لا بل من عَمرو): فهو إِرَيِ؛ لإقراره 
له به» ولا قبل رجوغه عنه؛ لاله حق آدميئ, ويَغرم قیمته لعمرو. 

(أو) قال: (غَصبئه منه) أي: من زيدٍ (وعْصَّبَه هو من عَمرِو): فهو لِرَيدِ؛ 
لان إقرارَه بالٌّصب منه تضهن كولّه له» ويَْرَمُ ټيمته لعمرو. 

(أو) قال: (هذا) العبدُء أو : التُوبُ» ونَحؤُه (لِرَيدِ لا بل لعمرو): فهو 
لزيدٍ؛ لإقراره بالمِلْكْ له ويَغرَمٌ قيمته لعمرو؛ لإقرّاره به له» وتفويت عينِهِ 
علّيه؛ لإقراره به لِرَيدٍ أَولّا. 


قال : (مِلْكهُ لمرو وغْصبتّه من ريد : فهو لِرَيدِ)؛ لإقراره له بالید» 
(ويَغرَمُ قيمَته لعمرو)؛ لإقراره بالملك له ولو جودِ الحَيلولّة بالإقرار بايد 
(و) إن قال : (غَصَبيُهِ من رَيدِء وملكه لعمروء فهو لِرَيدِ)؛ لإقراره باليدٍ له» 
(ولا يَعرَمُ لعمرو شَينًا)؛ لأنّه لما سهد لهُ بو» أشبة ما لو سهد لهُ بمالٍ بي 


م 
٠‏ 


غيره . 

(وإن قال: عَصَبتُهِ من أحدهما) أو: هو لأحدهما: صح الإقراذ؛ لاله 
يصځ بِالمَجهُولٍ» وللمَجهُولٍ) و(لزمه) أي : المُقَى (تعييئة) أي : المالك 
ِنهُمَا؛ يدقع إليه . (ويحلِفٌ للآحَرِ) إِنِ اَی أنه عُصِب منة؛ لاه ىكره . 


© في الأصل : ( فينكره ) . 
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(وإن قال: لا أعلَمُه) أي : المالك منهمّا (فصَدَّقَاهُ) أنه لا يَعلَمُه : 
(انشزع) المَغصُوبٌ (من يَدِه)؛ لإقراره أنه لا حم له فيهء (وكانًا حَصِمَيْنٍ 
فيه)؛ لادّعاءِ كل منهُما إيَاه. 

(وإن كدّباه)؛ بأن قال كل منهما: أن تَعلَم أله لي ولم تين ذلك : 
(حَلفٌ لَهُما : يتا واحدة) أنه لا يَعلَمُهء ثم إن كان لأحدهما بن كم له 
بهاء وإلا أقرع يَينَهُماء فمن قرع خلف 52 ثم إن عيّن الغاصِبٌ 
أحدَهُما بعد ذلك: قبل منهُ» وکا لِمَن عَيّنهِ له > كما لو به قَهل. وإن نكل 
عن اليَِين أله لا علّم من هُو لهُ مِنَهُما: سُلَّم إلى أحدهما بمُرعَة» وغَِم قيمكه 
لر 

ومن بده عبدَانِء فقال: أَحَدُهما لِريدِء فی عليه زيدٌ بمُوجب إقراره: 
د ِالبَيانِ. فإن عَيّن أحدَهُماء فصَدّقه ريد 5 وإن قال: هذا لي 
والآححدء فعلَيه اليمِينُ فيما يُنَكرَهُ. وإن ادْعَى رَيدٌ العبدَ الآخَرَ وخده» فقول 
امقر بيمينه في العَبدٍ الذي أنكره. ولا يُدقَعُ إلى زيدٍ العبدُ الذي اق له به؛ 
لاله لم يُصَدِّفُه على إقراره. 

وإن أَبَى التي فعيّنه المْمَّدُ له» وقال: هذا عبدي. طولب المقه 
بالجواب» فإن أَنكرء حلت وكان کما لو عيّن العَبدَ الآحَرَ وإن تكل» قُضِيَ 
علیه» وإن أَقد له فهو كتعيينه. 

(و) من بده نحو عبدء فقال: (أَخَذْه من رَيدِ) فطلب رَيدٌّ: (لَرفَ)ة 
(رَده) له؛ (لاعترافه) له (بالید). 

(و) إن قال: (مَلکثه) على يَدِ رَيدِء (أو) قال: (قېضئه) على يَدِ رَيدِ» 
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(أو) قال : (وصل إل على يدوا أي : : زَيدِ: (لم يعبر ريد قول) مِن تَصدِيتٍ أو 
ضِدَِ؛ لاله لم يعبر ف له بِيَدِء بل كان سَفِيرًا. 

(ومن قال : لزید علي مه در > وإلا) يكن لري علَىّ مه دِرهَمء 
(فلِعَمْرو) على مِعَهُ درم (أو) قال: لزيد على مه درهم, وإلا) يكن لِريدٍ 
علي مم درهم» (فلعمرو) عل“ (منَهُ ديتار: فهي) أي: المع درهم» 
(لِرَيدِ)؛ لإقراره لَه بها. (ولا سَيءَ لعمرو). ولأنَّ إقراره معَلقّ» فلا يَصِحٌ . 

(ومن أقوَّ) لشّخص («بألفٍ في وَقتين؛ فإن ذَكرَ) في إقراره (ما) أي: شيم 
(يَقَمَضِي التَعَدّدَ کسببین)؛ كأَنْ قال : له علي ألفٌ من قَرض» تم قال: له ألفٌ 
من ن مبيع؛ E EAE‏ 
مَحلَهُ سه رمَضَانَ (أو سِكتيْن) كقّوله: لَه لف قرش ريال وألفُ قوش 
اة : (لَرِمَهُ أَلقَانٍِ)؛ لأنَّ أحدَهُما غَيدُ الآخرء فهُو مقو بكلّ منهما على 
صفق فوّجَبَاء كما لو أقه ينما ذقعة واحدّة. 

(وإلا) يذ كر ما يَقتَضِي التَعَددَ : لَرِمَهُ (ألفٌ) واحدٌّء (ولو تكوّر الإشهاذ) 
به عليه؛ لجواز أن يكونَ کور الخبر عن الأَوّلٍِء كإخباره تعالى عن إرسالٍ 
نوح» وإبراهيم» وهُودِء وصالح» وغيرهم» ولم يكن لذ ا في قصة 
لد دور في 5 وان الاصل يزادتة مها اهلك ك 

(وإن قيّدَ أحَدهما) أي : الألقين» (بشَيءِ) كقوله: لزيدٍ على ألفٌ من 
رض » 0 له على الف وَيُطلِقٌ : (فيحمَل المُطلَّقُ عليه) أي : المُمَكدِ 
وا ا ا وروا ا ع 


لآ و ع 
(۱( سقطت : (معَةٌ درة > وإلا يكن لِرَيلٍ علي ممه درم ؛ فلعمرو عل » من الاصل . 


سل هب هحب يبب بي ببج ‏ ٠بييي‏ ييييي يآ 


قال الأزجي : ولو قر بألفٍ» ثم أقام نة أن امَو له أقك في سَعبَانَ بَِنْض 
تحمس معةء ويه أنه أو في رمضّانٌ بقّبض ثلاث مء وة أنه أ ١‏ 


بقَنْض مقتين: لم ينبت إلا قبضص حم يد واباني تكرارٌ. ولو شهدت 
البيتانِ بالقنض في شعبانَ» وفي شوالٍ» 5 بت الكل ؛ ۽ لان هذه تواریخ 
المَقبُوض» الأول تواريخ الإقرّار. 

(وإن اذَّعَى اثنانٍ دارا بيد غيرهما ضَرِكَةً بيتّهُما بالسَوِيّة فأقرٌ) مَن هر 
بيده» (لأحدهما بنصفها: ف) الصف (المُقَرٌ بهء بَيتهُما)؛ لاعتِرَافِهِ أن الدّارَ 
لهُما على الشيوع» فما عَصَّبَه الغاصِبُ» فهو مِنهُماء والباقي لَهُما. 

(ومن قال بمَرض موته) المَحُوفٍ: (هذا الألفٌ لْقَطَةَ فتصَدَّقُوا به. ولا 
مالَ له غَيرُهُ: لَرمَ الوَرنّة الصَّدقَةُ بجميعه) أي: الألفٍء (ولو كَذَّبُوه) أي : 


- 


الوّرثئة» فى أنه لقطة؛ لاا بالكتدكة يه ول هن ا فيه ) ونحوه» مما 


0 


ىا 


َد أ لم يما ك4 وهو إقَرَارٌ لير وارثِ› فو جب امتكّاله کاقراره ف 


ومن اذَّعَى دَينَا على ميت وهو جَمیغ تركته. فصدّقه الورنَة» ثم) ادّعى 
(آخر مغل ذلك » فَصَدَّقُوه في مَجلس) واحل: (ف»)التركة (بيتهما)؛ لان حالة 
المجلس كلها كحالةٍ واجدةٍ؛ بدليل القبض فيما يعبر فيه» والخيار» ولحو 
الزيادة بالعَقد. 

(وإلا) یکن تصدِيق الورثة للمُدّعِي ثابئًا في مجلس واحدٍ: (ف)الر كه 
كلها (للأَوّلِ) ؛ نهم لا يُقبل إقراهم للّاني ؛ لأنّهم يُقَوُونَ بحقّ على غَيرهم ؛ 
لأنّهم يُقِدُون بما يَقَتَضِي مُشارَكة الأول في التركة» ويُنقص حَمّه منها. 


عاو 


WT‏ شرح منتهى الإرادات 


١ 


(وإن أقرُوا) أي : الورثة (بها) أي: التركةء ولا دّينَ (لزَيدِء ثم) ) قروا بها 
(لغمرو: فهي لرَّيدِ) سواء افوا في مجلس أو أكثّر؛ لتُبِوتٍ الملكِ لزيد 
بالإقرار له بهاء فإقرَارُهُم لعَمرو إقرَارٌ بيلك الغيرء (ويَعْرَمُوتها) أي: يعرم 
الورثة التركةء أي: بَدَلَها ع لاهم فونُوها عليه بإقرارهم بها لِرَيد 

(وإن أَقدُوا بها لهُمَا) أي : أَر الورثةٌ بار کة لزيد وعمرو (معًا) أي : بَفظ 
واحل: (فالئركة (بيتهُما) سويّة؛ عدم المُرجح . 

(و) إن 1 ق الورثة بالتركة (لأحدهما) دون ا (فهي له)؛ لتُبوتِ 
اليلك له بإقرارهم» (ويَحلفونَ للآخر) إن اذَعَاهاء ولا بي لإنكارهم. 

(ومن خَلْف ابتين) أو شَّقِيقَيْنِ من أخوَيْنٍ أو عكين وتحوَهماء (ومتتينء 
واذّعَى شَّخصٌ م دَْنَا على الميّتِ فصدَّقِ أَحدُهما) أي: الوارتينء (وأنكر) 
الوارثٌ (الآحَر: لَِمَ) الوارتٌ (المُقِيَ نصفها) أي: المِعَةِ؛ لإقراره بها على أبيه 
وتحوه» ولا يَلرَمُه أكثد من صف دَيْنِه ولأنّه يُقِعِ على نفس وأخيه, فمل 
على نفيه دون أخيه. (إِلَّ أن يَكُونَ) لمق باليقة (عدلَاء ويشهَدَ) بها 
لمُدّعيهاء (ويَحلِفٌ) مُدَّعِيها (معَة فيأحُذْها) كما لو شَّهِدَ بها غيده وعلّفَ, 
(وتكُونُ) المقَةُ (الباقية بين الابتين) أو الأَحوَيْنِ وتحوهماء فإن كان ضام 
لمورثه» لم تقبل شَهادَنّه على أخحيه ؛ لدفعه 4 بها عن نفسه صرًرًا . 

(وإن خلف) ميت (ابتین) أو تَحوَهُماء (وقئين) عَبِدَيْنء أو أمتين» أو 
عبدًا وأمَةء (مُتَسَاوِتَي القيمَةء لا يمك غَيرَهْماء فقَالَ أَحَدُ الابتين) عن أحدٍ 
القِنّين: (أبي أَعتَقّ هذا بمَرَض موته) المَحُُوفٍِء (وقال) الاب (الآخرُ) عن 
القن الآحَر: (بل) أَعمَقَ (هذا: عق من كلّ) من القنّينء («تلتّه وصَارَ لكل 
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ابن) من الابتین» (سُدْسٌُ مَن 0 بعتقه) من القِنَّيّن» (ونصف) القِنٌّ 
(الآخَر) انكو عَِقُهُ؛ لان حم كل من الاتين صف القِئّينء فيقبل وله في 
عتتي حَقَّه من عَينه؛ وهو تنَا الصف الذي هو له» وهو ثُلْث جميعه» ولأنّه 
يعرف بحرئة نيه » فيقبل قول في حقّه منهُماء وهو الثُلْثُ ويَِقَى الق في 
لث التصفِ» وهو سدس ونِصفٌ الذي يتك عتقّه. 

(وإن قالَ أحَدُهما) أي: الابتهن عن قِنّ من القِنّين : (أبي أعتق هذاء وقال) 
الابنْ (الآخز: أبي أعتّقّ أحدهماء وأَجهَلُهُ: أقرع بينهما) أي: القئين؛ لتَعيِن من 
لم يعيئه. 

(فإن وَقعت) المُرعَةَ (على مَن عيّنه أَحَدُهما) أي: الابتين من القِنَين: 
(عَمَقَ ثُلَاهُ) كما لو عيّتاةُ بمَولهماء (إن لم يُجيرَا) عِتقَ (باقيه) فإن أجارّاةُ 

(وإن وَقعت) القرعة (على الآخَرِ) الذي لم يعيّئه أحدُ الابتين: (فكما لو 
عَيّن) الابنٌ (الآخد ر التَاني) ؛ فلِكلٌ من الابتين شس القِنٌ الذي عيّنه ونصف 
الآخَرِء وع من کل منهما ثلثه. 

وإن قالا: اعت ابوا أحدَهُماء ولا تَعلّمُ ينه عيته: أقرع الققي في 
حرجت له القُرعَةُ عَتَقَ اه إن لم يُجيرًا باقيه» ورَق الآحرُ. ومن 6 من 
الابتتّن» وقال: عَرَفتٌ المعبّىّ منهماء فإن كان قبل القَرعَة» فكما لو عيَتَهُ 
ابتِدَاءٌَ» وإن كان بعدّهاء فوافقٌ تعييئه المَرعَةَ لم يتعيّر الحكم» وإن خالقهاء 
عَتَنَ من الذي عيته تنه بتعبينه . فإن عَيْنَ الذي عينَهُ أحوة: عق لَه . وإن 


e۹‏ سے سر 


\ 


ألم 


. سقطت: (من الابتئن) من الأصل‎ )١١ 
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سے 


وهل بطل التق 5 الذي عتق بالقرعة؟ على وجهين» ا طلقَهُما في 


«المغنى)» و«الشرح» و«شرح الوجيز»» وجرّمَ في «الإقناع»: أنها لا تبطل 


إذا كانت بځکم حاكم. 
كويد ويد وه 


باب الإقرَارٍ بالمُجِمَلٍ 


( باب الإقرَارٍ بالمُجمّل ) 

(وهو: ما احتَمَلَ الأَمرَين فأكثر على السّوَاء) وقيل: ما لا يمهم مَعتاه عِندَ 
إطلاقه» (ضد المْفْسَر) أي : المُبينِ. 

(مَن قال : لَهُ علي شيع“ أو) قال: له علي (كذاء أو كوّر) ذلك (بوَاو) 
فقال: له على كذًا وكذّاء (أو) كيّرَةُ (بدُونها) أي: الواو؛ بأن قال: له علَىّ 
كذا كذا: صح إَِرَارُهُ» و(قِيلَ لَهُ: فشر) ويَلرّمُهُ تَفسِيده. قال في «الشرح) : 
بغير خلافٍ . 

ويفارق الإقرَاذ الدّعوّى» عيتٌ لا صخ بالمَجهُولٍ؛ لأنّها لمعي 
والإقرارٌ على المُقِدٌ» فلَِمَ تَبِينُ ما عليه مِن الجهالة دُونَ الذي له. 

وأيضًا : المذّعي إذا لم ب يُصِ7'' دَعوَاةُ» فلهُ داع إلى تحريرهاء والمقَِهُ لا 
داعي له إلى تحرير ما أو به» ولا يُْمَن رجوغه عن إقراره فيضيع حقٌ امم 
له. 

وتصحٌ الشهادة بالإقرارٍ بالمَجهُولٍء فإن فشره بشيءء وَصَدَّقَهُ المُقَدُ له : 


(وإن”" أتى) تبيبته: (خبس حى بُفسْرَ)؛ لامتناعِه من حَقٌ عليه» فيس 
به» كما لو عيّئه وامتئع من أدائه» وإن عيته المُمَةُ له» واعاه» فصِدَّقَه امقر 
تحت عليه» وإن 0 وامتنع من البيان» قيل له: إن ینت وإلا جعلناك 
ناكلا . 


)١(‏ في (أً)» (ب): (تصح). 
(۲) في أ)» (ب): «فإن). 


شرح منتهى الإرادات 
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(ويُقل) تفسيده (بحد قذف) عليه للمقر له؛ لاه حق عليه» فيحد لقذفه 


(و) قبل تفسيده (بحقٌ سُفعَةِ)؛ لاله حقّ واجبٌ يول إلى المالٍ. 

(و) يُقجل تفسيره أيضًا (بما يَجبُ رَدُه ككلب مباح تَفعْه) ككلب الصيدٍ 
والماشية» في الأصحٌ؛ ل شيم يجب رده وتسليمه إلى المقدٌ له. 
والإيجابُ ينتاوله» فَقُبلَ لذلك. 

(و) قبل تفسيده أيضًا (بأَقَلَّ مال)؛ لان «السّىء»» يَصدق عليه أُقلّ 
ال ۰ 


س 
اش 
قا 


(لا بِمَيئَةٍ نحسّة) وخمر, وخنزير)؛ لأنّها ليست حقا عليه فان کات 
المَيَة طاهِرَةٌ كسمَك وجراد يُتَمٌَل: قبل. 
(و) لا ب(رَدُ سلام» وتشميت تشميتٍ عاطس› وعيادة مُريض › وإجابة دعرة. 


ونحوه) لان اد وة في الدْمّةَ وإقراره يذل عن 


و 


بي 


ا 

(ولا) قبل ده تَفسِيره (بغير مُتَمَوّلٍ) عادَة» (كقشر جَورَّةِ وحَبّة بر أو) حبة 
(شَعير) أو ناء وتّحوها؛ لأنَّ إقراره اعتراف بحقّ عليه يبت مله في الذكة 
بخلافٍ نحو هذه. 

(فإن ماتّ) المُقِدُ بمُجمَلٍ (قبله) أي : التّفْسِير : (لم يُوْحَذ وارِثه بِشَيءِ 
ولو حَلّفَ) المْقَدٍ (تركة)؛ لاحتِمَالٍ أن يكونٌ د قَذْفٍِ. 

(وإن) لم يمت مُقِر» ولم يُدكر إقرارَه» بل (قال : لا عِلمَ لي بما أقرَرتُ به) 
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في (آ)» (ب): «لانه يتتاوّله الشيء» وكذا يَصدذق عليه أقل مالٍ).‎ )١( 


من ولي : له علي شي أو: كذا؛ ونحؤة: (حَلَفَ) على ذلك إن طلَبَهُ مُمَةِ 
له (ولَزمه ما فغ عليه الاسم» كالوصية بشَّيء) عى الورئة ما َغ عليه 
الاسمٌ. 

(و) قله : (عَصَبتُ منة) سَّيمَاء (أو: عَصَبئْه سَينًا: يُقبل) تَفْسِيده (بخَمرِ 
ونحوه) ککلب» وجِلَّدٍ ميئةٍ نَحِسَةٍ؛ لوقوع اسم الشيءٍ عليه» والعَصبُ هو 
الاستيلاءُ عليه 000 

و(لا) قبل تفسيزه (بتفسه) أي : المَُدْ له» (و) لا بصب (ولَدِهِ) اى 
المُمَّدِ له؛ لأنّ العَصب لا يتت عليه ولا على ولَّدِه. 

(و) إن قال : (غصبئه» فقَط) ولم يَقل: شَّينًا: (يُقبل) تَفْسِيرُه (بحبسهء 
وسجنه)؛ لأنَّ غَصِب الحو هو ذلِك. 

(و: لَهُ علَئَ مال): يُعبَلٌ تفسيده بأقل مُتَمَولٍ ؛ أ مغ عليه لفط الما 
حقِيقَةَ وعُرفًا. (أو) قال: لَهُ على (مال عَظِيمْء أو): مال (حَطِينٌ أو): مال 
(كَنِير أو): مال (جَلِيل» أو): مال (تَفِيسَء أو): مال (عَزِيرٌ أو رَاد: عِندَ 
الله)؛ بأن قال : عَظيم عِندَ الله أو: خطير عند الله.. إلخ . (أو) قال: عَظيم» 
أو يڙ أو جَلِيلٌ وتحزهء (عِنيي: يُقبلُ تَفسِيره) ذلك (بأقلٌ مُمَوّلِ)؛ لأنّ 
العظيع والحَطِيرَ والكثير وَالجَلِيلَ والنّفِيسَ والعَزيرٌ لا حَدّ له شَّرعَاء ولا لَه 
ولا عرفا ويَحْتَلِفٌ الناسُ فيه فقّد يَكونُ عَظِيمًا عند بتعضء حَقِيرًا عند 
غیره» وما م بن مال إلا وهو عَظيم كَثيرٌ حطيڙ تيش ليل ؛ ولو عند بَعض . 

(و) يُقبل تفسيزه 5 لَدِ)؛ لأنّها مال؛ رم قاتلها قِيِمَتُها . 

(و: لَهُ) على (دراهم» أو: دَرَاهِمُ كنيرة: يُقبل) تفسيزه (بثلاثة) دراه 


ul‏ شرح منتهى الإرادات 
(فأكَتّر) وكدًا: لو قال: دَرَاهم عظيمة» أو: وَافِرةٌ؛ لأنَّ الكثيرة والعظيمة 
والوافِرَةَ لا حَدّ لها عة ولا شَّرعَاء وتختَلِفُ باختلافٍ الإضافَاتِ وأحوالٍ 
التاس» والثلانةُ أكتر ممًا دوتهاء وأقل ما فوقهاء ومن الناس مَن يَستعظم 
لير ومنهم من يحتفو الكثير» ولأنَّ الَلانةَ اقل الحَمع» وهي البَقِينُ فلا 
يجبُ ما رَادَ علّيها بِالاحتِمَالٍ. ۰ 


و(لا) يقل تَفْسِيئُها (بما يُوزَّنُ بالدَرَاهِم عِادَةَ كإنرِئْسمء ونّحوه) 
كرَعمَرَانٍ؛ لأنَّه خلاف المتبادر. 

(و: لَهُ علَيّ حبَةٌ أو قال): له علي (جورَّة أو تحؤها: يَضَرِف) إطلاه 
(إلى الحقيقة ولا يُقل تفسيزه) ذلِكَ (بحبة ة بر وتحوها) كحبة شعير» أو 1 
أو باقلاءٍ؛ لأنّها لا مول عادةٌ. (ولا) قبل تفسيده (بشيءِ) من خبز ونّحوه) 
(قذر جَورَةٍ)؛ لانو ةة حَمِيقَةِ الجورّة . 

(و: لَهُ على كذا دِرهَمْء أو: كذا وكذا) درم (أو: كذا كذا دِرهَم 
بالرّفع أو بالتّصب) لِدِرهَم: (لزمه رهم) في الصو الثلاث. أمّا في لوقع : 
فان كويد مَعَ عدم لتُكرار: شيءُ هو دِرهَمٌ فالدرهم 07 من «كذا)ء 
التُكرَارٌ للتَأكيدٍ لا يَقَتَضِي زِيادَة كأنّه قال : سَّىمٌ شيءَ هو ورمع ؛ والتكراه 
مع الوَاو بمنزلة قول : شيعانِ هُمَا دِرْهَمٌ ؛ لاله د کر سين EET‏ 
بالتصب» nn‏ مُميرٌ لما قبله» فهو مُفشو. وقال بعض التّحَاة: هو 

على القع > كانه قَطع ما أقد به وق بدِرهم . 

ون قل N‏ : الصورَ الغلاتٌ» (بالجر) أي : جر وركم : زمه بعض 

درهم؛ لاله مخفُوضٌ بالإِصَّافَةَ فالمعتى : له بع درهم. فإن قال: أَرَدثٌ 
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باب الإقرَار بالمُجمَل [J‏ 
صف درهم» أو : رُبُعَه 9 نمت » ونّحوّه: قُبلَ. وإذا كور يَحَتَّمِلٌ أن يَكونَ 
ضاف“ جزءًا إلى جزءٍء ت أضاف المجزءَ الأخير إلى الدَّرهَم. (أو وَقَفَ)؛ 
00 كذًا وكذًا رهم أو: ا 
رقع الذَّرهَمَ ولم يَنصِبْهُ ولم يَحِفِضْهُء في الصو الثلاث: (لزمه تعض 
درهم)؛ لاله تحتل أي له مجژوژ» وسَقَطت حَرَكَيُه للوقٍ. (وِْفَسَرُه) فان 
قال: ارق خا من ألفٍ جرع من درهّم : : قبل منه. ذَكرَهُ في «(شرحه)» 
ق المُرَاد: يقل بما يمول عادةً مِنهُ» كما في نظائره. وإن قال: تعض 
العشرة: قبل تفسيزه بما شاءَ منهاء وشّطوها نصفُها. 

(و: لَه علَيّ ألف, وفْسَرَهُ بجنس) واجِدِ» كدَرَاهم» أو ثياب» أو تمَاح» أو 
رمَانِ» وتحوه: یل (أو) فْسَرَةُ ب(اجتاس) كقوله : معة من الدراهم» ومئة 
من الثياب» ومع من الأواني» وهكذاء (لا) إن قَسَرَ الأَلْفَ (بتحو كلاب : 
قبلَ)؛ لأنّه يَحَتَمِلُهُ لفظهء وأما الكلابٌ والسباعٌ ونحؤها مما لا يصح بيعٌه 


5 


فلا یقبل تفسيذه به؛ ؛ لان إ قرارّه اعترافٌ بحق عليه يثبتُ نحؤه في الذمة» 


(و: له علي الف ودِرمَمْ» أو) قال: (لهُ عَلََ ألفٌ وديتازء أو) قال: (له) 
على (ألف ونُوبٌ) أو: وفَرَسٌء أو وَعبدٌء (أو) قال: له على (ألف ومد بُرُ) أو: 
الي عدون يدوا رارع أخوالالف تقال له على رهم وألفٌء أو دِيتاز 
وألفء أو ثوب 0 9 ب وألفٌء وتحؤه» (أو) قال: له عَلََ (ألف 
وخمسٌ مِنَةٍ درهم. أو) قا له على (ألف وَحَمِسُونَ دِيتارًا) أو: ألفٌ 


. ) في الأصل : «إضافة‎ )١( 


VAY)‏ شرح منتهى الإرادات 
وعشرون فرَسًاء (أو لم يَعطِفٌ)؛ بأَنْ قال : له الف حمس مِمَةِ درهم» أو لف 
مشود دينارًاء (أو عَكسَ)؛ بأن قال: ل علي تمسق ية وركم وأُلفٌء أو: 
له خمسون دينارًا وألفٌّ: (فالمُبهم) في هذه الأمقاة ونحوها ا جدس ما 
کر مَعَهُ 4ل أذ ا کی بور ی ااا عن اا ی ر 
تعالى : وتوا كهفهم لت مِأَْوٍ سنیت وازدادوا عا [الكهف: »]۲١‏ 
ومغلوة أ الغراة: ينغ مين فا كتفي ب كرها في الأول ولاه كر بها مغ 
مُفَسَرِء ولم يَقُم الدِّيلُ على أنه لیس من چدیه» فوجب حمله علّيه. 

وأا أحدٌ وعِسْرُونَ دِرهَمَاء وتِسعةٌ وتسود دِرَهَمَاء فالكل درَاهِمٌُ. قال 
في (الشرح): بغير خلافٍ تعلمُه. 

(ومثله) أي: ما تقدّم من المسائل: لَهُ علي (دِرهَمٌ ونصفٌ) فالنُصفٌ مِن 
ر 

(و) مثله : 0 (ألف إلا دِرهَمًا) فالجَمِيعٌ دراهمٌ م. (أو): له علي الف 
(إلا دِيَارًا) فالكلٌ دنا يز؛ لان العرت لا سكي في الإثيات إلا وين الجشس» 
فمتى غلم أحدٌُ الطرفّين» غلم الآحَو كما لو غلم المستفتى منه. ويُقال 
الاستثناء مِعيَارُ العُمُوم. 


(و: لَهُ على دَرَاهِمُ بِيتار: لَزِمَهُ دَرَاهِمُ بسغره) أي : الدّينار؛ لاله مُقتَضَى 
لفظه. و: لَهُ علي اثنا عشَّرَ دِرهمّاء ودينائ» باليفع: لَرِمَه دينارٌ واثنا عَشّر 
درهمًا. وإن نصب نَحْوي ) فقال: له علي اثتا عَضَّر درههًا وديتارَا» فمَعناه : 
أن الاثتي عَشْرَ درَاهِمُ ودنانيكء فيلرَمُهُ سِنَّةٌ دنانير» وسيَّةٌ دراه م. ذكره الموفق 
في «فتاويه) . 


باب الإقرار بالمُجمَلٍ 


VAT |‏ / أ أ 


(و: له في هذا) العبدٍء أو الثوب» أو الفرس» أو هذه الدّار» ونّحوهاء 
(شِرْكء أو) قال: (هُو شَرِيكي فيه أو) قال : هُو (شَرِكَةٌ2'" بيتناء أو) قال : هُو 
(لي وله أو) قال: (لَهُ فيه سَهِمْ: قبل تفسيزه) قَدْرَ (حَق الشريك)؛ لان 
الشركة تارّة تقعٌ على اللصضف» وتارة على ما دُوله» وتارة على ما هو أكيّد 
منة. ومتى ترد الفط بين سيين فأكر» زجع في تَفسِيره إلى المقِةٌ؛ لاله لا 
يعرف إلا من جهته. وليس إطلاق الشركة على ما دُونَ النصفٍ مجاراء ولا 
مُخالِمًا للظَاهِرِ ولأنَّ الهم يُطَلَقُ على القليل والكثير. 

وقال القاضي : يُحمَل السهم على السدس» كما في الوصيّة؛ لما تقدّم 
فيها. 

(وإن قال) مَن بيده نحو عبدٍ: (له) أي : فلانٍ» (فيه) ألفٌء (أو) قال: له 
علي (منه ألف): صح إقراره» و(قيل له: فَسْر) سببه؛ لاله لا يُعلّم إلا من 
جهته. (ويُقل) تفسيزه (بجتايّة) العبدٍ على المُقَدٌ له» (و) يُقبل تفسيزه 
(بقوله: نقده) اق الل (في ثَمَنِه ) أي : العبد وتحوه» (أو) أي : ويقل 
تَفْسِيده بقوله: (اشترى) المُمَدُ له (رُبعه) أي: العبدٍء وخر (به) أي : 
لالت (أو) بقؤله: (له فيه شرك) أو بقَولِه : إن مورثي 0 له بألفٍ من 
ثمنه . 

و(لا) قبل تفسيه (بأنَّه رَهَته عند به) أي : الألفي؛ لأ حقّه في الذمةٍ 

(و: له علي أكنز مما لِقُلانِ) على » (ففَسَرَه) بأكثر من قَذْرًا: قُبل» وإن قل 
الزائد. وإن فشرَةٌ (بدونه) وقال: أردثٌ بقولي : أكثر ممًا لفلان» ( لكثرة 


)١(‏ في الأصل : وشرك). 


كت |ءملاا 0-2 E‏ 


تفعه» لحل ونَحوه) كبر كته ؛ إذ الحلال أنفعٌ م من الحرام : (شُبلَ) منهُ ذلك 
م ال أو جهله» أو قامت عليه 

نة أنه قال : 35 أن الذي لِقُلانٍ كذَّاء أو لم تَقُم؛ لاله فشر إقرارّه بما 
59 فوب قبوله. (و: له علَىَ مِثل ما في يَدِ زيدٍ: يَلرَمْهُ مثلّه) ؛ لاله 

(و) لو قال إنسانٌ لآحَرَ: (لي عَلَيِكَ ألف) دركم» (فقال) في جوابه» 
(أكَرُ: لَرِمَهُ) أكثز من ألفٍء (ويُْفَسْره) أي : الأكثر؛ أنه لا يُعلّم ما اراد إلا 
من جهته . 

زيار اع غو ايا على کد رابالا الال بي برا 0017 عر 
أكثر مما لك) على » (وقال: أَرَدتُ التهڙي : زمه حق لهُما) أف للمُدّعي 


س 


وَلِفْلانِ؛ دنه أقه لفلانٍ ب 3 بحق موصوفي بالزيادة على ما للمدعي» فازمه. 


ومحفك ع 00 يكون له شى5» وإرادةٌ النَهرّي 
دَعوّى تتضمّن الرجوع عن الإقرار» فلا تقبل. و(يفشره) أي: يُرجَع في 
0 ر حق كل مِنُ | إليه 

.ارال لسري AEE‏ عا رن الي لكان 

فقد عَيّن سَيعَين) العدد واه أل وجنس العَدَّدِ وأنّه ES‏ 
قَولَهُ : :0 < ا اه فير جع في تفسير قوله: «أكثر» إليه؛ فان قال: 
اکر بَقَاكُّ فالقّول قولّه» فإن قال: أكثد عددّاء فالقول قوله فى قَدْر الأكثر 
أيضَّاء ا ر او الذّهَبٍ من جيّدٍ أو رَدِيءِ» أو مَضدوب أو 
غير مضروب که هٍ في (المستوعب). 


0 
(فضل) 


(مَن قال) عن آخر”"©: (لهُ عليّ ما بين دِرهَم وعَشَرة: لَزِمَه) له (ثمانية) 
دَراهم ؛ ا ما بِيئهُما. وكذا: إن عَدَفَهُما فقَال: له على ما بَينَ الذّرَهَمِ 
والعشرَة. ۰ 

(و) من قال: له علي (من وركم إلى عشَّرَةِ)؛ لزمَةُ تسعة؛ لأنّه جعل 
العضَّرةَ غاية» وهي غير داخِلَةِء قال تعالى: ثم أي يام إلى اله 
[البقرة: »]٠۸۷‏ بخلافي ابتِدَاءٍ الغاية» فإنه داخل في مَعتَاهَا(" . 

(أو) قال : له على (ما بين دِرهَم م إلى عشرةٍ : لَه : نسعَة)؛ لما تقدّم . (وإن 
راد) المُقِدُ بذلك (مَجمُوع الأعداد) أي : الواح والعشَّرَةٌ وما يَيتهما : (لزمَهُ 
حَمسَةَ وخمسُونَ) قال في (الشرح): واختِصَارٌ حسابه أن ترد اول العَدَدٍ 


أ 


و 


وهو واجدٌّء على العَشَّرةٍء فيِصِيدُ أحد عَشَّرء ثم اربها في نصفيٍ العشرةء 
فما بلغ فهو الجَوَابٌ. 

(و) إن قال: (له) على (من عشَرَة إلى عِشْرِينَ» أو) قال: له علي (ما بين 
عشرةٍ إلى عشرين: لزمَه ِسعَة تسعَة عشَّرَ)؛ لاله ما قبل العشرين و(إلى) لانتِهاءِ 
الغايّة» فلا يَدَحُلُ ما بعدّها فيما قبلها. 

(و) من قال عن أخرَ: (له ما بين هذيْن الحائطين : لم يا خخلا) أي : 
الحائطان؛ لأنّه ّما أقة بما بَيتَهُمًا . 


. في الأصل : «الآخر)‎ )١( 
في (ب): (مُعَيّاها).‎ )۲( 


N 


ا: لو قال: ما بَينَ هذا الحائط إلى هذا الحائط» على ما د كر 
0 في «الجامع»» ومَدَقَ بأنَّ العدَدَ لابدّ له مِن ابتداءٍ. 

قال في ( شرحه) : و: له علي ما بين كد جنطة إلى 25 شَّعِير : لَرِمَهُ كران 
ا 

(و) من قال عن آخَرَ: (له) علَيَ (دِرهَمٌ فوق دِرهم, أو): له علي درك 
(تحت رهم أو) : له على درم (فوقة) دِرهَمٌ, (أو): له على دِرهَمٌ (تحتة) 
دِرهَمٌ» (أو): له عَلَىَ درم (قبله) دِرهَمٌ» (أو): له على دِرمَمٌ (بَعْدَه) 
درهم» (أو): لَه عل رم (معَهُ دِرهَمٌ) : يَلرَّمهُ دِرَهَمَانِ؛ لأنَّ هذه الألقَاط 
تجري مجرى العَطفي؛ لأَنَّ معناها الضَُّء فكأنه اق بدرهم» وضع إليه آخرَء 
كقوله: له على درهمٌ ودره . ولان معنى قوله: «عليّ): في ذْمّتي» ولیس 
للمْقرٌ في ذمَة نفسه درهمٌ مع درهم المقَرٌ له» ولا فوقه ولا تحته؛ إذ لا ثبت 
للإنسانٍ في ذمَّةِ نفسِه شيءٌ. | 

(أو) قال: له علي (دِرهَمْ بل دِرَهَمَانٍ) يَلرَّمهُ دِرِهَمانِ؛ لدّحُولٍ ما أضربت 
عن فيما أَنْبتَهُ بَغدُ0"). 

(أو) قال: له علي (دِرهَمَانِ بل درهَم» أو) قال: له علي (درهم بل درهم. 
أو) قال : له على (دِرهمٌ لا بل درهة, أو) قال: له علي (درهمٌ لکن دِرهَمٌ أو) 
قال: له علئ (دِرَهَمْ فدِرهَمٌ: يَلرَمهُ دِرهَمانٍ)؛ حملا لكلام العاقل على فائِدَةٍ 
وما أ به علّيه. لا سقط بإضرابه» والعطف يَعَعَضِي المُغايرة. 


. سقطت: (إلى هذا الحائط) من الأصل‎ )١( 
. سقطت: (بعد) من الأصل‎ )۲( 
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(وكذا): لو قال: لَهُ علي (دِرهَمٌ ودِرهَم) أو درم ثم درم (فلو كرّرَهُ) 
أي: الدَّرَهَمَ (ثلاثًا بالواو) كمّوله: له على درهمٌ ودرهمٌ ودرهمٌ, (أو) كيّره 
ثلامًا ب(الفاء) كقوله: له على درهمٌ فدرهمٌ فدرهتٌ, (أو) ككره ثلاثًا بِ(ُمَ) 
كقوله: له على درهمٌ ثم درهمٌ ثم درهتٌ» (أو قال): له على (درهمٌ درهمٌ 
درهم» وى ب»الذرهم (الالثِ تأكي) الذركم الثاني : لم يُقبل في ) المسألة 
(الأولى) المذكورٍ فيها حرف العطفي؛ لاله يقتضي المغايرةء ولذلك لا 
يُعطاف المؤكد (وقبل) منه قصد التأكيد (في) المسألة (الثانية) أي : ات 
ا و الأول بالثّاني 
والالث» كما تقدّم في: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌء لا تأكيد اول 

(و) إن قال: (له على درهمٌ قبله درهمٌ وبغدّه درهم» أو) قال: له على 
(هذا الهم بل هذّان الدرهمان: لَه الثّلانةُ)؛ لأنَّ الإضراب رجوعٌ عما أ 
به لادم ولا يَصِحٌ) فَيَرَمُهُ كل منهمًا. 

(و) إن قال: (له) على (قفِيرُ جنطة بل قَفِيرُ شَّعِير) : لَزِمَاةُ. (أو) قال: له 
علي (درهمٌ بل دينارٌ: لَمَاهُ) ؛ لان الأوّل لا يُمكن أن يكون الثاني ولا بعضّه 
فلزِمَا ُ. وكذا نظائده حيثٌ كان المُضْرَب عنه ليس المذكور بَعْدَّه ولا 
بعضّه: لَزْمّه الجميع» بخلافيٍ: له علي درهمٌ بل دِرهّمانٍ بل ثلاثة. 

(و) إن قال: (له) على (درهمٌ في دينار, وأراة القطفَ) أي : درهمٌ ودينار 
ونحؤٌه» (أو) را (معتى «مع)) كدرهم معٌ دينار: (لَزِمَاةُ) عي الدرهمٌ 
والدينار» كما لو صرح بحر لاد ب(مع). 
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(وإلا) برد مَعتى العطشٍء ولا «مع): (ف)لا يلزمه إلا (ورهم)؛ لاله 
المتقية اننظ قرا «في دينار) لا تحير الحساب . 

(وإن فسّرّه) أي : قوله : دِرهمٌ في دینار» ( برس مال سَلْمِ باق عنده) ؛ بأن 
قال: عَقَدْتٌ مع المُمَدِ له على إسلام ركم باق عِندِي (في دينارء وكدَّبَهُ 
المقدٌ له: حلفَ) المقّة له على نفي ذلك» و الدرهم) من المقّة؛ لاه 
فشر إقراره بما يُبطله» فهو جوا عنه» فلا يُقل. 

(وإن صدّقه) الممّدُ له على أن الدرهم رأ مال سَلّم في دينارٍ: بطل 
0 ا النقدَيْن في الآخر لا يَصِحٌ و(لم يلزه هَيءٌ) لمم له؛ 

ديقِه على براءته 

(و) إن قال: (له) علي (درهمٌ في ثوب» وأراد العَطفَ, أو) اراد (معتى 
«مّع)) كما سبق : ( لزِمَاة)؛ لما تقَدّم . 

(وإن فسّره) أي: إقراره المذكور» (برأس مال سَلَّم) عمد م ويسم له 
(باق عِنَدَهُ) أي : المُقِرّء في ثوب (أو قال) مُمَسْد: له على رهه ر 
ثوب اشتريثه من إلى سنةٍ) يأتبني بغدَها بالّوب» (وكذبه المُقَرُ 0 في 
الصورتين: (حَلَفَ) المَْوٌ له (وأحذ الدَّرهَم)؛ لأنَّ المُقِدَ وَصلَ إقراره بما 
ا فازمه الذرهم» وبطل مأ وصَل به إقرَارهِ. (وإن صدّقه) أ" صدّق 
المقَوْ له المقِك فيما ذكرء (بطل إقرازه)؛ لأنَّ السلّم تيطل بالتفق قبل 
القنبض. وإن كانا لم يتفرقا: فالمُقِدُ بالخيار بِينَ الفسخ والإمضاءٍ. 


)١(‏ في (أً): «الثوب). 
68 في ).2 (ب): (هو ثمَنٌ). 
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(و) إن قال: (له) على (دِرِهَمْ في عشّرة) وأَطلَق : (يلزمه درهم)؛ لإقراره 
به وجغْلِه العضّرةٌ محلا لهء فلا يلزمه سواه» (ما لم يُخالِفْهُ عُوْفُ) بلي لمق 
(فيلرَمُهُ مُقتضَاةُ) أي : عُرفٍ تلك البلدِ» (أو) ما لم (يُرد الحسَاب, ولو جاهلا به) 
أي : الجحساب» (فيلرمه عَشَرة) داهم ؛ لأنها حاصل اضرب عندهم ٠(أو)مالم‏ 
برد (الجَمْع) بأن أراد رهما مع عشرةء (فيازمة أحد عشّر) ولو حاسبًا؛ لأنه أ 
على نفسه بالأغلّظِء وكثية من العوَامٌ يُريدون بهذا اللفظٍ هذا المعنى . 

(و: لَهُ) عندي (تمڙ في جراب) بكسر الجيم» زأن له عدي رسک 
في قِرَابِء أو): له عندي (نُوبٌ في منديل) جرال (أو): له عندي 
(عَبِدُ عليه عمامة, أو): له عندي (دابَة عليها سَرْحٌ أو): له عندي (فص في 


1 
e 
7 


خاتم, أو): له (جرَابٌ فيه تمر» أو): له (قِرَابٌ فيه سَيفٌء أو): له (منديل فيه 
ون أو): له. عندي (دابّة مُسْرَجَةٌ) هكدًا في (التنقيح)» ويُخالفه كلام 
«الإنصاف) الأتي» وجرَمٌ بمَعتى كلام «الإنصافي) في «الإقناع»» وهو 
أظهر. (أو): لهُ عِندِي (سَرْحّ على دابةء أو): له عندي (عمامة على عب 
أو): له عندي (داڙ مفروشّة» أو) : له عندي (زَيث في زِقٌ» ونَحوُه) كتيكةٍ في 
سرَاويل: فهو إقرَارٌ بالأَوّلِء و(ليس بإقرَارٍ باللّاني). 

وكذا: كل مُق بشيءٍ جَعَلَهُ رفا أو مَظرُوفا؛ لأنّهما شْيعَانِ مُتغايرَانٍ» لا 
يتناول الأول منهُمَا الثاني» ولا يلرم أن يكونَّ الظرفٌ والمَظدوفٌ لواجدء 
والإقرَارُ إِنّما يشب مع التّحقِيقٍ لا مع الاحتِمالٍ. 

و(ك)قوله: له عندي (جَنِينٌ في جارية» أو): له عندي جنينٌ في (دابّةِ 
و) کقوله: له عندي (دابة في بيت) فليم إِقَوَارًا بالثّاني ؛ لما تَقَدّم . 
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و(ک)قوله: له عندي (الممَة لذرهم التي في هذا الكيس) لیس إقرارًا 
بالكيس » (ويلزمانه) أ ی: الد اه واليثة درهم» (إن لم كن) الدابةٌ في البيت؛ 
أو المعة درهم (فيه) أي: الكيس» (وكذا): يازمه (تَتمّمُْها) إن كانَ في 
الكيس بعصّها > كما حتت من لف : ليشي مَاءَ هذا الكوزء ولا ماءَ فيه . 

(ولو لم يُعدف) الممَدُ (المئة)؛ بان قال: له مئة دِرهم في هذا الكيس : 
(لَرِمَتهُ) معة» إن لم يكن في الكيس شيء» (و) لزه (تَيِمتُها) إن كان في 
الكيس بعضهاء كما لو عدفها. 

(و) إن قال: (له) عندي (خاتم فيه فص › أو) قال: له عندي سيف 
بقِراب) بكسر القَافِء أو بقرابه: فهو (إقرَارٌ بهمَا)؛ لأنَّ الق جزم مِن 
الخائم» أشبه ما لو قال: له عندي ثوب فيه عَلمْ . والباءُ في قوله: «بقراپ» با 


Cê” 


المصاحبة» فكأنهُ قال : سيف مع قِرَاب» بخلافِ : تمد في جراب» وتحؤه» 
فإِنَّ الظرفٌ غير المظووف. 

ا او ا کان فيفط وقال عها د ا 
لم قبل قوله. 

(وإقرازه) أي : الشخص (بشجر» أو شجرة) : بش الأغصّانٌ و( لیس 
إقرارًا بأرضها)؛ لان الأصلّ لا يتب الفرع» بخلاف إقراره بالأرض» فيشمل 
غُوْسَها وبناءهاء كر 

(فلا يَمْلِكَ) مقو له بِشَّجِرَةٍء (غَرْسَ) أخرى (مكائها لو ذهبت)؛ لاله غيد 
مالك للأرض» (ولا أجرَةً) على مقر له سجر أو شجَرَةٍ (ما بَقِيت) وليسَ 
رب الأرض َلعُهاء وثمرثُها للممَّدٍ به. ويَيعٌ مِثْلَهُ وتقدّم . 


بات الاقاء. بالخ لمجمَا 

Os‏ 0ك 
(و) إقرائه (بأمة) حامل: (ليس بإقرارٍ بحَمليها) ؛ اف اا 

ومُوافق ا ووه“ مشكوكٌ فيه. ومثلهُ لو اة َس أو أانٍ أو اق 


(تَتَكَة) : لو قال : له عندي عب بعمَامة» أو بعمامته › أو دا صرح أو 


مشرجة» أو دار بقؤشهاء أو سُفْرةٌ بطعامهاء أو سرج مفصّضٌء أو ثوبٌ 
مطورٌ: أزَمَهُ ما ذّكرهء بلا خلافي أَعلَْمُةُ . قاله فى «الإنصاف». 

(و) إن قال عن آخر: (له عليّ درهمٌ أو دينارٌ ونحؤه) ك: له عِندِي عبد أو 
أمة؛ أو: له عندي إما عبد وإما ثوب : زمه أَحَدُّهُما)؛ لان «أو) لأحدٍ 
الشيئين أو الأشياء: ودإِمًا) بمَعنَاهَا . (ويعيته ينه ) ُعيله) أي : يلرّمه تعييثه » ويُرجَعٌ إليه 
فيه» كسائر المُجمَلات . 

وهڏا آخد ما تسر من سرح هذا الكتاب» والله أعلم بالصّواب» وإليه 
ارچ e‏ الخاتمة e‏ وأن ذلك مته 
والصلاة والسّلامٌ على سَيّدِنا محمّدي وعلى أله در لأرقات. 

قال ذلك جامغه: e‏ ره اللي : e‏ 
وَغْفْرَ 1 ولوَالِدَنه 9 n‏ انات وَالمُؤْمِنِينَ 
والمۇمنات» إِه قريب مُجِيبٌ الدَّعَواتٍ. 


)١(‏ في الأصل : «ودخول). 
() في (أ): «يلزمه) . 
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وكانَ إتمامة: في يوم الالء حادي عشَّرَ سوال من شُهُورٍ سَنَةٍ تسع 
ل ا و ا 7 ١‏ 
واربَعينَ والفٍ . والله المُوَفق. للصّواب7 ا 
و نه 


)١(‏ في الأصل بعده ما نصه: «ووافق الفراغ من هذه النسخة المباركة إن شاء الله تعالى يوم الأحد 
رابع عشر شعبان من شهور سنة إحدى وخمسين بعد الألف من الهجرة. عا بيذ أفقر الخلق 
مرعي الحنبلي المقدسي المرداوي غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفزة وللمسلمين أجمعين 
آمين آمين آمين. والصلاة على أشرف المصطفين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله 
رب العالمين) . 
وفي 0( بعد قوله : (إنّه إنه قَريبتٌ مُجِيبُ الدّعواتِ) ما نصه: «أما بعد حمد الله على آلائهع 
والصلاة والسلام على خير أنبيائه سيدنا محمد وآله وكل ناسج على منواله فيقول كثير الخطايا 
والزلل الراجي من مولاه سلوك طريق واضحة كالخلل السيد أمين بن السيد محمود بن السيد 
مصطفى بن السيد عبد الله بن السيد الشيخ الإمام العالم العامل المعمر محمد الهاشمي 
الجعفري غفر الله له ذنوبه وملا من زلال العفو ذنوبه: قد تمت كتابتي لهذا الجزء الثالث من 
« شرح المنتهى ) بعد بذل الجهد والطاقة في مراجعة النسخ الصحيحة وبذل ما يجب بذله من 
القريحة في خمس وعشرين ربيع الأول الأنور سنة ١0‏ ألف وثلاثمائة وستة من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليمات الزكية ما ناح حمام وطلع بدر تمام وفاح 
مسك ختام أمين أمين) . 
وفي (ب) بعد «والله الموفق للصواب) ما نصه: «تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب ضحوة 
الجمعة المباركة ثالث عشر شهر ذي القعدة الحرام سنة ۱۲۹۰ تسعين ومائتين وألف بقلم 
الفقير إلى رحمة ربه القدير راجي جود ربه الفائض عبده عبد الله بن عايض» غفر الله له ولوالديه 
ولمشايخه في الدين ولجميع المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين). 
وأقول أنا العبدٌ الصَّعيفٌء القَقِيدُ إلى عفو ربّه/ أحمدٌ بن عبد العزيز بن عَبدِ المُحسِن الجاز: 
وافق القراغ من تحقيق هذا الكتاب ب القيّم المبارك» ومُقَابَلَتِهِ على الخ الخطيّةِ » مع ضبط 
ألفاظه» في يوم الجْمُعَةٍ المُوافي للسادس والعِشرِينَ من شَّهِرٍ مجمادى الأُولَى من سئَة أربعِينَ وأربع 
ية وألفٍ من هجرة نبينا مُحَمَدٍ صلى الله عليه وآلِه وسلّم يوتحي اللعاورث العالميى 1ل اننا : 


فهرس موضوعات الجزء السادس | / 
ل 2 ب ا ا تي ا >-> ر 


فهرس موضوعات الجزء السادس 


بابٌ : اسَتِيمَاءُ القصاص فى التّفسء وما دُونّهًا eS‏ 


باب : العفو عن القصاص 0 


بابٌ : ما يوب القِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النّمْس مِن جراح أو أطرَافٍ 


ووهه .م.م ه .و ووه 


© .يه ههه .هوهو ووه 


بابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتٍ النّفْس Ea 1 1 1 a a‏ 
قصل يذ[ 0000001111 
شا 1 4 24 40 120 0202 01202012121202 101010101012121 101 1 1 1 1 0 12*00 
فصل ينين 0 2231 
باب دِيَة الأعضَاءِ؛ ودِيّة مَنافِعها التَالِمَةِ بالجتايّة عليها 0 
فصل في دِية المَتَافِع ا O‏ 


بابُ الشجاج » وكسر العظام 222222222 لتر 


فصل RR oooy‏ 
فصل 1 00 
اا تحولة العافلة يون الدرة ل E‏ 


هة ههه وهو وو ههه هوهو وو وهو وهو هوهو و6 وهو ههه وه .هه وو وهو ووه وو وهو ووو هه وههةه وهو ووو وو وه وو وه ووو و ووو ووهوو ووه ه 


فهرس موضوعات الجزء السادس 
عا ا سي لكايه 


باب حد تتاؤل المُسكر E E o‏ 
باب التعزير ا 0 0 اا 


بات القطع في السرقة oo‏ 0 


باب قتال أهلٍ البغي ايم 


O oy بَابُ حكم المُوتَدٌ‎ 
E r فصل‎ 


كتَابُ الأطعمَة 00 0 


فهرس موضوعات الجزء السادس 


© وه و و ووه ووه هه و و ههه و هه وو ووو هوو ووو وو ةو ووه ووه وووو وو و ووو ه 


© هو وه هم و هه هوهو هوه و ةوهو و ههه ووو ووه و ووه و ووه ووه ووه و ووو ووو وووه 


© © © هه ههه و ووهه و ووه هوهو وووةو ووو ووو وه وه وه هو وو ووو ووو و و وده وه 


© © © © © هه هه وهه »ووه ووه وو ووه ووو هوهو وو هه وهو ههه ووه ووه و ووو و وووةه 


© هه © و و ههه ووه هه وه وو هوهو وهو ووو وو هو ووه ووه هه وه وو وو وو وووووه 


© .© ههه هوهو ووه هوه هو هه وووهووووووووهوههة نهو هو وو ووو وو ووو و ووه 


© © ©ه هه هه وه هه وو وهو وهو هوه ووو هو ووه وو ةو هوه هه وه و ةوهو و ووه وومةه وو وه 


© ه » جه © هه هه هو وه هو و هوه و وه هه ووو ة هو ووه هده وهاه هو و ووه »© وو وه و وه هع و هو و وهاه هو هس هوهو وه وه واه اه هوه هو هه وو ووه وو وه هه وه هو هو هه هده ةوه هوه وود ةو وودةه 


© © ههه هو هه وو هوه وهو ههه وه وه وهو ووه وووووههة ووو هوهو هوهو وه ووهوهةوو هوهو ووه هو وود وهو ووو وو ههه وو هوهو ووو ووو ووو هه ووه هه وو وه وو وو وهو و ووه 


© ه هه ول ةق هه ووو ووهوو ووو هو ههه و و عه و ووو وو و وده ووو هوه وو ووو و ووو وهو ع وه وو هو ووو وو ووو ووو وو ووه وو هه ووه و وو هو هه وو وومةه و ووو ووه 


© هه ههه وو هوه وو ووه وو ووه وو ه ووو و ووو وه وو وو هوم ةو وهو ووه ووو ههه ووه و هو ةوه ووو و قمعو ةو وو وه و قو وهو ووو ةم وه ةشه مو ووه و ووو مودو ووه 


فهرس موضوعات الجزء السادس 


باب قله الشَّهادَةٍ ا 0000121 اا 
باب اقام الْمَشْهُودٍ به 1 1[ 1 [ [ E‏ 
قصل ooo‏ 
بابُ الشهادَة على الشَّهادَةٍ وباب الو جوع عنهاء وباب أدائهًا O aes‏ 
فصل ooo‏ ع ا 
قصل في أداءٍ الشَّهادَةٍ ا 0 
باب اليّمين في الدعاوّى O‏ 
فصل ا 0 
کتاب الإقرّار ج001 ااا 
قصل ا N‏ 
فصل 111 0000 
باب : اللفظ الذي يَحصّلٌ به الإقراد وما إذا وَصَلَ بإقرارو ما يزه ........ ۷٠۳‏ 
تكد كيه ذو وها ده 1 000001001 
فصل يي 1 O‏ 
فَصْل يي E‏ 
باب الإقرار بالمُجمل 0( 1 
فصل ب يي 0 
فهرس موضوعات الجزء السادس 0 اا 


ليا 


